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 لجنة القانون الدولي
 الدورة السادسة والخمسون

 يونيه/ حزيران٤ –مايو / أيار٣جنيف، 
 ٢٠٠٤أغسطس / آب٦يوليه و / تموز٥و 

 

 ة ذات الصلة بموضوع المسؤوليــــــة ـــالمسؤوليلنظم ة ــدراسة استقصائي
 الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي

 سؤولية الدولية في حالة الخسارة المترتبة على الضرر العابر للحدودلما(
 )الناجم عن أنشطة خطرة

 
  أعدتها الأمانة العامة

 
  المحتويات

 
الصفحة الفقرات  
 ٥ .................................  حسب الترتيب الزمنيقائمة المعاهدات 
 ٩ ١٥-١............................................................... مقدمة 

 ١٢ ٢٦٠-١٦........................................الخصائص العامة لنُظُم المسؤولية  -       أولاً
 ١٢ ٢٨-١٦............................................مسألة التسبب      - ألف  
 ١٩ ٢٩..........................................      المسؤولية المشددة- باء   
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الصفحة الفقرات  )تابع (المحتويات 
 ١٩ ١١٢-٢٩.....................................   القانون الداخلي-١   
 ١٩ ٣٣-٢٩.......................طبيعة الشيء أو النشاط)   أ (   
 ٢١ ٤٣-٣٤................................  حالة التنمية)  ب(  
 ٢٦ ٥٥-٤٤......................ين المصالحإقامة التوازن ب)   ج(   
 ٣٢ ٦٨-٥٦..............التفسير القضائي والأنشطة الخطرة)   د(   
 ٤٠ ١١٢-٦٩................التدوين المتعلق بالأنشطة الخطرة)  هـ(   
 ٦٠ ٢٦٠-١١٣......................................   القانون الدولي-٢  
 ٦٢ ٢١٤-١١٧...........الممارسات المتبعة في إطار المعاهدات)   أ (   
لدول خارج إطـار وممارسات ا  الأحكام القضائية )  ب(   

 ١٠٩ ٢٦٠-٢١٥...................................المعاهدات

 ١٢٦ ٤٣٣-٢٦١........................................... الطرف لذي يكون مسؤولاً -ثانياً 
 ١٢٦ ٣٣٩-٢٦٢..........................................الملوث يدفع مبدأ  - ألف  
 ١٢٦ ٢٨٦-٢٦٢.................................... التطور التاريخي -١   
 ١٣٦ ٣٣٩-٢٨٧....................الملوث يدفع العناصر المكونة لمبدأ  -٢   
ساواة بـالإجراءاتالحق في الاستعانة على قـدم الم ـ      )  أ(   

 ١٣٦ ٣٣٦-٢٨٧........................................المتاحة

 ١٦٢ ٣٣٩-٣٣٧..............................المسؤولية المدنية)  ب(   
 ١٦٣ ٣٨٦-٣٤٠........................................... مسؤولية المشغّل - باء  
 ١٦٥ ٣٧١-٣٤٧................. الممارسات المتبعة في إطار المعاهدات -١   
 وممارســـات الـــدول خـــارج إطـــارالأحكـــام القـــضائية -٢   

 ١٨٠ ٣٨٦-٣٧٢.........................................المعاهدات

 ١٨٤ ٣٩٨-٣٨٧...........................................مسؤولية الدول  - جيم  
 ١٨٤ ٣٩٨-٣٨٨.................الممارسات المتبعة في إطار المعاهدات  -١   
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الصفحة الفقرات   )تابع (المحتويات 
 وممارســـات الـــدول خـــارج إطـــارالأحكـــام القـــضائية  -٢   

 ١٨٩ ٤٣٣-٣٩٩.........................................المعاهدات

 ٢٠٣ ٤٧٦-٤٣٤...................................................براء من المسؤوليةالإ  ثالثاً
 ٢٠٨ ٤٧٠-٤٤٧........................ الممارسات المتبعة في إطار المعاهدات - ألف  
 ٢١٧ ٤٧٦-٤٧١.... وممارسات الدول خارج إطار المعاهداتالأحكام القضائية  - باء   

 ٢٢٠ ٦٦٨-٤٧٧.............................................................التعويض  رابعاً
 ٢٢٠ ٦٢٣-٤٧٨.................................................المضمون  - ألف  
 ٢٢٠ ٥٩٠-٤٧٨..........................  الأضرار القابلة للتعويض  -١   
 ٢٢٤ ٥٠٧-٤٨٨........... المتَّبعة في إطار المعاهداتالممارسات)   أ (    
 وممارسات الدول خارجالأحكام القضائية) ب(   

 ٢٣٩ ٥٩٠-٥٠٨...................................اتنطاق المعاهد

 ٢٧٠ ٦٠٤-٥٩١...................................أشكال التعويض  -٢   
 ٢٧٠ ٥٩٩-٥٩٢...........الممارسات المتبعة في إطار المعاهدات )   أ(    
 إطـار وممارسات الدول خارج   الأحكام القضائية )  ب(   

 ٢٧٤ ٦٠٤-٦٠٠...................................المعاهدات

 ٢٧٦ ٦٢٣-٦٠٥................................   الحد من التعويض -٣   
 ٢٧٧ ٦٢٢-٦١١.......... الممارسات المتبعة في إطار المعاهدات  ) أ(     
 وممارســـات الـــدول خـــارجالأحكـــام القـــضائية)  ب(   

 ٢٨٢ ٦٢٣..............................إطار المعاهدات

 ٢٨٢ ٦٦٧-٦٢٤........................السلطات المختصة بالحكم بالتعويض  - باء   
 ٢٨٣ ٦٥٠-٦٢٦..........................  المحاكم والسلطات المحلية  -١   
 ٢٨٣ ٦٤٨-٦٢٦........... الممارسات المتبعة في إطار المعاهدات ) أ(    
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الصفحة الفقرات   )تابع (المحتويات 
إطـار  وممارسات الدول خارج     الأحكام القضائية )  ب(   

 ٢٩٤ ٦٤٩...................................المعاهدات

 ٢٩٥ ٦٥٣-٦٥٠....ةحكيم واللجان المشترك وهيئات التالمحاكم الدولية  -٢    
 ٢٩٥ ٦٥٢-٦٥٠...........الممارسات المتبعة في إطار المعاهدات )أ (   
 وممارسات الدول خارج إطارالأحكام القضائية)ب(   

 ٢٩٧ ٦٥٣...................................المعاهدات

 ٢٩٧ ٦٦٧-٦٥٤.....................................القانون المنطبق  -٣   
 ٢٩٧ ٦٦٢-٦٥٤...........الممارسات المتبعة في إطار المعاهدات )أ (   
 وممارسات الدول خارج إطارالأحكام القضائية )ب(   

 ٣٠٠ ٦٦٧-٦٦٣....................................المعاهدات

 ٣٠٢ ٦٨٣-٦٦٨..................................................قانون التقادم المسقط  خامساً
 ٣١٢ ٧١٤-٦٨٤................التأمين والخطط المالية التحسبية الأخرى لضمان التعويض   سادساً

 ٣١٣ ٧٠٨-٦٩٠........................الممارسات المتبعة في إطار المعاهدات  - ألف  
 ٣٢٠ ٧١٤-٧٠٩... وممارسات الدول خارج إطار المعاهداتالأحكام القضائية  - باء   

 ٣٢٣ ٧٣٤-٧١٥........................................................إنفاذ الأحكام  سابعاً
 ٣٢٣ ٧٣٣-٧١٦........................الممارسات المتبعة في إطار المعاهدات  - ألف  
 ٣٣٤ ٧٣٤... وممارسات الدول خارج إطار المعاهداتالأحكام القضائية  - باء   
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  حسب الترتيب الزمنياهداتقائمة المع
 

 ؛دولية لتوحيد أحكام معينة تتعلق بالحد من مسئولية مالكي السفن البحريةالالاتفاقية 
 ١٩٢٤أغسطس / آب٢٥المؤرخة 
/ تشرين الأول ١٠ دولية المتعلقة بالحد من مسئولية مالكي السفن البحرية المؤرخةالالاتفاقية 
 ١٩٥٧أكتوبر 

يه ليو/ تموز٢٩المؤرخة  لية الأطراف الثالثة في مجال الطاقة النووية،وؤالاتفاقية المتعلقة بمس
 )١٩٦٠ عاماتفاقية باريس ل(١٩٦٠

فبراير / شباط٢٥ المؤرخة ؛سكك الحديديةالالاتفاقية الدولية لنقل الركاب والأمتعة ب
  )الملحقةالاتفاقية (١٩٦١

 ١٩٦٢ولية مشغلي السفن النووية لعام ؤالاتفاقية المتعلقة بمس
ولية الأطراف الثالثة في ؤالاتفاقية المتعلقة بمس(١٩٦٠تفاقية باريس لعام لا الاتفاق المكمل 
 )١٩٦٣اتفاقية بروكسل لعام (  مجال الطاقة النووية

 )١٩٦٣اتفاقية فيينا لعام ( اتفاقية فيينا المتعلقة بالمسئولية المدنية عن الأضرار النووية
سكك الالمتعلقة بنقل الركاب والأمتعة ب ١٩٦١دولية لعام الالاتفاقية الإضافية للاتفاقية 

 الحديدية
ن الضرر الناجم عن التلوث النفطي لعام عولية المدنية ؤ الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمس

 ) ١٩٦٩ولية المدنية لعام ؤاتفاقية المس(١٩٦٩
 تلوث نفطي لمياه دولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار عند وقوع حوادثال الاتفاقية 

  ١٩٦٩ لعام ،البحر
المتعلقة بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث الدولية  الاتفاقية 

 )١٩٧١اتفاقية الصندوق العام (١٩٧١ عام يالنفط
 ١٩٧١ لعام ,ولية المدنية في مجال النقل البحري للمواد النوويةؤالاتفاقية المتعلقة بالمس

 ١٩٧٢ لعام ,ولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائيةؤ المتعلقة بالمسالاتفاقية
  ١٩٧٢لعام  اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى،

 ١٩٧٦ لعام اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث
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استغلال الموارد واستكشاف عن ي الناتج ولية المدنية عن أضرار التلوث النفطؤاتفاقية المس
 ١٩٧٧المعدنية لقاع البحر لعام 

  ١٩٧٨اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون على حماية البيئة البحرية من التلوث لعام 
 لعام ياقريية لمنطقة غرب ووسط أفلحااتفاقية التعاون لحماية وتنمية البيئة البحرية والس

١٩٨١ 
 ١٩٨١نوب شرق المحيط الهادئ لعام لجالبحرية والمناطق الساحلية اتفاقية حماية البيئة 

 )اتفاقية جدة (١٩٨٢ لعام نتفاقية الإقليمية لحفظ بيئة البحر الأحمر وخليج عدلاا
  ١٩٨٢اتفاقية الأمم المتحدة قانون البحار لعام 

لعام  )اقية كارتاخينااتف(  منطقة البحر الكاريبي الكبرىفي اتفاقية حماية وتنمية البيئة بالبحرية 
١٩٨٣ 

 ١٩٨٥منطقة شرق أفريقيا لعام في اتفاقية حماية وإدارة وتنمية البيئة البحرية والساحلية 
 ١٩٨٦ لعام ،اتفاقية حماية الموارد الطبيعية والبيئة في منطقة جنوب المحيط الهادئ

لعام  )وتوكول المشتركالبر(قية باريس تفاالبروتوكول المشترك المتعلق بتطبيق اتفاقية فيينا وا
١٩٨٨ 

 ١٩٨٨اتفاقية تنظيم الأنشطة المتعلقة بالموارد المعدنية لأنتاركتيكا  لعام 
  أو على الطرقةولية المدنية عن الأضرار الناجمة خلال نقل البضائع الخطرؤاتفاقية المس

 ١٩٨٩سكك الحديدية أو سفن الملاحة الداخلية لعام بال
 ١٩٨٩قبة حركة النفايات الخطر عبر الحدود والتخلص منها لعام اتفاقية بازل المتعلقة بمرا

ولية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن نقل النفايات الخطرة ؤبروتوكول بازل المتعلق بالمس
 ١٩٨٩عبر الحدود والتخلص منها لعام 

 ١٩٩٠بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث من مصادر برية لعام 
لعام   مكافحة التلوث النفطيعلىة المتعلقة بالتأهب والاستجابة والتعاون دوليالالاتفاقية 
١٩٩٠ 

 ١٩٩١ إطار عبر حدودي لعام  فييالبيئثر لأاتفاقية تقييم ا
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 ومراقبة حركتها عبر الحدود ا أفريقيإلىاتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة 
 ١٩٩١ لعام إطار أفريقي  ضمن تهاوإدار
 ١٩٩١لعام  كول معاهدات أنتاركتيكا المتعلق بحماية البيئة،بروتو

 ١٩٩٢اتفاقية حماية البيئة البحرية لمنطقة البحر البلطيق لعام 
 ١٩٩٢لبحر الأسود من التلوث لعام البيئة البحرية لالاتفاقية المتعلقة بحماية 

 )تفاقية أوسبارا (١٩٩٢اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي لعام 
 ١٩٩٢الاتفاقية المتعلقة بحماية البحر الأسود من التلوث لعام 

عن ولية المدنية ؤبشأن المس، ١٩٦٩لعام الدولية لاتفاقية لالمعدل  ١٩٩٢عام بروتوكول 
 )١٩٩٢ولية المدنية لعام ؤاتفاقية المس(  الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي

بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن المتعلقة دولية اقية التفالمكمل للا ١٩٩٢عام بروتوكول 
 )١٩٩٢لعام اتفاقية الصندوق (١٩٩٢الأضرار الناجمة عن التلوث النفط لعام 

 ١٩٩٢الاتفاقية المتعلقة بالآثار عابرة الحدود للحوادث الصناعية لعام 
حيرات الدولية لعام الاتفاقية المتعلقة بحماية استخدام المجاري المائية العابرة للحدود والب

١٩٩٢ 
 ١٩٩٢اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 

طرة الخولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن الأنشطة ؤالمس المتعلقة ب١٩٩٣لوغانو لعام اتفاقية 
 )اتفاقية لوغانو( على البيئة،

ركة  بلدان المنتدى الجزرية ومراقبة حإلى ةاتفاقية حظر استيراد النفايات الخطرة المشع
اتفاقية (١٩٩٥النفايات الخطرة عبر الحدود وإدارتها داخل منطقة جنوب المحيط الهادئ لعام 

 )Waiganiوايغاني  

ضرر الناجم عن نقل المواد الخطرة الولية والتعويض عن ؤدولية المتعلقة بالمسالالاتفاقية 
 ١٩٩٦والضارة عن طريق البحر لعام 

 ١٩٩٧، لعام المسئولية المدنية عن الأضرار النوويةلمتعلقة باتفاقية فيينا لاالبروتوكول المعدل 
 )١٩٩٧اتفاقية فيينا لعام (
 ١٩٩٧ المتعلقة بقانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية لعام ةقيافلاتا
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اتفاقية التعويض التكميلي لعام ( ١٩٩٧اتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية لعام 
١٩٩٧( 

 إلىاتخاذ القرارات والوصول في  العامة ةوالمشارك  المعلومات،إلىتعلقة بالوصول الم ةقيفاتالا
 )اتفاقية آرهوس (  العدالة في المسائل البيئية

ولية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن حركة النفايات الخطرة ؤبروتوكول بازل المتعلق بالمس
 ) ١٩٩٩بازل لعام بروتوكول ( عبر الحدود والتخلص منها

 )اتفاقية التنوع البيولوجي (٢٠٠٠السلامة البيولوجية لعام المتعلق ببروتوكول كارتاخينا 
لعام  ( بزيت وقود السفنولية عن الأضرار الناجمة عن التلوثؤدولية المتعلقة بالمسالاتفاقية ال
 ) زيت وقود السفناتفاقية () ٢٠٠١

التكميلي عن الأضرار الناجمة عن التلوث لتعويض  الدولي للصندوقلالبروتوكول المنشئ 
 ٢٠٠٣النفطي لعام 

ولية المدنية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الآثار العابرة ؤالبروتوكول المتعلق بالمس
  )٢٠٠٣بروتوكول كييف لعام (  للحدود للحوادث الصناعية في المياه العابرة للحدود

 ٢٠٠٣راقبة التبغ لعام بم المتعلقةلعالمية نظمة الصحة الم الإطارية تفاقيةالا
 ٢٠٠٣ بشأن حفظ الطبيعة والموارد الطبيعية لعام الإفريقيةالاتفاقية 

 المؤرخة ،ولية الأطراف الثالثة في مجال الطاقة النوويةؤالبروتوكول المعدل لاتفاقية مس
يناير / نون الثانيكا٢٨بصيغتها المعدلة بالبروتوكول الإضافي المؤرخ  ،١٩٦٠يوليو / تموز٢٩

اتفاقية باريس لعام  (١٩٨٢نوفمبر / تشرين الثاني١٦وبالبروتوكول المؤرخ ، ١٩٦٤
٢٠٠٤( 

والمكملة لاتفاقية باريس ١٩٦٣يناير / كانون الثاني٣١البروتوكول المعدل للاتفاقية المؤرخة 
 قة النووية،ولية الأطراف الثالثة في مجال الطاؤ المتعلقة بمس١٩٦٠ يوليه/تموز٢٩المؤرخة 

وبالبروتوكول ١٩٦٤يناير / كانون الثاني٢٨بصيغتها المعدلة بالبروتوكول الإضافي المؤرخ 
 )٢٠٠٤ بروكسل لعام ةاتفاقي(١٩٨٢نوفمبر /تشرين الثاني١٦المؤرخ 
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   ةـــــمقدم

__________ 

دراســة في " بعنــوان ١٩٨٤الــتي نُــشرت عــام اســتكمالاً للدراســة  هــذه الدراســة تعــد - ١ 
لا يحظرهــا أفعــال ل المتعلقــة بالمــسؤولية الدوليــة عــن النتــائج الــضارة الناجمــة عــن  ممارســة الــدو
  )٢(.١٩٩٥ والتي استكملتها الأمانة العامة عام )١(القانون الدولي

وإذ وضــعت الأمانــة العامــة في اعتبارهــا أن لجنــة القــانون الــدولي ســبق أن اعتمــدت     - ٢
 ، فإنهـا    )٣( عبر الحدود  النـاجم عـن  أنـشطة خطـيرة            ديباجة ومشاريع المواد المتعلقة بمنع الضرر     

 .ركزت الدراسة على جوانب الموضوع المتعلقة بمسألة المسؤولية
وتستعرض الدراسة الاتفاقيات الدولية القائمة والقانون الدولي المـستمد مـن الـسوابق              - ٣

يعات القــضائية، والأشــكال الأخــرى مــن ممارســات الــدول فــضلاً عمــا هــو متــاح مــن التــشر    
 في هـذه  جوتوخيـاً للـشمول، أُدر  . الداخلية المتصلة بمـسألة المـسؤولية     وأحكام المحاكم   الداخلية  

 .١٩٩٥الدراسة ما يتعلق بالمسؤولية من المواد الواردة في الدراسة الاستقصائية الصادرة عام 
ــشطة محــددة اســتباق الحكــم فيمــا إذا كانــت هــذه        - ٤ ــشأن أن ــواد ب ــإدراج م ــراد ب ولا يُ
ــشطة  الأ ــشطة أو لم تكــن أن ــدولي "ن ــانون ال ــتي   . "يحظرهــا الق ــة ال ــد النظــر في الكيفي ومــن المفي

عُولجت بها بعض المنازعات التي لم ينعقـد فيهـا اتفـاق عـام علـى مـشروعية أو عـدم مـشروعية                       
 .الأنشطة التي تتسبب في نتائج ضارة

ــضاً، بالإضــافة    - ٥ ــاول هــذه الدراســة أي ــرارات  قــضائية أحكامــاً المعاهــدات، إلىوتتن وق
وهــذه الوثــائق تــشكل . تحكــيم ووثــائق متبادلــة بــين وزارات الخارجيــة والمــوظفين الحكــوميين 

التسويات التي تتم بطـرق غـير   وثمة مصدر مهم آخر يتمثل في . مصادر هامة لممارسات الدول  
 نمطـاً في  مـن الجـائز أنهـا تمثـل    إلا أن إجراءات قـضائية تقليديـة   ، فهي وإن لم تكن نتيجة    قضائية

وتبحث الدراسة التصريحات الـصادرة     . الاتجاهات فيما يتعلق بالمسائل الموضوعية المُتنازع فيها      
 تمت فعلاً للتعـرف علـى صـلتها          التي تسوياتالعن موظفي الدولة المعنيين، فضلاً عن مضمون        

 .المحتملة بالمبادئ الموضوعية للمسؤولية

 .A/CN.4/384الوثيقة ) إضافة)  (الجزء الأول(، المجلد الثاني ١٩٨٥ القانون الدولي،  لجنةحولية )١(
 .A/CN.4/472الوثيقة ) الجزء الأول(، المجلد الثاني ١٩٩٥، حولية لجنة القانون الدولي  )٢(
، عن تقديرها للجنة القانون ٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول١٢ المؤرخ ٥٦/٨٢قرارها الجمعية العامة في أعربت   )٣(

ارة الناجمة المسؤولية الدولية عن النتائج الض"الدولي للعمل القيم الذي قامت به بشأن مسألة المنع المتعلقة بموضوع 
ويرد نص الديباجة )".  الناجم عن  أنشطة خطرةمنع الضرر العابر للحدود(عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ): ٢٠٠١(ومشاريع القرارات في تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثالثة والخمسين 
  .، الفصل الخامس هاء)A/56/10 (١٠الدورة السادسة والخمسين، الملحق رقم 
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دلـيلاً  " باعتبارهـا    قـضايا يـة حالـة بعينـها مـن ال        ولم تتجاهل الدراسة صـعوبات تقيـيم أ        - ٦
 ذلك أن إبرام المعاهدات أو اتخاذ القرارات قـد تـدفع إليـه سياسـات                )٤(."على ممارسات الدول  

تمـت لأسـباب خارجـة عـن الموضـوع إلا أن      ترضـيات  وقد يكون بعـضها تـسويات أو      . مختلفة
دي، إذا كانـت الممارسـات تتبِـع        وجود أمثلة متكررة من ممارسات معينة تتبعها الـدول قـد يـؤ            

ــا،      ــى الأخــذ به ــشجع عل ــشابهة وت ــك     إلىسياســات مت ــة تل ــق بحجي ــا يتعل ــات فيم ــد توقع  تولي
 الـتي قـد لا يـنص        قـضايا وحـتى في ال   . في المستقبل الممكن اتِّباعه    السلوك   إلىالسياسات بالنسبة   

رك أمرهـا مـن غـير       فيما يتعلق بالأحداث ذات الصلة أو يُت ـ      . فيها على تلك السياسات صراحة    
.  إنــشاء قاعــدة عرفيــة إلىحــسم عمــداً وصــراحةً، فــإن اســتمرار الــسلوك المتماثــل قــد يــؤدي    

، فإنهـا    أم لا  تشكل قانونـاً عرفيـاً    وبصرف النظر عما إذا كانت بعض المواد التي تناولها البحث           
ا لـه   تدل على وجود اتجاه معين في التوقعات وقد تُسهم في إيـضاح سياسـات تتعلـق بـبعض م ـ                  

وتدل الممارسات أيـضاً علـى الطـرق        . صلة بالموضوع من المبادئ المفصلة من مبادئ المسؤولية       
__________ 

مثال ذلك أن امتناع الدول عن الاضطلاع بأنشطة يجوز برغم مشروعيتها أن تسبب أضراراً تتجاوز حدود   )٤ (
ولايتها الإقليمية أمر قد تكون أو قد لا تكون له صلة بإيجاد سلوك مستمد من العرف وقد أشارت المحكمة 

 أن اعتبار واقع الامتناع وحده دون النظر في إلىا خلفها محكمة العدل الدولية، الدائمة للعدل الدولي، ومن بعده
العوامل التي دفعت إليه لا يشكل إثباتاً كافياً لوجود عرف قانوني دولي فامتناع الدول عن التصرف على نحو 

سبتمبر /يلول أ٧معين قد تكون له أسباب عدة ليست كلها ذات مغزى قانوني أنظر الحكم الذي أصدرته في 
المحكمة الدائمة للعدل الدولي، المجموعة ألف، العدد " (لوتس" المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضية ١٩٢٧
نوفمبر / تشرين الثاني٢٠ رأي مماثل في حكمها الصادر في إلىوذهبت محمة العدل الدولية ) ٢٨، الصفحة ١٠

، وفي حكمها الصادر )٢٨٦، الصفحة ١٩٥٠لية لعام مجموعة قرارات محكمة العدل الدو" (اللجوء"في قضية 
 ٨ ةأنظر أيضاً فتوى محكمة العدل الدولية المؤرخ) ٧٧، الفقرة ٤٤، الصفحة ١٩٦٩فبراير / شباط٢٠في 
مجموعة قرارات  محكمة العدل ( بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها ١٩٩٦يوليه /تموز

 C Parry The Sources and: أنظر كذلك). ٢٥٥-٢٥٣، الفقرات ٢٢٦ة فح، الص١٩٦٩الدولية لعام 

Evidences of International Law 1965 pp 34-64. 
، استندت )المرحلة الثانية" (نوتبوم" في قضية ١٩٥٥أبريل / نيسان٦في حكمها الصادر في غير أن المحكمة،   
مجموعة قرارات (قاعدة دولية تقيد حرية التصرف  إحجام الدول عن التصرف باعتباره دليلاً على وجود إلى

 ).٢٢ و ٢١،  الصفحتان ١٩٥٥محكمة العدل الدولية لعام 
 : الحوادث وأهمية خصائصها المولدة للقواعد ما يلي"ويقول مايكل ريزمان فيما يتعلق بـ  

مون إن توقع تمخض الأحداث عن قواعد على نحو ما يستنتجه المحللون السياسيون يشكل المض"
الموضوعي لجانب كبير من القانون الدولي المعاصر وكون أن القائمين باستنتاج قواعد من الأحداث لا 

لا يمس بأية صورة من الصور بمشروعية مسعاهم، شأنهم في ذلك " قانوناً دوليا"يسمون نتائج بحثهم 
عناه أن كلامه ليس كشأن المسيو جوردان في مسرحية موليير، إذ أن جهله أن ما يتكلمه نثر ليس م

 ".ما يستخلصونه هو قانون أياَ كانت تسميتهفبنثر 
 W Michael Reisman "International Incidents: Introduction to a New Genre in: the Study of Internationalأنظر  

Law" in International Incidents:  The Law that Counts in World Politics  W Micheal Reisman and 

Andrew R Willard (editors) (Princeton Univ. Press) 1988 p. 5 . 
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، "الولايـة الداخليـة   "و" سـيادة الـدول   "التي ينبغي التوفيق بها بين بعـض المبـادئ المتنافـسة، مثـل              
 .وبين القواعد الجديدة

 ممارســات الــدول، إلىويجــب التــزام جانــب الحــذر في اســتقراء المبــادئ لــدى الرجــوع  - ٧
في أمـر الأثـر الـضار للأنـشطة قـد           " درجة التـسامح  "شيوعاً بشأن   وذلك لأن التوقعات الأكثر     
 .يختلف باختلاف الأنشطة

في هذه الدراسة ليـست جامعـة مانعـة، وهـي      التي تناولها البحث    ولا شك في أن المواد       - ٨
دارة الماديين للبيئة، وذلـك لأن تطـوير        تتعلق بالدرجة الأولى بالأنشطة المتصلة بالاستخدام والإ      

ممارسات الدول في مجال تنظيم الأنشطة التي تسبب أضراراً تتجاوز حدود الولاية أو الـسيطرة               
والمقـصود بهـذه الدراسـة أيـضاً أن تكـون مـصدراً مفيـداً        . الإقليميتين كان أشمـل في هـذا المجـال    

 مـن التـشريعات الداخليـة        ذات الصلة  تالمقتطفابللمواد، وهي لذلك تستشهد بما له صلة من         
وقـد وُضـعت خطوطهـا العريـضة علـى          .  والمراسـلات الرسميـة    الأحكـام القـضائية   والمعاهدات و 

أســاس المــشاكل الوظيفيــة الــتي قــد يبــدو أنهــا ذات صــلة بــالجزء المتعلــق بمــسائل المــسؤولية مــن  
 .الموضوع

ظُم المــسؤولية مثــل مــسألة ويتــضمن الفــصل الأول منــها وصــفاً للخــصائص العامــة لــنُ   - ٩
التسبب، وهو يستعرض التطور التاريخي لمفهوم المسؤولية المشددة في القـانون الـداخلي ويلقـي               

 .نظرة عامة على تطور هذا المفهوم في القانون الدولي
ويبحث الفصل الثاني منـها مـسألة الطـرف الـذي يكـون مـسؤولاً، وهـو يـشرح مبـدأ                      - ١٠

 . ويذكر أمثلة اعتبرت الدول فيها مسؤولةالمشغِّل،ومسؤولية "  يدفعالملوث"
أو  فيهــا إعفــاء المــشغِّل  والظــروف الــتي يجــوزقــضاياويحــاول الفــصل الثالــث تحديــد ال  - ١١

 .التعويضدفع الدولة من 
ويبحث الفصل الرابع المـسائل ذات الـصلة بـالتعويض وتـشمل هـذه المـسائل مـضمون                  - ١٢

التعويض ويبحـث هـذا     والحد من   تعويض، وأشكال التعويض،    أي الأضرار القابلة لل   : التعويض
 .المختصة بالحكم بالتعويض حسب ممارسات الدولالفصل أيضاً السلطات 

 ويصف الفصل الخامس قانون التقادم المـسقِط كمـا هـو منـصوص عليـه في المعاهـدات          - ١٣
 .غالباً
التحــسبية الماليــة ويــستعرض الفــصل الــسادس المتطلبــات المتــصلة بالتــأمين والخطــط        -١٤

 .لضمان التعويض في حالة الإصابة بضررالأخرى 
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محــاكم القــضائية الــتي تــصدرها غالبــاً وأخــيراً، يبحــث الفــصل الــسابع إنفــاذ الأحكــام   - ١٥
 .داخلية فيما يتعلق بتعويض الأطراف المتضررة

 
   الخصائص العامة لنُظُم المسؤولية- أولاً

 
   مسألة التسبب-لف  أ

 
 مفهوم المسؤولية في القانون الداخلي بخصوص الأفعال الضارة بالغير  ويكشف نشأ - ١٦

تطور هذه الفكرة في القانون الداخلي عما تنطوي عليه من اعتبارات السياسة العامة التي أدى 
من المساءلة " التقصير" صوغ شكل النظرية الراهنة للمسؤولية، وبخاصة لمكان إلىالكثير منها 

فيما يتعلق بأنشطة معينة  وإذا أريد فهم تطور مفهوم المسؤولية تمام الفهم ودفع التعويض 
وتبين الشكل الذي سيتخذه في المستقبل في القانون الدولي، فإن من المفيد تقديم عرض موجز 

 للتطور التاريخي لهذا المفهوم في القانون الداخلي 

في القانون الدولي سيشتمل أو ولا يقصد بهذا الإيحاء بأن تطور مفهوم المسؤولية  - ١٧
يجب أن يشتمل على نفس المضمون ونفس الإجراءات التي يشتمل عليها في القانون الداخلي  
ذلك أن تطور مفهوم المسؤولية في القانون الداخلي يزيد بكثير عن تطوره في القانون الدولي، 

ة المكتسبة في هذا المجال في ولا يمكن لإدخال هذا المفهوم في القانون الدولي أن يتجاهل الخبر
 المسؤولية في القانون الداخلي غير إتاحة إلى بما يرد من إشارات ولإيرادالقانون الداخلي 

 .مبادئ توجيهية عند الاقتضاء لغرض إدراك معنى مفهوم المسؤولية وتطوره
احداً من ومن الناحية التاريخية، نجد أن حفظ  النظام العام بمنع الثأر الفردي كان و - ١٨

" التسبب"أهم الشواغل والعناصر في تطور قانون المسؤولية فبحسب القوانين البدائية، كان 
 إلىوكانت التعويضات تُقدم بصورة رئيسية لتجنب اللجوء . كافياً لتقرير قيام مسؤولية

فما دام بالإمكان تتبع الحادث المفجع حتى سبب وقوع الضرر، لم يكن . الانتقام الشخصي
القانون البدائي ولم يكن  )٥(. إن كان الضحية قد تعرض لاعتداء سافر أو لضرر عارضمهماً
 )٦( المتضرراللاحقين بالطرفالضرر وبالخسارة ] قدر ما كان يُعنى[بقصد الفاعل  "يُعنى بـً

وهناك بعض التفسيرات لموقف القانون البدائي هذا أولهما، ما جرت الإشارة إليه من أن هذا 
 العجز عن افتراض إمكان حدوث إلى الخبرة مما أدى إلىتقار القانون في أوائل عهده نتيجة لاف

ضرر دون قصد أو عدم الاستعداد لطرح مثل هذا الافتراض، أكثر من كونه عدم اهتمام 
__________ 

)٥(  John Fleming ،The law of Torts، 1992 (8th ed.) ،p 327 ،(hereinafter, Fleming). 
)٦(  Lambert and Olliot v Bessey ،(1681) ،421. T. Taym ،422 ،cited in Fleming ،pp. 6-7. 
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، أنه كان مما يجافي المنطق أن قانون العرف العام كان في أوائل عهده  وثانيهما)٧(.بذلك القصد
أ غير مقيد مفاده أن أفراد البشر يتصرفون على عهدتهم ولهذا فهم مسؤولون مبنياً على مبد

 وإزاء الأسباب المحدودة للتصرفات، المعترف بها آنذاك، كان من السهل )٨(عن نتائج تصرفاتهم
 محل فيه للمسؤولية بدلاً من اعتباره نظاماً يأخذ لا"تصور النظام برمته باعتباره نظاماً 

 إلىثم بدأ القانون يوجه بالتدريج مزيداً من الاهتمام  )٩(" دون تقصيربالمسؤولية عموماً
 إلىالفلسفة الأخلاقية للكنيسة، يترع "الاعتبارات المبرئة، وأخذ، تحت تأثير أسباب منها 

وهذا النهج الذي  )١٠("الأخذ بالتأثيم الأخلاقي بوصفه الأساس الصحيح للأفعال الضارة بالغير
 :لطرف المتسبب في الضرر لا الطرف المتضرر تأثر بالثورة الصناعية نفع اإلىكان يترع 
لقانون الأفعال الضارة ‘ النهضة الأخلاقية’خلال القرن التاسع عشر، تسارعت "

ومبدأ ) كانت(وبدعم من الفلسفة الأخلاقية للترعة الفردية . شديداًبالغير تسارعاً 
ية كبيرة على حرية العمل حرية النشاط الاقتصادي، أخذت المحاكم تعلق أهم

وقد ‘ لا مسؤولية دون تقصير’ المبدأ العام القائل بأنه إلىواستسلمت في آخر الأمر 
اتفق ظهور هذه الحركة مع الثورة الصناعية، ولا ريب في أنها تأثرت بمتطلبات تلك 

 اقتصاد يسير في طريق النهوض هو الإقلال إلىالثورة وكان الرأي أن الأنفع بالنسبة 
من شأن أمن الأفراد الذين يحدث أن يقعوا ضحية لعصر الآلة الجديد لا تكبيل 

وكان يخشى من أن ‘ محتوماً’النشاط بتحميله تكاليف حوادث يعتبر وقوعها أمراً 
 عرقلة التقدم لأن إلىيؤدي فرض المسؤولية عن التسبب في الضرر بمعزل عن التقصير 

 عن طريق التزامه جانب الحرص، ةسؤوليذلك لا يتيح للفرد أية فرصة لتجنب الم
الأمر الذي يجعله يواجه مأزقاً يحمله إما على ترك نشاطه المزمع أو تحمل تكاليف 
كل ضرر ينجم عن ذلك النشاط فكان التقصير وحده يعتبر مبرراً لتعويض الخسارة، 
لأن تدابير جبر الضرر كانت تعتبر ذات وظيفة تحذيرية أو ردعية بالدرجة 

  )١١(".الأولى

__________ 
 Ehrenzweig ،"A Psychoanalysis of Negligence" ،vol. 47, NW U L Rev ،1953، p805 ،p.7 cited inأنظر    )٧(

Fleming.  
 .Winfield ،"The Myth of Absolute Liability"، 42 ،(1926) L Q R ،p. 37 ،cited in Fleming p. 7  أنظر  )٨(
)٩(  Fleming ٧، الصفحة. 
 .  المرجع نفسه)١٠(
 .  المرجع نفسه)١١(
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ويخضع هذا الموقف للتعديل، فلئن كانت الأخلاق هي التي لا تزال تهيمن على  - ١٩
موضوع الإصابات الناجمة عن أفعال ضارة مقصودة، فإن الآراء السائدة في مجال الحوادث 

 :أخذت تتغير تغيراً جذرياً
ام قسطاً يتزايد إدراك أن الأخطاء البشرية في عصر الآلة تستوفي بشيء من الانتظ"

ضخماً من الخسائر في الأرواح والأوصال والأموال لا يمكن الإقلال منه بشكل 
باعتماد معايير للتصرف يُستطاع فرضها وإنفاذها من خلال تطبيق قانون محسوس 

الأفعال الضارة بالغير ويمكن العمل على نحو أنجع على منع وقوع الحوادث عن 
لجنائية المرتبطة بأنظمة سلامة الطرق، وعن طريق  الضغط الذي تمارسه العقوبات ا

 كفالة سلامة الطرق، إلىطريق تدابير خارجة عن إطار القانون مثل الحملات الرامية 
 سجل سلامة المؤمن عليه، وإجراء إلىواحتساب أسعار أقساط التأمين استناداً 

ولكن تحسينات في نوعية الطرق والمركبات الآلية وعمليات الإنتاج في الصناعة 
 دون ماوبعضها يُعزى . بالرغم من كل هذه الضوابط، تستمر الحوادث والإصابات

 مخاطر غير معقولة، بينما يُعزى البعض إلى الإهمال بمعناه التقليدي، أي إلىشك، 
 المشاركين إلىويجوز تماماً أن يُعزى أي منها لا . ‘لا يمكن تجنبها’ حوادث إلىالآخر 

....  النشاط أو المؤسسة ذاتها التي يرتبطون بهاإلىوالمباشرين فيها فحسب بل 
والمسألة هي، ببساطة، من الذي ينبغي أن يدفع تكلفة ذلك، أهو الضحية السيئ 

 أي فرد بعينه، أم هم إلىالحظ الذي قد يتعذر عليه أن ينسب التقصير بمعناه التقليدي 
أمكن استحداث قواعد أولئك الذين يستفيدون من النشاط الذي يولِّد الحوادث؟ لو 

قانونية تقتضي من كل صناعة أو من المشتركين في نشاط معين، مثل سائقي 
السيارات، أن يتحملوا بصورة جماعية، عبء تكلفة تشغيلها، فلقد يخدم هذا 
المصلحة العامة بشكل أفضل مما لو كان ذلك في ظل نظام قانوني يقنع بترك 

‘  تعتمد على كلمة من الطبيب الشرعيمسألة حظ’التعويض عن الإصابات ليكون 
 أفكار بالية وغير واقعية عن التقصير، ويتكلف العمل بها تكلفة فادحة إلىاستناداً 
 )١٢(."للغاية

وإذ أدرك المجتمع أن الكثير من الأنـشطة في ظـروف الحيـاة الحديثـة قـد تلحـق خـسائر                      - ٢٠
 : مــن قبيــلعــدة اختيــاراتن يتخــذ ، أصــبح لزامــاً عليــه أ والأمــوالوالأوصــال بــالأرواح ةكــبير

السماح بممارسة ذلـك النـشاط لمنفعتـه         )ب( حظر ذلك النشاط أو تحديد كيفية ممارسته؛ )أ( 

__________ 
 .التأكيد مضاف. ٨  المرجع نفسه، صفحة )١٢(
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مــــــع  التــــــسامح  )ج( الاجتماعية مع تحديد الشروط أو وصف الكيفية التي يتعين بها ممارسته؛
  )١٣(.النشاط بشرط أن يسدد تكاليفه بنفسه بصرف النظر عن كيفية القيام به

وهناك .  مبدأ المسؤولية المشددة بالنسبة للأنشطة الخطرةإلىويؤدي الاختيار الأخير  - ٢١
لجرائم العامة للجنايات ولالمسؤولية المشددة بالنسبة :  على تلك المسؤولية المشددةنموذجان

أو " لغة الخطرالبا"المدنية ولجرائم  الحرب والمسؤولية المشددة بالنسبة للتقصير المتعلق بالأنشطة 
وفي الحالة الأخيرة لا تتطلب المسؤولية المشددة إثبات  )١٤(.الأنشطة الخطيرة بصورة غير عادية

 المتبعة وليس على الضرر الوسيلةوينصب التحقيق على الضرر الناجم عن . الجنائي القصد
ته بالوسيلة  علاقإلى المدَّعى عليهوعلى هذا تستند مسؤولية  )١٥(. متهم محددسلوكالناجم عن 

 ويُعتبر الشخص )١٦(.أو مستخدم تلك الوسيلة الخمشغِّل  هو مالك أو المدَّعى عليهف. المتبعة
يحدث أثناء التشغيل لا عن أي تقصير معين الذي تسبب نشاطه في إيقاع الضرر مسؤولاً 

لى  إهمال بناء ع منطو علىللنشاط الخطير الذي يمكن وصفه بأنهالمحتومة ولكن عن النتائج 
بشأنه يقتضي منا التسامح عموماً  لولا أن طابعه المفيد ئه من جراةاحتمالات الضرر المتوقع
  )١٧(.لصالح المجتمع بوجه عام

ويقـوم  . جانباً آخر من جوانـب الإهمـال      من بعض النواحي     المشددة   المسؤولية وتتناول - ٢٢
 تكانــ ولــئنألوف علــى أســاس المــسؤولية عــن توليــد خطــر خــارج عــن الم ــالمفهومــان كلاهمــا 

المسؤولية المشددة تُعنى بالأنشطة التي تبقى خطراً برغم كـل احتـراز معقـول فـإن الإهمـال يُعـنى           
علــى الوجــه تــؤدى أشــياء مأمونــة بدرجــة كافيــة حــين لتأديــة أساســاً بالطريقــة غــير الــصحيحة 

 : وينطوي هذا كله على مأزق جرى تفسيره على النحو التالي)١٨(.الصحيح
أي نشاط كهذا بأنه ينطوي على الإهمال بسبب ما ينطوي عليه مـن خطـر     إذا وُصم "

وبعـض  . بأنـه نـشاط غـير مـشروع       وصـمه   لا يمكن التهوين من شأنه كان ذلك معنـاه          
لـيس  تخدمـه  الأنشطة بلا شك تستحق أن توصف بهذا الوصف إما لأن الهـدف الـذي     

__________ 
  .٣٢٨  المرجع نفسه، صفحة )١٣(
)١٤(  James R. MacAheal, "The Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act: 

the correct paradigm of strict liability and the problem of individual causation, 18 UCLA J. Envt. L 

& Pol ،)٢١٨ في الصفحة ٢١٧) ٢٠٠١-١٩٩٩. 
 . ٢١٩صفحة ال  المرجع نفسه، )١٥(
 .  المرجع نفسه)١٦(
 .٣٢٨صفحة ال  المرجع نفسه، )١٧(
   المرجع نفسه)١٨(
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لى أن هناك أنـشطة أخـرى       ع.  بطريقة مأمونة  بدرجة كافية أو لأنه يمكن تحقيقه     مفيداً  
... ينبغي التسامح بشأنها بالرغم مما تنطوي عليه من خطر لا يمكـن التـهوين مـن شـأنه     

وهذه ينبغي ألا تُفرض عقوبة بشأنها باعتبارها أنشطة مذمومة بوصـفها إهمـالاً ولـو أن     
 بـالرغم مـن  ) من الناحية الإحصائية على الأقـل (قد لا يمكن تجنبه      هتستتبعالخطر الذي   

ذلـك أن تـسدد تكاليفهـا بنفـسها، فينبغـي أن            مـع   فإذا تعـين عليهـا      . كل احتراز ممكن  
والمبـــدأ هـــو مبـــدأ المـــسؤولية  . يكـــون ذلـــك علـــى أســـاس مبـــدأ آخـــر غـــير الإهمـــال  

  )١٩(."المشددة
 مبـدأ المـسؤولية المـشددة       إلىلقانون البدائي في أوائل عهـده، فـإن العـودة           اوخلافاً لنهج    – ٢٣

 وهناك سـببان علـى الأقـل    )٢٠(".ات المكاسب الاجتماعية والاقتصادية في عصرنا     اعتبار"تبررها  
أولاً المعرفـــة المحــــدودة في مجـــال العلــــم   : يكمنـــان وراء الأخـــذ بمفهــــوم المـــسؤولية المــــشددة   
 وثانيـاً صــعوبة تحديـد أي ســلوك بأنــه   )٢١(.والتكنولوجيـا الآخــذين في التطـور المتزايــد وآثارهمــا  

لــب  ولهـذا فـإن   )٢٢(.ال وتقـديم مـا يلــزم مـن الأدلـة لإثبـات الإهمــال     سـلوك ينطـوي علـى الإهم ــ  
ــشددة   ــسؤولية المـ ــن في المـ ــى     يكمـ ــشروعة لا علـ ــشطة مـ ــى أنـ ــسؤولية علـ ــرض المـ ــشطة فـ  أنـ

ن إمـا بـسبب الـضرر       ة مـن خطـر إلحـاق الـضرر بـالآخري          ـ تستتبع درجة غير عادي ـ    )٢٣("مذمومة"
 وعلـى   )٢٥(ط المعني إنما سُمح به بشرط      والنشا )٢٤(.المحتمل أو بسبب تواتر حدوث ذلك الضرر      

أساس أن يستوعب تكـاليف مـا يُحتمـل أن يترتـب علـى القيـام بـه مـن حـوادث باعتبـار تلـك                          
 وعلاوة على ذلك، يكفل المجتمع توزيع تكاليف النـشاط          )٢٦(.التكاليف جزءاً من نفقاته العامة    

 في ســعر الــسلع  وفي العــادة، تــدخل تكــاليف التعــويض   . علــى المنــتفعين مــن ذلــك النــشاط    
__________ 

 .٣٢٩-٣٢٨  المرجع نفسه، الصفحتان )١٩(
، صفحة ١٩٨٤، )الطبعة الخامسة (Prosser and Keeton On Tortsأنظر أيضا . ٣٢٩المرجع نفسه، صفحة   )٢٠(

 ).Prosserيشار إليه فيما يلي باسم  (٥٣٧
لـصناعات الجديــدة، لا   ا" لأحدث مبتكـرات "أنه فيما يتعلق بالحالة الراهنة هذه المسألـة بقولـه  Goldie فصل  )٢١(

 Goldie  "International :نظــريمكــن تفــادي الحـــوادث بـأي قـــدر مــن التبــصـر أو مــن التــدابير العمليـة  أ      

Liability for Damage and the Progressive Development of International Law"  ،)    ويـشار إليـه فيمـا يلـي :
Goldie, International Liability… (14 ICLQ ،1965 ١٢٠٣، صفحة. 

 .جع نفسهالمر  )٢٢(
 . والمسؤولية المشددةهذا المصطلح للتمييز بين الإهمال Fleming يستعمل  )٢٣(
)٢٤(  Strahl  "Tort Liability and Insurance"  Scand  Stud L   ، Vol 3 ، 1959 ٢١٨-٢١٣، الصفحات. 
 1958 (cited in Fleming( Conditional Fault in the Law of Torts"   Keeton  ، Harv  L  Rev  72  " أنظر١٨  )٢٥(

 p.329,  note 10. 
)٢٦(  Fleming،٣٢٩صفحة  ال 
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فالمستفيدين من النشاط هـم عامـة في مركـز أفـضل لتعـويض الـضحايا                . والخدمات ذات الصلة  
  )٢٧(.من الضحايا أنفسهم

ويتمثل الهدف الرئيسي من المسؤولية المشددة بالنسبة للنشاط البالغ الخطر في تعـويض              - ٢٤
إذا كـان  ف ـ )٢٨(.البالغـة الخطـر  ء لوسـيلة الأدا المتضررين من  تـصرف قـانوني عـن الآثـار المحتومـة            

 )٢٩(.سبب قانونيأصبح هناك ، الوسيلةاجماً عن استخدام مثل تلك الضرر ن
 ظهور أراء عن التسبب لتبريـر تلـك         إلى بالأداة   المدَّعى عليه  ربط   إلىوقد أدت الحاجة     - ٢٥

متـهم  فالتسبب من حيـث المـسؤولية المـشددة لا يـرتبط كـثيراً بالتـصرفات الشخـصية لل                 . الصلة
 وقــد أُعــرب عــن )٣٠(. الوســيلةأو بالنــشاط الــذي اســتُخدمت فيــه تلــكبالوســيلة قــدر ارتباطــه 

تنطبـق بالنـسبة لمبـدأ المـسؤولية المـشددة نظـراً            " أقرب سـبب  "شكوك بشأن ما إذا كانت فكرة       
 الــتي تنطــوي علــى قــضايالأنهــا ناشــئة بــصفة رئيــسية مــن قــانون الإهمــال ولا تنطبــق دائمــاً في ال

غير أن هذا لم يُثني المحاكم عن استخدامها في قضايا المـسؤولية المـشددة، ولـو        . مقصودةأضرار  
 .الوسيلةإلىأنها شدَّدت على تلك الصلة عند الإشارة 

. تحـدياً أيـضاً مـن الناحيـة المفاهيميـة ويتعـذر تحديـدها بدقـة               " أقرب سبب "وتعد فكرة    - ٢٦
ية أو المكانية أو المعاني المباشرة الإضافية لمـدى         صفتها الزمن  وقد جرى التشديد أحياناً على    وما  

نتيجــة تمــر بتعاقــب "وأكــد آخــرون المعــنى الــذي يفيــد بــأن أقــرب ســبب يــسفر عــن  . إلحاحهــا
، دون أن يعـني  هـذا        "سـبب جـوهري   "أخـرى اسـتُخدم     حـالات   ولكـن في    ". طبيعي ومـستمر  

قـد دخلـت    " لمشتركة والمتعـددة  المسؤولية ا "ما دامت أفكار من قبيل      "  سبباً وحيداً "بالضرورة  
  .في الصورة أيضاً عند معالجة قضايا المسؤولية المشددة

 أخـرى  قـضايا وفي .  سبب مـن حيـث الـضرر المتوقـع    ب أقرقضايافت بعض  الوقد عرَّ  - ٢٧
  الظـروف الخاصـة بكـل      إلىيجري تصوره على أنه حكم من أحكام الـسياسة القـضائية اسـتناداً              

إنه وسيلة لوقف العمل بالمسؤولية بصورة مؤقتة عنـدما يبـدو أن فـرض     وبعبارة بسيطة ف  . قضية
ــة  ــه للغاي ــالغ في  هــذا إلىيكــون أميــل " الــسبب القــانوني"الــسبب فــإن ولهــذا  )٣١(.المــسؤولية مب

 :الوصف
__________ 

)٢٧(  MacAyeal  ،٢٣٣الصفحة في ، المرجع السابق. 
 .٢٣٩ و ٢٣٢المرجع نفسه، الصفحتان   )٢٨(
 .٢٣٩المرجع نفسه، الصفحة   )٢٩(
 .٢٢٧المرجع نفسه، الصفحة   )٣٠(
-٢٣٢الـصفحات   ،  ١٤المرجع السابقة، الحاشية     ،   MacAyeal أنظر عموما،    ٢٣٨المرجع نفسه، الصفحة      )٣١(

٢٤١. 
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بــل هــو ببــساطة سياســة لتقريــر مــا إذا كــان   : لــيس الــسبب القــانوني مــسألة تــسبب " 
ويُعــرِّف الــسبب القــانوني نطــاق الواجــب  ...   ينبغــي أن يُعتــبر مــسؤولاًالمــدَّعى عليــه

وبالقـدر الـذي لا يعـدو فيـه أقـرب سـبب أن يكـون أكثـر مـن حكـم يتعلـق                        . القانوني
بالسياسة لتعريف الحدود الخارجية للمسؤولية بالنسبة لادعاء معـين فـإن علـى المحـاكم               

ــة أن تنظــر في الــسياسات المتعلقــة بتــشريع معــين أو  مجــال مــن مجــالات القــان    ون المعني
"...)٣٢( 

 المــدى إلىولا ينبغــي أن يــشمل أي تحليــل لأقــرب ســبب ادعــاء المــسؤولية المــشددة،  " 
الذي يمكن تطبيقها فيه علـى الإطـلاق، عنـصر الإدراك للعواقـب مـن جانـب شـخص                   

هـو أن  ... فجـوهر المـسؤولية المـشددة     ... )٣٣(المـدَّعى عليـه   نفـسه موضـع     بضع  عاقل  
فـإذا شـغلت     ... )٣٤( تصرف عمداً أو بإهمال    المدَّعى عليه بت أن   أن يث المدعي لا يلزمه    

، يــصبح التحليــل بمثابــة تحليـــل    الوســيلة المحكمــة نفــسها بتحليــل تفاصــيل اســـتخدام     
ولإظهار السبب القانوني في سياق المسؤولية المشددة للنشاط البالغ الخطـورة           . للإهمال

 في الـسلوك الخاضـع للمـسؤولية     قد شـارك طوعـاً  المدَّعى عليهلا يلزم سوى إظهار أن   
 )٣٥(".المشددة

مختلفــة لوصــف المــذهب الحــديث لفــرض المــسؤولية المــشددة مــن تــسميات وتُــستخدم  - ٢٨
المـسؤولية  "، "الإهمال دون تقـصير "، (responsabilité sans faute) "المسؤولية دون تقصير"بينها 

 أو (responsabilité objective)   " يةالمـسؤولية الموضـوع  "، "التقصير في حدث ذاته"، "المفترضة
 ..(responsabilité pour risque crée) )٣٦("رالمسؤولية عن الخط"

__________ 
 .٢٣٨لمرجع نفسه، الصفحة ا  )٣٢(
 .٢٣٩المرجع نفسه، الصفحة   )٣٣(
 .٢٤٠المرجع نفسه، الصفحة   )٣٤(
 Lordوعـن تحليــل فكـرة الــسبب، أنظـر حكــم اللـورد هوفمــان     . ٢٤١-٢٤٠، الــصفحات .نفـسه   المرجـع  )٣٥(

Hoffman   في قـضية  Empress Car Co.(Abertillery) Ltd.   ضـدNational Rivers Authority [19981] 1 A11 

E.R.481. 
، الموسوعة Andre Tunc، طبعة "المسؤولية عن الضرر الذي تسببه أشياء"،  Ferdinand F, Stoneأنظر   )٣٦(

الفصل ) ١٩٨٣( ، Nijhoff، الجزء الأول، لاهاي التقصيرالمجلد الحادي عشر، الدولية للقانون المقارن، 
 .١، الفقرة ٣الخامس، الصفحة 
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 با  المسؤولية المشددة  -ء  
   القانون الداخلي- ١

 طبيعة الشيء أو النشاط )أ( 
ــانون         - ٢٩ ــشددة في إطــار الق ــسؤولية الم ــرت في تطــور الم ــتي أث ــاك عــدد مــن العوامــل ال هن
 المـسؤولية   مبمفهـو  الاعتـراف    إلىفقد أبدى كـثير مـن الـنظم القانونيـة نزعـة مـستمرة               . ليالداخ

ــه أو    " طبيعــة "إلىالمــشددة المــستندة  الــشيء أو النــشاط الــذي ســبَّب الــضرر، وخــصوصاً سمات
 مـا إذا كـان الحيـوان بريـاً          إلىوعلى سبيل المثال فقد وُضعت تصنيفات تـستند         . طبيعته الخطيرة 

 إلىويعتمـد القـانون العـرفي العـام الإنجليـزي اعتمـاداً أكـبر علـى ذلـك التمييـز المـستند                       . أم أليفاً 
 يتعلـق بالـضرر الـذي تـسببه الحيوانـات            فيماولهذا تُفرض المسؤولية المشددة     . تصيف الحيوانات 

ق سـب  إلىيستند  وأن الفعل   " قاسية أو مؤذية أو عنيفة    " ذا نزعة    االمحتفظ بها أنه   التي يعرف    البرية
علـى  ،  ١٩٧١قـانون الحيوانـات لعـام       يـنص    وفي إنكلتـرا     )٣٧(. مـن هـذا القبيـل       الجنائي الاطلاع
عن أي ضرر يسببه الحيوان الـذي       "أي شخص يحتفظ بحيوان في الوقت الراهن مسؤولاً         اعتبار  
 فــصائل خطــرة يُعتــبر مــن  إلىوبالنــسبة للحيوانــات الــتي لا تنتمــي  ".  فــصيلة خطــرةإلىينتمــي 

يعلمهـا حــافظ الحيــوان أو  ، سؤولاً إذا كـان الحيــوان يتــسم بخـصائص غــير مألوفــة  يحـتفظ بهــا م ــ
" الحيوانـات الخطـرة   " وتميز الولايات  المتحدة الأميركية أيضاً بـين          )٣٨(. له  اعتبارها معلومة  بيج

  )٣٩(".غير الضارة عادة"وتلك 
ــدونات   -٣٠ ــرض م ــا والجمهو     وتف ــك بلجيك ــا في ذل ــدول بم ــن ال ــثير م ــوانين في ك ــة الق ري

سبانيا مسؤولية مشددة على صاحب الحيوان أو حافظـه لمـا يـسببه             أالتشيكية وفرنسا وإيطاليا و   
ومن ناحية ثانية تنطبق هـذه القاعـدة   . الحيوان من ضرر سواء كان في عهدته أو شرد أو هرب 

  )٤٠(.ذاتها على جميع الحيوانات بصرف  النظر عن طبيعتها        

__________ 

م ويفرض القانون المدني الألمـاني لعـا      
بيـد أن صـيغته     .  أيضاً مسؤولية مشددة بالنسبة لجميع الأضـرار الـتي تـسببها الحيوانـات             ١٩٠٠

 تنص على استثناءات من المسؤولية المشددة في حالة الحيوانات الأليفـة الـتي              ١٩٠٨المعدلة عام   
يستخدمها صاحبها في مهنته أو في عملـه أو تكـون في عهدتـه، وفي هـذه الحالـة يـستلزم الأمـر                       

  .٤٣، الفقرة ١٢الصفحة   المرجع نفسه، )٣٧(
 الطبعة الثامنة عشر، عام M. Mullholland, "Animals", in Clerk and Lindsell on Torts Sweet and Maxwell  أنظر )٣٨(

 .، الفصل الحادي والعشرون٢٠٠٠
)٣٩(  Stone ٤٢، الفقرة ١٢، المرجع السابق، الصفحة. 
 .  المرجع نفسه)٤٠(
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ــراء ســاحة  القــانون المــدني الأســباني مــن  ١٩٠٥ وتتــوخى المــادة )٤١(.بــات الإهمــالإث مالــك إب
 . لسبب قاهرالحيوان إذا كان الضرر نتيجة

 لأصــحاب الحيوانـات أو حافظيهــا في  ثمـة اعتـراف أيــضاً بالمـسؤولية المــشددة بالنـسبة    و - ٣١
)  مــن القــانون المــدني ١٥٢٧ة المــاد(والبرازيــل )  مــن القــانون المــدني ١١٢٦المــادة (الأرجنــتين 

وكولومبيـا  )  مـن القـانون المـدني      ٥٦المـادة   (وسويـسرا   )  من القانون المدني   ٤٣١المادة  (وبولندا  
وهنغاريــا )  مــن القــانون المــدني١٩٣٠المــادة (والمكــسيك )  مــن القــانون المــدني٢٣٥٣المــادة (
المـادة  (واليونـان   ) ن المـدني   مـن القـانو    ١٤٠٤المـادة   (وهولنـدا   )  من القانون المـدني    ٣٥٣المادة  (

ــة عــن    )٤٢(). مــن القــانون المــدني ٩٢٤ ــزال المفــاهيم التقليدي بعــض موجــودة في التقــصير ولا ت
 )٤٣(".التقــصيرافتــراض "الولايــات القــضائية ولــو أن هنــاك تحــولاً يتعلــق بالمــسؤولية مــن خــلال  

يـوان أن يفلـت     يستطيع حافظ الح  السويسري   المدني   ن من القانو  ٥٦وعلى هذا فموجب المادة     
من المسؤولية إذا أثبت أنه مارس كل عناية معقولة في ظل الظروف القائمة أو أن الضرر كـان                  

 )٤٤(.سيحدث بالرغم من ممارسة تلك العناية
قـد  وهناك اعتراف واسع النطاق بالمسؤولية المشددة عـن الـضرر النـاجم عـن الحريـق و                 - ٣٢

 على اتخاذ إجراء خـاص بـشأن    ريق الذي يسببه الغير   الحنص القانون العرفي القديم وفقاً لقاعدة       
لاســتخدامهم النــار بإهمــال ممــا سمــح  "التعــدي علــى الممتلكــات ضــد شــاغلي تلــك الممتلكــات  

 الإهمـال غـير ضـرورية لأن      إلى وربما كانت الإشـارة      )٤٥(". في البلد  العامبانفلاتها خلافاً للعرف    
بفعـل القـضاء   إن كانـت  إلا وز الإعفـاء منـها   يج ـالمسؤولية كانت مشددة جداً حتى أنه لم يكن     

بموجــب التــشريع بمــا يــسمح  بعــد فيمــاثم تغــير القــانون  )٤٦(.والقــدر أو بفعــل شــخص غريــب
 شخص يندلع حريـق عـن غـير قـصد في بيتـه أو غرفتـه أو إسـطبل                    لأي"بالإعفاء من المسؤولية    

ا فقـد ارتـأت المحـاكم أن     وعلـى هـذ  )٤٧(.خيوله أو حظيرته أو في مبنىً آخر أو في عقـار بحوزتـه          
ليس مسؤولاً عادةً ما لم ينشب الحريـق أو ينتـشر عـن إهمـال مـن جانبـه أو يكـون               حائز العقار 

__________ 
 .٤٧، الفقرة ١٣ المدني الألماني، المرجع نفسه، الصفحة  من القانون٨٣٣  المادة )٤١(
 .٥٢ و ٥٢، الفقرتان ١٤  المرجع السابق، الصفحة )٤٢(
)٤٣( Bernhard A. Koch and H. Koziol   اسـتنتاجات مقارنـة  " وآخـرون" ،in B.A. Koch and H. Koziol (eds.)   

 .٣٩٦، الصفحة ٢٠٠٢،  عام Kluwer Law International،  توحيد قانون الأفعال الضارة بالغير
)٤٤(  Amendment to the Code; Loi fédérale RS 220 complétant le Code Civil Suisseالمرجع نفسه ،  . 
)٤٥(  Fleming  ٣٤٩ الصفحة. 
 .  المرجع نفسه)٤٦(
 .Fleming، الاقتباس وارد في ١٧٧٥  قانون منع الحرائق )٤٧(

20 04-40408 
 



 

A/CN.4/543  

أثنــاء ممارســة نــشاط يُعتــبر نــشوب حريــق  ومــن ناحيــة ثانيــة، ففــي حالــة )٤٨(.شــعل عمــداًقــد أ
لأرض مـسؤولاً    القاعـدة الأولى واعتُـبر مالـك ا        إلىخطيراً بصورة غير عادية، فقـد كـان يُرجـع           

 ومن ناحيـة أخـرى فقـد دأبـت المحـاكم الأمريكيـة باسـتمرار علـى رفـض            )٤٩(.مسؤولية مشددة 
 مــسؤولية أنــه لعــدم وجــود أحكــام تــشريعية تخــالف ذلــك لا توجــد  واعتــبرت القاعــدة الأولى 

 والقـانون المـدني الفرنـسي مـن         )٥٠(. النـار في حالـة عـدم وجـود إهمـال           تـسرب مشددة في حالـة     
 منه بأن الشخص الحـائز كليـاً أو جزئيـاً بـأي حـق كـان لمـبنى أو         ١٣٨٤ في المادة    جانبه يقضي 

عـن هـذا الحريـق إلا     للغـير   الـضرر النـاجم     عـن    مسؤولاً   دشخصي يحدث فيه حريق لا يُع     عقار  
 ويفـرض القـانون     )٥١(. تقصيره أو تقصير شخص يكون هو مسؤولاً عنـه         إلىإذا ثبت أنه يرجع     
ــام   ــشأن ١٩٧٩البلجيكــي لع ــأمين      ب ــشأن الت ــة وب ــاني العام ــق والانفجــارات في المب ــع الحرائ من

على مشغِّلي بعض فئـات المبـاني المحـددة          مسؤولية مشددة    ،الإجباري بالنسبة للمسؤولية المدنية   
بموجب المرسـوم الملكـي، مثـل المطـاعم ولمستـشفيات، بالنـسبة للأضـرار البدنيـة أو الماديـة الـتي                      

 . ثالثةأطرافاتصيب 
 مـن القـانون المـدني العراقـي،     ٢٣١ من القـانون المـدني  المـصري، والمـادة           ١٧٨ادة  والم - ٣٣

 من القانون المدني الـسوداني تقـرر جميعـاً          ١٦١ من القانون المدني الأردني، والمادة       ٢٩١والمادة  
 عنايـة   إلى الأشخاص المسؤولين عن آلات أو أشياء أخرى تحتاج          إلىالمسؤولية المشددة بالنسبة    

 مـا هـو أبعـد مـن ذلـك فتعتـرف             إلى مـن القـانون المـدني الجزائـري تـذهب            ١٣٣والمادة  خاصة  
يكون مـسؤولاً عـن شـيء إذا تـسبب ذلـك الـشيء              الذي  لشخص  لبالمسؤولية المشددة بالنسبة    

 .في ضرر
 
 حالة التنمية )ب(

 بـرح  هـو مـا  وثانيا، يُعتبر نوع الاقتصاد الذي يُمـارس فيـه النـشاط عـاملاً مهمـاً أيـضاً         - ٣٤
والأمثلـة الوثيقـة الـصلة بالموضـوع كـثيرة وتـشمل            . يشكل المسؤولية في إطار القانون الـداخلي      

 .التطورات المتعقلة بالمسؤولية غير المباشرة، والمسؤولية المتعلقة بالمنتجات وتكنولوجيا الجينات
__________ 

)٤٨(  Job Edwards, Ltd. V. Birmingharm Navigations [1924] 1 K.B.341; Vaughan v. Menlove, 1837, 3 Bing. 

468; Filliter v. Phippard, 1847, 11 Q.B. 347 الاقتباس وارد في ، Prosser أنظر أيـضاً    . ٥٤٣ ، الصفحة 

Fleming ٣٥٠-٣٤٩ الصفحتان. 
)٤٩(  Musgrove v. Pandelis {1919] 2 K.B. 43. 
ــر  )٥٠( ــصفحتان Prosser  أنظ ــظ أن . ٥٤٥-٥٤٤، ال ــشريعاتويلاحَ ــادت     الت ــد ع ــدول ق ــن ال ــثير م  إلى في ك

 .الخطيرة جداًالحالات استخدام قاعدة المسؤولية المشددة في بعض 
 علــى ١٩٢٢ولا ينطبــق قــانون عــام  . ١٩٢٢نــوفمبر / تــشرين الثــاني٧  بــصيغتها المعدلــة بالقــانون المــؤرخ  )٥١(

 . تأجرالعلاقات بين المالك والمس
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 بـاللوم أو    والمسؤولية غير المباشرة والتي بمقتـضاها يعتـبر القـانون الـشخص غـير الجـدير                - ٣٥
الذي لم يرتكب خطأً مسؤولاً عن تـصرفات شـخص آخـر هـي شـكل مـن أشـكال المـسؤولية                      

ــدائي    ــار رأس الأســرة مــسؤولاً عــن   . المــشددة وكانــت سمــة شــائعة بموجــب القــانون الب فباعتب
وبانتــهاء )٥٣(. جعــل الــسبيل ممهــداً لمــسؤولية الــسيد عــن تقــصير خدمــه)٥٢(تــصرف أفــراد أســرته
ــة أُمــر بهــا أو صُــودق      النظــام الإقطــاعي،   ــصرفات معين اقتــصرت المــسؤولية بعــد ذلــك علــى ت

 )٥٤(.عليها
.  مطلــع القــرن التاســع عــشر إلىويرجــع أصــل النظريــة الحديثــة لمــسؤولية رب العمــل    - ٣٦

 الرئيسي في مجـال الـسياسة العامـة      ، يتمثل الاعتبار   قيمتها من حيث منع الحوادث     إلى ةفبالإضاف
م آخـرين للنـهوض بمـصلحته الاقتـصادية يقتـضي العـدل منـه أن                الشخص الذي يستخد  "في أن   

يخضع لمسؤولية مناظرة عن الخسائر الـتي تحـدث أثنـاء عمـل تلـك المؤسـسة؛ فـرب العمـل يمثـل                       
 أن يكونــوا ضــعفاء، وأن القاعــدة إلىمــصدراً واعــداً للتعــويض عــن مــستخدميه الــذين يميلــون  

ن التقــصير، حيــث يكــون رب العمــل هــو   توســيع نطــاق توزيــع الخــسائر الناجمــة ع ــإلىتــدعو 
 ولا تــستند )٥٥(."أنــسب قنــاة لتوزيعهــا مــن خــلال التــأمين علــى المــسؤولية والأســعار المرتفعــة  

 إلى مخالفــة رب العمــل لأي واجــب شخــصي عليــه القيــام بــه وإنمــا  إلىالمــسؤولية غــير المباشــرة 
ــسبة تقــصير مــستخدميه  ــة ن ــة المــسؤولية ا   )٥٦(.إمكاني لمــشددة المــستمدة مــن  وقــد أُدمجــت نظري

المسؤولية المحدودة لرب العمل عن التقصير تجاه مستخدميه في القانون العـرفي العـام، في قـوانين            
ــسؤول         ــرب العمــل م ــال؛ ف ــى ســبيل المث ــة عل ــات المتحــدة الأمريكي ــال في الولاي ــويض العم تع

ــة وراء مــسؤول . مــسؤولية مــشددة عــن الأضــرار الــتي تــصيب مــستخدميه    ــسياسة الكامن ية وال
 )٥٧(.وتحديد من هو الأصلح لتحمل الخسارة" التأمين الاجتماعي"أرباب العمل هي سياسة 

 مـن قـانون   ١والمسؤولية المشددة لأربـاب العمـل معتـرف بهـا أيـضا في فرنـسا  فالمـادة                    - ٣٧
 concernant la responsabilité des accidents)  المتعلق بحوادث العمل الـتي تقـع للعمـال   ١٨٩٨

dont les ouvriers sont victimes dans leur travail)        تقـضي بحـق ضـحية الحـادث أو ممثليـه في
 التوقـف   إلىالمطالبة بتعويض من رب العمل إذا ترتـب علـى الحـادث اضـطرار الـشخص المعـني                   

__________ 
)٥٢(  Fleming الضرر الذي تسببه زوجتهكان الزوج مثلاً يُعد مسؤولاً عن. ٣٦٦ الصفحة . 
 .  المرجع نفسه)٥٣(
 .    المرجع نفسه)٥٤(
 .٣٦٧الصفحة .  المرجع نفسه)٥٥(
 .٣٦٨الصفحة .   المرجع نفسه)٥٦(
 . وما يليها٥٦٨ الصفحة   Prosser  أنظر )٥٧(
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 مـن  ٣ويفـرض القـانون المـدني البلجيكـي بموجـب الفقـرة          . عن العمل لمدة تزيد عن أربعة أيـام       
لية عــن الأضــرار الــتي يــسببها الخــدم والأشــخاص المعيــنين الآخــرين مثــل    مــسؤو١٣٨٤المــادة 

 .الموظفين
. وفي تطور أحدث عهدا نسبيا طبق مبدأ المسؤولية المشددة بشأن المنتجات المعيبة - ٣٨

 المنتجات قد تسفران عن نوع من الخسارة إما للمشتري أو لطرف قضايافهناك نوعان من 
 )٥٨(.الة الخطيرة للمنتج والأخرى تتعلق بالحالة الرديئة للمنتجوإحداهما تتعلق بالح. ثالث

والأرجح أن تسفر الأولى عن حوادث ضارة مثل حوادث المرور، أو تحطم الطائرات، أو 
الحوادث الطبية المؤسفة، أو الحوادث الصناعية، بينما يرجح أن تسبب الأخيرة منهما خسائر 

  )٥٩(.اقتصادية غير منظورة
أربع نظريات ممكنة متاحة بموجب قانون المسؤولية المتعلقة بالمنتجات وهناك  - ٣٩

الحديثة، وهي ترتب مسؤولية على من يقومون بتوريد البضائع والمنتجات لكي يستخدمها 
، بشأن الخسائر بمختلف أنواعها، البائعون والمستخدمون والأشخاص الموجودون عرضاً

) أ: ( وهذه النظريات هي كما يلي)٦٠(.جاتالناجمة عن عيوب بتلك البضائع أو المنت
مسؤولية ) ب(؛ المسؤولية المشددة في العقود بشأن الإخلال بالضمان، صراحة أو ضمناً

مسؤولية الإهمال ) ج(؛ الإهمال الواردة في العقود بشأن الإخلال بالضمان، صراحة أو ضمناً
المسؤولية ) د(شياء المادية؛  بالأشخاص أو الأ بدنياًعن الأفعال الضارة التي تلحق ضرراً

 وكانت )٦١(. بالأشخاص أو الأشياء المادية بدنياًالمشددة عن الأفعال الضارة التي تلحق ضرراً
402Aاعتبارات السياسة العامة هذه وراء اعتماد الفقرة 

 من إعادة تحديد قانون الأفعال )٦٢(
 __________

 .٦٧٧  المرجع نفسه، الصفحة )٥٨(
 Greenman v. Power Product،  أنظر أيضاً قرار المحكمة العليا لكاليفورنيا في قضية  ٦٧٨  المرجع نفسه، الصفحة )٥٩(

Inc.,  377 {/ 2d 897 (Cal. 1962). 
 .٦٧٧  المرجع نفسه، الصفحة )٦٠(
 .٦٧٨  المرجع نفسه، الصفحة )٦١(
 :لبدني الذي يصيب المستخدم أو المستهلك  المسؤولية الخاصة لبائع المنتَج عن الضرر ا)٦٢(

الشخص الذي يبيع أي منتَج في حالة معيبة تكون خطيرة بصورة غير معقولة للمستخدم أو للمستهلك   )١(
أو لممتلكات أي منهم، مسؤولاً عن الضرر البدني الذي يحدث للمستخدم أو المستهلك النهائي، أو للمتلكات 

 أي منهما، إذا
 بائع يمارس  تعاقداً   تجارياً لبيع ذلك المنتَج،كان ال )أ(    

 مستخدميه أو مستهلكيه دون حدوث تغيير جوهري في حالته إلىأن من المتوقع وصول المنتج )  ب(    
 .التي بيع بها

 حتى وإن) ١(تنطبق القاعدة الواردة في الفقرة الفرعية )  ٢(  
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 402Aناحية ثانية، فإن الفقرة ومن . ، في الولايات المتحدة١٩٦٥الضارة للمرة الثانية، عام 
ولم يكن تطبيقها مناسبا فيما يتعلق بعيوب التصميم أو . أنشئت لمعالجة العيوب الصناعية

وقد نقحت منذ ذلك الوقت بإعادة . العيوب القائمة على تعليمات أو تحذيرات غير كافية
 )٦٣(.١٩٩٧) المسؤولية بالنسبة للمنتجات(التحديد الثالثة للأفعال الضارة 

مسؤولية البائع التجاري أو الموزع التجاري عن الضرر الذي تحدثه   - ١"
 المنتجات المعيبة

أي شخص يمارس أعمال البيع أو يقوم بتوزيع المنتجات يبيع أو يوزع منتجاً " 
معيباً يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يسببه للأشخاص أو الممتلكات لذلك 

 .المنتج المعيب
 لمنتجات  فئات عيوب ا- ٢"
يكون المنتج معيباً إذا كان في وقت بيعه أو توزيعه يحتوي على عيب صناعي أو "

. يكون تصميمه معيباً أو يكون معيباً بسبب عدم كفاية التعليمات أو التحذيرات
 :وإذا كان المنتج

يحتوي على عيب اصطناعي عندما مخالفة المنتَج لتصميمه المقصود حتى    )أ( 
 عناية ممكنة في إعداد وتسويق المنتج؛ولو اتُّخذت كل 

يكون معيباً من حيث التصميم فيما لو أمكن التقليل من المخاطر )  ب( 
المتوقعة للضرر الذي يشكله ذلك المنتَج أو تجنب تلك المخاطر باعتماد 
تصميم بديل معقول من جانب البائع أو الموزع الآخر، أو الجهة التي 

لتجاري وأن إغفال التصميم البديل جعل المنتَج تسبقهما في سلسلة التوزيع ا
 غير مأمون بدرجة معقولة؛

أن يكون المنتَج معيباً بسبب عدم كفاية التعليمات أو التحذيرات )  ج( 
وكان يمكن التقليل من مخاطر الضرر المتوقع الذي يشكله المنتَج أو تجنبها 

الموزع أو الجهة التي بتوفير تعليمات أو تحذيرات معقولة من جانب البائع أو 
__________________________  

 إعداد وبيع منتجه،كان البائع قد مارس كل عناية ممكنة في  )أ(    
 .لم يقم المستخدم أو المستهلك بشراء المنتَج من البائع أو دخل في علاقة تعاقدية معه )ب(   

 ,American Restatement of the Law of Torts (Washington, D.C., 1965), vol. IIأنظر معهد القانون الأميركي، 

chap. 14, sects. 281-503 .  
  .sects. 1-end، )المسؤولية عن المنتجات (American Restatement of the Law of Torts المرجع نفسه،   )٦٣(
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تسبقهما في سلسلة التوزيع التجاري وأن إغفال تلك التعليمات أو 
 .التحذيرات جعل المنتَج غير مأمون بدرجة معقولة

 ..." 
وتحدد القواعد والمبادئ السائدة التي تنظم التسبب في التقصير ما إذا كان   -١٥" 

  ".المنتَج المعيب قد سبب ضرراً لأشخاص أو ممتلكات
وقد تأثرت التطورات التي حصلت في أوروبا بالتطورات التي وقعت في الولايات  - ٤٠

فقد اتخذ الاتحاد الأوروبي أولاً مبادرة لإعداد سياسة للمجتمع الأوروبي بشأن . المتحدة
ويسعى التوجيه الذي أصدره الاتحاد . ١٩٨٥المسؤولية المتعلقة بالمنتجات المعيبة عام 

 ضمان مستوىً عال من الحماية إلى )٦٤(المسؤولية عن المنتوجات المعيبةالأوروبي بشأن 
 فضلاً عن تقليل تللممتلكاللمستهلك ضد الضرر الذي يسببه المنتج المعيب للصحة أو 

. الفوارق بين القوانين الوطنية المتعلقة بالمسؤولية والتي تخل بالمنافسة وحرية الحركة للبضائع
يات مشددة مشتركة وعديدة للمنتج في حالة الضرر الذي يسببه ويقرر هذا التوجيه مسؤول

 المنتَجويتعين على الشخص المتضرر أن يثبت الضرر الفعلي ووجود الضرر في .  المعيبالمنتَج
وانطبق التوجيه في أول الأمر على جميع المنقولات . والعلاقة السببية بين الضرر والعيب

أزمة مرض جنون وفي أعقاب . والحيواناتالأولية ت الزراعية المنتجا"ة صناعياً واستثنى المنتَج
 الأوليةالمنتجات الزراعية " نطاق التوجيه ليشمل ١٩٩٩البقر وسع تعديل تم عام 

  )٦٥(".والحيوانات
ففي المملكة . ١٩٨٥وقد أقرت بلدان أوروبية عديدة تشريعات لتنفيذ التوجيه  - ٤١

لشمالية، يقصر الجزء واحد من قانون حماية المستهلك المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا ا
، الادعاءات المتعلقة بمنتج خطير أو ١٩٨٥ الذي بدأ العمل به نتيجة لتوجيه عام ١٩٨٧لعام 

 :من القانون على ما يلي) ١(٢وتنص الفقرة . على المدعي أو ممتلكاتهبالفعل، سبب ضرراً 

__________ 
 بشأن مواءمة القوانين والقواعد ١٩٨٥يوليه / تموز٢٥، المؤرخ EEC/85/374لس رقم  المجتوجيه   )٦٤(

 L 210 ofالرسمية الجريدة [والأحكام الإدارية للدول الأعضاء فيما يتعلق بالمسؤولية عن المنتجات المعيبة 

07.08.1985 .[ 
 بشأن مواءمة EEC/85/374 المعدل لتوجيه المجلس EC/1999/34توجيه البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي   )٦٥(

الجريدة الرسمية [القوانين والقواعد والأحكام الإدارية للدول الأعضاء بشأن المسؤولية عن المنتجات المعيبة 
L.141 ١٩٩٩يونيه / حزيران٤ المؤرخة.[ 
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ه في حالة الضرر الذي يقع كلياً أو جزئياً رهناً بالأحكام التالية في هذا الجزء فإن" 
أي الجهة ( أدناه ٢تنطبق عليه الفقرة الفرعية من نتيجة لعيب في المنتَج، فإن كل 

 ."يكون مسؤولاً عن الضرر) الصانعة وغيرها
 وقانون ١٩٩١ولقد أعطى القانون البلجيكي بشأن المسؤولية عن المنتجات لعام  - ٤٢

 في الجمهورية التشيكية قوة النفاذ لتوجيه الاتحاد ١٩٩٨عام لالمعيبة المسؤولية عن المنتجات 
ويكمل القانون البلجيكي التطبيق السابق لقاعدة المسؤولية المشدد . ١٩٨٥الأوروبي لعام 

ني بقرار من  من القانون المد١، الفقرة الفرعية ١٣٨٤عن السلع المعيبة التي أُدرجت في المادة 
 حل المشاكل الناجمة إلىوقد سعى القرار . ١٩٠٤مايو / أيار٢٦ في مالإبرامحكمة النقض و

الوصي على (عن زيادة عدد الحوادث وفرض المسؤولية على الوصي بشأن السلع المعيبة 
 من القانون المدني ١٣٨٦ من المادة ١٨ إلى ١كذلك تعطي الفقرات الفرعية   )٦٦().الشيء

 ويقرر القانون )٦٧(.تتضمن استثناءات مستفيضة، و١٩٨٥الفرنسي قوة النفاذ لتوجيه عام  
 نظاماً للمسؤولية المشددة على منتجي المنتجات (LRPD)الأسباني للمسؤولية عن المنتجات 

 .كما تضمن أيضاً مبررات للإبراء. المعيبة
 لتنظيم الكائنات المجهرية  بالنسبةوفي تطور حديث آخر، تقرر المسؤولية المشددة - ٤٣

فعلى سبيل المثال يستند كل من قانون التكنولوجية الوراثية الأسترالي لعام . اثياًالمحوَّرة ور
 ٣٧٧/٩٥، والقانون النمساوي للهندسة الوراثية؛ وقانون التكنولوجيا الوراثية رقم ٢٠٠٠

، وقانون الهندسة الوراثية الألماني، والقانون ١٩٩٠وقانون الهندسة الوراثية الفنلندي لعام 
 مبدأ إلى في النرويج ١٩٩٣نتاج واستخدام الكائنات المجهرية المحوَّرة وراثياً لعام المتعلق بإ

 )٦٨(.المسؤولية المشددة
 
 إقامة التوازن بين المصالح)  ج(

وقد فُرضت المسؤولية المشددة كعامل ثالث، بناء على منفعة نشاط للمجتمع برمته  - ٤٤
ليلعب دوراً في تقرير " قامة التوازن بين المصالحإ"وجاء مبدأ . مقارنة بالضرر المحتمل للأفراد

و طاقة الغاز ما إذا كان ينبغي فرض المسؤولية المشددة بالنسبة للنقل والمنشآت الكهربائية أ
 .أو الطاقة النووية

__________ 
)٦٦(  Herman Cousy and Dimitri Droshout ،"في " بلجيكاKotch and Kozio ٤٣، المرجع السابق، الحاشية رقم. 
 . أدخل تغييرات على القانون المدني١٩٩٨مايو، / أيار١٩ المؤرخ ٣٨٩-٩٨  القانون رقم )٦٧(
)٦٨(  UNEP/CBD/ICCP/3/INF.1. 
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وفي الولايات المتحدة نجد أيضاً أن مبدأ المسؤولية المشددة ظاهر في قانون الطيران  - ٤٥
الغرض من القانون هو تحميل المسؤولية عن الأضرار التي تسببها و. ١٩٢٢الموحد لعام 

 وحماية الضحايا الأبرياء، حتى وإن لم يمكن نسبة حوادث الطائرات لمشغلي تلك الطائرات
 وفي المملكة المتحدة ونيوزيلندا وولايات عديدة في )٦٩(. تقصير مشغل الطائرةإلىالحادثة 

سؤولين مسؤولية مشددة عن جميع الأضرار التي تلحق أستراليا، يُعتبر مالكو الطائرات م
 ٧٦ وتنص الفقرة )٧٠(.بالأشخاص أو الممتلكات أثناء تحليق الطائرة أو إقلاعها أو هبوطها

 : على ما يلي١٩٨٢من قانون الطيران المدني في المملكة المتحدة لعام 
لى الأرض أو إذا لحق الضرر المادي أو الخسارة المادية بأي شخص أو ممتلكات ع" 

على الماء نتيجة لسقوط شيء أو حيوان أو شخص من الطائرة أثناء تحليقها أو 
 إهمال إلىإقلاعها أو هبوطها، فما لم تكن الخسارة أو الضرر نتيجة إهمال أو تُعزى 

من جانب الشخص المتضرر يتم دفع التعويض عن الخسارة أو الضرر دون حاجة 
 أي سبب آخر للفعل، كما لو كانت الخسارة أو  إثبات الإهمال أو القصد أوإلى

  )٧١(".الضرر قد وقعا نتيجة فعل أو إهمال أو خطأ مقصود من جانب مالك الطائرة

وقد .  في بتسوانا شبيهة بهذا١٩٧٧من قانون الطيران المدني لعام ) ٢(١٠والفقرة  - ٤٦
شددة، وذلك في كثير من اعتمد عدد من بلدان أمريكا اللاتينية أيضاً مفهوم المسؤولية الم

 بشأن الأضرار التي تسببها الطائرات ١٩٥٢ على نحو شبيه باتفاقية روما لعام قضاياال
وكانت الأرجنتين وغواتيمالا والمكسيك وهندوراس . الأجنبية لأطراف ثالثة على الأرض

. لأخطارمن بين بلدان أمريكا اللاتينية التي فرضت المسؤولية المشددة المبنية على مفهوم ا
ومن بين البلدان الأوربية التي فعلت ذلك إيطاليا وأسبانيا والدانمرك والسويد والنرويج 

 من قانون الملاحة الجوية الأسباني ١٢٠وتنص المادة  )٧٢(.وفنلندا وسويسرا وفرنسا وألمانيا
 :على ما يلي

__________ 
 E C Sweeney "is special aviation liability legislation essential", Journal of Air Law and  أنظر )٦٩(

Commerce ؛  ١٦٦ الصفحة ١٩، المجلدPrentiss et al. v. National Airlines, Inc., 112 F. Supp. ،
 .٣١٢ و ٣٠٦الصفحتان 

، نيوزيلندا؛ قانون ١٩٦٤لعام ، المملكة المتحدة؛ قانون الطيران المدني ١٩٨٢قانون الطيران المدني لعام   )٧٠(
؛ قانون الضرر الناجم عن الطائرات لعام New South Wales، ١٩٥٢الضرر الناجم عن الطائرات لعام 

 .  في فيكتوريا١٩٥٨ في تزمانيا، وقانون الأفعال الضارة لعام ١٩٦٣
 . بة للطائرات العسكريةولا يطبَّق بالنس.   يُطبَّق القانون فقط بالنسبة لمسؤولية الطائرات المدنية)٧١(
، الصفحتــــــان ١٩٦٧، عام   Flora Lewis, One of Our H-Bombs is missing (New York McGraw Hill  أنظر)٧٢(

 .١٨١-١٧٨، الفقرات ٤٦-٤٥
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وقع إن الأساس الموضوعي للتعويض عن الخسارة  محله الحادثة أو الضرر الذي " 
ويكون مناسباً في حدود المسؤولية المقررة في هذا الفصل بأية حالة حتى في حالة 
الحادثة العارضة وحتى لو أمكن لشركة الطيران أو الجهة التي تُشغِّل الطائرة أو 

 ."موظفي أي منهما سوق مبررات بأنهم تصرفوا بمقتضى العناية الواجبة
 )٧٣(ة أيضاً بالنسبة لحوادث القطارات في النمسا،وقد طُبِّق مبدأ المسؤولية المشدد - ٤٧

 ولا تزال بريطانيا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة )٧٦(. وسويسرا)٧٥(وأسبانيا )٧٤(وألمانيا
  )٧٧(.تتقيد بمبدأ التقصير

غلي مصادر الطاقة شالكي وملموطبق حكم المسؤولية المشددة أيضا بالنسبة  - ٤٨
ة عن إنتاج الكهرباء وتخزينها  وفي هذا المجال، نجد أن مفهوم الكهربائية عن الأضرار الناجم

 من )١٣٤٨فرنسا، المادة (" الكهرباء شيء في عهدة المرء"المسؤولية المشددة يقابل فكرة أن 
 )١١٣٥الأرجنتين، المادة ("  المالكإلىالتقصير مفترض بالنسبة " أو فكرة أن ، القانون المدني

 )الولايات المتحدة والمملكة المتحدة(الأشياء المنطوية على الخطر "كرة من القانون المدني، أو ف
 )٧٨(. من القانون المدني)٢٠٥٠إيطاليا، المادة (" على الخطر الأنشطة المنطوية"أو فكرة 

 في بوتسوانا أيضاً مسؤولية ١٩٧٣من قانون إمدادات الكهرباء لعام ) ١(١١وتفرض الفقرة 
لمدعي بإثبات أن الضرر أو الإصابة قد حدثت من جراء إهمال لا يلزم أن يقوم ا: "مشددة

على . ، ويجوز التعويض عن الأضرار حتى في حالة عدم وجود مثل ذلك الإثباتالمدَّعى عليه
 تصرف طوعي أو إهمال من جانب إلىالضرر أو الإصابة تُعزى "أنه يمكن الدفع بأن 

 أو شخص قام بتشغيل المصنع ى عليهالمدَّعالشخص المتضرر أو بسبب شخص لا يعمل لدى 
وقد استغنت جنوب أفريقيا عن قاعدة المسؤولية ." أو الآلات المملوكة للمتهم دون موافقته

  )٧٩(.المشددة السابقة لصالح افتراض التقصير الذي يمكن دحضه

__________ 
 ). EKHG(  قانون صيانة السكك الحديدية والمركبات الآلية )٧٣(
 ).HPFTG(  قانون المسؤولية )٧٤(
 ).LRCSCVM(ؤولية في حركة المرور على الطرق   قانون المس)٧٥(
 ).EGG(  قانون المسؤولية بالنسبة لشركات السكك الحديدية والسفن البخارية )٧٦(
)٧٧(  Bernhard A. Koch and H. Kosiol ،"في " استنتاجات مقارنة على مدىKoch and Koziol ،المرجع السابق ،

 .  ٤٣الحاشية 
)٧٨(  Stone ١٩٧-١٩٣، الفقرات ٤٩-٤٨الصفحتان . ق، المرجع الساب. 
 لعام ٥٤ من القانون رقم ١٩ بالفقرة ١٩٥٨من قانون الكهرباء لعام ) ١(٥٠استُعيض عن الفقرة  )٧٩(

١٩٨٦. 
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 وقد أدت المنشآت.  المسؤولية المشددة فيما يتعلق بالطاقة النوويةإلىويُحتكم أيضاً  - ٤٩
ذلك .  ظهور مشاكل جديدة تتعلق بالمسؤوليةإلىالنووية بما تنطوي عليه من أخطار كامنة 

أن شبح حادثة نووية يجعل من الصعب معرفة ما إذا كان الطرف المسؤول سيقدم تعويضاً 
 بصيغته ١٩٦٥وفي المملكة المتحدة وبموجب قانون المنشآت النووية لعام . كافياً عن الضرر

 لا يجوز لأي شخص خلاف هيئة الطاقة الذرية في المملكة ١٩٨٣ن الطاقة لعام المعدلة بقانو
المتحدة استخدام أي موقع لتشغيل مفاعل نووي ما لم يُمنح ترخيصاً بالقيام بذلك فيما 

وينظم القانون المسؤولية بخصوص الحادث النووي . يتعلق بهذا الموقع من جانب وزارة الطاقة
 : على ما يلي)١(٧وينص بموجب الفقرة 

 :المرخص له أن يؤمن ما يليمن واجب " 
لا يسبب أي حادث ينطوي على مادة نووية على النحو المذكور في  )أ(

من هذه الفقرة أي إصابة لأي شخص أو أي ضرر لأي ) ٢(الفقرة الفرعية 
ممتلكات أو لأي شخص بخلاف الشخص المرخص له وتكون تلك الإصابة 

 أي الخصائص المشعة أو مزيج من تلك الخصائص وأو ذلك الضرر ناتجين عن
 خصائص سُمِّية أو متفجرة أو خطيرة أخرى لتلك المادة النووية؛

 إشعاعات مؤينة أثناء فترة مسؤولية المرخص لهألا تبعث   )ب(
في موجوداً من أي شيء سببه المرخص له أو تعرض له يكون ‘ ١’

 الموقع ولا يكون مادة نووية؛ أو
مما في الموقع أو من الموقع، بأي صورة تخلص للنفايات من أي  ‘٢’
ضرراً بأي ممتلكات لأي شخص أي شخص أو يلحق سبب إصابةً ي

 ."بخلاف المرخص له
، تكون مسؤولية المُرخَّص له حدوث ذلك الضرر المحدد في إطار القانونومتى ثبت  - ٥٠

 )٨٠(.الإهمالولا يلزم أن يقوم أي شخص بإثبات . مشددة
ة ــة النوويــــة في مجال الطاقــة القانونيــويفرض القانون البلجيكي المتعلق بالمسؤولي - ٥١

 مسؤولية بالنسبة للحوادث النووية تقع على كاهل مشغِّل المرافق النووية، بينما ١٩٨٥لعام 
  )٨١(. في الجمهورية التشيكية اتفاقيتي فيينا وباريس١٩٩٧يُنفِّذ قانون الطاقة النووية لعام 

__________ 
)٨٠(  R. Buckley, "Rylands v. Fletcher Liability" in Clerk and Lindsell on Torts  المرجع السابق، الحاشية ،

 .٨٣، الفقرة ٣٨
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أيضاً بمفهوم الإيذاء في إطار قانون " توازن بين المصالحالإقامة "ويُضرب مثل على  - ٥٢
وقد فُصِّل . في القانون المدني trouble du voisingaeالعرف العام ومفهوم متاعب الجوار 

 من مدونة القانون المدني ١٣٨٢مفهوم القانون المدني في أول الأمر على أساس المادة 
نذ ذلك الوقت مركزاً مستقلاً مفاده أنه لا ينبغي لأحد أن يسبب للغير متاعب واكتسبت م

. Nul ne) (doit causer à autrui un trouble anormal du voisingae. جوار غير مألوفة
قطعة أرض ويسبب النشاط الذي يقوم به يشغل وتُفرض مسؤولية مشددة على من يملك أو 

ويكفي في هذه الحالة أن  )٨٢(.لجيرانه) un trouble anormal ("درجة غير مألوفة من الإزعاج"
  )٨٣(.يبين الضحية الإزعاج وطابعه غير المألوف

فالإيذاء أصلاً لم يكن . يؤكد مبدأ استعمال المال دون الإضرار بالغير قانون الإيذاء - ٥٣
تدخلاً أو ثِّل يمإتيان أو عدم إتيان فعل مما  فالإيذاء هو )٨٤(.يعني سوى الضرر أو الإزعاج

الجمهور فرد من أفراد حق ) أ( إزعاجاً أو مضايقةً لشخص فيما يتعلق بممارسته أو تمتعه بـ
ملكيته أو شغله لأرض أو لحق من حقوق الارتفاق، أو لمكسب أو ) ب(أو ) الإيذاء العام(

لعام جريمة والإيذاء ا). الإيذاء الخاص(لحق آخر يُستخدَم أو يُتمتَع به فيما يتعلق بالأرض 
وتُعامَل على هذا النحو إلا إذا كان الشخص قد تعرض مدنياً ولا تكون ضرراً . جنائية

ومن ناحية أخرى، فإنه في  )٨٥(.لضرر خاص فوق الإزعاج والضرر الذي تعرض له الجمهور
 الذي أسفر عن الإيذاء غير قانوني بالضرورة المدَّعى عليهحالة الإيذاء الخاص لا يكون سلوك 

 وإنما . بصورة معتادة أو
أن يعمله يسببه شخص يعمل فوق أرضه شيئاً يكون من حقه بل والمعتاد أن يجوز "  

في نطاق أرضه تنحصر نتائج عمله ويصبح سلوكه هذا إيذاءً فقط عندما لا . قانوناً
 : عن طريق ما يلي أرض جارهإلىتمتد بل 

__________________________  

؛ واتفاقية باريس 727) ١٣٦٩ (ILM 2، ١٩٦٣ اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية،  )٨١(
، )١٩٨٢ و ١٩٦٤بصيغتها المعدلة عام  (١٩٦٠بشأن مسؤولية الطرف الثالث في مجال الطاقة النووية، 

 .٢٥١، الصفحة ٩٥٦، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة، 
)٨٢  (Suzanne Galand-Carval, "France", in Koch and Koziol ١٢٧، الصفحات  ٤٣، المرجع السابق، الحاشية-

 .١٣٤، في الصفحة ١٤٥
 .  المرجع نفسه)٨٣(
)٨٤(  William Prosser, Selected Topics on the Law of Torts (Ann Arbor, Univ. of Michgan Law School, 

 ..…Prosser, Selected Topicsيشار إليه فيما يلي باسم  ( (1954
)٨٥(R. Buckley    ،"في " الإيذاءClerk and Lindsell on Torts١٩، الفصل ٣٨ الحاشية ، المرجع السابق ،

 .٣-١الفقرات 
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الانتهاك التعدي ك عندما يسبب انتهاكاً لأرض جاره عندما يشبه ذل  )١(
 شبهاً وثيقاً؛

أن يسبب ضرراً مادياً لأرض جاره أو بناية جاره أو أعمال جاره أو )  ٢(
 النباتات التي على أرض جاره؛

بأن يتدخل بأي حق في شؤون جاره فيما يتعلق بتمتع هذا الجار بأرضه )  ٣(
 )٨٦(."بالشكل المريح والمناسب

ية عمل ضار يمس مالك أو شاغل الأرض والإيذاء الخاص هو بصورة رئيس - ٥٤
 وقد طُبِّق مبدأ المسؤولية المشددة في قانون العرف العام على القضايا المتعلقة )٨٧(.المتضرر

بانتهاك حقوق الغير والضرر المادي دون ما اعتبار لقصد المدَّعى عليه أو لما يتخذه من تدابير 
 )٨٨(.ه تؤخذ درجة الإزعاج في الاعتباروفي قضايا التدخل في تمتع الشخص بمال. احترازية

ومع أنه لا توجد صيغة عامة فإن الاختبار المفيد هو معرفة ما يُعد معقولاً وفقاً 
 وواقع الأمر أن المستخدم إذا )٨٩(.للاستخدامات العادية للبشر الذين يعيشون في مجتمع معين

. اصل لتمتع جاره بأرضهكان معقولاً، فإن المدَّعى عليه لن يكون مسؤولاً عن الضرر الح
ومن ناحية أخرى فإنه إذا لم يكن المستخدم معقولاً فإن المدَّعى عليه يكون مسؤولاً حتى ولو 

 )٩٠(.كان قد مارس العناية والمهارة بصورة معقولة لتجنب الضرر
 )٩١(".مغلقاً بعدم التيقن الشديد غير المحدد"ومن ناحية ثانية لا يزال مفهوم الإيذاء  - ٥٥
همال، قد الإانت نتيجة ذلك أن المسؤولية التي كان يتعين أن تنشأ فقط في إطار قانون وك

سُمح بها في إطار قانون الإيذاء الذي كان من الناحية التاريخية ضرراً يستوجب المسؤولية 
وكان هناك ميل أيضاً لانتقال ذلك بصورة شاملة، وبدت الأفكار المتعلقة بالإهمال . المشددة
 تبين أن الإهمال كان القضايا وفي بعض )٩٢(." المجال الذي كان مقصوراً على الإيذاءتظهر في

__________ 
 .  ٦الفقرة .   المرجع نفسه)٨٦(
)٨٧(  Hunter v. Canary Wharf Ltd {1997} 2.K.B. 141. 
)٨٨(  R. Buckley ١٠و٩، الفقرتان ٨٥، المرجع السابق الحاشية. 
)٨٩(  Lord Wright  في ،v.O’Callaghan  Sedleigh-Denfield] ١٩٤٠ [A.C.880 at 903.  
)٩٠(Lord Goff  في Cambridge Water Co. v Eastern Counties Leather PLC, 1944, A11 E.R.53 at p.71. 
)٩١(Erle C.J  في حكم لم يتم النطق به في Brand v. Hammersmith Railway (1867)L.R.2 Q.B.223 at.247 ،

 . F.H.Newark,  “The Boundries of Nuisance”, 65 L.Q.R.480الاقتباس في  
)٩٢(  F.H.Newark وللاطلاع على أمثلة للتضارب في موريشيوس ٤٨٨-٤٨٧، المرجع السابق في الصفحتين ،

، ”Etienne Sinatambou ،“The Approach of Mixed Legal Systems: The Case of Mauritiusأنظر أيضا 
“Michael Bowman and Alan Boyle, Enviromental Damage in  International and Comparative Law: 
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وعلاوة على ذلك . ضرورياً لإثبات المسؤولية وفي البعض الآخر لم تكن له صلة بالموضوع
 لاحظ مجلس الملكة الخاص أن المسؤولية المتعلقة )٩٣(،)٢رقم (  Wagon Moundففي قضية 

وعلى هذا الأساس . لك مثل الإهمال تقتصر على  النتائج المتوقعة فقطبالإيذاء مثلها في ذ
يبدو أنه ينشأ عن ذلك أنه لا يمكن أن يكون شخصاً مسؤولاً عن الإيذاء " أنهFlemingيؤكد 

وقد أكد هذه النقطة مجلس اللوردات في قضية  )٩٤(."بالمرة ما لم يكن هناك ضرر متوقع
Cambridge Water Co. v. Eastern Counties Leather PLC  وقد أشار اللورد Goff أن إلى 

. توقع  الضرر شرط لا بد منه للتعويض عن الإيذاء الخاص، كما هو الحال في الإيذاء العام"
وليس من الضروري في هذه القضية النظر في طبيعة هذا المبدأ على وجه الدقة؛ بيد أنه يبدو 

 أنه اعتبرها إلى] )٢رقم  (Wagon Moundفي قضية [ بشأن هذا القانون Reidمن بيان اللورد 
 )٩٥(.ضررالأساساً تتعلق ببعد وقوع 

 
 التفسير القضائي والأنشطة الخطرة) د(

 القانون عند استخدام الأساليب القديمة لحل إلىوتمثل العامل الرابع في تصور اللجوء  - ٥٦
لمشددة في حالة الأنشطة المسؤولية اف. مشاكل لم تكن معروفة أو يتخيل حدوثها من قبل

والأشياء المنطوية على قدر خارج عن المألوف من الخطر مفهوم جديد نسبيا  والقرار 
الرئيسي الذي أحدث أثره في القانون الداخلي في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، والذي 

، هو (common law)   نشوء مبدأ المسؤولية المشددة في قانون العرف العامإلىيعتبر أنه أدى 

__________________________  

Problem of Definition and Evaluation(2002)  ،) المشار اليه فيما يلي باسمBowman and Boyle (p.271 

at pp.272-273  . 
)٩٣(]  1976  [   A.C. 617 (P.C.) لاحظLord Reid  at p.640: 

أنه لا يصح التمييز بين مختلف قضايا الإيذاء من أجل جعل التوقع عنصرا ضروريا لتحديد الأضرار "
ولذا فإن . في تلك القضايا بينما يعد عنصرا ضروريا لتحديد المسؤولية، ولكن ليس في غيرها

لإيذاء وكونه عنصرا غير ضروري في أي الاختيار هو بين كونه عنصرا جوهريا في كل قضايا ا
وفي الحكم الذي أصدره مجلس اللوردات فإن أوجه الشبه بين الإيذاء وأشكال الضرر . قضية

 The Wagon Mound (No.1) {see Overseas Tankship (UK) Ltd v. Motorsالأخرى التي تنطبق عليها 

Dock and Engineering Co. Ltd, The Wagon Mound {1961} 1 A11   ُ ER 404, {1961} AC 388} 

تفوق كثيرا أي فروق وعليه يجب أن يعتبروا أن الحكم المستأنف منه خاطئ في هذا الفرع من 
ولا يكفي أن يكون الضرر الذي تعرضت له سفن المدعى عليهم نتيجة مباشرة للإزعاج . القضية

     ." إذا لم يكن الضرر متوقعا من حيث الصلة بالموضوع
)٩٤(Fleming   ٤٢٨، الصفحة. 
)١٩٩٤  )٩٥ ، 1 A11 ER. 53 at p.72. 
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فقد  )٩٦(. في دعوى رايلندز على فليتشر١٨٦٨القرار الذي صدر في المملكة المتحدة في عام 
 :يلي قال القاضي بلاكبرن، في دائرة القضاء المالي، ما

 أرضه ويجمع أو يحفظ إلىنرى أن حكم القانون الحق هو أن الشخص الذي يجلب "  
عليه أن يحتفظ تسرب، أذى إذا يسبب أن فيها، لأغراضه الخاصة، أي شيء يحتمل 

على ما يبدو لأول مسؤولاً يكون بداهة، بالشيء على مسؤوليته، فإن لم يفعل فإنه 
 )٩٧(". لتسرب ذلك الشيءوهلة عن كل الضرر الذي يترتب كنتيجة طبيعية

 مجلس اللوردات فيما بعد من هذه الصيغة الفضفاضة، قائلا إن هذا المبدأ دوقد حد - ٥٧
لأراضي المدعى عليه، تمييزا له عن استعمالها " غير الطبيعي" ينطبـق إلا على الاستعمال لا
وقد أعقب الحكم  )٩٨(."لأي غرض يمكن أن تستعمل من أجله في سياق الارتفاق بالأرض"

وقُصرت المسؤولية كثير من الأحكام في محاكم المملكة المتحدة فيما بعد، في هذه القضية 
مع " الخارجة عن المألوف"أو " أو الاستثنائية" ةيلعادغير ا"شياء أو الأنشطة المشددة على الأ
ولا يبدو هذا المبدأ منطبقا على الاستعمال العادي  )٩٩(.منها" عادي ومألوف"استبعاد ما هو 

بل يجب أن يكون ذلك استعمالا . للأرض ولا على استعمالها فيما يصلح لنفع المجتمع عامة
الاستعمال غير "ولدى البت في ما هو  )١٠٠(.ا متزايدا للآخرينخاصا يجلب معه ضرر

لم تكن تنظر فقط في طابع الشيء أو النشاط محاكم المملكة المتحدة ، يبدو أن "الطبيعي
وبعبارة . المحيطة بهالمعني، بل كانت تنظر أيضا في مكان وكيفية حفظه وفي علاقته بالبيئة 

أو نشاط خطير شيء  يسبب ضررا لغيره بواسطة أخرى، يكون المدعى عليه مسؤولا عندما
أو غير ملائم دون مسوغ للمكان الذي يحتفظ به فيه إزاء طبيعة ذلك المكان والبيئة المحيطة 

  )١٠١(.به

__________ 
)٩٦(The Law Reports  Court of Exchequer   ٢٦٥، الصفحة ١٨٦٦، لعام ١، المجلد ،affd  in Rylands v. 

Fletcher, House of Lords    إلىوفيما يتعلق بآثار ذلك بالنسبة . ٣٣٠، الصفحة ١٨٦٨، لعام ٣، المجلد 
وأنظر . ٥٥٩-٥٤٥الصفحات ، ٢٠ المرجع السابق، الحاشية ،Prosserلولايات المتحدة، أنظر قانون ا
  Anderson  "The Rylands v  Flethcher doctrine in America: Abnormally dangerous: أيضاً

ultrahazardous  or absolute nuisance?"  Arizona State Law Journal   ٩٩، الصفحة ١٩٧٨، لعام.    
)٩٧(  The Law Reports  Court of Exchequer  vol. I, 1866,265 at pp. 279-80  . 
)٩٨(The Law Reports, English and Irish Cases before the House of Lords, vol. III, 1868,  p.330, at 338  . 
)٩٩(  Prosser ٩ و٨ و ٧و٦، والحواشي  ٥٤٦، الصفحة 
 .٥٤٨الصفحة ، Prosser  أنظر  )١٠٠(

)١٠١( W.T.S. Stallybrass, “Dangerous things and the natural use of land”, 3 Cambridge Law Journal, 1929, 

p. 387.See also The Law Commission, Civil Liability for Dangerous Things and Activities in  
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 .Cambridge Water Co. vوعاود مجلس اللوردات النظر في تلك القاعدة في قضية  - ٥٨

Eastern Counties Leather PLC،)إذا كانت تلك القاعدة عما اللوردات  وتساءل مجلس )١٠٢
 إقرار قانون جديد أو أنها ليست فقط إلا تأكيداً للقانون القائم في ذلك الوقت إلىتسعى 
إذا كان يمكن تطبيقها في حالة عدم وجود توقع للضرر ناشئ عن تصرفات المدَّعى وعما 
فيما يتعلق بالمسألة  Blackburn في معرض تحليله لحكم القاضي Goffولاحظ اللورد . عليه

 :المستأنفة الذكر ما يلي
 يجمع أشياء على الظاهر من حكمه أنه كان معنياً بحالة كان فيها المدَّعى عليه"  

الأرض كان من شأنها أن تسبب ضرراً لو أنها انتشرت، وفي تلك الحالة يكون 
 )١٠٣(." تلك الأشياءتسربالمدَّعى عليه مسؤولاً مسؤولية مشددة عن 

 : أنهإلىوخلص  - ٥٩
وينشأ عن ذلك أن الأساس الجوهري للمسؤولية هو قيام المدَّعى عليه بجمع تلك "

الأشياء من فوق أرضه؛ وأن النتيجة هي نشوء مسؤولية مشددة في حالة حدوث 
.  حادثة معزولةتسرب تلك الأشياء حتى ولو كان ذلك التسربالضرر من جراء 

 افتراض أن القاضي إلىيس هناك من سبب يدعو  الأمر في سياقه، فلإلىوعند النظر 
Blackburn J. إنشاء مسؤولية مشددة أكثر مما أنشأها قانون الإيذاء؛ إلى كان يرمي 

__________________________  

London,    (1970). In Richards v. Lothian {1913} A.C. 263 at 280,  لاحظ Lord Moulton  فيما  
 : ما يليRylandsيتعلق بقاعدة 

بل ينبغي أن يكون الاستخدام من نوع .  تطبيق هذا المبدأإلىليس كل استخدام للأرض يؤدي "
خاص يجلب معه خطرا متزايدا للغير ولا يجب أن يكون ذلك مجرد الاستخدام العادي للأرض أو 

 ."نفعة العامة للمجتمعاستخداما يناسب الم
In Cambridge Water Co. v. Eastern Counties Leather P.LC, 1994, 1 All. E.R.53, Lord Goff felt 

that "Community" referred to local community rather than the community at large. 

However, in Ellison v. Ministry of Defence (1996) 81 B.L.R. 108, Bowsher J. Considered a use to 

be natural since it was for the benefit of the "national community as a whole".  

See generally Elspeth Reid, "Liability for Dangerous Activities: A comparative Analysis", 48 

I.C.L.Q. (1999) 731. 

)١٠٢(  1994, 1 ALL E.R.53   
 .٧٠  المرجع نفسه، الصفحة )١٠٣(
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ولكن حتى ولو كان الأمر كذلك فلا بد أنه كان يقصد أنه في الظروف التي حددها 
  )١٠٤(." المعزولتسربيجب أن تكون هناك مسؤولية عن الضرر الناجم عن ذلك ال

في حالة الاستخدام غير :  قد طبِّقتRylands أن قاعدة Goffولاحظ اللورد  - ٦٠
 تسربالطبيعي، فيكون المدَّعى عليه مسؤولاً عن الضرر الذي يحدث للمدعي نتيجة ل

 من تسربالأشياء، رغم قيامه بممارسة كل عناية ومهارة بصورة معقولة لمنع ذلك ال
 )١٠٥(.الحدوث

 أن إلى Goff د، أشار اللور Rylandsفي قاعدة وجاهة توقع الضرر بوفيما يتعلق  - ٦١
من "، "تسربأي شيء يُحتمل أن يسبب الأذى إذا " قد تكلم عن  Blackburnالقاضي 

عرف مسؤوليته عن تحمل ي و،‘جيرانه] ممتلكات [إلىيعرف أنه مؤذٍ إذا وصل  ’شيء
يد على المسؤولية المشددة المفروضة  فضلاً عن التأك)١٠٦("العواقب الطبيعية والمتوقعة لذلك

 : ما يليإلى  Goffولذا فقد خلص اللورد . على المدَّعى عليه
بمعرفة للمبدأ هو على هذا يتعلق ]  Blackburnالقاضي [إن المضمون العام لتأكيد "  

 الخطر، وهو شرط لا بد منه للتعويض عن ه، أو على الأقل بتوقع حدوثالخطر
لمبدأ لكن المبدأ ذاته هو مبدأ المسؤولية المشددة من حيث أن الأضرار في ظل ذلك ا

المدَّعى عليه يمكن أن يُعدَّ مسؤولاً بالرغم من كونه قد مارس كل عناية واجبة لمنع 
 )١٠٧(." من الحدوثتسربال

الصلة التاريخية لقانون الإيذاء يجب أن تُعتبر الآن "وعلاوة على ذلك فقط لوحظ أن  - ٦٢
 الاستنتاج الذي مؤداه أن توقع الضرر شرط لا بد منه للتعويض عن الأضرار لىإوكأنها تشير 

 )١٠٨(".بمقتضى تلك القاعدة
 أيـضاً  Cambridge Water Co. v. Eastern Counties Leather PLCوقـد سـعت شـركة     - ٦٣
 ببـساطة امتـداداً   Rylands v. Fletcherكـون الحكـم في قـضية    اعتبار  أن تحدد أنه عوضاً عن إلى

 متطـوراً للمـسؤولية المـشددة يمكـن أن تُـستَمد منـه              مبـدأً "لقانون الإيذاء، بـأن يُعامَـل باعتبـاره         
قاعدة عامة بشأن المسؤولية المـشددة عـن الـضرر الـذي تحدثـه عمليـات بالغـة الخطـورة، وبنـاء                

__________ 
 .  المرجع نفسه)١٠٤(
 .٧١  المرجع نفسه، الصفحة )١٠٥(
 .  المرجع نفسه، التأكيد مضاف في الأصل)١٠٦(
 .٧٣ في الصفحة   المرجع نفسه)١٠٧(
 .٧٥في الصفحة   المرجع نفسه، )١٠٨(
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عليه يمكن اعتبار الأشخاص الذين يقومـون بتلـك العمليـات مـسؤولية مـسؤولية مـشددة علـى                
المتــــأثرين بتلــــك للآخــــرين و الواجــــب بــــسبب الخطــــر غــــير العــــادي الــــذي ســــببوه النحــــ

 )١٠٩(."العمليات
 أن ذلك الاحتمال سوف يستتبع مسؤولية  Golfوفي هذا الصدد لاحظ اللورد  - ٦٤

ومن ناحية ثانية فإنه . بالنسبة لجميع الأشخاص الذين تعرضوا للضرر نتيجة لعمليات خطيرة
Read v. J. Lyons and Co Ltd في قضية بالاعتماد على حكم سابق

والذي قرر أن قاعدة   )١١٠(
Rylands v. Fletcher لا تنطبق على الضرر الشخصي، لم يأخذ مجلس اللوردات بهذا 

على درب نظرية عامة آخذة في "وعلاوة على ذلك فقد لوحظ أن دور السير . الاحتمال
 )١١١(.ليس دور المحاكم بل هو دور البرلمان" التطور
 Burnie Portوفي أستراليا خطت المحكمة العليا بالمسألة خطوة أخرى ففي قضية  - ٦٥

Authority v. General Jones Pty. Ltd
  Rylands v. Fletcherقاعدة "  لاحظت المحكمة أن )١١٢(

__________ 
  .  المرجع نفسه)١٠٩(
)١١٠(]  1945 [AC156 . أوقف مجلس اللوردات توسيع نطاق مبدأRylands v. Fletcher  في Read v. J. Lyons 

and Co. Ltd وقد تعرض فيها المدعي وهو مفتش حكومي للضرر جراء انفجار حدث أثناء تواجده في ،
وقصر القضاة في هذه القضية مبدأ المسؤولية المشددة على القضايا التي يحدث . مصنع ذخيرة المدَّعى عليه

كون خاضعة لسيطرة المدَّعى عليه، وقال قاضيان آخران أن المبدأ فيها تسرب لمادة خطيرة من الأرض ت
 قرار الحكم في قضية أسوأ أثر للحكم أن إلى ٣٤١ في Flemingوأشار . لا ينطبق على الضرر الشخصي

Read v. Lyons يتمثل في أنه أوقف قبل الأوان تطور نظرية عامة للمسؤولية المشددة بالنسبة للأنشطة 
 ."ةالبالغة الخطور

)١١١(  ]1994[ ،1 All E.R.53 at 77 . تقرير لجنة القانون بشأن المسؤولية المدنية  عن الأشياء والأنشطة إلىأشار 
 الذي جرى الإعراب فيه عن بعض الشكوك بشأن اعتماد أي اختبار ١٩٧٠) ٣٢لجنة القانون (الخطيرة 

بالغ "أو " خطير بصفة خاصة"نشاط لتطبيق المسؤولية المشددة التي تتضمن مفهوماً عاماً يتمثل في 
نظراً للشكوك والصعوبات العملية التي تكتنف تطبيقه وقال أنه يتعين على المحاكم أن تكون " الخطورة

 . حتى أكثر ممانعة في تطبيقه
)١١٢(   1994, 120 A.L.R. 42) ما يليإلى ٥٤وقد أُشير في الصفحة ). أستراليا : 

 كان هناك استخدام غير طبيعي في قضية معينة يُعد سؤالاً يمزج بين ومن الجلي، أن مسألة ما إذا"   
الحقيقة والقانون الأمر الذي ينطوي على تأكيد وتقييم للحقائق ذات الصلة على السواء وتحديد 

الأسئلة التي يمكن أن تتحول نوني للاستخدام غير الطبيعي، والواقع أن ذلك هو أحد لمضمون المفهوم القا
 سؤال محض عن الحقائق أو سؤال محض عن القانون من خلال افتراض غير مُعلَن بأنه إلىة بصورة مضلل

إما المضمون الدقيق للمفاهيم القانونية المنطبقة أو الحقائق ذات الصلة والاستنتاجات الواقعية جلية 
أو الواقعي لكن ذلك أياً كان شأنه وبصرف النظر عن ما إذا كان أحد يؤكد الجانب القانوني . ومؤكدة

غير   ’ لوصفكبديلين‘ غير عادي’و ‘ خاص’لمسألة الاستخدام غير الطبيعي، فإن إدخال أوصاف مثل 
‘ الاستخدام غير الطبيعي’ تجريد شرط دون أي تحديد لمعيار أو مبدأ إنما يمضي شوطاً بعيداً تجاه‘ طبيعي
 Webber v Hazelwood (1934) 34 SR (NSW) 155, 159 per إلىتشير الحاشية [الموضوعي  مضمونه من
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بكل ما يكتنفها من مصاعب وشكوك وقيود واستثناءات، يتعين النظر إليها، في الوقت 
نون العرف العام لهذا البلد، باعتبارها قد استوعبت في مبادئ الإهمال الراهن، ولأغراض قا

 من جانب مجلس Ryland v. Fletcher وفي اسكتلندا وُصف تطبيق قاعدة )١١٣("العادية
هرطقة "باعتبارها   RHM Bakeries v. Strathcylde Regional Councilاللوردات في قضية 

ية عن الأنشطة الخطيرة في الإطار العام للمسؤولية ، مُفضلاً تحديد المسؤول"يجب اجتثاثها
 .Rylands v وفي جنوب أفريقيا، وبالرغم من تطبيق قاعدة )١١٤(. التقصيرإلىالجنائية استناداً 

Fletcher   وفي كينيا ما برحت  )١١٥(. التقصيرإلىفي السابق إلا أن المسؤولية الآن تستند
وفي قضية . يسية في القضايا التي تنطوي على حرائقالمسؤولية المشددة تُطبَّق أيضاً بصورة رئ

Muhoroni v. Chemoros Ltd اعتمدت المحكمة على قاعدة Rylands v. Fletcher  باعتبار
وفي  )١١٦(.ودمَّرهالمدّعي  مصنع للسكر يملكه إلىعليه مسؤولاً عن الحريق الذي امتد المدَّعى 

 وتُعنى )١١٧(." بل هي حية وبصحة جيدةةميتقاعدة "  Rylands Fletcherكندا ليست قاعدة 
 على النحو المبين تسربالاستخدام غير الطبيعي والأذى وال"المحاكم في كندا بما هو أكثر من 

__________________________  

Jordan CJ :’ًوفي ]. ‘الأوصاف التي استُخدمت في هذا الصدد لا تقدم في حد ذاتها حلولاRead v J 

Lyons & Co Ltd, Lord Porter  منصب في إلى؛ هناك أيضاً إشارة ١٧٦صفحة [ المشار إليها في  

Cambridge Water  قد تظهر في المستقبل لوضع مبادئ بشأن الحاجة التي ] ٣٠٨في الصفحة ورد
. قد جرت تلبيتهما‘ استخدام غير طبيعي’و ‘ شيء خطير’لتحديد ما إذا كان الشرطين التوأمين عن 

  Rylands v Fletcherوالواقع أن قاعدة . ولا يمكنا استخلاص تلك المبادئ  من القضايا التي بُتَّ فيها
ت قانون الضرر، ويبدو لنا أن أثر القضايا السابقة يتمثل في تُعتبر كأنها تشكل مجالاً مستقلاً من مجالا

التوأمان من الصعوبات الشرطان يُضاعف تلك المبادئ ونظراً لانعدام . مثل تلك المبادئعدم وجود 
 درجة أنه يوجد قدر من عدم التيقن غير المقبول بشأن الظروف إلى‘ القاعدة’الأخرى بشأن مضمون 

وتكون النتيجة أن التطبيق العملي . ‘المسؤولية المشددة’حدوث ما يُسمى  إلىالتي يمكن أن تؤدي 
 تحديد شخصي خاص إلىللقاعدة في قضية تنطوي على ضرر سبَّبه تسرب مادة من المرجح أن يتحلل 

غير محددة مفاهيم مبدأ بشأن ما إذا كانت الوقائع الخاصة بالقضية تندرج ضمن يستند أساساً إلى لا 
 ."‘غير عادي’أو ‘ خاص’بشأن ما هو 

والذي يعرف هو أنه  ’ Blackburn J.'s"قررت المحكمة أن رأي . ٦٨-٦٧  المرجع نفسه في الصفحتين )١١٣(
بتوقع الخطر معادلاً وثيق الصلة ) على الأقل(ذاء قد صُقل ليصبح اختباراً موضوعياً يُعد يتكييف للإ

 .  ٥٨؛ المرجع نفسه في الصفحة "المعني
)١١٤(   1985 S.C.(H.L)17, Lord Fraser ٤١، في الصفحة. 
  Eastern and South Africa Telegraph Co. Ltd. V. Cape Town  طبق مجلس الملكة الخاص القاعدة في قضية )١١٥(

Tramways Co. Ltd [1902]A.C.381 . أنظرElspeth Reid ١٠١، المرجع السابق، الحاشية. 
)١١٦(   Laurence Juma ،"إدارة وتنسيق البيئة، وهل سيؤدي قانون : ية في كينياالحماية البيئ)إحداث أي إلى) ١٩٩٩ 

 .    SC Envtl. L.J (2000-2002), 1903 9  "؟فرق
)١١٧( Ellen M. Linden, "Canada", in Sophie Stips (ed) and Roger Blanpain (General ed), International 

Encyclopaedia of Laws, Tort Law. Kluwer Law International ٣٩٥، الفقرة ١٥٢، في الصفحة. 
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وقد طبِّقت القاعدة في قضايا تنطوي على أضرار  )١١٨(". Rylands v. Fletcherقاعدة في 
 كما طُبِّقت )١١٩(.ينشخصية دون قصرها على الإجراءات بين أصحاب الأراضي المتجاور

 )١٢٠(".الخطر المتزايد والأنشطة البالغة الخطر"أيضاً في حالات 
 Rylands سنحت لمجلس اللوردات الفرصة كي يعاود النظر في قضية ٢٠٠٣وفي عام  - ٦٦

v. Fletcherمرة أخرى وهو ينظر في قضية  Transco plc )ًسابقا  (BG plc and BG Transco 

plcv. Stockport Metropolitan Borough Council.)وكان المدَّعى عليه في تلك القضية )١٢١ 
يملك شركة عقارية للمساكن تتألف من خليط من المساكن شبه المنفصلة ومربعات سكنية 

 أسفل نحو إلىمرتفعة بها شقق سكنية وهي مُقامة على جرف منخفض تنحدر الأرض منه 
إنشاءات أساسية لخط سكة حديد فرعي غير وكان يفصل المباني عن الحديقة . حديقة ريفية

وكانت شركة . مستعمل وتحتوي الإنشاءات على أخاديد وجسور مشيدة عبر الخط
Transcoالعالي ضغط ال تمتلك خط أنابيب رئيسي قطره ستة عشر بوصة من الصلب للغاز ب

ع بحق ويمتد تحت سطح الإنشاءات الأساسية لخط السكة الحديد القديم وكانت الشركة تتمت
 ١٩٩٢وفي صيف عام  . ارتفاق لصيانة الأنبوب المدفون تحت تراب خط السكة الحديد

 في أنبوب للضغط العالي ينتمي للمجلس الذي يزود بالمياه أحد المباني المرتفعة ححدث رش
وبالرغم من إصلاح هذا الأنبوب بسرعة إلا أن بعض المياه تسربت . التابعة للشركة العقارية

ة مما أسفر عن تشبع الجسور بالمياه وانهيارها تاركة أنبوب الغاز الرئيسي بكميات كبير
. قريب من هذا المكان فللغولناد في الركام  ترسب إلىوأدت  دون دعامة Transcoلشركة 

وكان احتمال وجود شرخ في أنبوب الغاز الذي لا دُعامة له احتمالاً خطيراً بكل وضوح 
طوات لإصلاح الضرر وبلغت تكلفة الأعمال اللازمة  بسرعة خTranscoواتخذت شركة 

 Transcoوقد رفعت شركة . إسترلينيا جنيهاً ٩٣ ٦٨١لإعادة  الدعامة وتغطية الأنبوب 
ورفضت محكمة الاستئناف حكم القاضي في محكمة أول . قضية على المجلسالغولف وناد 

اً ولذا يُعد مسؤولاً استخداماً عاديدرجة، الذي وجد أن استخدام المجلس الأرض ليس 
 الحكم أمام Transcoواستأنفت شركة . Rylands v. Fletcherمسؤولية مشددة بموجب قاعدة 

 Rylandsوأعلن مجلس اللوردات في رفضه للاستئناف أن القاعدة في قضية . مجلس اللوردات

__________ 
 .٤١٣، الفقرة ١٦١  المرجع نفسه، الصفحة )١١٨(
 quoting Hale v. Jennings Brothers، ٤٠٩-٤٠٨، الفقرتان ١٥٨-١٥٧  المرجع نفسه، الصفحتان )١١٩(

[1938] l All E.R.579 (C.A) .ًأنظر أيضا :Aldrige and O'Brien v. Patter, Martin, and Western Fair 

Association, [1952] O.R. 595 حكم صادر بشأن قضية ،Read v. Lyons. 
 .٤١٣، الفقرة ١٦١  المرجع نفسه، الصفحة )١٢٠(
)١٢١(   [2003] UKHL 61. 
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v. Fletcherرة  تنطبق إذا كان استخدام الأرض غير عادي وعند تطبيق المعايير المعاص
للاستخدام تبين لمجلس اللوردات أن المجلس لم يجلب للأرض شيئاً يُحتمَل أن يُحدث خطراً 

وأن استخدام أنابيب المياه للتزود بالمياه كان استخداماً .  يسبب أذى إذا نسرب منهاأو
 .عادياً لأرض المجلس

يم  القانوني وأقر أعضاء مجلس اللوردات بأن نطاق عمل القاعدة قد قيده نمو التنظ - ٦٧
وقد درسوا وجاهة مختلف الحجج التي . للأنشطة الخطرة والتطور المستمر لقانون الإهمال

للمجلس " لم يروا أنه مما يتسق مع الوظيفة القضائية"تعارض الإبقاء على القاعدة ولكنهم 
ناسب من المأن على أنه رأى ". خطوة جذرية للغايةيُعد "وأن القيام بذلك ". إلغاء القاعدة"
 Bingham اللورد زوقد أوج. "إضفاء مزيد من التأكيد على مفهوم الاستخدام الطبيعي"

 :القاعدة على النحو التالي
أعتقد أن من الواضح أن المستخدم العادي يُعد اختباراً أفضل من المستخدم "  

دما يُستند إليها فقط عن Rylands v. Gletcherالطبيعي، مما يوضح أن القاعدة في قضية 
وهو اختبار . تبين أن استخدام المدَّعى عليه استخدام خارج عن العادة وغير عادي

فالاستخدام قد يكون خارجاً عن العادة وغير : لا ينبغي تطبيقه دون التحلي بالمرونة
عادي في أحد المرات أو في أحد الأماكن ولكن لا يكون كذلك في مرة أخرى أو 

ما إذا كان حتى في وقت الحرب يمكن اعتبار من ولو أني أتساءل ع(في مكان آخر 
، Viscount Simonيصنع المتفجرات مستخدماً عادياً للأرض على نحو ما يتصوره 

 Read v J Lyons & Co Ltd [1947] في قضية  Uthwatt، واللورد Macmillanواللورد 

AC 156, 169-170, 174, 176-177, 186-187) .ختبار كما أني أشك فيما إذا كان ا
، إذ يجوز أن يكون المستخدم خارج عن العادة ولكنه ليس اًالمستخدم المعقول مفيد

 أو المصبغة في قضية Rylands, Rainham Chemical Works غير معقول كما في قضية
Cambridge Water . إذا كان بما ومرة أخرى وكما يبدو لي، فإن المسألة تتعلق

ه أو يتعين عليه إدراكه، ويعد خارجاً عن العادة، في المدَّعى عليه قد أتى شيئاً يدرك
وفي الإجابة على هذا السؤال، أعتقد بكل الاحترام . المكان والوقت الذي فعله فيه

يسفر إلا لن أن النظر فيما إذا كان الاستخدام مناسباً للمنفعة العامة للمجتمع أم لا 
 Richards vوفي قضية )  لهأو ربما يسبب ارتباكاً لا ضرورة(على قليل من العون 

Lothian الخارج من حوض الغسيل الموجود فوق إلى ذاتها نشأ الادعاء لأن التدفق 
وتُرك صنبور الماء جارياً وكانت عمداً بطريقة شريرة الطابق الأعلى من المبنى قد سُدَّ 

وليس بمستغرب، أن : نتيجة ذلك حدوث ضرر لمواد مخزونة في الطابق الأسفل منه
وإن أي . ير إمدادات الماء المترلية للمبنى قد اعتُبر بالكامل استخداماً عادياً للأرضتوف
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أرضه شاغل للأرض يستطيع أن يبين أن شاغلاً آخر للأرض قد جلب واحتفظ على 
بصورة استثنائية في ظروف خارجة عن العادة أو غير عادية بشيٍ خطير أو مؤذ 

عن أي ضرر سبَّبه لمصلحة للأرض  يستحق في رأيي تعويضاً من ذلك الشاغل
 ذلك الشيء منه، رهناً بالدفوع المتعلقة بالقضاء والقدر أو تسربممتلكاته بسبب 

 )١٢٢(. إثبات الإهمالإلىفعل الشخص الغريب، دون حاجة 
وفي الولايات المتحدة، أخذ عدد كبير من المحاكم بسابقة دعوى رايلندز على فليتشر،  - ٦٨

، ونيوجرسي  ولما ونيوهامبشيرأخرى، من بينها محاكم نيويورك، ولكن رفضتها محاكم 
كانت القضايا المعروضة على هذه المحاكم الأخيرة تتعلق بوجـوه استعمـال معتـادة طبيعيـة 

 أن رؤي، فقد "كانت لتطبق عليها هذا الحكم قط مـن المـؤكد أن المحاكم البريطانية ما"
وأنــه، بصفته هذه، ينبغي " محرف"رد بشكــل حكم دعوى رايلندز على فليتشر قد أو

 )١٢٣("رفضه في الحالات التي لا يصح تطبيقه عليها بداية"
 
 التدوين المتعلق بالأنشطة الخطرة)   هـ(

 American Restatement of the Law of Torts (ن وقد اعتمد المؤلف الصادر بعنوا - ٦٩

 )١٢٤(،"المعهد الأمريكي للقانون" من )رة بالغيرإعادة التحديد الأمريكية لقانون الأفعال الضا
، ولكنه قصر تطبيقه على ما يقوم به رايلندز على فليتشرمبدأ القرار الصادر في دعوى 

) أ(وقد عرفت الأنشطة البالغة الخطر بأنها تلك التي . المدعى عليه من أنشطة بالغة الخطر
اضيهم أو منقولاتهم، وكان يمكن أو أرذواتهم تنطوي بالضرورة على خطر جسيم للغير في 

 واستعيض )١٢٥(.لم تكن من مواد الاستعمال العام) ب(تجنبه بممارسة أقصى قدر من العناية 
الأنشطة الخطرة بصورة "بعبارة " البالغ الخطر"في تنقيح إعادة التحديد عن عبارة النشاط 

البت  الاعتبار عند وضعها فيلعوامل التي ينبغي ا ٥٢٠البند ، ويحصي "خارجة عن المألوف
  )١٢٦(:فيما إذا كان النشاط ذا خطورة خارجة عن المألوف

__________ 
 .، التأكيد مضاف١١  المرجع نفسه، الفقرة )١٢٢(
)١٢٣(   Prosser ،Selected Topics ١٥٢-١٤٩، الصفحات. 
 ,American Law Institute, American Restatement of the Law of Torts (Washington, D.C., 1938), vol. IIIأنظر   )١٢٤(

chap. 21, sects. 529-524 . 
)١٢٥(   Prosser ٥٥١، الصفحة. 
تنشأ من أنشطة هي في حد ذاتها غير "بأنها أخطار "  الأنشطة الخطيرة بدرجة خارجة عن المألوف]توصف)  "[١٢٦(

 ,Bella v. Aurora Air".  أو من أخطار غير عادية نجمت عن أنشطة أكثر اعتياداً في ظل ظروف معينةعادية،

566 P.2d 489 (Or. 1977) والتي قد تحدث عندما" الخطيرة بصورة خارجة عن المألوف"، فقد دُرس مفهوم 
تى لو كان الخطر ، أو ح"تدني احتمال حدوثه] مع[الضرر الناجم عن نشاط خطيراً جداً حتى "يكون 

40 04-40408 
 



 

A/CN.4/543  

أرضهم أو وجود درجة عالية من خطر وقوع بعض الضرر لشخص الغير أو   )أ("   
 المنقولة؛ممتلكاتهم 

 احتمال أن يكون الضرر الذي ينجم عنه كبيرا؛ )ب(  

  الحرص؛استحالة استبعاد الخطر بممارسة قدر معقول من )ج(  

 مدى خروج النشاط عن نطاق الأنشطة المعتادة الشائعة؛  )د(  

 النشاط للمكان الذي يجرى فيه؛ملاءمة عدم  )هـ(  

  "مدى رجوح خواصه الخطرة على قيمته بالنسبة للمجتمع  )و(  

وقد انتقد بعضهم هذا الحكم على أساس أنه أضيق نطاقاً من الحكم الصادر في  - ٧٠
بأنه يمثل خطراً بالغاً  "– بسبب تأكيده على طبيعة النشاط فليتشرضد  رايلندزدعوى 

 وقد أشار )١٢٧(. لا على علاقته بمحيطه–" كل الحرص الممكنمع توخي واستحالة استبعاده 
النشاط للمكان الذي يُنفَّذ ملاءمة عدم " إن إضافة العوامل الستة ولاسيما إلىبعض المعلقين 

 حسب منطوق فليتشرضد رايلندز  النهج الأصلي في دعوى إلى ، قد جعل الصيغة أقرب"فيه
 وفي الوقت نفسه نجد أن إعادة التحديد أوسع )١٢٨(.الحكم الذي أصدره مجلس اللوردات

المواد " تسرب"نطاقاً من الحكم الصادر في القضية وذلك لأنها لا تقصر المفهوم على حالات 
 ويشير )١٢٩(.فقط" ى الاستعمال الطبيعيعل"من أرض المدَّعى عليه كما أنها لا تنصبّ 

Prosser عندما تطبق المحكمة جميع العوامل المقترحة في إعادة التحديد الثانية فإنما " أنه إلى
تفعل الشيء ذاته تماماً الذي تفعله بالنسبة لمفهوم الإهمال فيما عدا أن وظيفة المحكمة تتمثل 

__________________________  

مع احتمال لا يمكن السيطرة عليه بدرجة كبيرة فقط بأن الضرر سيقع "معتدلاً إذا جرت ممارسة النشاط 
 ".وقتاً ما

 .١٥٨، الصفحة … Prosser ،Selected Topics  أنظر )١٢٧(
)١٢٨(Jon G. Anderson, "Comment, The Rylands v. Fletcher Doctrine in America: Abnormally Dangerous, 

Ultrazardous or Absolute Nuisance?", Ariz.St.L.J. (1978),99. 
)١٢٩(  J.W.Looney, "Rylands v. Fletcher Revisited: A Comparison of English, Australian and American 

Approaches to Common Law Liability for Dangerous Agricultural Activities," I Drake Journal of 

Agricultural Law ١٤، في الصفحة ١٩٩٦، لعام.  
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 وتُطبَّق )١٣٠(."ق التي توصل إليها المحلفونفي تطبيق مفهوم الخطر غير المألوف على الحقائ
 .)١٣١("الخطرة بصورة غير مألوفة"المسؤولية المشددة الآن عامةً بالنسبة للأنشطة

يبدو أن الحكم المتعلق بالمسؤولية المشددة عن الأنشطة البالغة الخطورة وارد في  - ٧١
 :ص على ما يلي التي تن)١٣٢( من القانون المدني الفرنسي١٣٨٤ من المادة ١الفقرة 

لا يكون الشخص مسؤولاً فقط عن الضرر الذي يسببه بفعله هو، بل مسؤولاً " 
تسببه أفعال الأشخاص الذين يكون هو مسؤولاً عنهم الذي أيضاً عن الضرر 

 ."والأشياء التي تكون في عهدته
في وبمقتضى الأحكام التي نصت عليها هذه المادة وأقرتها محكمة النقض لأول مرة  - ٧٢

، يكفي لإثبات المسؤولية أن يبين المدعي أنه أُصيب بضرر ناجم عن ١٨٩٦يونيه /حزيران
  وتندرج جميع الأشياء المادية في إطار هذه )١٣٣(.كائن غير حي موجود في عهدة المدعي عليه

) CC 1385المادة (المادة باستثناء تلك التي تشملها صراحةً قواعد خاصة، مثل الحيوانات 
يوليه / تموز٥قانون (، والمركبات الآلية )CC 1386المادة ( خرائب إلىالتي تتحول والمباني 
 :وقد لوحظ في هذا الصدد ما يلي). ١٩٨٥

 نتيجة تضاهي إلىيؤدي ] ١٣٨٤[ولا شك في أن التفسير الحرفي لهذه المادة "...  
 لأنه بل وأبعد أثراً منها، وذلك فليتشر ضد رايلندز النتيجة المستخلصة من دعوى

__________ 
)١٣٠(   Prosser ٥٥٥، الصفحة. 
، Fleming؛ .  أي تلك الأنشطة التي تنطوي على مخاطر لا يمكن استبعادها بممارسة قدر معقول من العناية)١٣١(

 .٣٣٠الصفحة 
 H. and L. Mazeaud, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et  أنظر )١٣٢(

contractuelle, vol. II, 5th ed., established by A. Tunc (Paris, Montchrestien 1958) ؛ ٣٤٢، الصفحةA. 

von Mehren and J.R. Gordley, The Civil Law System, 2nd ed. (Boston, Mass., Brown Little, 1977) ،
، F.H. Lawson, Negligence in the Civil Law (Oxford, Clarendon Press 1950)؛ ٥٥٥الصفحة 

 Ro Dodière "Responsabilité civile et risqué atomique", Revue internationale de؛ ٥٠-٤٦الصفحات 

droit compare, Paris, 11th  ؛ ٥٠٥، الصفحة ١٩٥٩ لعامB. Starack, "The foundation of delictual 

liability in contemporary French law: an evaluation and a proposal ", 48 Tulane Law Review عام ،
 .١٠٤٩-١٠٤٤، الصفحات ١٩٧٤-١٩٧٣

)١٣٣(  Civ., 16 June 1896 (Arrêt Teffaine).[1897] Dalloz (D.)l,433 . وفي هذه القضية توفي الضحية في انفجار
وقد اعتُبر مالك الآلة البخارية مسؤولاً . ب عيب في الآلةحدث لآلة بخارية، وقد حدث الانفجار بسب

أنظر . للآلة، بالرغم من أنه لم يكن يعرف ولم يكن بوسعه أن يعرف بوجود العيب" حافظاً"باعتباره 
 ,Jand'heur v. Galeries beofortaises (1930) (Dolloz, Recueil périodique et critique, 1930 (Paris)أيضاً 

part 1, p. 57) . وقرر الحكم الصادر في هذه القضية أيضاً افتراض التقصير في الشخص الذي يكون
 .بعهدته شيء غير حي سبب ضرراً
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ليس في عبارات المادة ما يقصر المسؤولية على الحالات التي يمكن فيها إثبات إهمال 
المدعى عليه في حراسة الأشياء ولا حتى ما يقصرها على حالة الأشياء التي هي 

 )١٣٤(".خطرة بطبيعتها
 من القانون المدني البلجيكي على ١٣٦٤ من المادة ١وتنطوي الفقرة الفرعية  - ٧٣

 .مماثل لمكافئه الفرنسيمضمون 
 Conseil d'Etat in Franceاستحدث مجلس الدولة في فرنسا ، وعلاوة على ذلك - ٧٤

 طوَّر ١٩٤٤فمنذ عام .  الفرنسيأشكالاً عديدة من المسؤولية المشددة في القانون الإداري
رض وقد ف )١٣٥(.عاماً للمسؤولية دون تقصير مبني على نظرية الأخطارمبدأً مجلس الدولة 

أخطار المساعدة في ) أ (: أنشطة الحكومةمجلس الدولة نظرية الأخطار في أربع فئات من
الأخطار الناشئة عن عمليات تنطوي على ) ب(، )شبيهة بتعويض العمال(مة العامة الخد

 risqué anormal. (خطر حيث تسبب سلطة من السلطات العامة خطراً غير مألوف بالحي

du voisinage(؛ )مسؤولية الدولة الناجمة  )د( )١٣٦(قضائي؛حكم فض الإداري لتنفيذ الر )ج
 مبدأ إلى وقد بُررَت المسؤولية المشددة في القانون الإداري أيضاً استناداً )١٣٧(.عن التشريعات

 والمبدأ هنا )١٣٨(".Egalité devqant les charges publiques" المساواة في تحمل الأعباء العامة

__________ 
)١٣٤( Lawson وللاطلاع على المسؤولية دون تقصير في . ٤٤، الصفحة ١٣٢، المرجع السابق، حاشية

 M. Ancel, "La Responsabilité sand faute en droit français", in Travauxالقانون الفرنسي، أنظر أيضاً 

de L'Association Henri Capitant II (1947) ٢٤٩، الصفحة. 
)١٣٥(  Conseil d'Etat (CE), 21 June 1895, [1897] Sirey (S) 3,33, note Hauriou) (In (‘Arrât Cammes') وقد اعتبر ،

ذي تعرض له الموظفون العموميون أثناء مجلس الدولة أن الدولة مسؤولة مسؤولية مشددة عن الضرر ال
ومؤداها أن كل من ينتفع من نشاط يقوم به : ‘ الربح-المخاطرة ’وقد برِّر هذا بموجب نظرية . عملهم

 .شخص آخر يتعين عليه أن يتحمل المخاطر المتولدة عن ذلك النشاط
فض مجلس الدولة أن يبت فيما إذا ،  ر)١٩٢٣نوفمبر / تشرين الثاني٣٠، Couiteeas CE( قي قضية حاسمة   )١٣٦(

 .    مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامةإلىكانت الحكومة مقصرة واستند بدلاً من ذلك 
وهي تتعلق ) ١٩٧٦أكتوبر، / تشرين الأول٢٩،  Affaires Etrangère c. Consorts Burgat, CE( أنظر القضية   )١٣٧(

دية بوصفها مالكة العقار بسبب منح الحكومة حصانة دبلوماسية بمالكة عقار حرمت من ممارسة حقوقها العا
 L. Naville Brown and John S. Bell. Frenchفي المرجع نفسه، : تنطبق على مستأجر العقار مشار إليها أيضاً

Administrative Law و ١٩١-١٨٣، الصفحات ١٩٩٣، الطبعة الرابعة، عام ،F.H. Lawson, and B.S. 

Markesinis, Tortious Liability for Unintentional Harm in the Common Law and the Civil Law ١، المجلد ،
 . ١٧٦-١٤٦، الصفحات ١٩٨٢عام 

، )٤٦٩، الطبعة الثالثة، الصفحة Traité de Droit Constitution( عن هذا المبدأ في مؤلفه Duguit  عبَّر )١٣٨(
، L. Naville Brown, J.F. Garner and Jean-Michel Galabert, French Administrative Lawالمشار إليه في 

 .١٢١، الصفحة ١٩٨٣عام 
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بيل الصالح العام، حتى إذا كان يُفعَل لسبب مشروع يمكن أن يستتبع هو أن ما يُفعَل في س
المساواة في تحمل الأعباء " وعلى هذا، فموجب مبدأ )١٣٩(.التعويض لو أضرَّ بشخص معين

أي شخص يتعرض لخسارة خاصة وغير مألوفة نتيجة لفعل أو قرار قانوني يفيد فإن " العامة
وتُعتَبر السلطات العامة مسؤولة عن أي متاعب غير . المجتمع ككل يجب تعويضه عن الخسارة

 )١٤٠(.مألوفة يعاني منها الأشخاص من جراء الأشغال العامة أو نتيجة لإجراء إداري قانوني
التقصير، مفاهيم وفي موريشيوس تدور الإجراءات التصحيحية للضرر البيئي حول  - ٧٥

في حد ذاته بموجب المواد الحرص والإهمال والرعونة التي لا تتطلب إثبات القيام بواجب 
 )١٤١(. من القانون المدني، والذي يأخذ نفس ترقيم القانون المدني الفرنسي١٣٨٤ إلى ١٣٥
والاعتراف بمبدأ المسؤولية المشددة يتجسد أيضاً في القانون المدني البولندي لعام  -٧٦

رر الذي تسببه  منه بالمسؤولية المشددة عن الض٤٣٧ إلى ٤٣٥ الذي تعترف المواد ١٩٦٤
والقانون المدني ) ١٣١٨المادة (كما أن القانون المدني النمساوي . الأنشطة البالغة الخطورة

يعترفان أيضاً بالمسؤولية المشددة فيما ) ١٩٣٢ و ١٩١٣المادتان  (١٩٢٨المكسيكي لعام 
 الهنغاري  من القانون المدني٣٤٦ و ٣٤٥وتتعلق المادتان . يتعلق بالأنشطة أو الأشياء الخطرة

 .بالأنشطة المتزايدة الخطورة
 من القانون المدني الروسي المسؤولية المشددة عن الضرر ١٠٧٩وتفرض المادة  - ٧٧

وعلى هذا يُعد القيام باستكشاف "). مصادر للخطر الشديد("الناجم عن أنشطة خطيرة 
 تنطوي على ولا يستطيع المدعى عليه بدعوى. النفط والغاز وتنميتهما نشاطاً خطيراً

مسؤولية مشددة بموجب هذا الحكم أن يفلت من المسؤولية إلا إذا ثبت أن الضرر قد تسبب 
وفي اليونان تنص المادة . عن تقصير الشخص الذي تعرض للضرر أو أنه حدث قضاءً وقدراً

يعتبر أي شخص طبيعي أو قانوني أحدث " على ما يلي ١٩٥٠/١٩٨٦ من القانون ٢٩
ولا تكون هناك مسؤولية إذا ثبت أن .  بالبيئة مسؤولاً عن دفع التعويضاتتلوثاً أو إضراراً
 )١٤٢(.قاهرة أو بسبب فعل إجرامي ارتكبه طرف ثالث وقام به عمداً قوة إلىالخسارة ترجع 

تظل " منه على أن ١٠٦وتنص المبادئ العامة للقانون المدني الصيني في المادة  - ٧٨
، كما " حالة عدم وجود تقصير إذا نص القانون على ذلكالمسؤولية المدنية قائمة حتى في

__________ 
 .    المرجع نفسه)١٣٩(
)١٤٠(  Etienne Suzanne Galand-Carval ١٣٤-١٣٤، الصفحتان ٨٥، المرجع السابق، الحاشية. 
)١٤١(  Sinatambou ٢٧٢، الصفحة ٩٢، المرجع السابق، الحاشية. 
، المرجع السابق، Stijn and Blanpain، في قضية "اليونان"، Maria Calliope Canellopoulou-Bottis  أنظر عموماً )١٤٢(

 . ١١٧الحاشية 
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أي شخص يقوم بتلويث البيئة ويسبب ضرراً للآخرين بما " على أن ١٢٤ينص في المادة 
يخالف أحكام الدولة المتعلقة بالحماية البيئية ومنع التلوث يتحمل المسؤولية المدنية عن ذلك 

إذا سبب أي شخص ضرراً " على أنه ١٢٣ومن ناحية أخرى تنص المادة ". وفقاً للقانون
للغير بالمشاركة في عمليات تكون خطيرة جداً للبيئة المحيطة، من قبيل العمليات التي تجري 
 طعلى مسافة مرتفعة عن الأرض أو تلك التي تنطوي على استخدام الضغط العالي أو الفول

سمية أو المواد المشعة أو وسائط العالي، أو آلات الاحتراق أو المتفجرات أو المواد العالية ال
النقل العالية السرعة فإنه يتحمل المسؤولية المدنية عن ذلك؛ على أنه إذا ثبت أن الضرر 

 ".أحدثه الضحايا عمداً فإنه لا يتحمل المسؤولية المدنية عن ذلك
 حماية البيئة، أصبح الاستخدام المحتمل لقواعد إلىومع تزايد الاهتمام بالحاجة  - ٧٩
وقد زادت توعية الجمهور بالأخطار البيئية الناجمة عن نقل . لمسؤولية المشددة أكثر بروزاًا

مارس / آذار١٨ على مقربة من ساحل انكلترا في Torrey Canyonالنفط في أعقاب كارثة 
 على مقربة من ساحل سانتا باربارا، ١٩٦٧ وانسكاب النفط فيما بعد عام ١٩٦٧

يات المتحدة، حدث تطور في السياسات العامة واتجاه القوانين فيما وفي الولا )١٤٣(.كاليفورنيا
وقد بُنيت السياسة الرئيسية التي اتبعت في السبعينيات على . يتعلق بمعالجة المشاكل البيئية

توقع أن الحكومة ستتكفل بسن القوانين التنظيمية ومراقبة تنفيذ تلك القوانين وفرض تطبيقها 
وكان المعتقد أن سياسة وضع المعايير وفرض تطبيقها هذه . تثلون لهاوحظر أنشطة الذين لا يم

ولكن أُدرك فيما بعد بأن التهديدات بتدخل . ستجبر الصناعات على تصحيح نفسها
الحكومة وإن كانت تشكل حوافز هامة في إجبار الصناعة على تصحيح الأنشطة غير  

 من ذلك أولاً أن الأنشطة )١٤٤(.ف الصناعةالسليمة بيئياً، فإنها لا تكفي لوحدها لتغيير موق
والحكومة لا تستطيع تحديد كل المشاكل البيئية . البيئية لا تتسم بما يكفي من الشمول

حلول قابلة للتطبيق من الناحية التكنولوجية وصالحة للبقاء من "وصوغ الأنظمة وتوفير 

__________ 
)١٤٣(  Brown Lewis, "It's been 4380 Days and Counting since Exxon Valdez: Is it time to change the Oil Pollution 

Act of 1990", Tulane Envtl. L.J. (200-2002), 97, at 98. 
 أن سياسة إقامة الآليات التنظيمية بوصفها الأداة الرئيسية في إلىالباحثين الأمريكيين كثير من   ذهب )١٤٤(

 Ackerman and Stewart, Reformingأنظر على سبيل المثال سيئة التوجه مكافحة التلوث سياسة 

Environmental Law", 37 Stan. L. Rev.  ؛ ١٣٣٣ة ، الصفح١٩٨٥، عامBreyer, "Analyzing 

Regulatory Failure: Mismaataches, Less Restrictive Alternatives, and Reform", 92 Harv. L. Rev. عام ،
 ,"Hann and Hester, "Marketable Permits: Lessons for Theory and Practice؛ و ٥٤٩، الصفحة ١٩٧٩

16 Ecology L.Q. ٣٦١، الصفحة ١٩٨٩، عام. 
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جم وكالات حكومة  فإنه حتى مع ضخامة ح ومن ناحية ثانية،)١٤٥(".الناحية السياسية
الأنظمة الولايات المتحدة المعنية بإنفاذ الأنظمة البيئية، فإن تلك الحكومة لا تستطيع رصد 

 وعلاوة على ذلك، لن تكون تلك السياسة الأكثر كفاءة )١٤٦(.البيئية وإنفاذها على نحو فعال
ن قوانين يمكن أن يقال  سإلىوبالتالي، اتجه الاهتمام . من الناحية الاقتصادية أو الأكثر إبداعاً

أنها ذاتية التنفيذ، وهي قوانين تضع حوافز لقيام الأطراف الخاصة بدور هام في تنفيذ القوانين 
 .البيئية
 سن عدد من القوانين الاتحادية من بينها القانون إلىوقد أدت هذه السياسة الجديدة  - ٨٠

  )١٤٧(،)قانون المياه النظيفة() FWPCA(المسمى بالقانون الاتحادي لمكافحة تلوث المياه 
 ١٩٨٠لقانون الشامل المتعلق بالاستجابة البيئية والتعويض والمسؤولية لعام او

(CERCLA)،)(انون المتعلق بالتلوث النفطي والق )١٤٨OPA.()على " ويتمثل الأثر المترتب )١٤٩
__________ 

)١٤٥(  Babich, "Understanding the New Era in Environmental Law: 41S. Carol. L.R. الصفحة ١٩٨٩، عام ،
٧٣٦  . 

 .٧٣٦ و ٧٣٤  المرجع نفسه، الصفحتان )١٤٦(
) Ch.758; Pub.L.845 (١٩٤٨  أُدخلت تعديلات كثيرة على القانون الاتحادي الأصلي لمكافحة تلوث المياه لعام )١٤٧(

التعديلات على القانون الاتحادي لمكافحة  (١٩٦١لت التعديلات الرئيسية على هذا القانون عام وقد أُدخ
 Pub.L. No(قانون إعادة العمل بقانون المياه النظيفة  (١٩٦٦؛ )Pub.L. No. 87-88 75 Stat. 204(تلوث المياه، 

89-753; 80 Stat. 1246( وقانون تحسين نوعية المياه، ١٩٧٠؛ لعام  Pub.L. No 91-22-224; 84 Stat.91)( ؛ لعام
 ١٩٧٧لعام ) Pub.L. No 92-500; 86 Stat. 816( التعديلات على القانون الاتحادي لمكافحة تلوث المياه، ١٩٧٢

 ,Pub.Law 100-4قانون المياه النظيفة،  (١٩٨٧؛ وعام )Pub.L.No 95-217; 91 State. 1566قانون المياه النظيفة،  (

101 Stat. 7.( 
)١٤٨(  Pub. L. No. 97-510, 96th Cong, 2nd Sess.) 26، )١٩٨٠ديسمبر / كانون الأول١١ U.S.C. Section 4611-

4682; Pub. L. 96-510; 94 Stat.2797 .(The "Superfund" Statute was enacted in 1980, with major 

amendments in 1983 (42 Reauthorization Act. (SARA), Pub. L.99-499; 100 Stat. 1613). SARA amended 

CERCLA and crated the Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (EPCRA or SARA Title 

III) . وللإطلاع على تاريخ هذا القانون، أنظرA.R. Light, CERCLA Law and Procedure, 1991; Grad, (A 

Legislative History of the Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability 

(Superfund) Act of 1980; 8 Column. J. Envtl Law (1982), p. 1; and A.J. Topol and R. Snow, Superfund Law 

and Procedure, 1992  .التعويض عن وقد عدَّل الكونجرس فيما بعد القانون الشامل المتعلق بالاستجابة البيئية و
حفظ أصول قانون حماية التأمين على المقرض والمسؤولية والإيداع،  (١٩٩٦عام ) CERCLA(المسؤولية 

Pub.L. No. 104-208; Stat. 3009-3462 ( ٢٠٠٠وفي عام)  من القانون الشامل المتعلق بالاستجابة ١٢٧البند 
، H.R. 3194تدوير في الصندوق الرئيسي كملحق لــ البيئية والتعويض والمسؤولية عملاً بقانون رأس مال إعادة ال

 ).Pub.L. No. 106-113 Stat. 1501A-598(قانون الاعتماد الموحد 
)١٤٩(  Pub.L. No. 101-380, 104 Stat. 484) أو )١٩٩٠أغسطس، / آب١٨ ،U.S.C.A. Sections 2701 et seq .

 Randle "The Oil Pollution Act of 1990: Itsوللاطلاع على كتابات عن ذلك الموضوع أنظر،  

Provisions, Intent, and Effects", ELR١٩٩١مارس عام /، آذار( ،p. 10119; Rodriguez and Jaffe, "The 
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  عن التخطيطهذه القوانين الجديدة المبنية على المسؤولية في إسناد جانب كبير من المسؤولية
 أقدر أجزاء المجتمع على إيجاد حلول مبتكرة إلىلمستقبل بيئي محفوف بالخطر وغامض المعالم 

 )١٥٠(."أي القطاع الخاص: ناجعة لها
 :وتتسم هذه القوانين الاتحادية بالسمات المشتركة التالية - ٨١

لذين تفرض مسؤولية مشددة لا يُتاح معها غير دفاع محدود على الأشخاص ا  )أ( 
 )١٥١(يُعتبرون مسؤولين قانوناً عن التلوث الناجم عن النفط وغيره من المواد الخطرة

 :فيما يتعلق بما يلي
 دفع تكاليف الإزالة والتنظيف؛‘  ١’
دفع تعويضات عن إلحاق الضرر أو الدمار بالمواد الطبيعية والممتلكات ‘ ٢’

 ية والخاصة؛الخاصة وغيرها من المصالح  الاقتصادية للأطراف الحكوم
 المقدار الأقصى لمسؤولية الطرف المسؤول مع تعداد الظروف التي لا تحديد )ب(

 يُتاح فيها تحديد المسؤولية؛
تفرض على من يمكن تحميلهم  المسؤولية واجب إثبات مسؤوليتهم المالية  )ج(

 تأمين أو ضمانات مالية أخرى؛في شكل 
دفع تكاليف الإزالة والتعويضات في صناديق مختلفة تديرها الحكومة لإنشاء  )د(

 )١٥٢(.حال عدم قيام الطرف المسؤول بسداد التعويضات
في ‘ ١’"  التخلص من النفط أو المواد الخطرةFWPCA) "قانون المياه النظيفة(ظر يحو - ٨٢

 أو الشواطئ الملاصقة لها، أو في ،المياه الصالحة للملاحة التابعة للولايات المتحدة أو فوقها
 أو ل شخص يمتلك سفينة أو يقوم بتشغيلهاوك" المنطقة المتاخمة أو فوق تلك المياه،مياه 

__________________________  

Oil Poluution Act of 1990", Tul. Mar.L.J. ١٩٩٠، عام ١٥، المجلد ،p.1, and J. Strohmeyer, Extreme 

Conditions: Big Oil and the Transformation of Alaska ١٩٩٣، عام . 
)١٥٠( Babich لم ير جميع أعضاء كونجرس  الولايات المتحدة أن العصر . ٧٣٥، المرجع السابق، الصفحة

، مما يوحي بمشروع معدل 'Domenici Declares Superfund 'Failure"التشريعي الجديد يمثل نجاحاً أنظر 
 .٤، الصفحة ١٩٨٩سبتمبر / أيلول٢٢، ١٠، المجلد ، داخل وكالة حماية البيئة"يتعلق بالمسؤولية

؛ ‘١’)هـ(٩٧٠٧المادة :  أنظرCERCLA إلى؛ وبالنسبة )ب(٢٧١٠المادة :  أنظرOPA إلى  بالنسبة )١٥١(
 ).و(١٣٢١المادة :  أنظرFWPCA إلىوبالنسبة 

 Robert Force, "Insurance and Liability for Pollution in the United States", in Ralph P. Kroner (ed.)  أنظر  )١٥٢(

Transnational Environmental Liability and Insurance أنظر أيضاً . ٢٢، الصفحة ١٩٩٣عامWilliam H. 

Rodgers, Environmental Law ٦٨٥، الطبعة الثانية، الصفحة ١٩٩٤، عام. 
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أو النفط يكون مسؤولاً عنها أو مسؤولاً عن مرفق داخلي، أو بحري، يتم منه التخلص من 
 .، يكون عرضة لعقوبة مدنيةالحكم انتهاكاً لهذا ،المادة الخطرة

في حالة السفينة، " المشغِّلالمالك أو "قصود بـفإن الم) ٦()أ(٣١١المادة وحسب بنود  - ٨٣
 بموجب عقد تلك السفينة، ها أو يستأجرها أو يقوم بتشغيل تلك السفينةأي شخص  يمتلك

وفي حالة المرفق الداخلي وكذلك المرفق البحري، فإنه أي شخص يمتلك أو يقوم بتشغيل 
المرفق الداخلي المهجور، يكون ذلك المرفق الداخلي أو المرفق البحري؛ وفيما يتعلق بحالة 

 .ذلك الشخص هو الذي كان يمتلك أو يقوم بتشغيل ذلك المرفق قبل هجره مباشرة
) CERCLA (المسؤوليةوينطبق القانون الشامل المتعلق بالاستجابة البيئية والتعويض و - ٨٤

سؤولية المشددة ونظام المسؤولية الذي ينشئه يقوم على الم . النفطاعلى جميع المواد الخطرة عد
وهو ينطبق على السفن وعلى المرافق البرية والبحرية التي أطلقت  )١٥٣(.فلبالتضامن والتكا
 .منها المواد الخطرة

رغماً عن أية أحكام أو قواعد :" من هذا القانون على ما يلي٩٦٠٧المادة وتنص  - ٨٥
 :المادةمن هذه ) ب (بالدفوع المبينة في الفقرة الفرعية ، ورهناً فقط أخرى في القانون

 فإن مالك السفينة أو المرفق أو من يقوم بتشغيل أي منهما،)  ١(
أو أي شخص يكون في الوقت الذي تم فيه التخلص من المادة الخطرة يملك )  ٢(

 أو يقوم بتشغيل أي مرفق تم منه التخلص من تلك المادة الخطرة،
ورة أخرى بترتيب أو أي شخص قام بموجب عقد أو اتفاق أو قام بص)  ٣(

 توطئة للتخلص أو قام بترتيب نقلها مع ناقل التخلص من المواد الخطرة أو معالجتها
من تلك المواد الخطرة أو معالجتها والتي يملكها ذلك الشخص أو توجد بحوزته، 
على يد أي طرف أو جهة أخرى، وفي أي مرفق أو سفينة لحرق النفايات يملكها 

)  ٤(توي على مثل تلك المواد الخطرة،و جهة أخرى وتحأو يقوم بتشغيلها طرف أ
 مرافق للتخلص منها أو إلىأي شخص يقبل أو قبل أي مواد خطرة لنقلها و
__________ 

)١٥٣(  42 U.S.C. ٩٦٠ البند)(البيئية والتعويض والمسؤولية من القانون الشامل المتعلق بالاستجابة ) ٨CERCLA ( لا
وفي البند الخاص بالتعريف، .  الترافقيبل يفعل ذلك عن طريق الإسناد. يفرض بصورة جلية مسؤولية مشددة

 تحت  ١٣٢١يفسران باعتبارهما معياراً للمسؤولية بموجب البند " مسؤولية"و " مسؤول"ينص على ما يلي أن 
 باعتباره ٣١١وقد فسرت المحاكم الاتحادية البند ).  من قانون الهواء النظيف٣١١أي البند ) (٣٣العنوان 
 ,LeBeouf Bros. Towing Co., 621 F.2d 787 الولايات المتحدة ضدومثال ذلك قضية " (مسؤولية مشددة"يفرض 

سؤولية يفرض أيضاً وأن القانون الشامل  المتعلق بالاستجابة البيئية والتعويض والم) ١٩٨٠الدائرة الخامسة  (789
الدائرة  (Alcan Aluminium Corp., 964 f.2d 252, 259-63 الولايات المتحدة ضد مؤسسة" (مسؤولية مشددة "

 .١٤، المرجع السابق، الحاشية Mac Ayeal، انظر عموماً )١٩٩٢الثالثة 
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معالجتها، أو سفن أو مواقع حرق النفايات التي اختارها ذلك الشخص، وتنطلق 
ة تلك  نفقات مواجهبد تكإلىتهديد بانطلاقها مما يؤدي ثمة منها مثل تلك المواد أو 

 : عنلاًالمواد الخطرة، يكون مسؤو
التي تتكبدها إجراءات الإصلاح جميع نفقات إجراءات الإزالة أو ) أ(

حكومة الولايات المتحدة أو حكومة الولاية أو إحدى القبائل الهندية ولا 
 تكون متسقة مع خطة الطوارئ الوطنية؛

شخص بما  يتكبدها أي أي نفقات ضرورية أخرى لمواجهة ذلك أو)  ب(
 الطوارئ الوطنية؛ مع خطة يتسق

تعويضات عن الضرر أو الدمار أو الخسارة في الموارد الطبيعية بما في ال)  ج(
ذلك التكاليف المعقولة لتقييم ذلك الضرر أو الدمار أو الخسارة الناتجة عن 

 مثل ذلك الإطلاق للمواد الخطرة؛
 طلاعضالاصحية التي يتم تكاليف أي تقييم للصحة أو دراسة الآثار ال  )د(

 ."في إطار هذا العنوان‘ ١ ’٩٦٠٤ المادةبموجب بها 
ة كمــا تجمــل ــــنظــام المــسؤولي" الرئيــسيالــصندوققــانون " مــن ١٠٧ادة ـــــوتجمــل الم - ٨٦

دافعــة ويــوفر الــصندوق الرئيــسي حــوافز .  منــه المــسوؤلية الماليــة المتعلقــة بــالتنظيف١٠٨المــادة 
، )٣)(ج(١٠٧في المــادة الإصــلاح تــدابير وتوجيهــات المرتبطــة بالإزالــة  الــسريعة للللاســتجابة

 :وفيما يلي نص تلك المادة. جزائيةوذلك عن طريق فرض تعويضات 
لم يقم، تهديد بإطلاق مادة خطرة إذا الأي شخص يكون مسؤولاً عن إطلاق أو " 

صلاحية الإبالإزالة أو بتوفير الإجراءات بالعمل على نحو سليم دون سبب كاف 
 من هذا القانون، فإن هذا ١٠٦ أو ١٠٤ عملاً بالمادة سالرئيبناء على أمر 

الولايات المتحدة عن تعويضات جزائية بمبلغ يساوي قبل مسؤولاً يكون الشخص 
اتخاذ الإجراءات المناسبة لعدم على الأقل مبلغ أية تكاليف يتكبدها الصندوق نتيجة 

س مخول البدء في إقامة دعوى مدنية على أي  والرئيأمثاله؛ولا يزيد عن ثلاثة 
 أية تكاليف إلىشخص كهذا لاستيفاء التعويضات الجزائية، التي تترتب بالإضافة 

من هذا القانون وتودع أية مبالغ ) ج(١١٢تستوفى من ذلك الشخص عملاً بالمادة 
 )١٥٤(."الولايات المتحدة عملاً بهذه المادة الفرعية في الصندوقتحصل عليها 

__________ 
 .٢٧٨٣ -٢٧٨٢  قانون الصندوق الرئيسي، الصفحتان )١٥٤(
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 كونجرس الولايات المتحدة لأوجه التضارب والقصور في القوانين إدراكاً منو - ٨٧
على . ١٩٨٠ إعداد تشريعات بشأن التلوث النفطي منذ عام علىفقد أخذ يعمل . الحالية

، ١٩٨٩ عام )١٥٥(،)Exxon Valdez" (إكسون فالديز" النفط من الناقلة لانسكابكان أنه 
وقد خُصص . ١٩٩٠ي لقانون التلوث النفطي الصادر عام المضمون الموضوعأثر كبير على 

جزء كبير من ذلك القانون لنظام مسؤولية يضاهي على وجه التقريب النظام المفروض 
على ) CERCLA" (القانون الشامل المتعلق بالاستجابة البيئية والتعويض والمسؤولية"بموجب 

من القانون ) أ(٢٧٠٢دة الفرعية وتعرض الما. الأطراف المسؤولة عن إطلاق مواد الخطرة
 :على الوجه التالينظريته العامة في المسؤولية 

فإن كل طرف مسؤول عن ... بالرغم من أي حكم أو قاعدة قانونية أخرى "
، أو تشكل تهديداً جسيماً بانسكاب النفطمنها النفط، ينسكب سفينة أو منشأة 

 لها أو المنطقة الاقتصادية الخالصة،في المياه الصالحة للملاحة أو الشواطئ الملاصقة 
يكون مسؤولاً عما ينجم عن تلك الحادثة من تكاليف الإزالة أو فوقها، 

 )١٥٦()."ب(والتعويضات المحددة في المادة الفرعية 
بأنها أي حدث أو سلسلة من الأحداث ذات منشأ واحد، " الحادثة"ويُعرِّف القانون  - ٨٨

واحد أو أكثر أو أي خليط من السفن أو المرافق، فق مرتشمل سفينة واحدة أو أكثر أو 
 ويُعرَّف مصطلح )١٥٧(."وينجم عنها تصريف للنفط أو تهديد جسيم بتصريف النفط

يقتصر على الانسكاب، التسرب، الضخ، دون أن يشمل ... أي انبعاث "بأنه " تصريف"
أي هيكل أو "نه بأ" مُرافق"ويُعرَّف مصطلح ". الصب، الانبعاث، والإفراغ أو الإلقاء

: تُستخدَم في واحد أو أكثر من الأغراض التاليةالأجهزة مجموعة هياكل من المعدات أو 
كل "فيُعرَّف تعريف واسعاً ليشمل " سفينة"أما مصطلح ". معالجته أو نقلهتحويل النفط أو 

 ضرب من ضروب المراكب المائية أو غيرها من المستحدثات الاصطناعية التي تُستخدَم أو
" السفينة العامة" وتُعرَّف ".السفن العامةبخلاف يمكن استخدامها كوسيلة للنقل على الماء 

بـأنها السفينة التي تملكها أو تستأجرها دون تجهيزات الولايات المتحدة أو دولة أجنبية أو 
 .نشاط تجاريبتقوم بتشغيلها عدا في حالة اشتغال السفينة 

__________ 
الكوارث البيئية في الولايات المتحدة ) "Pearl Harbour(بيرل هاربور " بـ Exxon Valdez  سميت حادثة )١٥٥(

، ٢١ المجلد .Randle "The Oil Pollution Act of 1990: Its Provisions, Intent, and Effects". E.L.R"أنظر 
 Rodriguez and Jaffe, "The Oil Pollution Act of 1990", 15، ١٩٩١مارس /، آذار١٠١١٩الصفحة 

Tul. Mar. L.J. ١، الصفحة ١٩٩٠، عام. 
)١٥٦(  33 U.S.C.. 
 . من القانون) ١٤(٢٧٠١  البند )١٥٧(
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 قانون التخلص من الفضلات الصلبة الذي سُن أول ومما له صلة بالموضوع أيضاً - ٨٩
ومنذ ذلك الوقت مر بعدد من التغييرات والتعديلات، التي أصبح من . ١٩٦٥الأمر عام 

وهو يوفر  )١٥٨().RCRA(يُعرف باسمه الشائع الآن قانون حفظ الموارد واستبدالها كثرتها 
لطة لمكافحة النفايات الخطيرة من لوكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة الأمريكية الس

 التخلص إلى تخزينها إلى معالجتها إلى نقلها إلىمنذ توليد تلك النفايات (أي "  الياءإلىالألف "
.  ولكنه لا يغطي المواقع المهجورة أو التاريخيةالمقبلة، ويركز على المرافق العاملة و)منها

ية البيئة في الولايات المتحدة الأمريكية  وكالة حما١٩٨٦وتمكن التعديلات التي أُدخلت عام 
من معالجة مشاكل بيئية ناجمة عن النفط المخزون في خزانات تحت الأرض والمواد الخطرة 

 )١٥٩(.الأخرى
التعديل المتعلق بالفضلات  (١٩٨٤وقد اقتضت التعديلات السابقة التي أُدخلت عام  - ٩٠

والمعيار الوارد . فضلات الخطرة فوق الأرضالإنهاء التدريجي للتخلص من ال) الخطرة والصلبة
الذي استُخدم " الخطر الذي يتجاوز الحد المعقول"في هذا القانون ليس هو المعيار المتمثل في 

وهو معيار "في التشريعات البيئية السابقة، بل هو المعيار المتمثل في حماية صحة البشر والبيئة 
 ومن المسلم به أن التخلص من النفايات الصلبة )١٦٠(".ورد ذكره خمسين مرة في ثنايا القانون

يمثل والنفايات الخطرة في الأرض أو فوقها دون عناية من حيث التخطيط والإدارة يمكن أن 
 أيضاً في تعريف الفضلات ١٩٨٤وتوسَّع تعديل عام . خطراً على صحة البشر والبيئة

بيل بعده غير تحسينه، وأدخل إصلاحاً الصلبة، واعتبر المعايير الإدارية الحد الأدنى الذي لا س
 وقد )١٦١(.بإنشائه لمنصب أمين مظالم فيها" لحماية البيئةوكالة الولايات المتحدة "إدارياً على 

 من التعديل المذكور منصب أمين مظالم يتلقى  الشكاوي ٦٩١٧المادة  بموجب أُنشئ

__________ 
؛ قانون إعادة تدوير النفط المستعمل لعام )Pub.L. 91-512 (١٩٧٠  أنظر أيضاً قانون إصلاح الموارد لعام )١٥٨(

١٩٨٠) Pub.L. 96-463(١٩٨٠ة لعام ؛ والتعديلات على قانون التخلص من النفايات الصلب) Pub.L. 96-

؛ قانون تعقب )HSWA) (Pub. L. 98-616 (١٩٨٤؛ التعديلات على قانون النفايات الخطرة والصلبة لعام )482
-Pub. L. 102 (١٩٩٢؛ قانون الامتثال للمرافق الاتحادية لعام )Pub. L. 100-582 (١٩٨٨النفايات الطبية لعام 

، المرجع Rodgersأنظر أيضاً ). Pub. L. 104-119 (١٩٩٦لأراضي لعام ؛ قانون مرونة برنامج التصرف في ا)386
 .٥٣٤السابق، الصفحة 

حتى قانون تعديل ) RCRA(  يعدل العنوان الفرعي أولاً في قانون التخلص من الفضلات الصلبة )١٥٩(
 ).٤٩٩-٩٩ من القانون العام ٢٠٥البند ) (SARA(الصندوق الرئيسي وتجديد ترخيصه 

 .٥٣٦، الصفحة ١٥٢، المرجع السابق، الحاشية Rodgers  أنظر )١٦٠(
 .٥٣٥  المرجع نفسه، الصفحة )١٦١(
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 يتعلق بأي برنامج  فيماوالتظلمات الفردية وما يقدمه أي شخص من طلبات للمعلومات
 )١٦٢(.القانونفي بموجب الأحكام ذات الصلة يلزم إنشاؤه 

) قانون الامتثال للمرافق الاتحادية (١٩٩٢ التعديلات التي أُدخلت عام حسمتو - ٩١
مسألة ما إذا كانت المرافق الاتحادية تخضع لتدابير الإنفاذ  بمقتضى قانون التخلص من 

الت هذه التعديلات الحصانة السيادية للحكومة إزاء وقد أز). RCRA(الفضلات الصلبة 
وعلى هذا فإن المرافق والإدارات والوكالات الاتحادية يجوز أن تتعرض . الملاحقة القضائية

 .لعقوبات لعدم امتثالها
ففي ألمانيا اعتُمد قانون . وقد اتخذت بلدان أخرى أيضاً تدابير تتناول الشواغل البيئية - ٩٢

 وهو ينص  على تعويضات مدنية عن الوفاة أو الضرر الشخصي ١٩٩٠يئية عام المسؤولية الب
 ويقضي قانون المسؤولية البيئية بتركيز مسؤولية )١٦٣(.أو الإضرار بالممتلكات بفعل أثر بيئي

ويزيد القانون .  المرافق المحددة في القانون للتسبب في تلك الأضرارمشغِّليمشددة على بعض 
لية بالنسبة لجميع المؤسسات القابلة للتسبب في أضرار بيئية ويتجاوز من خطر ترتب المسؤو

 )١٦٤(.نطاق أنشطتها حدود الولاية الإقليمية
موجودة من قبل،  المدنية  مؤلف من طرق جبر للأضراروقانون المسؤولية الجديد - ٩٣

 . منه طبيعته ونطاق سريانه١ولكن نطاق انطباقه أوسع وتُعرِّف المادة 
 أحد لحقه ضرر شخصي أو ضرر بالممتلكات بسبب أثر بيئي صادر عن إذا توفي" 

 يُعتبر مالك المرفق مسؤولاً تجاه الشخص الذي ١مرفق من المرافق المسماة بالتذييل 
 )١٦٥(."أصابه الضرر عن الأضرار الحاصلة بهذا السبب

 تسببإثبات اليكفي ، و البيئيةالمسؤولية مشددة حسب قانون المسؤوليةوتعتبر  - ٩٤
أن المدَّعى عليه ) أ: (ويلزم لأي إدعاء بموجب هذا القانون أن يثبت. يام المسؤوليةلإثبات ق

وإن الأحداث التي ولدت الأثر ) ب(يقوم بتشغيل مرفق من المرافق الواردة في هذا القانون؛ 
__________ 

 .١٩٨٤، أُضيف عام ٦٩١٧ البند .U.S.C.A 42  أنظر  )١٦٢(
)١٦٣(  Gesetz über die Umwelthafung) ١٩٩٠نوفمبر /، وقد سن في تشرين الثاني)قانون المسؤولية البيئية 

 W. Hoffman, "Germany's New أشير إليه في  ١٩٩١ناير ي/ كانون الثاني١وبدأ سريانه في 

Environmental liability Act: Strict Liability for Facilities Causing Polluion", Netherlands 

International Law Review والمعلومات المتعلقة بهذا القانون . ٢٧، الصفحة ١٩٩١، عام ٣٨، المجلد
 . المادةالألماني مبنية على هذه

، M Koepfer, Uniweltschutz: Textsammlung des Umweltrechts der Bundespublik Deutschlandأنظر  )١٦٤(
 .٢، الحاشـــية ٢٨، المرجع السابق،  الصفحــة cited in Hoffman، ١٩٨٩عام 

 .٣٢، الصفحة Hoffman  الاقتباس وارد في )١٦٥(
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ال وفي ح. الضرر المراد جبرهتسبب في وأن الأثر البيئي ) ج(البيئي صدرت عن ذلك المرفق؛ 
 ويحدد القانون المسؤولية )١٦٦(.المدََّعى عليهم تكون مسؤوليتهم بالتضامن والتكافلتعدد 

المسؤولية المترتبة على كل من تحدد  كما )١٦٧(. مليون مارك ألماني٣٢٠المترتبة بمبلغ أقصاه 
  )١٦٨(. مليون مارك ألماني١٦٠الضرر الشخصي والضرر اللاحق بالممتلكات بمبلغ أقصاه 

 سبيل معالجة صعوبة إثبات التسبب في ضرر ناجم عن التلوث من مسافة وعلى - ٩٥
على افتراض توفر عنصر ) ١(٦وتنص المادة . بعيدة ينص القانون على افتراض التسبب

 )١٦٩(للتسبب في الضرر) geeignet(" مهيأ أصلاً"التسبب إذا تبين لأول وهلة أن المرفق المعني 
 من القانون على دفوع لدرء افتراض التسبب ٦ المادة  من٤ و ٣ و ٢وتنص البنود الفرعية 

أي " تشغيل المرفق على نحو سليم"بإثبات وتشمل هذه الدفوع قيام مشغِّل المرفق . هذا
وهذه الدفوع .  منع التلوثإلىبالامتثال لكل التعليمات التنظيمية الإدارية المنطبقة التي ترمي 

 . المدعي وجود التسببلا تخلي المشغِّل من المسؤولية إذا أثبت
لمانية من أجل السماح بإقامة وقد عدَّل قانون المسؤولية البيئية الإجراءات المدنية الأ - ٩٦

الدعاوى في منطقة المحكمة التي يوجد بها المرفق المتسبب في الضرر المدَّعى إلا إذا كان المرفق 
يرة، يمكن للمدعي إقامة الدعوى وفي هذه الحالة الأخ. يقع خارج الحدود الإقليمية الألمانية

 )١٧٠(.في أي محكمة ألمانية واقتضاء تطبيق قانون المسؤولية البيئية على موضوع شكواه
  أ٥٩دتين وفي سويسرا عدِّل القانون الاتحادي المتعلق بحماية البيئة وذلك بإضافة الما - ٩٧

ـان حيز النفــــــــاذ في ؛ ودخلت هاتــــان المادتــــ١٩٩٥ديسمبر / كانون الأول٢١و ب في 
 : أ المتعلقة بالمسؤولية على ما يلي٥٩وتنص المادة . ١٩٩٧يوليه / تموز١

__________ 
 .٣٣  المرجع نفسه، الصفحة )١٦٦(
 . من القانون، الاقتباس وارد في المرجع نفسه١٥المادة   أنظر )١٦٧(
 .  المرجع نفسه)١٦٨(
 :من قانون المسؤولية البيئية على ما يلي) ١(٦تنص المادة .   المرجع نفسه)١٦٩(

المرفق هذا أن فيفترض إذا كان المرفق مهيأً أصلاً في هذه الظروف للتسبب في الضرر الناجم، " 
على أساس سير العمل، والتركيبات ه الأصلية في أية قضية بعينها وتحدد تهيئتتسبب في الضرر 

ومكان وقت المستخدمة، وطبيعة وتركيز المواد التي تم استخدامها وإطلاقها، وأحوال الطقس، و
 ." وجود التسببإلىبداية الضرر، فضلاً عن كل الأحوال الأخرى التي تؤيد أو تعارض التوصل 

 .٤٣، الحاشية ٣٥سه، الصفحة الاقتباس وارد في المرجع نف 
 .٣٨ من قانون التلوث البيئي، الاقتباس وارد في المرجع نفسه، الصفحة ٢المادة :   انظر)١٧٠(
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يكون مالك المؤسسة أو المنشأة التي تمثل خطراً خاصاً على البيئة مسؤولاً  -١" 
عن الضرر الناجم عن الآثار التي تحدث عندما يصبح ذلك التهديد حقيقة واقعة 

 .الضرر الفعلي الحاصل للبيئةويُستثنى من ذلك 
وكقاعدة تُعتبر المؤسسات والمنشآت التالية على أنها تمثل خطراً خاصاً  -٢" 

 :للبيئة
 )١٧١(١٠  المادةالمجلس الاتحادييخضعها المؤسسات أو المنشآت التي  )أ( 

 النفايات الناتجة؛أو رية المستخدمة ه المواد أو الكائنات المجإلىاستناداً 
 ؤسسات أو المنشآت التي تُستخدم للتخلص من النفايات؛الم )ب(   
 بالبيئة؛السواتل المضرة المؤسسات أو المنشآت التي يتم فيها تداول  )ج(   

 مجهريةالمؤسسات أو المنشآت التي تحتوي على مواد أو كائنات  )د( 
يستحدث المجلس الاتحادي طلب الترخيص لاستخدامها أو يسن لوائح 

 .ذا الصددخاصة أخرى به
يُخلى من المسؤولية أي شخص يستطيع أن يثبت أن الضرر سبَّبته قوة  -٣" 

 .قاهرة أو إهمال جسيم من جانب الطرف المتضرر أو من جانب طرف ثالث
 من قانون الالتزامات ٦٠ و ٥٣ و ٥١ و ٤٩ و ٤٧ إلى ٤٢تنطبق المواد  -٤" 

 .السويسري
 على أحكام المسؤولية في القوانين )١٧٢(٣ينطبق التحفظ الوارد في المادة  -٥" 

 .الاتحادية الأخرى
 والكانتونات والكومونات مسؤولة أيضاً وفقاً نفدراليةتكون السلطة الكو -٦" 

 .٥ إلى ١للفقرات 

__________ 
أي شخص يقوم بتشغيل أو يعتزم تشغيل منشآت : " في جزء منها على ما يلي١٠ من المادة ١ ة  تنص الفقر)١٧١(

خاص أو البيئة عليه أن يتخذ خطوات لحماية السكان يمكن في ظروف استثنائية أن تسبب ضرراً خطيراً للأش
 ..."والبيئة

 : على ما يلي٣  تنص المادة )١٧٢(
 .  مع  عدم الإخلال بالأحكام الأشد في القانون الاتحادي-١"   
  ."تُغطى المواد المشعة والأشعة المؤينة بتشريع للحماية من الإشعاع والطاقة الذرية -٢"   
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 : ب المتعلقة بالضمان على ما يلي٥٩  وتنص المادة - ٩٨
 :لأغراض حماية الأطراف المتضررة، يجوز للمجلس الاتحادي ما يلي" 

تقديم ضمان أن يطلب من مالكي بعض المؤسسات أو المنشآت  )أ( 
 عن مسؤوليتهم بالحصول على تأمين وأي وسيلة أخرى؛

تحديد نطاق ومدة تلك الضمانة أو ترك ذلك للسلطة لتقرر ذلك  ) ب( 
 على أساس كل حالة على حدة؛

يطلب من الذين يقدمون الضمان عن المسؤولية إخطار سلطة  )ج( 
  بوجود ذلك الضمان أو عدمه أو تعليقه أو عند توقفه؛الإنفاذ

النص على أن الضمان لن يعلق أو يتوقف العمل به إلا بعد ستين  )د( 
 يوماً من تسلم الإخطار؛

النص على أن الأرض التي تُقام عليها مواقع التخلص من الفضلات  )هـ( 
 لوائح تتعلق مآلها أن تصبح من ممتلكات الكانتون عند إغلاق الموقع، وسن

 ."بأي تعويض
البيئة  المتعلق بالقواعد العامة لحماية ١٩٩٥ لعام LIIIوفي هنغاريا ينظم القانون  - ٩٩

 : من القانون على ما يلي١٠١تنص المادة . الأساس العام للمسؤولية القانونية تجاه البيئة
ضرار بها عن بتلويثها أو الإالقيام يُعتبر كل من يشكل خطراً على البيئة أو  -١" 

طريق القيام بأنشطة أو التقصير بالقيام في تلك الأنشطة، أو من يمارس أنشطة ينتهك 
) ‘أنشطة غير قانونية’تُسمى إجمالاً فيما يلي (بها القواعد المتعلقة بحماية البيئة 

وفقاً ) بموجب القانون الجنائي، والقانون المدني، والقانون الإداري، وغيرها(مسؤولاً 
 .ون هذا القانون وأحكام القواعد القانونية المستقلةلمضم

 :وعلى من يمارس تلك الأنشطة غير القانونية أن يقوم بما يلي -٢"  
أن يتوقف عن أن يشكل خطراً على البيئة أو يقوم بتلويثها وأن  )أ( 

 بالبيئة؛يكف عن الإضرار 
 أن يقبل بالمسؤولية عن الضرر الذي سببه؛ )ب( 
 قبل القيامكانت عليه  حالها السابق الذي إلىد البيئة أن يعي )ج( 

 .بالنشاط
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أو ) ج(، الفقرة )٢(وفي حالة عدم اتخاذ التدبير الوارد في البند الفرعي  -٣" 
يجوز للسلطة أو المحكمة المخولة بذلك أن تقيد أن يحقق نجاحاً يكون قد اتُّخذ دون 

 ."الشروط التي أقرتهاتكفل ذلك النشاط كما يجوز لها تعليقه أو حظره حتى 
والذي ينشئ  )١٧٣( في موريشيوس،١٩٩١ قانون الحماية البيئية لعام الهدف منو -١٠٠

عن الضرر اللاحق بالبيئة أن يشمل الأنشطة الخطرة  نظاماً للمسؤولية والتعويض
ل أو وتعرَّف الانسكابات بأنها تصريف المادة الملوثة في البيئة من هيك. نسكابات النفطيةلاوا

غير مألوفة ) أ(مركبة أو سفينة أو قارب أو أي ناقلة أو حاوية أخرى، أو خارجها وتكون 
ويتعين . تشكل تهديداً خطيراً للبيئة) ب(في الاعتبار جميع ظروف التصريف و على أن تؤخذ 

على مالك المادة الملوِثة التي انسكبت أن يُخطر فوراً مدير البيئة بشأن ذلك الانسكاب، 
روف المحيطة به، وأي تدابير يقترح اتخاذها فضلاً عن التدابير العملية التي اتخذها لمنع والظ

 حالتها التي إلىالانسكاب أو إزالتها أو التخفيف منها، وإعادة البيئة لذلك الآثار غير المواتية 
 )١٧٤(.كانت عليها

بالتعويض عن جميع ويجوز لمدير البيئة مطالبة مالك المادة الملوِثة التي انسكبت  - ١٠١
أي تدابير ) ب(أي عملية تنظيف أو إزالة، ) أ: (التكاليف والنفقات المتَكبدة نتيجة لما يلي

أي ) ج(نسكاب على البيئة، أو إزالتها أو التخفيف منها، و لاتُتخذ لمنع الآثار غير المواتية ل
 )١٧٥(.تدابير تُتخذ للتخلص من المادة الملوِثة أو لمعالجتها

يتضرر بأي صورة من  في القانون، فإن أي شخص ٢٧المادة  من ١وجب الفقرة وبم - ١٠٢
وهناك افتراض بمسؤولية مالك المادة الملوِثة عن .  المطالبة بالتعويضفيله الحق الانسكاب جراء 

الضرر لم يكن سببه المادة عبء إثبات أن كما أن هناك تحولاً في . أي ضرر يسببه الانسكاب
 )١٧٦(.الملوثة

__________ 
أنظر عموماً  . ١٩٩٣لعام ) التعديل( بصيغته المعدلة بقانون حماية البيئة ١٩٩١عام  ل٣٤ القانون رقم )١٧٣(

Sintambou في قضية ،Bowman and Boyle والمعلومات المتعلقة بقانون موريشيوس . ٢٧٩-٢٧٥، الصفحات
 . هذه المادةإلىتستند 

 ).٢(٢٤  المادة )١٧٤(
 ).١(٢٨ لمادة  ا)١٧٥(
)١٧٦(  Sinatambou٢٧٨، الصفحة ٩٢بق، الحاشية ، المرجع السا. 
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 : على ما يلي)١٧٧( في تركيا١٩٨٣ من قانون البيئة لعام ٢٨وتنص المادة  - ١٠٣
يُعتبر من يلوث البيئة أو يضر بها مسؤولاً دون تقصير عن الأضرار الناجمة نتيجة "  
 ."للتلوث أو للضرر الذي أحدثه  

مارس / آذار٣ المؤرخ ٣٤١٦ كتعديل في القانون رقم ٢٨وقد استُحدثت المادة  - ١٠٤
، يقتضي الأمر من المدعي أن يثبت حدوث ٢٨وبالرغم من التعريف الواسع للمادة . ١٩٨٨

 ولا تنص المادة )١٧٨(.فعل غير قانوني، والتسبب، والضرر حتى يُعتبر مالك المادة الملوِثة مسؤولاً
ويعد نظام المسؤولية المشددة هذا استثناءاً للقاعدة ". الحرص الواجب"على الدفع بمقتضى 

، والمقبولة في قانون الأفعال الضارة بالغيرالتقصير في  عن المسؤولية عن الضرر بسبب العامة
 .المجالات الأخرى للقانون المدني التركي

ويشمل تلويث البيئة تدمير التوازن الإيكولوجي، والتطورات غير المواتية التي تحدث  - ١٠٥
شطة البشرية والعواقب غير المرغوبة التي الماء، أو التربة نتيجة لجمع أنواع الأنأو في الهواء، 

  )١٧٩(. المواد الناجمة عن تلك الأنشطةتصريفتحدث في البيئة من الروائح والضوضاء و
 والقانون الأساسي المتعلق )١٨٠(ويمثل قانون التعويض عن الضرر البيئي في فنلندا، - ١٠٦

 وقانون حماية البيئة )١٨٢(لدانمرك، وقانون التعويض عن الضرر البيئي في ا)١٨١(بالبيئة في البرتغال،
 في )١٨٥(١٩٨٦ وقانون الضرر البيئي لعام )١٨٤()Miljôbalken( وقانون البيئة )١٨٣(في اليونان،

__________ 
)١٧٧(  Cevre Kanunu ٢٨٧٢، رقم ،Resmi Gazete ،١٩٨٣أغسطس عام / آب١١)  ١٩٨٤المعدلة عام ،

تعريف وتقييم الضرر البيئي في  "Nukhet Turgutأنظر عموماً  ). ١٩٩١ و ١٩٩٠، ١٩٨٨، ١٩٨٦
). ٢٨٣ و ٢٨١، في الصفحتين ٢٩٦-٢٨١، الصفحات Bowman and Boyleفي قضية " تركيا

 .  هذه المادةإلىوتستند المعلومات المتعلقة بالقانون التركي 
 .٢٨٤  المرجع نفسه، الصفحة )١٧٨(
 .٢٨٣  المرجع نفسه، الصفحة )١٧٩(
 .٧٣٧/٩٤  القانون رقم )١٨٠(
)١٨١(  Lei de Bases do Ambiente ١٩٩٤أبريل / نيسان٧، المؤرخ. 
 .١٩٩٤يل أبر/ نيسان٦ المؤرخ ٢٢٥/٩٤  القانون رقم )١٨٢(
 . ١٩٨٦أكتوبر / تشرين الأول١٦ المؤرخ a/160 الجريدة الرسمية، ١٦٥٠/١٩٨٦  القانون رقم )١٨٣(
 .١٩٩٩يناير / كانون الثاني١ ودخل حيز  النفاذ في ١٩٩٨يونيه /اعتُمد القانون في حزيران  )١٨٤(
 .١٦٥٠/١٩٨٦  رقم )١٨٥(

04-40408 57 
 



 

A/CN.4/543

 المسؤولية المشددة عن الأنشطة والمنشآت إلىالسويد نصوصاً تشريعية تتعلق بالبيئة وتستند 
 )١٨٦(.الضارة
 المسؤولية إلى بإصلاح التربة استناداً وقد وضعت بعض البلدان أيضاً تشريعات تتعلق - ١٠٧

 والفصل )١٨٧( في الدانمرك،١٩٩٩وتشمل هذه التشريعات قانون التربة الملوثة لعام . المشددة
) BSG( والقانون الاتحادي لحماية التربة )١٨٨( في فنلندا،٢٠٠٠ من قانون حماية البيئة لعام ١٢

قانون حماية التربة في الأراضي الملوثة   بالشكل الذي نُفِّذ به كذلك بموجب )١٨٩(في ألمانيا
)BSV ( ومرسوم ١٩٩٩يوليه / تموز١٣المؤرخ ،Ronchi Decree أو قانون إدارة النفايات في 

 . وقانون تدابير مكافحة تلوث التربة في اليابان)١٩١( وقانون النفايات في أسبانيا،)١٩٠(إيطاليا،
 في المملكة المتحدة، بشأن ١٩٩٠ من قانون حماية البيئة لعام IIAويقرر الجزء  - ١٠٨

فهو يسعى .  نظاماً جديداً للأراضي الملوثة والمسؤولية)١٩٢(الأراضي الملوثة والمناجم المهجورة،
الذي ينبغي أن يتحمل المسؤولية " المناسبالشخص " السماح لسلطات الإنفاذ بتحديد إلى

. صلاح التي ينبغي اتخاذها وأن تقرر بعد التشاور تدابير الإ)١٩٣(عن إصلاح الأرض الملوثة،
 __________

 ,Chris Clarke, Updated Comparative Legal Study  للاطلاع على الوصف العام للقانون أنظر عموماً )١٨٦(

study contract No. 201919/Mar/B3.  
هذا نظام قانوني عام وإداري يحل محل الأحكام السابقة الواردة في إطار قانون . ٣٧٠/٩٩  القانون رقم )١٨٧(

قانون ترسيبات أيضاً يُعرف باسم ) (١٩٩٠يونيه / حزيران١٣ المؤرخ ٤٢٠القانون رقم (المواقع الملوثة 
يونيه / حزيران٦ المؤرخ ٣٥٨القانون رقم (وقانون حماية البيئة ) النفايات أو قانون الأرض الملوثة

١٩٩١.( 
ويستحدث القانون . ٢٠٠٠مارس / آذار١ وقد دخل القانون حيز النفاذ في ٨٦/٢٠٠٠  القانون رقم )١٨٨(

وقانون ) ١٩٩٣عام (ة في إطار قانون النفايات نظاماً عاماً وإدارياً جديداً يحل محل أحكام منفصلة وارد
 .المياه، كما يستكمله

 / آذار١في ت غالبيــــة الأحكام ساريـــــــــة المفعول وأصبح. ١٩٩٨مارس /  اعتُمد القانون في آذار)١٨٩(
 .١٩٩٩مارس 

 كانون ١٦ وقد دخل النظام حيز النفاذ في. ١٩٩٧فبراير / شباط٥ المؤرخ ٢٢/٩٧  المرسوم التشريعي )١٩٠(
 ).٤٧١/٩٩المرسوم الوزاري  (١٩٩٩ديسمبر /الأول

 .١٩٩٨أبريل / المؤرخ نيسان١٠/١٩٩٨  القانون رقم )١٩١(
أنظر . ٢٠٠٠يوليه / تموز١٤ وفي اسكتلندا في ٢٠٠٠أبريل / نيسان١  دخل حيز النفاذ في انكلترا في )١٩٢(

 . .Chris Clarke, Updated Comparative Legal Study, study contract No. 201919/Mar/B3عموماً
 منشور إدارة البيئة والنقل إلىأنظر أيضاً .  تلك المادةإلىالمتعلقة بالقانون البريطاني   وتستند المعلومات

 .١٩٩٠ من قانون حماية البيئة لعام IIAتنفيذ الجزء : ؛ الأراضي الملوثة٢/٢٠٠٠والمناطق 
 : على النحو التالي IIAلملوثة لأغراض الجزء الأراضي  ا) ٢( ألف ٧٨تعرف المادة   )١٩٣(

موجودة الأرض في منطقتها أنها بتلك الحالة، بسبب مواد تلك يبدو للسلطة المحلية التي تقع أي أرض "
 :في الأرض أو عليها أو تحتها وتكون
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، عن طريق تسليمه إخطاراً بالإصلاحات، المناسبويتم هذا عن طريق الاتفاق مع الشخص 
وتحدد سلطات الإنفاذ أيضاً نسبة . أو عن طريق قيام السلطات نفسها بعملية التنظيف

 .ظيميةأيضاً سجل عام للإجراءات التنينشأ كما . التكاليف والجهة التي يتعين أن تتحملها
ويفرض القانون مسؤولية مشددة، بأثر رجعي، على الأشخاص اللذين يسببون أو  - ١٠٩

 ولا يرد )١٩٥(. أو المالكين أو الشاغلين الحاليين للموقع)١٩٤( وقصدلميسمحون بالتلوث عن ع
فيه سوى بضعة دفوع ونظام مفصَّل لتوزيع حصص سداد التعويضات الذي يجمع عناصر 

 ويُعرَّف )١٩٧(.للاستثناء مع اختبارات متعددة )١٩٦(المسؤولية التناسبية،التضامن والتكافل، و
باعتباره ضرراً للصحة أو للكائنات العضوية الحية أو تدخل من نوع آخر في النظم " الضرر"

 التي تكون جزءاً منها، وفي حالة البشر يشمل ذلك الضرر الحاصل ةالإيكولوجي
 )١٩٨(.للممتلكات

__________________________  

 سبباً في حدوث ضرر كبير أو يكون هناك ثمة احتمال كبير بحدوث ذلك الضرر؛ أو   )أ(
 ..."حدوث مثل ذلك التلوث احتمال  تخضع لمراقبة أو لمياه تلوث اً في حدوث   سبب)ب(

 .أن يصدر منشوراً توجيهياً لهذا الغرضلوزير الدولة يجوز  
الشخص المناسب هو أي شخص أو أحد الأشخاص، الذي سبَّب أو يكون قد ): "...٢( واو ٧٨المادة   )١٩٤(

، والتي بسببها حدث التلوث في الأرض موضع البحث أو سمح عن علم وقصد بتلك المواد أو بأي منها
 "عليها أو تحتها

 :على ما يلي) ٥(و ) ٤( واو ٧٨تنص المادة   )١٩٥(
) ٢(المادة الفرعية إذا لم يتبين أن أي شخص، بعد الاستفسار المعقول، أنه كان بموجب )  ٤"(

لقيام بها على سبيل الإصلاح يُعد ، لتحمل المسؤولية عن الأشياء التي يتعين االمناسبأعلاه الشخص 
 . المناسبمالك الأرض موضع السؤال أو شاغلها في ذلك الوقت الشخص

أعلاه أن هناك أشياء يتعين القيام بها على سبيل الإصلاح ) ٣(للمادة الفرعية إذا تبين نتيجة ) ٥"(
المادة ول، بموجب ، بعد استفسار معقالمناسبوالتي لم يمكن فيما يتعلق بها العثور على الشخص 

أعلاه، يُعد مالك أو شاغل الأرض الملوثة موضع البحث في ذلك الوقت هو الشخص  ) ٢(الفرعية 
 ." فيما يتعلق بتلك الأشياءالمناسب

 ).٧(و ) ٦ ( واو٧٨المادة   )١٩٦(
تحدة  تتفاوت بعض تفاصيل الأنظمة، بما في ذلك تواريخ التنفيذ، بين الأجزاء المكوِنة للملكة الم )١٩٧(

 .، لكنها تتشابه جداً في معظم جوانبها)إنكلترا، سكوتلاندا، ويلز، وأيرلندا الشمالية(
 ).٤( أ ٧٨  البند )١٩٨(
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شخص للإخطار المتعلق بالإصلاح، إذا لم يمتثل أحد المستلمين يمتثل ألا ويجوز  - ١١٠
 ونظاماً معقداً )١٩٩( مبرراً للاستئناف١٩ويشمل النظام  .الآخرين للإخطارات لذلك

للاستثناءات ولقواعد توزيع حصص سداد التعويضات على الأطراف الآخرين بالنسبة لتلك 
 لدفوع في القانون المدني، مثل تدخل وتتضمن بعض الاستثناءات عناصر ملموسة. المسؤولية

شديدة إلا أن هذه الاستثناءات قد صيغت في عبارات . طرف ثالث وتوقع حدوث الضرر
ولا يُعدّ الامتثال للإذن من . ولا يذكر القانون بالتحديد الدفع بوجود قوة قاهرة. التقييد

على جزاءات ومتطلبات الدفوع وأي مخالفة للإذن يُرجَح أن تخضع لملاحقة جنائية، تنطوي 
 )٢٠٠(.لإصلاح أشد

عكس يوينشئ القانون مبدأً عاماً مفاده أن تقسيم حصص سداد التعويض ينبغي أن  - ١١١
 .المسؤولية النسبية لكل طرف مسؤول عن إيجاد أو استمرار الخطر الذي سببه التلوث

المشددة باعتبارها  أن المسؤولية إلىويشير الاستعراض الوارد أعلاه للقانون المحلي  - ١١٢
وقد يتفاوت نطاق الأنشطة . مفهوماً قانونياً، تبدو الآن مقبولة من معظم الأنظمة القانونية

كما . التي تخضع للمسؤولية المشددة، وفي بعض البلدان تكون محدودة أكثر من البعض الآخر
، أو "المخاطرة " فكرةإلى" التقصير المفترض"يتباين الأساس القانوني للمسؤولية المشددة من 

ومن ناحية ثانية فمن الجلي أن المسؤولية .  ذلكإلى، وما "ما ينطوي عليه النشاط من خطر"
لدى عدد كبير من البلدان ذات الأنظمة القانونية المختلفة والتي لديها المشددة مبدأ شائع 

 لئنو. ة بهاتجربة مشتركة تتمثل في ضرورة تنظيم الأنشطة التي يُعد هذا المبدأ وثيق الصل
كانت الدول تختلف فيما يتعلق بالتطبيق الخاص لهذا المبدأ، فإن فهمها له وصياغتها إياه، 

وتُستخدم المسؤولية المشددة أيضاً استخداماً متزايداً في التشريعات . يتشابهان بدرجة كبيرة
 .المتعلقة بحماية البيئة

 
   القانون الدولي- ٢
 

، فإن إدخال مفهوم المسؤولية وتطبيقه أمر جديد نسبياً، وهو أما في القانون الدولي - ١١٣
وربما كان أحد أسباب هذه البداية المتأخرة أن أنواع . أقل تطوراً منه في القانون الداخلي

وعلاوة على ذلك، لم يكن من بين .  ضرر عابر للحدود جديدة نسبياًإلىالنشاط المؤدية 
__________ 

  تتعلق هذه بصورة رئيسية بعدم قيام سلطات الإنفاذ بالتصرف وفقاً للقانون أو للتوجيهات أو للأنظمة )١٩٩(
يكفي لوجوب الإصلاح أو أن الإجراء ومثال ذلك تسليم إخطار للشخص الخطأ، أو أن الضرر لا 

 .الإصلاحي المطلوب أو المسؤولية المفروضة مبالغ فيها
 . ميم٧٨المادة   )٢٠٠(
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وينبغي أيضاً . كثيرة لها آثار هامة عابرة للحدودالأنشطة الجارية داخل دولة ما أنشطة 
بالطبع، عدم تجاهل صعوبات تكييف مفهوم المسؤولية مع مفاهيم أخرى من المفاهيم الراسخة 

وواقع الحال أن تطور المسؤولية . في القانون الدولي مثل الولاية الداخلية والسيادة الإقليمية
إلا أن الضرورات . ادف صعوبات مماثلةالمشددة، على نحو ما تم إيضاحه آنفاً، ص

 تكييف هذا المفهوم القانون إلىالاقتصادية والسياسية في كثير من الدول أدت -الاجتماعية
 .الجديد مع غيره من المفاهيم بطرق اعتُبر أنها تخدم صالح السياسات الاجتماعية والنظام العام

مسؤولية ضمن سياق دولي  استحداث أنظمة للإلىوقد جرى التسليم بالحاجة  -١١٤
الصادر  م من إعلان استوكهل٢٢ففي المبدأ . وجرى التعبير عن ذلك في عدد من الصكوك

 )٢٠١(: أُعرب عن قناعة مشتركة مفادها ما يلي١٩٧٢في عام 
تتعاون الدول لزيادة تطوير القانون الدولي فيما يتعلق بالمسؤولية وتعويض ضحايا "

رى التي تسببها أنشطة تخضع لولاية أو سيطرة بعض التلوث والأضرار البيئية الأخ
 ".الدول لمناطق خارجة عن ولاية تلك الدول

فيتناول السياقين الوطني  )٢٠٢(،١٩٩٢ من إعلان ريو الصادر عام ١٣أما المبدأ  - ١١٥
 :ورة عامة بأنبصوالدولي بمناداته 

يض ضحايا على الدول أن تطور القانون الوطني فيما يتعلق بالمسؤولية وتعو"
وعلى الدول أيضاً أن تتعاون بشكل سريع . التلوث والأضرار البيئية الأخرى

لزيادة تطوير القانون الدولي المتعلق بالمسؤولية والتعويض عن الآثار وأشد عزماً 
السلبية الناجمة عن الأضرار البيئية التي تسببها أنشطة تخضع لولايتها أو سيطرتها 

 )٢٠٣(."لمناطق خارجة عن ولايتها
__________ 

منشورات الأمم المتحدة،  (١٩٧٢يونيه / حزيران١٦-٥  تقرير الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، ستوكهلم، )٢٠١(
 ).E.73.II.A.14رقم المبيع 

منشورات الأمم  (١٩٩٢يونيه / حزيران٢٤-٣حدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جنيرو،   تقرير الأمم المت)٢٠٢(
 .، المرفق الأول١القرارات التي اعتمدها المؤتمر، القرار : ، المجلد الأول) وإضافاتE.93.I.8المتحدة، رقم المبيع 

 عملاً بقرار الجمعية العامة وفي اجتماع عُقد): ٢٠٠٠مايو / أيار٣١( الوزاري، Malmô  أنظر إعلان )٢٠٣(
 بغرض تمكين وزراء البيئة في العالم من استعراض ١٩٩٩يوليه / تموز٢٨ المؤرخ ٥٣/٢٤٢للأمم المتحدة 

القضايا البيئية المهمة والناشئة ورسم طريق المستقبل، لوحظ أن الإطار الناشئ للقانون البيئي الدولي 
ويجب تأكيد . اً للتصدي للتهديدات البيئية الرئيسية اليوموتطوير القانون الوطني يوفران أساساً سليم

ذلك باتخاذ نهج أكثر ترابطاً وتنسيقاً بين الأدوات البيئية الدولية ويجب أيضاً إدراك الدور الرئيسي 
 الوثائق الرسمية للجمعية العامة الدورة الخامسة..." للامتثال والإنفاذ والمسؤولية فيما يتعلق بالبيئة 

أنظر أيضاً . ٣، الفقرة ٦/١ –د أ ، المرفق الأول، مقرر الدورة )A/55/25 (٢٥ون، الملحق رقم والخمس
في ، الذي اعتمد فيه مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ٢٠٠١ الثالث لعام Montevideoبرنامج 
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 قوة الإلزام القانوني، فإنها تعبِّر عن أماني المجتمع إلىومع أن هذه المبادئ تفتقر  - ١١٦
 )٢٠٤(.الدولي وأفضلياته

 
 الممارسات المتبعة في إطار المعاهدات ) أ(

يمكـن تقسيـم الممارسات المتبعة في إطـار المعاهدات المتعددة الأطراف فيما يتعلق  - ١١٧
تشمل اتفاقيات المسؤولية المدنية التي و ألأولى،: عامة ثلاث فئات إلى  المسؤوليةوضوعبم

لين ومسؤوليـة الدول فــي بعـض الحـالات وذلك من حيث شغ مسؤولية الموضوعتتناول م
المعاهدات التي تحمل   وتشمل الثانية؛الأحكام الموضوعيـة والأحكام الإجرائية في آن معا

 المسؤولية دون إلىلثالثة المعاهدات التي تتضمن إشارة عامة  وتشمل ا؛مسؤولية مباشرة الدول
  .أي تحديد آخر للأحكام الموضوعية أو الإجرائية المتصلة بها

الفئة الأولى من المعاهدات المتعددة الأطراف التي تتعلق بالمسؤولية وتتناول تتألف و - ١١٨
ولى بالملاحــة والنفط والمــواد  المسؤولية المدنيــة من معاهدات معنيــة بالدرجة الأوضوعم

المعاهدات التي تناولت من أولى  و.ة، وقطاعات أخرى، تشمل النفايات الخطرةالنوويـ
الاتفاقية الدولية لتوحيد أحكام معينة تتعلق بالحد " المسؤولية المدنية في مجال الملاحة وضوعم

 وسمحت هذه )٢٠٥(.١٩٢٤أغسطس / آب٢٥المؤرخة " من مسؤولية مالكي السفن البحرية
__________________________  

ن، الملحق رقم أنظر المرجع نفسه الدورة الخامسة والخمسو (٢١/٢٣المقرر دورته الحادية والعشرين 
فضلاً عن، خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية ) ، المرفق٢٥

منشورات (، ٢٠٠٢سبتمبر / أيلول٤ –أغسطس / آب٢٦المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 
 .، المرفق٢قرار اللأول، ، الفصل ا).E.03.II.A.1 and corrالأمم المتحدة، رقم المبيع 

)٢٠٤(  Patricia W. Bimie and E. Boyle ،الطبعة الثانية، ويُشار إليهما فيما يلي ٢٠٠١، القانون الدولي والبيئة ،
هذه المبادئ جميعها تعكس تطورات " أن إلى ١٠٥، وهما يشيران في الصفحة Bimie and Boyleباسم 

سة الدول؛ ويُعد مركزها الحالي بوصفها مبادئ للقانون الدولي أقرب عهداً في مجال القانون الدولي وممار
العام مشكوكاً فيه كثيراً؛ إلا أن الدلائل على وجود تأييد بتوافق الآراء في إعلان ريو يبدو مؤشراً مهماً 

 ".على أهميتها القانونية الآخذة في الظهور
، من الناحية التاريخية، يمكن العثور ١٢٥ الصفحة ،١٢٠، المجلد ٢٧٦٣  عصبة الأمم، مجموعة المعاهدات، رقم )٢٠٥(

 القرن السابع عشر، في إلىعلى  الحق القانوني في الحد من المسؤولية في ظروف مختارة، والذي يمكن إرجاعه 
 قيمة السفينة والبضائع، إلىالأحكام التي كانت تسمح لمالكي السفن بالحد من مسؤوليتهم من خلال الإشارة 

 والقانون البحري ١٦٤٤ و ١٦١٤الهانزية  والقوانين ١٦٠٣ موجودة في قوانين هامبورغ، وتلك الأحكام
وفي المملكة المتحدة وبعد سن قانون مسؤولية مالكي السفن . ١٦٨١الذي أصدره لويس الرابع عشر، 

أو  ليغطي  العواقب المترتبة على أي فعل أو مادة أو شيء أو ضرر ١٩٨٦، امتد هذا الحق في عام ١٧٣٣
مصادرة، قام به ربان السفينة أو البحارة أو أي منهم، أو سبَّبه، أو عمل على تكبده، دون تواطؤ أو علم  

 ".المالك أو المالكين
، تُعتبر مسؤولية مالك السفينة محدودة بمبلغ يساوي قيمة السفينة، ١٩٢٤ من اتفاقية عام ١ووفقاً للمادة  

 :بما يليوالبضائع وتوابع السفينة فيما يتعلق 
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 ١٠الاتفاقية، والاتفاقية التي تلتها، المتعلقة بالحد من مسؤولية مالكي السفن البحرية المؤرخة 
 )٢٠٦(.، بمسؤولية محدودة لمالكي السفن البحرية١٩٥٧ أكتوبر/تشرين الأول

وقد أصبح التلوث النفطي بالتدريج، إما نتيجة للملاحة عامة أو لنقل النفط بالسفن،  - ١١٩
 لم تكن هناك أية معاهدة متعددة الأطراف ١٩٦٩من الشواغل الرئيسية، ولكن حتى عام 

__________________________  

  التعويض المستحق لأطراف ثالثة بسبب الضرر الحاصل فوق الأرض أو فوق الماء من جراء -١"
 أفعال أو أخطاء ربان السفينة، أو قائد دفتها، أو أي شخص آخر يعمل في خدمة السفينة؛

"... 
 "  التعويض المستحق بسبب خطأ في الملاحة ارتُكب أثناء تنفيذ العقد؛-٣"

 : على ما يلي١ الوارد في الفقرة المسؤولية الحد من  من الاتفاقية لا ينطبق٢مادة ووفقاً لل  
 "  الالتزامات الناشئة عن أفعال مالك السفينة-١"

 تشرين ١٠الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحد من مسؤولية مالكي السفن البحرية المؤرخة  أعقبتها  الاتفاقيةوهذه   
). Cmnd.353؛ )١٩٦٨ (٥٢، المعاهدة رقم مجموعة المعاهداتكة المتحدة، الممل (١٩٥٧أكتوبر /الأول

 :، يجوز لمالك السفينة أن يحد من مسؤوليته فيما يتعلق بما يلي١٩٥٧ من اتفاقية عام ١وبموجب المادة 
، أو الضرر الشخصي، بالنسبة لأي شخص على متن السفينة، وضياع أو ضرر فقدان الأرواح)   أ"(

 على متن  السفينة؛أي ممتلكات 
أو الضرر الشخصي لأي شخص سواء على البر أو فوق الماء والخسارة أو  فقدان الأرواح )  ب(

الضرر التي تلحق بأي ممتلكات أخرى أو انتهاك أي حقوق تحدث بسبب فعل أي شخص على متن 
له أو تقصيره أو أي السفينة أو بسبب إهماله أو تقصيره ويكون مالك السفينة مسؤولاً عن فعله أو إهما

شخص آخر لا يكون على متن  السفينة ويكون مالك السفينة مسؤولاً عن فعله أو إهماله أو 
 ".تقصيره

وقد غيرت اتفاقية "  من جانب المالكالفعليالتواطؤ التقصير أو  "الاتفاقتان كلتاهما إلى  وقد استندت )٢٠٦(
 اختبار إلى"  الفعليينالتقصير أو التواطؤ"ار التحقق من تحديد المسؤولية المتعلقة بالمطالبات البحرية اختب

قد تم بقصد ] مالك السفينة[للتحقق من أن الخسارة الناجمة عن الفعل الشخصي أو عدمه من جانب 
وقد عُدِّلت ." إحداث تلك الخسارة أو أن ذلك تم بتهور وعن علم باحتمال حدوث تلك الخسارة

 المتعلقة بالمسؤولية المحدودة عن ١٩٧٦ لتعديل اتفاقية عام ١٩٩٦ الاتفاقية في لندن ببروتوكول عام
، أنظر "نظام وارسو"ونظام  المسؤولية في مجال الطيران المدني الذي أُنشئ بموجب . المطالبات البحرية

 لتوحيد أحكام معينة تتعلق بالنقل الجوي الدولي، وبروتوكول لاهاي لعام ١٩٢٩اتفاقية وارسو لعام 
 المتعلقة بتوحيد أحكام معينة تتعلق بالنقل الجوي الدولي للبضائع؛ ١٩٢٩ديل اتفاقية عام  لتع١٩٥٥

 المكملة لاتفاقية وارسو المتعلقة بتوحيد أحكام معينة تتعلق بالنقل  ١٩٦١ لعام Guadalajaraواتفاقية 
غواتيمالا لعام الجوي الدولي للبضائع الذي يقوم به شخص غير الشركة المتعاقدة؛ وبروتوكول مدينة 

 الدولي للبضائع بصيغته تتعلق بالنقل الجوي لتوحيد أحكام معينة ١٩٢٩ لتعديل اتفاقية عام ١٩٧١
 ٣ إلى ١ وأرقامها ١٩٧٥؛ وبروتوكولات مونتريال الإضافية لعام ١٩٥٥المعدلة لبروتوكول عام 

عدلة ببروتوكول لاهاي أو  بصيغتها الم١٩٢٩ لتعديل اتفاقية وارسو لعام ٤وبروتوكول مونتريال رقم 
اتفاقية وارسو المعدلة بكل من بروتوكول لاهاي وبروتوكول مدينة غواتيمالا؛ واتفاقية مونتريال لعام 

 . لتوحيد أحكام معينة للنقل الجوي الدولي للبضائع١٩٩٩
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 نظاما عاما للمسؤولية عن التلوث النفطي وبوجه عام، كانت أحكام التعويض تخضع ئنشت
 ١٩٢٤أو باتفاقيتي  )٢٠٧(لمختلف أحكام قانون الأفعال الضارة بالغير في كل دولة من الدول

ارتطمت ، والتي ١٩٦٧في عام  (Torrey Canyon) "توري كانيون" ووفرت حادثة .١٩٥٧و
سفينة مسجلة في ليبيريا قبالة شاطئ جنوب غرب انكلترا وسكبت آلاف الأطنان بالقاع فيها 

الخلفية والضغط السياسي اللازمين لاتفاق الدول على نظام للضرر من النفط في البحر، 
 ١٩٥٧ و ١٩٢٤سؤولية بموجب اتفاقيتي وكانت حدود الم. الناجم عن التلوث النفطي

 ".توري كانيون" حادثة )٢٠٨("ستعتبر أقل جدا بكثير من أن تغطي الضرر الناجم عن"
 "الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلوث النفطي"فاعتمدت 

وقد تناولت هذه الاتفاقية  )٢٠٩(،١٩٦٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٩في ) اتفاقية المسؤولية المدنية(
ضرورة تنسيق المسؤولية بحيث توضع على عاتق مالك السفينة، ) أ: (هامة وهي مسائل أربع

 كفالة قيام الملوث بدفع تعويض عما )ب(لا على من يقوم بتشغيلها أو على مالك البضاعة؛ 
ـــق بالولاية من  إزالة ما يتعل)د(تحديد الخسارة وتوزيع التكاليف؛ ) ج (سببه من ضرر؛

 )٢١٠(. كافعقبـات تعترض سبيل الدول الساحليـة فـي الحصـول على تعويض
وأنشأت اتفاقية المسؤولية المدنية نظاماً للمسؤولية المشددة يوزَّع من خلال مالك  - ١٢٠
وأصبح مالكو السفن مسؤولين بالتضامن والتكافل عن كل ضرر لا يمكن تجزئة . السفينة
بشأن واضحاً ولم يكن تعريفها . أيضاً أحكاماً بشأن التأمين الإجباريويتضمن . دعواه

فقد عرَّفت . ١٩٦٩من اتفاقية عام ) ٦ (١الوارد في المادة " الضرر الناجم عن التلوث"
بفقدان أو ضرر يسببه خارج السفينة التي تنقل النفط تلوث " "الضرر الناجم عن التلوث"

ن السفينة حيثما حدث هذا الإفلات أو التصريف، ناتج عن إفلات النفط أو تصريفه م
وتدخل في ذلك تكاليف التدابير الوقائية والفقدان والضرر الإضافيين اللذين تسببهما التدابير 

__________ 
ليهما فيما يلي بـ ويشار إ(، التلوث النفطي من السفن، David W. Abecassis and Richard L. Jarashow  أنظر )٢٠٧(

Abecassis  و Jarashow( ،١٨١، الصفحة ١٩٨٥، الطبعة الثانية. 
)٢٠٨(  Robin R. Churchill ،" التيسير) للمنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر البيئي عن طريق ) عبر الوطني

، )٢٠٠١ (١٢ولي، المجلد التقدم الحاصل، المشاكل، والتوقعات، حولية القانون البيئي الد: المعاهدات
 .١٤، الصفحة ٤١-٣الصفحات 

الوثائق الرسمية للمؤتمر القانوني الدولي المعني بالأضرار   المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية، )٢٠٩(
، ٩٧٣أنظر أيضاً الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد . ١٩٦٦، لندن، الناجمة عن التلوث البحري

وقد اعتمد المؤتمر أيضاً الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة الإصابات الناجمة . ٣الصفحة 
، التلوث الناجم عن نقل النفط Wu Chaoأنظر عموماً . ٢٥، الصفحة ILM (1970) 9عن التلوث  النفطي، 

 .١٠١-٣٧، الصفحات )١٩٩٦(المسؤولية عن التعويض : بحراً
 .١٨٢-١٨١، الصفحتان Abecassi and Jarashow و  ٣٨٥، الصفحة Birnie and Boyle  أنظر )٢١٠(
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 إلىإعادة البيئة وقد تُرك أمر تفسير هذا التعريف للمحاكم الداخلية التي كانت تعتبر ." الوقائية
 )٢١١(. مفهوم الضررداخلة فيحالتها التي كانت عليها، 

 بالاتفاقية الدولية لإنشاء ١٩٦٩وقد استُكملت اتفاقية المسؤولية المدنية لعام  - ١٢١
اتفاقية  (١٩٧١الصندوق الدولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي لعام 

تمولها شركات النفط جزءاً من تمويل تكميلية  وكان إنشاء آلية )٢١٢(.١٩٧١الصندوق لعام 
 اتفاق لوضع المسؤولية على عاتق مالك السفينة بدلاً من مرسل إلىالحل الوسط الذي أدى 

من نظم مستوىً ثانياً وتنشئ الاتفاقية  )٢١٣(.الشحنة أو صاحب الشحنة أو مُشغِّل السفينة
التعويض حيث تتيح توفير تعويض كاف للأشخاص الذين يتعرضون للضرر الذي يسببه 

ى تصريفه من السفن في حالات لا تكفي فيها اتفاقية المسؤولية التلوث النفطي الذي جر
 أيضاً ١٩٧١ وأنشأت اتفاقية الصندوق لعام )٢١٤(.المدنية لهذا أو لم يمكن فيها تحديد المسؤولية

 )٢١٥(.صندوقاً دولياً للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي المنشأ
، مسؤولية مشددة ١٩٦٩لمسؤولية المدنية لعام وتُعتبر المسؤولية وفقاً لاتفاقية ا - ١٢٢

ويجوز لصاحب الادعاء الخاص ومالك السفينة كليهما تقديم . محدودةوتخضع لدفوع 
في إطار الصندوق الدولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي المنشأ مطالبات 

ا النفط الخام أو زيت  ويمول هذا الصندوق باستيفاء اشتراكات من الذين تسلمو١٩٧١عام 
ويخضع الصندوق لإدارة جمعية تتألف من كل الدول المتعاقدة . الوقود في إقليم الدول المتعاقدة

وإذا استنفذ صاحب الادعاء إجراءات استيفاء . ١٩٧١الأطراف في اتفاقية الصندوق لعام 
 الإجراء إتباع ، جاز له آنئذ١٩٦٩التعويضات المترتبة على المسؤولية بموجب اتفاقية عام 

__________ 
 Commonwealth ofوفي الدعوى المُقامة من . ٢١٠-٢٠٩، الصفحتان Abecassi and Jarashow  أنظر )٢١١(

Puerto Rico v. S.S Zoe Colocotroni, 456, F. 628؛ )١٩٧٨(١٦٢٧، الملحق F2d 652(1980)ُددَّت ، ح
حالة مستنقعات المانغروف إلى حالتها قيمة للخسارة المقدرة للكائنات المجهرية البحرية وتكاليف إعادة 

 إلىلإعادة الوضع " المعقولة"وعندما استؤنف الحكم، خُفِّض التعويض ليغطي التدابير . التي كانت عليها
 Antonio Gramsci andوفي قضية . ١٩٦٩على أن هذه القضية لم تخضع لاتفاقية عام . ما كان عليه

Patmosأنظر  . ، سمح باستيفاء مطالبات التعويض بالتكاليف التقديرية للضرر الحاصل للبيئةAndrea 

Bianchiالتفاعل بين القانون الدولي والقانون الداخلي، : ، الضرر الحاصل للبيئة في الممارسة الإيطالية
Peter Wetterstein ١٠٣، الصفحة )١٩٩٧(الحق في التعويض وتقدير الأضرار : الضرر الحاصل للبيئة. 

)٢١٢(  11 ILM  (1972) ،و ٢٨٤ ،Marie-Louise Larssonالمسؤولية والجبر، : ، حول قانون الأضرار البيئية)١٩٩٧( ،
 .١٩٦-١٨٥الصفحات 

)٢١٣(  Wu Chao ٥٤، المرجع السابق، الصفحة. 
 .٤  المادة )٢١٤(
 .٢  المادة )٢١٥(
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. المتعلق بالمسؤولية في إطار الصندوق الدولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي
للاتفاقيتين في أنه في الحالات الأكثر خطورة، يُعامَل مالكو " الأثر المشترك"وأساساً يتمثل 

التساوي تكلفة ضرر ويتقاسمان ب" الملوث"السفينة ومالكو الشحنة بصورة مشتركة باعتبارهما 
 وقد ابتكر مالكو السفن في الدول التي ليست )٢١٦("التلوث العارض الذي ينشأ أثناء النقل

 برامج أخرى لتوفير تعويض ١٩٧١ أو اتفاقية الصندوق لعام ١٩٦٩أطرافاً في اتفاقية عام 
ة المدنية ومن ناحية ثانية فقد تم توحيد تلك البرامج في ضوء نجاح اتفاقية المسؤولي. إضافي

  )٢١٧(.ونظام اتفاقية الصندوق
 والتي سببت تلوثاً كبيراً قبالة الساحل ١٩٧٨ عام Amoco Cadizوأدت حادثة  - ١٢٣

. ١٩٧١ واتفاقية الصندوق لعام ١٩٦٩ استعراض اتفاقية المسؤولية المدنية لعام إلىالفرنسي 
ر الناجم عن التلوث  اتفاقية المسؤولية المدنية معنى الضر١٩٨٤ وأوضح بروتوكول عام

 :وبموجب التعريف الجديد، يُعرَّف الضرر الناجم عن التلوث على أنه
فقدان أو ضرر يسببه خارج السفينة التي تنقل النفط تلوث ناتج عن () أ( -١"   

إفلات النفط أو تصريفه من السفينة حيثما حدث هذا الإفلات أو التصريف، بشرط 
بخلاف فقدان الربح الناشئ عن ذلك البيئة أن يقتصر التعويض عن الإخلال ب

تكاليف تدابير معقولة تم القيام بها فعلاً وسيجري القيام بها لإعادة "الإخلال بالبيئة 
 ؛ ما كانت عليهإلىالحالة 

تكاليف التدابير الوقائية والفقدان والضرر الإضافيين اللذين تسببهما ) ب  (-١"   
 )٢١٨(."التدابير الوقائية

فقد  )٢١٩( النفاذ،ز لم يدخل مطلقاً حي١٩٨٤ى الرغم من أن بروتوكول عام عل - ١٢٤
 فيما بعد المعدِّل لاتفاقية المسؤولية المدنية ١٩٩٢في بروتوكول عام  فيما بعد أدرج التعريف

__________ 
)٢١٦(  Birnie and Boyle ٣٨٦، الصفحة. 
الاتفاق الطوعي لمالكي الناقلات والمتعلق بالمسؤولية عن . ١٢، الفصل Abecassi and Jarashow  أنظر )٢١٧(

 انطبق على مالكي الناقلات والعقد ١٩٦٩يناير / كانون الثاني٧المؤرخ ) TOVALOP (التلوث النفطي 
يناير / كانون الثاني١٤المؤرخ ) CRISTAL(ث النفطي المتعلق بالملحق المؤقت بمسؤولية الناقلات عن التلو

 8وللاطلاع على نصوص هذه الاتفاقات أنظر  . ١٩٧١عام أنشأ صندوقاً يضاهي صندوق  ١٩٧١

ILM (1961)  497 و and 10 ILM (1971) على التوالي137  و ،. 
 .التأكيد مضاف). ٦(٢  المادة )٢١٨(
 . الصندوق، والمناظر لذلك البروتوكول حيز النفاذ مطلقاً لاتفاقية١٩٨٤  لم يدخل بروتوكول عام )٢١٩(
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 ويسمح التعريف أيضاً بالتعويض عن )٢٢٠().١٩٩٢اتفاقية المسؤولية المدنية لعام  (١٩٦٩لعام 
كما يمتد ليشمل الضرر الناجم عن التلوث للمنطقة .  عن الإخلال بالبيئةفقدان الربح الناشئ

 ميل من خطوط الأساس ولة الساحلية أو منطقة تمتد حتى مسافة مائتيالاقتصادية الخالصة للد
 ١٩٩٢اتفاقية المسؤولية لمدنية لعام ( كانت المناظير البيئية لبروتوكولي لئنو. للبحر الإقليمي
 ١٩٦٩تُفضَّل عن اتفاقية المسؤولية المدنية السابقة لعام ) ١٩٩٢ق لعام واتفاقية الصندو

 :واتفاقية الصندوق، فإن التعريف لا يزال محدوداً وقد اتسم بما يلي
 حد استعمال المسؤولية لمراقبة الذين لا يمكن إصلاح الأضرار إلىلا يمضي ] أنه"[

من حيث ، أو متلكات أو الأرباحمن حيث فقدان المالتي ألحقوها بالبيئة، أو تحديدها 
 إلىو. الأضرار التي لا تريد الحكومة المعنية إصلاحها أو التي تحدث في أعالي البحار

هذا الحد، فإن التكاليف البيئية الحقيقية لنقل النفط بحراً لا تزال تقع على عاتق 
 )٢٢١(".المجتمع ككل لا على عاتق الملوِّث

 مسؤولية ١٩٩٢قاً لاتفاقية المسؤولية المدنية لعام ومسؤولية مالك السفينة وف - ١٢٥
اتفاقية المسؤولية ف )٢٢٢(.ومن ناحية ثانية فإنها تسمح باستثناءات. مشددة، بالتضامن والتكافل

وحدات  مليون وحدة من ٥٩ر٧ تفرض حدوداً قصوى تُدفَع بما يساوي ١٩٩٢المدنية لعام 
 .ةحقوق السحب الخاص

 ١٩٧١، مثلها في ذلك مثل اتفاقية الصندوق لعام ١٩٩٢عام واتفاقية الصندوق ل - ١٢٦
وتفرض اتفاقية الصندوق لعام . تنشئ صندوقاً يُموَّل من رسم يُفرَض على واردات النفط

بما في ( مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة ١٣٥ حدوداً قصوى تُدفَع بقيمة ١٩٩٢
تفاقية المسؤولية المدنية لعام ذلك مبلغ واجب السداد من جانب مالك السفينة بموجب ا

١٩٩٢.( 
 ١٩٩٢ بالتدريج في اتفاقية المسؤولية المدنية لعام  الحدود القصوى عموماادتز وقد - ١٢٧

 قبالة ساحل اليابان في عام Nakhodkaوعلى إثر حادثة . ١٩٩٢واتفاقية الصندوق لعام 
 ارتفع  الحد الأقصى ١٩٩٩ قبالة الساحل الغربي لفرنسا عام Erika وغرق السفينة ١٩٩٧

__________ 
 عامةً باسم الاتفاقية الدولية ١٩٩٢  تُعرَف اتفاقية المسؤولية المدنية بصيغتها المعدَّلة ببروتوكول عام )٢٢٠(

ف وتُعرَ( ١٩٩٢اتفاقية المسؤولية المدنية لعام "للمسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي 
 باسم الاتفاقية الدولية المنشئة ١٩٩٢اتفاقية الصندوق بصيغتها المعدَّلة ببروتوكول الصندوق لعام 

 ).١٩٩٢اتفاقية الصندوق لعام (للصندوق الدولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي 
)٢٢١(  Bimie and Boyle ٣٨٨، الصفحة. 
 .٤ و ٣  المادتان )٢٢٢(
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 مليون وحدة ٨٩ر٧٧ ليصبح ١٩٩٢ لاتفاقية المسؤولية الجنائية لعام ٢٠٠٠في تعديلات عام 
وفي . ٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني١ اعتباراً من ةحقوق السحب الخاصوحدات من 

 مليون ٢٠٣ إلى زيد الحد الأقصى أيضاً ١٩٩٢ لاتفاقية الصندوق لعام ٢٠٠٠تعديلات عام 
ة من وحدات حقوق السحب الخاصة وإذا كانت ثلاث دول من الدول المشتركة وحد

النفط سنوياً يزيد الحد الأقصى ليصبح من  مليون طن ٦٠٠بالصندوق تحصل على أكثر من 
 مليون وحدة من وحدات ٢٠٠ مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة بدلاً من ٣٠٠ر٧٤

 .حقوق السحب الخاصة
 المنشئ للصندوق الدولي التكميلي للتعويض عن ٢٠٠٣عام وينشئ بروتوكول  - ١٢٨

لمنظمة التعويض التكميلية ليطبَّق على الضرر  ثالثاً مستوىًالأضرار الناجمة عن التلوث النفطي 
الحاصل للإقليم بما في ذلك البحر الإقليمي، للدولة المتعاقدة فضلاً عن المنطقة الاقتصادية 

 )٢٢٣(.الخالصة أو ما يساويها
__________ 

 : من البروتوكول٤  بموجب المادة )٢٢٣(
يدفع الصندوق التأميني تعويضاً لأي شخص يتعرض لأي ضرر ناجم عن التلوث إذا لم يتمكن هذا "

الشخص من الحصول على تعويض كامل وكاف لمطالبة مقررة عن ذلك الضرر وفقاً لبنود اتفاقية 
 الحد المنطبق للتعويض ، لأن الضرر الكامل يتجاوز أو أن هناك مخاطرة بأن يتجاوز١٩٩٢الصندوق لعام 

 . فيما يتعلق بأي حادثة واحدة١٩٩٢ من اتفاقية الصندوق لعام ٤ من المادة ٤الوارد في الفقرة 
يكون المبلغ الإجمالي للتعويض الواجب السداد من قبل الصندوق التكميلي بموجب هذه  )أ(

 إلىا المبلغ بالإضافة المادة محدوداً فيما يتعلق بأي حادثة واحدة بحيث لا يتجاوز مجموع هذ
 واتفاقية الصندوق لعام ١٩٩٢مبلغ التعويض المدفوع فعلاً بموجب اتفاقية المسؤولية لعام 

 . مليون وحدة من الحساب٧٥٠ في نطاق تطبيق هذا البروتوكول مبلغ  ١٩٩٢
 العملة الوطنية إلى) أ(٢ مليون وحدة من الحساب المذكور في الفقرة ٧٥٠يحوَّل مبلغ )  ب(
 حق السحب الخاص في اليوم الذي تحدده جمعية إلىلى أساس قيمة العملة مع الرجوع ع

 لتحويل أقصى المبلغ الواجب السداد بموجب اتفاقيتي المسؤولية لعام ١٩٩٢صندوق عام 
 .١٩٩٢ والصندوق لعام ١٩٩٢

ن التعويض الواجب مبلغ المطالبات المقررة المطلوبة من الصندوق التكميلي إجمالي المبلغ مإذا تجاوز "
، يوزع المبلغ المتاح بحيث تكون النسبة بين أي مطالبة مقررة ومبلغ ٢السداد بموجب الفقرة 

التعويض الذي يسترده المطالب فعلاً بموجب هذا البروتوكول هي نفس النسبة بالنسبة لجميع 
 .المطالبين

المقررة حسب التعريف الوارد في يقوم الصندوق التكميلي بدفع التعويض فيما يتعلق من المطالبات "
 ." وفيما يخص هذه المطالبات فقط١ من المادة ٨الفقرة 

 أن ١٩٩٢ فإن الصندوق التكميلي يدفع تعويضاً عندما ترى جمعية صندوق عام ٥ووفقاً للمادة "
مجموع المبلغ اللازم للمطالبات المقررة يتجاوز أو أن هناك مخاطرة بأن يتجاوز مجموع مبلغ 

 من اتفاقية الصندوق ٤ من المادة ٤لبات المقررة المبلغ الإجمالي للتعويض المتاح بنوده بالفقرة المطا
 بصورة مؤقتة أو نهائية أن تُدفَع ١٩٩٢ وأنه نتيجة لذلك قررت جمعية الصندوق لعام ١٩٩٢لعام 
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يكون مجموع مبلغ التعويض الواجب السداد بما في ذلك مبلغ التعويض الذي يُدفَع  - ١٢٩
 ٧٥٠، ١٩٩٢ الحالية واتفاقية الصندوق لعام ١٩٩٢بموجب اتفاقية المسؤولية المدنية لعام 

 .وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة
جميع أنواع البضائع؛ إذ لا ولا يشمل نظام اتفاقية المسؤولية المدنية واتفاقية الصندوق  - ١٣٠

. يغطي ذلك النظام إلا النفط من ناقلات النفط أو السفن التي تنقل النفط باعتباره شحنة
 ٢٠٠١فعلى سبيل المثال تُعنى الاتفاقية الدولية لعام . وتسد هذه الثغرة باتفاقيات أخرى

اتفاقية زيت وقود (لسفن  االمتعلقة بالمسؤولية الدولية عن الضرر الناجم من التلوث بزيت وقود
، مع استثناءات بالنسبة سؤولية المشددة بالتضامن والتكافل فهي تنشئ نظاماً للم)٢٢٤().السفن

لمالك السفينة، وتنطبق على الضرر الحاصل للإقليم بما في ذلك البحر الإقليمي، والمناطق 
 :ى النحو التاليالضرر الناجم عن التلوث علويعرف . الاقتصادية الخالصة للدول الأطراف

فقدان أو ضرر يسببه خارج السفينة التي تنقل زيت وقود السفن تلوث ناتج )  أ"(
عن إفلات زيت وقود السفن أو تصريفه من السفينة حيثما حدث هذا الإفلات أو 
التصريف، بشرط أن يقتصر التعويض على الإخلال بالبيئة بخلاف فقدان الربح 

لبيئة على تكاليف تدابير معقولة تم القيام بها فعلاً أو الناشئ عن مثل ذلك الإخلال با
 ؛ و ما كانت عليهإلىالحالة  القيام بها لإعادة يسيجر

تكاليف التدابير الوقائية والفقدان والضرر الإضافيين اللذين تسببهما التدابير )  ب(
 )٢٢٥(."الوقائية

وعوضاً عن . اصة بهاولا تتضمن  اتفاقية زيت وقود السفن حدود المسؤولية الخ - ١٣١
في ظل أي نظام وطني أو دولي " يجوز لمالك السفينة أن يحد من المسؤولية ٦ذلك فعملاً بالمادة 

، بصيغتها ١٩٧٦منطبق مثل اتفاقية الحد من المسؤولية المتعلقة بالمطالبات البحرية، لعام 
تعويضي من المستوى ولا تتضمن اتفاقية زيت وقود السفن أيضاً أي برنامج  )٢٢٦(."المعدَّلة
 .الثاني

__________________________  

 كان وتقرر جمعية الصندوق التكميلي بعد ذلك إن. المبالغ عن جزء فقط من أي مطالبة مقررة
الصندوق التكميلي سوفي يدفع جزءاً من أي مطالبة مقررة لم يتم سدادها بموجب اتفاقية المسؤولية 

 " أي مدىإلى، و١٩٩٢ واتفاقية الصندوق لعام ١٩٩٢لعام 
 .LEG/CONF.12/DC/1   للاطلاع على النص أنظر، وثيقة المنظمة البحرية الدولية)٢٢٤(
 .٩، الفقرة ١  المادة )٢٢٥(
 لتعديل اتفاقية الحد من ١٩٩٦، وقد عُدِّلت ببروتوكول ILM (1977) 606 16، وترد في ١٩٧٦قية عام   اتفا)٢٢٦(

وتوضع حدود للمطالبات المتعلقة بالخسارة في . ILM (1996) 1433 35المسؤولية المتعلقة بالمطالبات البحرية، 
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 المتعلقة بالمسؤولية والتعويض ١٩٩٦وفي سياق مماثل، تغطي الاتفاقية الدولية لعام  - ١٣٢
والتي وضعَت على غرار اتفاقية  )٢٢٧(عن الضرر الناجم عن النقل البحري لمواد خطرة وضارة،

 قوائم بالمواد إلىد  مواد تستن١٩٩٢ واتفاقية الصندوق لعام ١٩٩٢المسؤولية المدنية لعام 
فهي تشمل . المشمولة في مختلف الصكوك والمدونات التي اعتمدتها المنظمة البحرية الدولية

عرفَت باعتبارها ضارة أو خطرة، والغازات المسيَّلة، والمواد السائلة الأخرى التي  )٢٢٨(الزيوت،
واد الخطرة والمؤذية والضارة  درجة مئوية؛ والم٦٠والمواد السائلة التي لا تتجاوز نقطة التهابها 

ة التي تعرَّف بأنها تحتوي على أخطار ـــــــة السائبــات؛ والمواد الصلبــــالتي تُحمل في شكل مغلف
كيمائية، فضلاً عن المخلفات المتبقية من الشحنة السابقة للمواد الخطرة والضارة، بخلاف تلك 

 )٢٢٩(.التي تُنقَل في شكل مغلف
اقية أيضاً نظاماً للمسؤولية المشددة التضامنية والتكافلية لمالك السفينة وتنشئ الاتف - ١٣٣

عن الضرر الحاصل للإقليم، بما في ذلك البحر في إقليمه، والدولة المتعاقدة، والمنطقة الاقتصادية 
الخالصة، أو ما يعادلها، فضلاً عن الأضرار، بخلاف الضرر الحاصل بتلويث البيئة، الذي سبَّبه 

وعلاوة على ذلك فهو يتضمن . الإقليم، بما في ذلك البحر الإقليمي، لأي دولةخارج 
كما أنه يشمل الضرر الناجم عن التلوث ومخاطر الحريق والانفجار، بما في  )٢٣٠(.استثناءات

 )٢٣١(.الأرواح أو الإصابة الشخصية فضلاً عن فقدان الممتلكات أو الإضرار بهافقدان ذلك 
فقد حُدِّد الحد . واد الخطرة أو الضارة نظاماً للتعويض من مستويينوتنشئ اتفاقية الم - ١٣٤

. مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصةمائة الأقصى لمسؤولية مالك السفينة عند 
__________________________  

 ٠٠٠ية وضعت الحدود عند مبلغ  وبموجب هذه الاتفاق. الأرواح أو الإصابة الشخصية وبالنسبة للمتلكات
سبة للسفن التي لا تتجاوز  ألف وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة بالمطالبات الشخصية بالن٣٣٠
وبالنسبة للمطالبات المتعلقة .  مقياس متدرج بالنسبة للحمولةإلى مبلغ يستند إلى طن بالإضافة ٥٠٠ حمولتها

وحدات حقوق السحب الخاصة للسفن التي لا تتجاوز  وحدة من ١٦٧ ٠٠٠بالممتلكات فإن الحد هو 
وقد رفع بروتوكول عام .  طن، فضلاً عن مبالغ إضافية للسفن الأكبر حجماً رهناً بحجم السفينة٥٠٠حمولتها 
 مليون وحدة ٢ إلى طن ٢ ٠٠٠ الحد فيما يتعلق بالأولى بالنسبة للسفن التي لا تتجاوز حمولتها الكلية ١٩٣٦

أما حدود . وقد رفعت أيضاً المبالغ الإضافية للسفن الأكبر حجماً. السحب الخاصةمن وحدات حقوق 
وحدة  تبلغ مليون ف طن ٢ ٠٠٠المسؤولية بالنسبة للأخيرة فيما يتعلق بالسفن التي لا تتجاوز حمولتها الكلية 

 .وقد زيدت أيضاً المبالغ الإضافية للسفن الأكبر حجماً. من وحدات حقوق السحب الخاصة
 .ILM (1996)1415 35أنظر أيضاً  . LEG/CONF.10/8/2  للاطلاع على النص أنظر وثيقة المنظمة البحرية الدولية  )٢٢٧(
 بصيغتها المعدلة ١٩٧٣ الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن،  من  أنظر عموماً المرفقين الأول والثاني)٢٢٨(

 ).MARPOL( المتعلق بذلك ١٩٧٨ببروتوكول عام 
 ).٥(١ المادة  )٢٢٩(
 .٨ و ٧  المادتان )٢٣٠(
 ).٦(١  المادة )٢٣١(
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وتنشئ اتفاقية المواد الخطرة والضارة صندوقاً يتعلق بالمواد الخطرة . والتأمين إجباري
شخاص في الأطراف المتعاقدة الذين يحصلون على حد  وتجبى اشتراكات من الأ)٢٣٢(والضارة،

. سنة تقويميةأدنى معين من كمية الشحنة التي تحتوي على مواد خطرة وضارة خلال 
 وجود حساب عام، أُنشئت حسابات منفصلة للنفط والغاز الطبيعي المسيَل، إلىوبالإضافة 

 مليون وحدة من ٢٥٠لغ ويبلغ الحد الأقصى للمسؤولية مب. لتجنب ازدواجية الإعانات
 ).بما في ذلك التعويض الذي يدفعه مالك السفينة(وحدات حقوق السحب الخاصة 

وتستثني اتفاقية المواد الخطرة والضارة الضرر الناجم عن التلوث المشمول بنظام  - ١٣٥
 .كما تستثني المواد المشعة وزيت وقود السفن. اتفاقية المسؤولية المدنية واتفاقية الصندوق

وفيما يتعلق بالطرق والسكك الحديدية وسفن الملاحة الداخلية تتبع اتفاقية سابقة  - ١٣٦
تتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة خلال نقل البضائع الخطرة  على الطرق أو 

 )٢٣٣(،١٩٨٩أكتوبر / تشرين أول١٠بالسكك الحديدية أو سفن الملاحة الداخلية مؤرخة في 
وهي تنص .  في إطار اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة، نهجاً مماثلةوتم اعتمادها

 )٢٣٤(.على المسؤولية المشددة بالتضامن والتكافل بالنسبة لشركة النقل مع بعض الاستثناءات
يكون الناقل وقت وقوع الحادثة مسؤولاً عن الضرر " من الاتفاقية على أن ٥وتنص المادة 
ية بضائع خطرة خلال نقلها على الطرق أو بالسكك الحديدية أو بسفينة ملاحة الذي تسببه أ

ويغطي تعريف الضرر الخسارة في الأرواح أو الضرر الشخصي أو فقدان الممتلكات ". داخلية
. أو الإضرار بها والخسارة أو الضرر اللاحقين بالبيئة بسبب التلوث وتكاليف التدابير الوقائية

 )٢٣٥(.النووية التي تشملها اتفاقية باريس واتفاقية فييناولا تغطي المواد 
وتنطبق اتفاقية المسؤولية المدنية عن الضرر الناجم أثناء نقل البضائع الخطرة على  - ١٣٧

على الضرر الذي يلحق بإقليم الدولة الطرق وبالسكك الحديدية وسفن الملاحة الداخلية 
، أينما اتخذتلطرف وعلى التدابير الوقائية، الطرف والذي تسببه حادثة وقعت في الدولة ا

 .لدرء ذلك الضرر أو تقليل آثاره
وعلاوة على ذلك، يجوز لمتعهد النقل . وتنص الاتفاقية على برنامج للتأمين الإجباري - ١٣٨
 صندوقاً لحدود المسؤولية، إما عن طريق إيداع من المطالبات وذلك بأن يُنشئموجوداته حماية 

__________ 
 .١٣  المادة )٢٣٢(
)٢٣٣(  ECE/TRANS/79 ؛ أنظر أيضاً مجلــة القانون الموحَّد)UNIDROIT( ،٢٨٠ ، الصفحة‘١ ’١٩٨٩. 
 .  ٨ و ٥  المادتان )٢٣٤(
 .ريس أنظر أدناهوللاطلاع على نظامي اتفاقيتي فيينا وبا.  الضرر١ من المادة ١٠  تعرف الفقرة )٢٣٥(
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 ويُعيَّن الحد الأقصى لمسؤولية متعهد النقل في حالة )٢٣٦(.ن مصرفي أو تأمينيأموال أو بضما
 مليون وحدة من وحدات حقوق السحب ١٨النقل على الطرق أو بالسكك الحديدية بمبلغ 

 ١٢الخاصة للتعويض عن الخسارة في الأرواح والضرر اللاحق بالأشخاص كما حُدِّد مبلغ 
وتنطبق حدود .  الخاصة كحد للمطالبات الأخرى من وحدات حقوق السحبةمليون وحد

 مليون وحدة من وحدات ٨أدنى بالنسبة لنقل البضائع عن طريق الملاحة الداخلية وهي 
حقوق السحب الخاصة، للتعويض عن الخسارة في الأرواح والضرر اللاحق بالأشخاص 

 )٢٣٧(.والمطالبات الأخرى على التوالي
لمدنية عن أضرار التلوث النفطي الناتج عن استكشاف وتحظى اتفاقية المسؤولية ا - ١٣٩

 محدود ي بنطاق تطبيق إقليم)٢٣٨()اتفاقية المواد المعدنية(واستغلال المواد المعدنية لقاع البحار 
 ٣٦بصورة أكبر بالنسبة للدول التي لها حدود على بحر الشمال، وبحر البلطيق وخط العرض 

 وهذه الاتفاقية مثلها .في المنطقة المغمورةيات ول عملدرجة في شمال المحيط الأطلسي وهي تتنا
 )٢٣٩(.في ذلك مثل اتفاقية المسؤولية المدنية تنشئ نظاماً للمسؤولية المشددة والمسؤولية المحدودة

 )٢٤٠(.عن الأضرار التي تحدثالجرف القاري فهي تفرض مسؤولية على مشغل منشآت 
يحدثان خارج المنشأة ويسببه تلوث ناجم عن الخسارة أو الضرر اللذان "ويعرّف الضرر بأنه 

 ."فلات أو تصريف النفط من المنشأةإ
ومن .  مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة٤٠وتحدد المسؤولية بمبلغ  - ١٤٠

غير محدودة فيما يتعلق بالضرر أعلى أو ناحية ثانية، يجوز للدولة الطرف أن تختار مسؤولية 
باتفاقية المسؤولية المدنية تأمين إجباري، وعلى غرار الحال فيما يتعلق  وال)٢٤١(.الحاصل لإقليمها

ة أو سفن يعن الأضرار الناجمة خلال نقل البضائع الخطرة على الطرق أو بالسكك الحديد
الملاحة الداخلية يجوز للمشغِّل أن يحمي موجوداته من المطالبات بأن ينشئ صندوقاً بحدود 

 وتكون مسؤولية المشغِّل )٢٤٢(.يداع أو بضمان مصرفي أو تأمينيالمسؤولية إما عن طريق الإ
حدث نتيجة لفعل قام به المشغِّل "أيضاً غير محدودة فيما لو أن الضرر الناجم عن التلوث 

__________ 
 .١١ و ١٣  المادتان )٢٣٦(
 .٩  المادة )٢٣٧(
)٢٣٨(  16 ILM (1977) 1451  . 
 .  ٣  المادة )٢٣٩(
 .٩  المادة )٢٤٠(
 .١٥  المادة )٢٤١(
 .٨ و ٦  المادتان )٢٤٢(
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به، وكون الفعل قد ارتُكب عمداً مع العلم فعلاً بأن هناك ضرراً سيحدث لم يقم نفسه أو 
 )٢٤٣(."نتيجة للتلوث

يتعلق بالضرر النووي، كانت اتفاقية مسؤولية الطرف الثالث في مجال  وأما فيما – ١٤١
بالمواد المتعلقة لمسؤولية المدنية ا أو اتفاقية )٢٤٤()١٩٦٠اتفاقية باريس لعام (الطاقة النووية 

، في إطار وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في ١٩٦٠النووية اعتُمدت عام 
تعويض كاف ومنصف للأشخاص الذين " ضمان توفير إلىوهي تسعى . صاديالميدان الاقت

يتعرضون للضرر بسبب حوادث نووية مع اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة عدم إعاقة تطوير 
 وتنشئ نظام المسؤولية )٢٤٥(".وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بذلك

مشغِّل المنشأة النووية مسؤولاً عن الخسارة في  ويكون )٢٤٦(.المشددة والمسؤولية المحدودة
الأرواح أو الضرر الذي يلحق بالأشخاص، أو الضرر أو الخسارة التي تلحق بالممتلكات 

 . المنشأة أو منهاإلىأثناء نقل المواد النووية ) ب(داخل المنشأة أو ) أ(بسبب الحادث النووي 
 من  وحدة مليون١٥لنووي محدودة بمبلغ ومسؤولية المشغِّل فيما يتعلق بالحادث ا - ١٤٢

 ملايين وحدة من وحدات ٥بحد أدنى للمسؤولية يبلغ وحدات حقوق السحب الخاصة 
حقوق السحب الخاصة للحوادث التي تنطوي على خطر طفيف بالنسبة للمنشآت ونقل 

وطني وينبغي أن على أنه يجوز للدولة أن تنشئ حداً أكبر أو أدنى وفقاً للقانون ال. المواد النووية
 )٢٤٧(). مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة٥لا يقل التفاوت عن مبلغ 

اتفاقية  ()٢٤٨(،١٩٦٠لاتفاقية باريس لعام المكمل  ١٩٦٣وينص اتفاق عام  - ١٤٣
 مليون وحدة من وحدات حقوق ٣٠٠على تعويض إضافي يبلغ حده ) ١٩٦٣بروكسل لعام 
 ملايين وحدة من وحدات حقوق ٥ويض التكميلي تُقدَّم ومن بين هذا التع. السحب الخاصة

 مليون ١٧٠ مبلغ وكمستوىً ثان يدفعالسحب الخاصة يوفرها التأمين أو الضمان المالي، 
وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة من الأموال العامة، للدولة الطرف التي توجد بها 

 إلىتفاقية أي تعويض إضافي بالإضافة وكمستوىً ثالث، تدفع الأطراف في الا. المنشأة النووية

__________ 
 ).٤(٦  المادة )٢٤٣(
  .٢٥١، الصفحة ٩٥٦الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد   )٢٤٤(
 .   الديباجة)٢٤٥(
 .  ٣دة   الما)٢٤٦(
 .  ٧  المادة )٢٤٧(
)٢٤٨(  2 ILM (1963) 685 .١٩٨٢ وعام ١٩٦٤ الإضافيين لعام بالصيغة المعدَّلة بالبروتوكولين  . 

04-40408 73 
 



 

A/CN.4/543

على )  مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة١٢٥حتى مبلغ (الحد وزيادة عليه 
 )٢٤٩(.أساس تنازلي

 تتسم بنطاق إقليمي محدود، فإن اتفاقية فيينا ١٩٦٠ كانت اتفاقية باريس لعام لئنو - ١٤٤
 )٢٥٠()١٩٦٣اتفاقية فيينا فعام (ر النووية  المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرا١٩٦٣لعام 

 ١٩٦٣ واتفاقية فيينا لعام ١٩٦٠وترتبط اتفاقية باريس لعام . تتسم بتوجه عالمي أكثر
 )٢٥١(،)البروتوكول المشترك(بالبروتوكول المشترك المتعلق بتطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية باريس 

ية المدنية المبينة في كل اتفاقية،  توسيع نطاق ميزة المسؤولإلىالذي يسعى بشكل متبادل 
. لتجنب أي تضارب قد ينشأ نتيجة للتطبيق المتزامن للاتفاقيتين عند وقوع حادية نووية

 التي اعتُمدَت تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي ١٩٦٣وتعتبر اتفاقية فيينا لعام 
 على أن مسؤولية المشغِّل تكون فهي تنص. ١٩٦٠ حد كبير مثل اتفاقية باريس لعام إلىذاتها 

 )٢٥٢(.على أنها توفر استثناءات". مطلقة"
ملايين دولار  ٥وقد تضع الدولة التي فيها المنشأة حداً لمسؤولية المشغِّل لا يقل عن  - ١٤٥

 .ولا تنص الاتفاقية أيضاً على تعويض إضافي من الأموال العامة. أمريكي لكل حادثة
فقدان ، يشمل الضرر النووي ١٩٦٣ من اتفاقية فيينا لعام ١وبحسب بنود المادة  - ١٤٦

الأرواح والضرر الذي يلحق بالأشخاص، فضلاً عن أي خسارة للممتلكات أو أي ضرر 
يلحق بها ينشأ عن أو ينجم من الخصائص المشعة أو مزيج من الخصائص المشعة والخصائص 

 النووي أو للمنتجات المشعة أو  أو المتفجرة أو غيرها من الخصائص الخطرة للوقودالضارة
منها أو التي نشأت في تلك المتأتية النفايات الموجودة في المنشأة النووية، أو المواد النووية 

أي خسارة أخرى أو ضرر قد ينشأ ) أ(ويشمل ذلك أيضاً . المنشأة النووية أو أُرسلت إليها
الخسارة في الأرواح أو ) ب (أو ينجم  إذا نص على ذلك قانون المحكمة المختصة فضلاً عن
رر يلحق بها ينشأ من أو ينجم الضرر الذي يلحق بالأشخاص أو أي خسارة لممتلكات أو ض

 آخر انبعث من أي مصدر آخر للإشعاع داخل المنشأة النووية إذا كان ؤيِّنعن إشعاع م
 .قانون دولة المنشأة ينص على ذلك

__________ 
 أي على أساس النسبة بين الناتج القومي الإجمالي لكل طرف متعاقد ومجموع الناتج القومي ٣  المادة )٢٤٩(

طاقة الحرارية للمفاعلات الموجودة بالإقليم لكل طرف الإجمالي لجميع الأطراف المتعاقدة والنسبة بين ال
 .  من الأطراف المتعاقدة وإجمال الطاقة الحرارية للمفاعلات الموجودة في أقاليم كل الأطراف المتعاقدة

)٢٥٠(  2 ILM (1963) 727. 
 .Misc.12 1989, Cmd.774  مجموعة معاهدات المملكة المتحدة، )٢٥١(
 ).ب(و ) أ) (٣(  المادة الرابعة )٢٥٢(
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ازدادت المطالبة داخل الوكالة  ١٩٨٦ نوبل النووية عاميروفي أعقاب كارثة ش - ١٤٧
تنقيح تعريف الضرر وزيادة مبلغ التعويض بموجب اتفاقية فيينا لعام بالدولية للطاقة الذرية 

 لتعديل اتفاقية فيينا المتعلقة ١٩٩٧وتوجت هذه الجهود باعتماد بروتوكول عام . ١٩٦٣
التعويض التكميلي عن  )٢٥٣()١٩٩٧اتفاقية فيينا لعام (بالمسؤولية المدنية عن الضرر النووي 

 )٢٥٤().١٩٩٧اتفاقية التعويض التكميلي لعام (الأضرار النووية 
 إلى، الآن بالإضافة ١٩٩٧ويشمل تعريف الضرر النووي الوارد في اتفاقية فيينا لعام  - ١٤٨

الأرواح أو الضرر الذي يلحق بالأشخاص والخسارة أو الضرر الذي يصيب فقدان 
قتصادية، الخسارة الا) أ: (د الذي يقرره قانون المحكمة المختصة ما يليالممتلكات، وإن الح

ما لم يكن ذلك  ما كانت عليه، إلىتكاليف إعادة حالة البيئة التي جرى الإخلال بها ) ب(
الخسارة التي تلحق بالإيرادات المستمدة من المنفعة الاقتصادية ) ج(الإخلال غير ذي بال، 
) د( التمتع بها بأي وجه، والمتكبَّدة نتيجة لإخلال كبير بتلك البيئة، جراء استخدام البيئة أو

أي خسارة ) هـ(تكاليف التدابير الوقائية وأية خسارة أو أضرار أخرى سببتها تلك التدابير و
اقتصادية بخلاف تلك التي سببها الإخلال بالبيئة، إذا سمح بذلك القانون العام للمسؤولية 

 )٢٥٥(.ختصةالمدنية للمحكمة الم
 مليون ٣٠٠ إلى أيضاً الحد الأقصى للمسؤولية ١٩٩٧وزادت اتفاقية فيينا لعام  - ١٤٩

يجوز ف) أ: (وهناك احتمالات عديدة. وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل حادثة
 مليون وحدة ٣٠٠ألا يقل الحد الأقصى المفروض على المشغِّل في الدولة التي بها المنشأة عن 

 مليون ١٥٠ألا تحدد مسؤولية المشغل بأقل من ) ب( حقوق السحب الخاصة؛ من وحدات
حقوق السحب الخاصة وفي تلك الحالة تُتاح الأموال العامة لما يزيد عن وحدة من وحدات 

 مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة من جانب ٣٠٠ذلك وحتى ما لا يقل عن 
لمدة أقصاها خمسة عشر عاماً للمسؤولية، تضع حداً ويجوز للدولة أيضاً أن ) ج(تلك الدولة؛ 

 مليون وحدة من وحدات حقوق  ١٠٠بلغ مؤقت لا يقل عن بمبعد الدخول في حيز النفاذ، 
السحب الخاصة أو مبلغ أقل بشرط أن تُتاح الأموال العامة من جانب تلك الدولة للتعويض 

 وحدة من وحدات حقوق السحب  مليون١٠٠عن الأضرار النووية بين المبلغ الأقل ومبلغ 
 ٥ لا يقل عن يجوز للدولة التي بها المنشأة أن تحدد مبلغاً أقل للمسؤولية بحيث) د(الخاصة؛ أو 

__________ 
)٢٥٣(  36 ILM (1997) 1462. 
)٢٥٤(  36 ILM (1997) 1473. 
 .٢  المادة )٢٥٥(
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مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة على أساس أن المبالغ العامة ستُتاح لتغطية 
 )٢٥٦(.لفرقا

نقيح الحدود وتوسِّع النطاق الجغرافي  أيضاً إجراء ت١٩٩٧وتبسِّط اتفاقية فيينا لعام  - ١٥٠
 .للاتفاقية بحيث تنطبق على الأضرار النووية حيثما جرى التعرض لها

فتعريفها للضرر .  صكاً قائماً بذاته١٩٩٧وتُعتبر اتفاقية التعويض التكميلي لعام  - ١٥١
 ٣٠٠ مبلغ توافر) أ(وتسعى الاتفاقية أيضاً لضمان . ١٩٩٧يشابه تعريف اتفاقية فيينا لعام 

مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة أو مبلغ أكبر فيما يتعلق بالأضرار النووية 
 مليون وحدة من وحدات حقوق ١٥٠مبلغ مؤقت لا يقل عن ) ب(عن كل حادثة أو 

وتقوم الدول . السحب الخاصة لمدة عشر سنوات من تاريخ فتح باب التوقيع على الاتفاقية
 قدرتها النووية إلى ويستند مبلغ الاشتراك )٢٥٧(.الغ إضافية من الأموال العامةالمتعاقدة بإتاحة مب

 يُطلَب من الدول صاحبة أدنى معدل لنو. ومقدار اشتراكها في ميزانية الأمم المتحدة العادية
 )٢٥٨(.دفع أي اشتراكاتاشتراك في الأمم المتحدة والتي لا يوجد بها مُفاعلات نووية 

جزئياً في التغييرات التي طرأت " نظام فيينا"يرات التي طرأت على وقد أثرت التغي - ١٥٢
ومن ثم فإن كل . بين النظامينالمواءمة  ضمان إلى، والتي اقتضتها الحاجة "نظام باريس"على 

 أصبحتا مؤخراً موضع تنقيح ١٩٦٣ واتفاقية بروكسل لعام ١٩٦٠من اتفاقية باريس لعام 
اتفاقية باريس لعام ( لتعديل الاتفاقيتين ٢٠٠٤فبراير / شباط١٢تُوِّج باعتماد بروتوكولين في 

 ٢٠٠٤ة باريس لعام ــــــ وتتسم اتفاقي)٢٥٩().٢٠٠٤ة بروكسل التكميلية لعام ـــ واتفاقي٢٠٠٤
 ونطاقاً جغرافياً )٢٦٠(فهي تتضمن تعريفاً واسعاً للأضرار النووية. باتساع نطاق تطبيقها

 __________
 .٧  المادة )٢٥٦(
 .  المادة الثالثة)٢٥٧(
 .  المادة الرابعة)٢٥٨(
، ١٩٦٠يوليه / تموز٢٩  البروتوكول المعدل لاتفاقية مسؤولية الطرف الثالث في مجال الطاقة النووية المؤرخ )٢٥٩(

 تشرين ١٦ وبالبروتوكول المؤرخ ١٩٦٤يناير / كانون الثاني٢٨وكول الإضافي المؤرخ بصيغته المعدلة بالبروت
يناير / كانون الثاني٣١والبروتوكول المعدل للاتفاقية المؤرخة ) ٢٠٠٤اتفاقية باريس لعام  (١٩٨٢نوفمبر /الثاني

ثالث في مجال الطاقة  بشأن مسؤولية الطرف ال١٩٦٠يوليه / تموز٢٩ المكملة لاتفاقية باريس المؤرخة ١٩٦٣
 ١٦ وبالبروتوكول المؤرخ ١٩٦٤يناير / كانون الثاني٢٨النووية، بصيغته المعدلة بالبروتوكول الإضافي المؤرخ 

 ). ٢٠٠٤اتفاقية بروكسل لعام  (١٩٨٢نوفمبر /تشرين الثاني
 :١من المادة ) أ(  فيما يلي نص الفقرة )٢٦٠(

 ،‘الضرر النووي’يعني ‘   ١’"  
 الأرواح أو الضرر اللاحق بالأشخاص؛   فقدان-١"
 خسارة الممتلكات أو الضرر اللاحق بها؛  -٢"

76 04-40408 
 



 

A/CN.4/543  

  مليون يورو عن كل حادثة كما زيد٧٠٠ل لتبلغ  وقد زيدت مسؤولية المشغِّ)٢٦١(.أوسع
 مليون يورو ٧٠الحد الأدنى للمسؤولية عن الخطر المنخفض للمنشآت وأنشطة النقل ليصبح 

 )٢٦٢(. مليون يورو على التوالي٨٠و 
__________________________  

الخسارة الاقتصادية الناجمة عن الخسارة أو الضرر المشار إليهما في الفقرة   -٣"
 أعلاه حيثما لم تردا في هاتين الفقرتين الفرعيتين، إذا تكبدهما ٢ أو ١الفرعية 

  يتعلق بتلك الخسارة أو ذلك الضرر؛شخص له الحق في التعويض فيما
عليه قبل الإخلال بها ما لم حالة البيئة إلى ما كانت  تكاليف تدابير إعادة  -٤"

يكن الإخلال بها غير ذي بال إذا كان يجري اتخاذ تلك التدابير بالفعل أو سيتم 
  أعلاه؛٢اتخاذها ما دامت لم تشملها الفقرة الفرعية 

البيئة استعمال من اقتصادية مباشرة العائدة لمصلحة ادات الخسارة في  الإير  -٥"
 وما دامت لم ترد في ، نتيجة لإخلال كبير بتلك البيئةا، يجري تكبدهأو التمتع بها

  أعلاه؛٢الفقرة الفرعية 
تكاليف التدابير الوقائية والخسارة أو الأضرار الإضافية التي سببتها تلك   -٦"

 أعلاه، وبالقدر الذي تكون فيه ٥ إلى ١الفرعية التدابير؛ في حالة الفقرات 
الخسارة أو الأضرار ناشئة عن أو ناتجة من إشعاع مؤين منبعث من أي مصدر 

نووية، أو منبعث من وقود نووي، أو منتجات أو نفايات منشأة للإشعاع داخل 
ا نووية أو من مواد نووية آتية من منشأة نووية أو ناشئة فيهمنشأة إشعاعية داخل 

أو مرسلة إليها، سواء نشأت من الخصائص  المشعة لتلك المادة أو من خليط من 
أو متفجرة أو خطرة أخرى لتلك ضارة تلك  الخصائص المشعة مع خصائص 

 .المادة
 أي تدابير معقولة أقرتها السلطات ‘ ما كانت عليهالحالة إلىتدابير إعادة ’وتعني ‘   ٨’"

 ما كانت عليه أو إلى إعادة أوضاع البيئة وترمي إلىها التدابير المختصة للدولة التي اتخِذت في
 إدخال ما يعادل ،إصلاح عناصر البيئة التي أضيرت أو دُمرت، أو حيثما كان ذلك معقولاً

ويحدد تشريع الدولة التي حدث فيها الضرر النووي الجهة المخولة . تلك العناصر في البيئة
 .اتخاذ تلك التدابير

أي تدابير معقولة يتخذها أي شخص عقب وقوع حادثة ‘ التدابير الوقائية’ وتعني‘   ٩’"
نووية أو حادث يسبب تهديداً خطيراً أو وشيكاً، بغية درء الضرر النووي المشار إليه في 

 أو تقليله إلى الحد الأدنى، رهناً بأي موافقة من السلطات المختصة ٥ إلى ١‘ ٧’) أ(الفقرة 
 . التي اتخذت فيها التدابيريتطلبها قانون الدولة

التدابير التي يتبين أنها ملائمة ومتناسبة في إطار قانون ‘ المعقولةالتدابير ’وتعني ‘  ١٠’"
 :المحكمة المختصة، مع إيلاء الاعتبار لجميع الظروف، ومن ذلك مثلاً

مدى الأضرار النووية الحادثة، أو في حالة التدابير الوقائية، طبيعة وطبيعة  -١
 دى الخطر المترتب على ذلك الضرر؛وم
 مدى احتمال فعالية تلك التدابير في الوقت الذي تتخذ فيه، و  -٢
 ."الخبرة العلمية والتقنية المناسبة  -٣

 :٢  فيما يلي نص المادة )٢٦١(
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 بدورها ترفع مقدار تلك المبالغ في نظام ٢٠٠٤واتفاقية بروكسل التكميلية لعام  - ١٥٣
فبالنسبة للمستوى الأول يبلغ الحد الأدنى للمسؤولية . ث مستوياتالتعويض المكون من ثلا

__________________________  

بحرية، أُنشئت مناطق تنطبق هذه الاتفاقية على الأضرار النووية التي يتعرض لها إقليم، أو أي )  أ"(
) ٢(إقليم دولة غير متعاقدة، وغير مذكورة في إطار البنود الموجودة في اً للقانون الدولي عدا وفق
 :من هذه الفقرة، وعلى متن سفينة أو طائرة مسجلة من قبل) ٤ (إلى

 طرف متعاقد؛‘  ١’
دولة غير متعاقدة، تكون في وقت الحادثة النووية، طرفاً متعاقداً في اتفاقية فيينا ‘ ٢’

 وأي تعديل ١٩٦٣مايو / أيار٢١قة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية المؤرخة المتعل
لها يكون نافذاً بالنسبة لتلك الدولة الطرف وكذلك الطرف في البروتوكول المشترك 

 بشرط أن ١٩٨٨سبتمبر / أيلوي٢١المتعلق بتطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية باريس المؤرخة 
مشغلها يعد توجد في إقليمه المنشأة التي الذي اتفاقية باريس  فييكون الطرف المتعاقد 

 مسؤولاً طرفاً متعاقداً في البروتوكول المشترك؛
دولة غير متعاقدة لم يكن فيها عند وقوع الحادثة النووية أي منشأة نووية في ‘ ٣’

 إقليمها أو في أية منطقة بحرية تكون قد أنشأتها وفقاً للقانون الدولي؛ أو
أي دولة غير متعاقدة أخرى يكون نافذاً لديها في وقت وقوع الحادث النووي ‘ ٤’

 مبادئ مطابقة إلىويستند مكافئة، مزايا تبادلية ويتيح تشريع يتعلق بالمسؤولية النووية 
لتلك الواردة في هذه الاتفاقية بما في ذلك في جملة أمور، المسؤولية دون تقصير على 

ة الخاصة بالمشغل، أو نص له نفس الأثر، أو صلاحية خاصة المشغل المسؤول، والمسؤولي
للمحكمة المختصة، أو المعاملة المتساوية لجميع ضحايا الحادث النووي، والإقرار 

 .بالأحكام وتنفيذها، وحرية تحويل التعويضات، والفوائد والتكاليف
وجد المنشأة النووية التي ولا يحول أي شيء في هذه المادة دون قيام الطرف المتعاقد الذي ت)  ب"(

 ."يق هذه الاتفاقية بموجب تشريعاتهبها المشغل المسؤول، دون توفير نطاق أوسع لتطب
 :٧  فيما يلي نص المادة )٢٦٢(

ينص كل طرف متعاقد في تشريعاته على أن مسؤولية المشغل المتعلقة بالأضرار النووية التي )  أ"(
 . مليون يورو٧٠٠أقل من سببتها أي حادثة نووية واحدة، لن تكون 

 يجوز لأي طرف متعاقد،) ج) (٢١(من هذه المادة والمادة ) أ(رغماً عما ورد بالفقرة )  ب"(
مع مراعاة طبيعة المنشأة النووية المعنية والعواقب المحتملة لحادثة نووية ناشئة منها، ‘  ١’

قل ذلك المبلغ المحدد دد مبلغاً أقل للمسؤولية بالنسبة لتلك المنشأة، بشرط ألا ييحأن 
  مليون يورو؛ و٧٠حو بأي حال  عن لهذا الن

ومع مراعاة طبيعة المواد النووية المعنية والعواقب المحتملة لوقوع حادث نووي ‘ ٢’
ناشئ من تلك المنشأة، أن يحدد ذلك الطرف مبلغاً أقل للمسؤولية عن نقل المواد 

 . مليون يورو٨٠ذا النحو بأي حال عن النووية، بشرط أن لا يقل المبلغ المحدد على ه
لا يكون للتعويض عن  الأضرار النووية التي حدثت لوسائل النقل التي كانت تحمل المواد )  ج"(

النووية وقت وقوع حادث أي أثر على تقليل المسؤولية بالنسبة للمشغل فيما يتعلق بالأضرار 
غ أكبر منصوص عليه في تشريع الطرف  مليون يورو أو أي مبل٨٠النووية حتى مبلغ لا يقل عن 

 ."المتعاقد
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وإذا لم يسدد المشغِّل ذلك .  مليون يورو٧٠٠والتي ستستقطع من الضمان المالي للمشغِّل 
أما المستوى الثاني من . المبلغ تقوم الدولة التي فيها المنشأة بسداد المبلغ من الأموال العامة

 مليون يورو فيؤمَّن من الأموال العامة التي تُتاح من الدولة ٥٠٠مقداره المسؤولية والذي يبلغ 
 مليون يورو من الأموال العامة ٣٠٠ويؤمَّن مبلغ المستوى الثالث الذي يبلغ . التي فيها المنشأة

أربعة أمثاله تقريباً أي ومن ثم فقد زاد مجموع المسؤولية ليبلغ . التي ترصدها الأطراف المتعاقدة
  )٢٦٣(. مليون يورو في إطار النظام المشترك١ر٥ إلى

__________ 
 :٣  وفيما يلي نص المادة )٢٦٣(

ووفقا للشروط التي وضعتها هذه الاتفاقية، تتعهد الأطراف المتعاقدة بتوفير التعويض المتعلق  )أ"(
 مليون يورو لكل حادثة نووية رهناً ١٥٠٠ حتى مبلغ ٢ ةبالأضرار النووية المشار إليها في الماد

 . مكررا١٢ًبيق المادة بتط
 :ويتم توفير ذلك التعويض على النحو التالي)  ب"(

 مليون يورو، من الأموال التي يوفرها التأمين أو أي ٧٠٠حتى مبلغ لا يقل عن  ‘١’
. من اتفاقية باريس) ج(١٠ضمان مالي آخر أو من الأموال العامة المقدمة عملاً بالمادة 

الطرف المتعاقد الذي يوجد بإقليمه المنشأة النووية التي ويقرر ذلك المبلغ وفقاً لتشريع 
 مليون يورو وفقاً لاتفاقية ٧٠٠ ما قيمته إلىفيها المشغل المسؤول ويوزَّع المقدار 

 باريس؛
 مليون يورو من ١٢٠٠من هذه المادة ومبلغ ‘ ١’بين المبلغ المشار إليه في الفقرة  ‘٢’

طرف المتعاقد الذي توجد بإقليمه المنشأة النووية الأموال العامة التي تُتاح من جانب ال
 التي يوجد فيها المشغل المسؤول؛

 مليون يورو من الأموال العامة التي تتيحها ١٥٠٠ مليون يورو  و ١٢٠٠بين مبلغ  ‘٣’
، رهناً بزيادة كل ١٢الأطراف المتعاقدة وقفاً لصيغة الاشتراكات المشار إليها في المادة 

 .اً مكرر١٢ة المشار إليها في المادة مبلغ وفقاً للآلي
 :  ولهذا الغرض، فإن كل طرف متعاقد إما أن )ج"(

يقرر بموجب تشريع أن مسؤولية المشغل لن تكون أقل من المبلغ المشار إليه في  ‘١’
من هذه المادة وأن ينص على أن تلك المسؤولية سوف تُغطّى من جميع ) أ(الفقرة 

 من هذه المادة؛ أو) ب(لفقرة الأموال المشار إليها في ا
أن يقرر بموجب تشريعاته مسؤولية المشغل بمبلغ يساوي على الأقل المبلغ المقرر  ‘٢’

من  اتفاقية باريس، وأن ينص ) ب(٧من هذه المادة أو من المادة ‘ ١’وفقاً للفقرة ب
 هذه المادة من) أ(على أنه في حالة تجاوز ذلك المبلغ وحتى المبلغ المشار إليه في الفقرة 

من هذه ا لمادة بوسيلة ) ٣(و ) ٢(و ) ١(ستتاح الأموال العامة المشار إليها في الفقرة 
أخرى بخلاف تغطية مسؤلية المشغل، شريطة أن لا تتأثر القواعد المتعلقة بالمضمون 

 .والشكل والتي وضعت في هذه الاتفاقية
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 باريس وفيينا يدوران حول فرض المسؤولية على المشغِّل فيما يتعلق ولئن كان نظاما - ١٥٤
بمنشأة جرى نقل المواد منها أو إليها فإن مسألة نقل المواد النووية هي مسألة يمكن أن تنظمها 

 ١٩٧١ثل ذلك التضارب المحتمل فإن اتفاقية عام ولتجنب م. ات القانون البحريـــأيضاً اتفاقي
المتعلقة بالمسؤولية المدنية في مجال النقل البحري للمواد النووية تبين بوضوح أن السيادة 

  )٢٦٤(.لذلكتفضيلاً ستكون لاتفاقيتي باريس وفيينا أو أي قانون وطني لا يقل عنهما 

__________________________  

ن الأموال العامة المتاحة عملاً بالفقرتين التزام المشغل بدفع تعويض، وفائدة أو تكاليف م)  د"(
من هذه المادة يكون قابلاً للتنفيذ ضد المشغل في الوقت الذي تتاح فيه هذه ) ج)(٣(و ) ٢(ب

 .الأموال بالفعل
من اتفاقية باريس فإنها ) ج(٢١إذا استخدمت الدولة الخيار المنصوص عليه في إطار المادة )  هـ"(

عاقداً في هذه الاتفاقية إلا إذا ضمنت أن الأموال ستتاح لتغطية الفرق لا يجوز أن تصبح طرفاً مت
 . مليون يورو٧٠٠بين المبلغ الذي يكون المشغل مسؤولاً عنه ومبلغ 

تتعهد الأطراف المتعاقدة في تنفيذها لهذه الاتفاقية بأن لا تستخدم الحق  المنصوص عليه في )  و"(
ق شروط خاصة غير تلك الواردة في هذه الاتفاقية، فيما من اتفاقية باريس لتطبي) ب(١٥المادة 

من  هذه ) أ(من الأموال المشار إليها في الفقرة المدفوع يتعلق بالتعويض عن الأضرار النووية 
 .المادة

من اتفاقية باريس واجبة السداد ) ح(٧تكون الفائدة والتكاليف المشار إليها في المادة ) ز"(
من هذه المادة ويتم تكبدها على النحو الذي يتم ) ب(شار إليها في الفقرة  المبالغ المإلىبالإضافة 

 :الحكم به فيما يتعلق بالتعويض الواجب السداد من المبالغ المشار إليها فيما يلي
 من هذه المادة، من جانب المشغل المسؤول؛‘ ١’)ب(الفقرة   ‘١’
تعاقد الذي توجد في من هذه المادة، من جانب الطرف الم‘ ٢’)ب(الفقرة   ‘٢’

 إقليمه المنشأة التي يُعد مشغلها مسؤولاً، بقدر ما يتيح فيه الطرف المتعاقد الأموال؛
 . جميعاًمن هذه المادة، من جانب الأطراف المتعاقدة‘ ٣’)ب(الفقرة  ‘٣’

 الوطنية للطرف المتعاقد الذي تكونالعملة  إلىتحول المبالغ المذكورة في هذه الاتفاقية )  ح"(
لمحاكمه الولاية وفقاً لقيمة العملة في التاريخ الذي وقعت فيه الحادثة، ما لم يحدَّد تاريخ آخر 

 بالنسبة لحادثة معينة باتفاق بين الأطراف المتعاقدة
)٢٦٤(  11 ILM (1972) 277 . على يلي١تنص المادة : 

بة لأي شخص يكون مسؤولاً يتم الإبراء من المسؤولية عن الأضرار التي سببتها حادثة نووية، بالنس"
 :بموجب اتفاقية دولية منطبقة أو قانون دولي منطبق في مجال النقل البحري

إذا كان مشغل المنشأة النووية مسؤولاً عن تلك الأضرار بموجب إما اتفاقية باريس أو اتفاقية  )أ(
 فيينا أو 

القانون الوطني الذي ينظم ذا كان مشغل المنشأة النووية مسؤولاً عن تلك الأضرار بموجب إ) ب(
من كافة المسؤولية عن تلك الأضرار، شريطة أن يكون ذلك القانون من كافة الأوجه مواتياً 

 .للأشخاص الذين قد يتعرضون للأضرار، مثله في ذلك مثل اتفاقية باريس أو اتفاقية فييناالأوجه 
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 المتعلقة بمسؤولية مشغلي ١٩٦٢ية عام  نظامي باريس وفيينا، فإن اتفاقإلىوبالإضافة  - ١٥٥
 والتي جرى التفاوض عليها في إطار اللجنة )٢٦٥(،)اتفاقية السفن النووية(السفن النووية 
بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، "Comité Maritime International"البحرية الدولية 

عن أي أضرار نووية متى " ولية مطلقةمسؤولاً مسؤ"مشغِّل السفينة النووية  يكون أن تقرر
 من تلك السفينة أو منتجات اً نووياًثبت أن تلك الأضرار قد سبَّبتها حادثة نووية تشمل وقود

 ومن ناحية ثانية، فإنها تنص على بعض الاستثناءات فيما )٢٦٦(.مشعة أو نفايات نتجت فيها
ل الحرب، وأعمال القتال أو  عمل من أعماإلىيتعلق بالحادث النووي الذي يُعزى مباشرة 

الأرواح أو الأضرار فقدان :  وتعرَّف الأضرار النووية باعتبارها)٢٦٧(.العصيان المسلح
الشخصية والخسارة أو الأضرار التي تلحق بالممتلكات والتي تنشأ عن أو تنتج من خصائص 

ومتفجرة أو خصائص خطرة أخرى للوقود وضارة مشعة أو خليط من خصائص مشعة 
 .وي أو المنتجات أو النفايات المشعةالنو

على الرغم من  مليون فرنك ذهب لكل حادثة ١٥٠٠وتحدد مسؤولية المشغِّل بمبلغ  - ١٥٦
ويقتضي الأمر من المشغل أن . من المشغِّل أو تواطؤ منهتقصير نتيجة أن الحادثة ربما وقعت 

بلغ التأمين الذي رصده المشغل وإذا تجاوز مبلغ المسؤولية م. يحتفظ بتأمين أو ضمان مالي آخر
 مليون فرنك ذهب، يقتضي الأمر من الدولة ١٥٠٠ولكن لم يتجاوز مبلغ المسؤولية المقدر بـ
  )٢٦٨(.التي أصدرت الترخيص بأن تدفع الفرق

وما انفكت نظم المسؤولية المتعلقة بالأضرار النووية أكثر تنوعاً منها في حالة التلوث  - ١٥٧
فرق بالطابع ذه النظم تسمح بزيادة مساءلة الدول ويمكن تفسير هذا الفيبدو أن ه. النفطي

الخطير للغاية للنشاط النووي واحتمال انتشاره على نطاق واسع، وطول أمد الأضرار الناجمة 
 : ما يليإلىبيرني وبويل بإيجاز بارع  وفي هذا الصدد يشير )٢٦٩(.عنه

__________ 
)٢٦٥(  57 AJIL (1963) 268. 
 ).١(  المادة الثانية )٢٦٦(
 .دة الثامنة  الما)٢٦٧(
 ). ٢(  المادة الثانية )٢٦٨(
 Smith ،State Responsibility؛ ١٠٥، الصفحة ١٩٦٦، ١١٧، المجلد Recueil des cours، في Jenks  أنظر )٢٦٩(

and the Marine Environment ،؛ ١١٥-١١٢، الصفحات ١٩٨٧G.Handl, "Liability as an 

oabligation established by  a primary rule  of international law" ،الحولية الهولندية للقانون الدولي ،
، مفهوم المسؤولية المشددة L.F.E. Goldie و ٧٩-٤٩، الصفحات ١٩٨٥المجلد السادس عشر، 

، الحولية الهولندية للقانون الدولي، "والمسؤولية المطلقة وترتيب المسؤولية من حيث التعرض النسبي للخطر
 .٢٤٨_١٧٥الصفحات 
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على المشغل باعتباره مصدراً للضرر أو مع أن الاتفاقيات النووية تركز المسؤولية "[   
فإن الاتفاقيات التكميلية تقر بوضوح بأن هذا النهج غير كاف، ... التلوث، 

ويشرك الدول في الوفاء بالخسائر الكبيرة التي تتجاوز قدرة المشغل على السداد أو 
ية تنفذ ولا يمكن القول بأن أياً من الاتفاقيات النوو. تغطية المبلغ عن طريق التأمين

، أو تقر بالمسؤولية غير المحدودة وغير المشروطة للدول ‘الملوث يدفع’بالكامل مبدأ 
فالذي تقر به تلك الاتفاقيات وإن يكن : التي تقع الحوادث النووية داخل حدودها

ذلك إقراراً منقوصاً، هو أن مقدار الأضرار المحتملة يجب تحملها بصورة منصفة 
 )٢٧٠(."يد تقبل الطاقة النووية على الصعيد الدوليوعلى نطاق واسع إذا أُر

وبموجب اتفاقيات المسؤولية المدنية النووية تُعطى الدول أيضاً سلطة تقديرية لكي  - ١٥٨
تعاريف تعتمد في قوانينها المحلية حدوداً قصوى مختلفة لمقدار المسؤولية، وترتيبات التأمين، و

في حالات الكوارث الطبيعية مسؤولين لين الأضرار النووية أو لتواصل اعتبار المشغ
  ضد المسؤوليةعوالدف من ٩وقد احتفظت بعض البلدان بالحق في استبعاد المادة  )٢٧١(.الخطيرة

 )٢٧٢(. وبذا تجعل المسؤولية مطلقة١٩٦٠بموجب اتفاقية باريس لعام 
ففي . وجرى الأخذ بالمسؤولية المشددة أيضاً في صكوك أخرى تتعلق بأنشطة أخرى - ١٥٩

 بشأن المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن حركة ١٩٩٩بروتوكول بازل عام 
بروتوكول بازل لعام (النفايات الخطرة وغيرها من النفايات عبر الحدود والتخلص منها 

نظام للتعويض يتعلق بالمسؤولية، وبتقدير تعويض كاف وفي الوقت "ينص على ) ١٩٩٩
نفايات عبر الة عن حركة النفايات الخطرة وغيرها من  الناجم)٢٧٣("المناسب عن الأضرار

الأساسية والسمات .  كل من المسؤولية المشددة والمسؤولية عن التقصيرإلىالحدود استناداً 
.  تشابه تلك التي تتسم بها الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالمسؤولية١٩٩٩لبروتوكول بازل لعام 

ويغطي الأضرار المتصلة . تكافل مع استثناءاتوهو يفرض مسؤولية مشددة للتضامن وال
الأرواح أو الأضرار اللاحقة بالأشخاص؛ أو الخسارة أو الأضرار اللاحقة بالممتلكات بفقدان 

__________ 
 .٤٨١  بـيرني وبويل، الصفحة )٢٧٠(
 من اتفاقية ٩من اتفاقية فيينا المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية والمادة ) ب)(٣(٤  أنظر المادة )٢٧١(

 . المتعلقة بمسؤولية الطرف الثالث في مجال الأضرار النووية١٩٦٠عام 
أنظر أيضاً بـيرني وبويل .  والتي تتضمن تحفظات،١٩٦١  أنظر المرفق الأول لاتفاقيـــــة باريس لعام )٢٧٢(

 .٩الفصل 
 .CHW.5/29 –  برنامج الأمم المتحدة للبيئة )٢٧٣(
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حالة ؛ والخسارة في الإيرادات، وتدابير إعادة ) الممتلكات التي يملكها الشخص المسؤولاعد(
 )٢٧٤(.، وتكاليف التدابير الوقائية ما كانت عليهإلىالإخلال بها جرى البيئة التي 

وقعت  حادثة إلىومن ناحية ثانية، لا ينطبق البروتوكول إلا على الأضرار التي تُعزى  - ١٦٠
فعوضاً عن تحديد  وعلاوة على ذلك، )٢٧٥(أثناء حركة النفايات عبر الحدود والتخلص منها

النفايات وتصديرها المسؤولية لمشغل واحد، هناك إمكانية لاعتبار من يقومون بتوليد 
 وتوجد )٢٧٦(.النفايات عبر الحدودلنقل واستيرادها والتخلص منها مسؤولين في مراحل مختلفة 

 التقصير لعدم الامتثال للأحكام المنفِّذة للاتفاقية، أو للأفعال الضارة إلىأيضاً مسؤولية مستندة 
 .فعالالمقصودة، والمتسمة بالتهور أو الإهمال، أو لعدم القيام ببعض الأ

__________ 
 .٢من المادة ) ج(٢  بموجب الفقرة )٢٧٤(
 .  ٣  المادة )٢٧٥(
 حين قيام إلى من الاتفاقية مسؤولاً عن الضرر ٦  يعتبر الشخص الذي يقوم بالإخطار وفقاً للمادة -١  ")٢٧٦(

وبعد ذلك يصبح مصرِّف . النفايات بوضع النفايات الخطرة وغيرها من النفايات في حوزتهمصرف 
، بالضرر أو إذا لم يتم الإخطار ،المخطرة بالضررهي وإذا كانت الدولة . النفايات مسؤولاً عن الضرر

ات الخطرة  حين قيام مُصرِّف النفايات بوضع النفايإلىتكون الدولة المصدرة هي المسؤولة  عن الضرر 
 من البروتوكول، تنطبق ٣من المادة ) ب(٦وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية . وغيرها من النفايات في حوزته

وبعدئذ يصبح مُصرف النفايات مسؤولاً عن .  من الاتفاقية مع تغيير ما يلزم٦ من المادة ٥الفقرة 
 .الضرر

 ١من المادة ) ب(١ ذكرها في الفقرة الفرعية ، فيما يتعلق بالنفايات الوارد١  ودون إخلال بالفقرة -٢"
 ٣من الاتفاقية والتي تم الإخطار بها باعتبارها نفايات خطرة من جانب الدولة المستوردة، وفقاً للمادة 

 إلى ولكن لم يتم الإخطار بها من جانب الدولة المصدرة، تكون الدولة المستوردة مسؤولة ،من الاتفاقية
يات بوضع تلك النفايات في حوزته، إذا كانت الدولة المستوردة هي الدولة حين قيام مُصرِّف النفا

 .وبعدئذ يصبح مُصرف النفايات مسؤولاً عن الضرر. المخطرة أو لم يكن هناك إخطار
..." 

 من هذه ٢ و ١  لا تُعلَّق أي مسؤولية وفقاً لهذه المادة على أي شخص مشار إليه في الفقرتين -٥"
 :لك الشخص أن الضرر كانالمادة إذا أثبت ذ

نتيجة فعل من أفعال الصراع المسلح، وأعمال القتال، أو الحرب الأهلية، أو العصيان  )  أ(  
 المسلح؛

نتيجة ظاهرة طبيعية استثنائية، لا مفر منها، وغير متوقعة، وذات طابع لا يجعل لدرئها )  ب (
 سبيلاً؛

جبارية للسلطة العامة في الدولة التي حدث فيها كانت بالكامل نتيجة للامتثال للتدابير الإ)  ج(
 الضرر؛ أو 

كانت بالكامل نتيجة لمسلك ضار مقصود من جانب طرف ثالث، بمن في ذلك الشخص )   د(
 .الذي أصابه الضرر
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 حدود  القانون المحليويعين. إجباريانويعتبر التأمين والضمانات المالية الأخرى  - ١٦١
على أن .  النفاياتالمتصرف فيالمسؤولية بالنسبة لمرسل الإخطار، والمصدر، والمستورد، و

 الذي يفرض حدوداً لا ينطبق على لا ينطبق هذا البرنامج و)٢٧٧(.البروتوكول يضع حدوداً دنيا
 .التقصيرالمبنية على لمسؤولية ا

 ضمان إيجاد إلىالبروتوكول أيضاً اتخاذ تدابير إضافية وتكميلية ترمي ويتوخى  - ١٦٢
 من اتفاقية ١٤ فتنص المادة )٢٧٨(.تعويض كاف وفي الوقت المناسب باستخدام الآليات الحالية

ساعدة على أساس بازل على أن على جميع الأطراف النظر في إنشاء صندوق دائم لتقديم الم
 )٢٧٩(.الأضرار الناجمة عن الحوادثللحد من الحالات الطارئة في مؤقت 
منذ فترة قريبة بعض الشيء في إطار إقليمي، وهو وضعت تفاصيله  صك آخر ثمةو - ١٦٣

 المتعلقة بالمسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار التي تسببها آثار ٢٠٠٣بروتوكول عام 
اللجنة وقد اعتمدته )٢٨٠ (لعابرة للحدود على المياه العابرة للحدودالحوادث الصناعية ا

وقد نشأت الحاجة ). ٢٠٠٣بروتوكول كييف لعام (الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة 
أطلق ، حينما ٢٠٠٠ا عام ـ في رومانيBaia Mare ـــة سد البروتوكول في أعقاب حادثإلى

في المجرى المائي مما سبب تلوثاً كبيراً لمياه ديدة الضرر الشالنفايات من مياه طن  ١٠٠ ٠٠٠
وكانت مشاركة الدول والصناعات وقطاع التأمين والمنظمات الحكومية . نهري الدانوب وتيزا

  )٢٨١(.الدولية والمنظمات غير الحكومية في عملية المفاوضات مسألة فريدة
، ولية المدنية والتعويض الكافي توفير نظام شامل للمسؤإلىويسعى بروتوكول كييف  - ١٦٤

في الوقت المناسب عن الأضرار التي تسببها الآثار العابرة للحدود للحوادث الصناعية على 
 المسؤولية إلىفهو ينشئ نظاماً للمسؤولية التضامنية والتكافلية يستند . المياه العابرة للحدود
شغل عن الأضرار التي المعلى ؤولية يعلق المسوهو . على التقصيرالمبنية المشددة والمسؤولية 

كما يعلق مسؤولية على أي شخص عن الأضرار التي يسببها . تحدث نتيجة لحادث صناعي
__________ 

 . والمرفق  باء١٢  المادة )٢٧٧(
 .١٥  المادة )٢٧٨(
 .ILM (1989) 657 28 منها عبر الحدود،   اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص)٢٧٩(
 ٢٠٠٣مارس / آذار١١، المؤرخة MP/WAT/2003/1/CP.TELA/2003/3  وثيقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا )٢٨٠(

 بحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات  المتعلق١٩٩٢وتوكول اتفاقية عام وبر
 .   بالآثار عابرة الحدود للحوادث الصناعية المتعلقة١٩٩٢الدولية واتفاقية عام 

البروتوكول المتعلق بالمسؤولية المدنية والتعويض عن "، Phani Dascalopoulou-Livada  أنظر عموماً  )٢٨١(
المسؤولية  ٤،  "الأضرار الناجمة عن آثار الحوادث الصناعية العابرة للحدود على المياه عابرة الحدود

 .١٤٠-١٣١ت ، الصفحا)٢٠٠٣ (البيئية
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شخص بسبب أفعاله الضارة المقصودة المتسمة بالتهور أو الإهمال، أو اشتراكه في مثل تلك 
نون المحلي المنطبق، بما في الأفعال أو لعدم قيامه بأفعال معينة وفقاً للقواعد ذات الصلة من القا

 .ذلك القوانين المتعلقة بمسؤولية الخدم والوكلاء
ومسؤولية المشغل عن الأضرار الناجمة عن الحوادث الصناعية هي المسؤولية المشددة  - ١٦٥

 الحادثة الصناعية نتيجة لتطور تقع و)٢٨٢(.مع السماح باستثناءات، معالتضامنية والتكافلية
نقل النشاط الخطر في طرة أثناء القيام بنشاط خطر في منشأة أو أثناء عن نطاق السيخارج 

في الأرواح أو الضرر الذي فقدان ) أ: (ويشمل تعريف الأضرار ما يلي. موقع أو من الموقع
 الممتلكات التي بحوزة االخسارة أو الأضرار التي تلحق بالممتلكات عد) ب(يلحق بالأشخاص؛ 
بمصلحة تتمتع بحماية قانونية مباشرة المرتبطة ة في الإيرادات الخسار) ج(الشخص المسؤول؛ 

لحدود للأغراض الاقتصادية، وجرى تكبدها نتيجة للإخلال اعابرة بسبب أي استخدام للمياه 
 إلىالحدود التي جرى الإخلال بها عابرة تكاليف تدابير إعادة المياه ) د(الحدود؛ عابرة بالمياه 

على أن يقتصر ذلك على تكاليف التدابير التي اتخذت فعلاً أو التي ، حالتها التي كانت عليها
 .تكاليف تدابير الاستجابة) هـ(سيتم اتخاذها، و 

 ويضع البروتوكول حدوداً دنيا .يانيُعد التأمين والضمانات المالية الأخرى إجبار - ١٦٦
من الأنشطة الناجم الخطر  ثلاث فئات مختلفة وفقاً لاحتمال إلىللضمانات المالية، مقسمَة 

 ثلاث إلى الحدود تستندو.  بموجب البروتوكول محدودةالمشغِّلمسؤولية تعد و )٢٨٣(.الخطرة
 ولا تنطبق الحدود المالية على )٢٨٤(.فئات من الأنشطة الخطرة مقسمة حسب الخطر المحتمل

 )٢٨٥(.على التقصيرالمبنية المسؤولية 
لية المدنية عن الأضرار الناجمة عن الأنشطة وتنشئ اتفاقية لوغانو المتعلقة بالمسؤو - ١٦٧

 من قبل مجلس ١٩٩٣ آذار مارس ٩المعتمدة في ) اتفاقية لوغانو ()٢٨٦(الخطرة على البيئة
__________ 

 .٤  المادة )٢٨٢(
 .٢ والمرفق الثاني، الجزء ١١  المادة )٢٨٣(
 ١ والمرفق الثاني، الجزء ٩  المادة )٢٨٤(
 .٩  المادة )٢٨٥(
)٢٨٦(  32 ILM (1993) 128 .  ومن ثم لا .  من الاتفاقية الاستثناءات التي لا تنطبق الاتفاقية عليها٤تحدد المادة

جمة عن مواد نووية ناشئة من حادثة نووية تخضع لاتفاقية باريس لعام تنطبق الاتفاقية على الأضرار النا
؛ ولا على الأضرار التي تسببها مواد نووية إذا ١٩٦٣ وبروتوكولها الإضافي أو اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٠

كانت المسؤولية عن هذا الضرر تخضع للقانون الداخلي وكانت تلك المسؤولية مواتية بنفس القدر فيما 
ولا تنطبق الاتفاقية بقدر عدم اتفاقها مع قواعد القانون . ق بالتعويض مثلها في ذلك مثل الاتفاقيةيتعل

 .المنطبق المتعلق بتعويض العاملين أو برامج الضمان الاجتماعي
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، لأن تلك الأنشطة تشكل "للأنشطة الخطرة"أوروبا، نظاماً للمسؤولية المشددة بالنسبة 
 ".خطراً كبيراً بالنسبة للإنسان والبيئة أو الممتلكات"

 : من الاتفاقية هدف الاتفاقية وغرضها على النحو التالي١وتبين المادة  - ١٦٨
 ضمان توفير تعويض كاف عن الأضرار الناشئة عن إلىهذه الاتفاقية ترمي ترمي "   

 ما إلىالحالة أنشطة خطرة على البيئة، كما تنص على إيجاد سبل للوقاية ولإعادة 
 ."كانت عليه

وتنشئ .  لوغانو أول صك أفقي يتناول الأنشطة الضارة بيئياً عامةوبذا تكون اتفاقية - ١٦٩
الاتفاقية مسؤولية مشددة للتضامن والتكافل على أي مشغل فيما يتعلق بالنشاط الخطر أو 

نتيجة الحاصل على أي مشغل لموقع لوضع النفايات بصفة دائمة فيه، فيما يتعلق بالضرر 
التي تنجم أثناء المشغِّل بالنسبة للحوادث ولية على وبذا تكون المسؤ. للنشاط أو النفايات

ممارسته لمراقبة النشاط الخطر أو على مشغل الموقع الذي توضع فيه النفايات بصورة 
 )٢٨٧(.دائمة
فالأنشطة . تعريفاً واسعاً" المواد الخطرة"و" الأنشطة الخطرة" تُعرَّف ٢وفي المادة  - ١٧٠

نات المحورة وراثياً والكائنات المجهرية؛ وتشغيل منشأة أو الخطرة تشمل المواد الخطرة؛ والكائ
موقع لحرق النفايات أو معالجتها أو تداولها، أو إعادة تدويرها، فضلاً عن تشغيل موقع لإلقاء 

 ١٠ بين الضرر والنشاط، فإن المادة بالرابطة السببية وفيما يتعلق )٢٨٨(.النفايات بصفة دائمة
ولي المحكمة الاعتبار الواجب لما يلازم النشاط الخطر من زيادة في ت"من الاتفاقية تنص على أن 

 ."خطر تسبب في مثل هذا الضرر
 فالمسؤولية )٢٨٩(. لاستثناءاتوتخضع المسؤولية المشددة للمشغل بموجب الاتفاقية - ١٧١

حسب " أن كل دولة طرف سوف تضمن ١٢وتتوخى المادة . وفقاً للاتفاقية غير محدودة

__________ 
 .٧ و ٦  المادتان )٢٨٧(
 .٢  المادة )٢٨٨(
 : على ما يلي٨  تنص المادة )٢٨٩(

 :فاقية عن  الأضرار التي يثبت أنهالا يكون المشغل مسؤولاً بموجب هذه الات"
حدثت نتيجة عمل من أعمال الحرب، أو أعمال القتال، أو الحرب الأهلية، أو )  أ(

  درئه؛إلى، ولا سبيل محيد عنهطابع استثنائي لا ذات العصيان المسلح، أو ظاهرة طبيعية 
ابير حدثت بسبب فعل قام به طرف ثالث عمداً ليحدث الضرر، بالرغم من تد)  ب(

 السلامة المناسبة لنوع النشاط الخطر موضع البحث؛
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أن يكون المشغلون الذين النشاط، تكتنف إيلاء الاعتبار الواجب للأخطار التي  الاقتضاء ومع
أو ضمان مالي آخر من أجل تغطية المسؤولية حاملين لتأمين " بنشاط خطر في إقليمهايقومون 

بنود ذلك التأمين، أو الضمان المالي وويحدد القانون الوطني حدود وأنواع . بموجب الاتفاقية
 )٢٩٠(.شئ الاتفاقية صندوقاً للتعويض التكميلي ولا تن. الآخر
 الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لإنشاء نظام للمسؤولية البيئية إلىوتجدر الإشارة  - ١٧٢
معالم  تحدد )٢٩١(، اعتمدت اللجنة الأوروبية ورقة بيضاء٢٠٠٠فبراير / شباط٩وفي . كذلك

وقد سبق إعداد الورقة البيضاء . د الأوروبينظام المسؤولية البيئية الموحد على صعيد الاتحا
استماع مشتركة للجنة والبرلمان  وجلسة ١٩٩٣عام  أعدتها اللجنة )٢٩٢(ورقة خضراء

. فيما بعد لالتماس التوجيه والرأي من اللجنة الاقتصادية والاجتماعيةثم اتخاذ قرار الأوروبي 
وعلى إثر نشر تلك . ار ورقة بيضاء، اتخذت اللجنة قراراً بإصد١٩٩٧يناير /وفي كانون الثاني

، أضحت تلك الورقة موضوعاً لتعليقات بما في ذلك ٢٠٠٠فبراير /الورقة البيضاء في شباط
وطُرحت . اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ولجنة البيئة في البرلمان الأوروبيالآراء التي أبدتها 

 ٢٣ح تشريعي اعتمدته اللجنة في وتُوجت هذه العملية باقترا. الورقة أيضاً للتشاور العام
. ٢٠٠٢فبراير / مجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي في شباطإلى وقُدم ٢٠٠٢يناير /كانون الثاني

المجلس اتخذ ، بينما ٢٠٠٣مايو / أيار١٤وطرح البرلمان الأوروبي رأيه في القراءة الأولى في 
وفي . ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول١٨ة في موقفاً مشتركاً بغرض اعتماد توجيه بشأن المسؤولية البيئي

وفي . ، اعتمدت اللجنة بلاغاً يعبِّر عن رأيها بشأن الموقف المشترك٢٠٠٣سبتمبر / أيلول١٩
قراءة ثانية بتعديل أربع نقاط بعد ، قام البرلمان الأوروبي ٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول١٧

دت اللجنة رأيه، بشأن  اعتم٢٠٠٤يناير / كانون الثاني٢٦وفي . للموقف المشترك للمجلس
  )٢٩٣(.تعديلات البرلمان الأوروبي

__________________________  

نتجت بالضرورة من جراء الامتثال لأمر محدد أو تدبير إجباري صادر من سلطة )  ج(
 عامة؛

 سببه تلوث من مستويات مسموح بها في ضوء الظروف ذات الصلة المحلية؛)   د (
 الشخص الذي تعرض سببه نشاط خطر تم القيام به بصورة قانونية لمصلحة) هـ(

للأضرار حيث كان من المعقول بالنسبة لهذا الشخص أن يتعرض للمخاطر الناشئة عن 
 ."النشاط الخطر

)٢٩٠(  Churchill أن هناك خطة للقيام بذلك وقد جُمِّدت نظراً لعدم دخول اتفاقية إلى، المرجع السابق، يشير 
 .لوغانو حيز النفاذ

 ].COM(2000) 66 Final[اء بشأن المسؤولية البيئية،   اللجنة الأوروبية، ورقة بيض)٢٩١(
)٢٩٢(]  COM (93) 47 Final.[ 
)٢٩٣(]  COM (2004) 55 Final.[ 
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وفي ضوء عدم تمكن المجلس من قبول مقترحات البرلمان الأوروبي عُقد المزيد من  - ١٧٣
وتُوجت عملية التوفيق في نص مشترك وافقت عليه . المناقشات بين المجلس والبرلمان الأوروبي

تمد البرلمان الأوروبي والمجلس النص المشترك في واع. ٢٠٠٤فبراير / شباط٢٧لجنة التوفيق في 
 بشـأن المسؤولية البيئية المتعلقة بدرء CE/2004/35التوجيه بوصفه .  ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢١

أن تعمل على ضمان امتثال قوانينها الدول الأعضاء وعلى  )٢٩٤(.الضرر البيئي ومعالجته
 )٢٩٥(.٢٠٠٧أبريل / نيسان٣٠ولوائحها وأحكامها الإدارية مع ذلك التوجيه حتى 

 مبادئ احترازية ومبدأ الملوث يدفع، إلىوتستند سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن البيئة  - ١٧٤
وبصفة خاصة فإنه حيثما وقع الضرر البيئي يتعين إصلاحه على سبيل الأولوية عند المصدر 

التوفيق، يسعى وبموجب النص المشترك الذي أقرته لجنة . كما يتعين على الملوث أن يدفع
، يتمثل غرض ١وبموجب المادة .  ضمان اعتبار الملوث مسؤولاً عن الأضرار البيئيةإلىالتوجيه 

 :التوجيه فيما يلي
، ودرء الأضرار ‘الملوث يدفع’ مبدأ إلىلمسؤولية البيئية تستند لوضع إطار "...    

 ."البيئية وإصلاحها
الأخص تلوث الموقع والأضرار التي تحل ويغطي التوجيه الأضرار البيئية وعلى  - ١٧٥

 ٢ من المادة ١وتعرِّف الفقرة . بالتنوع البيولوجي، والأضرار التقليدية للصحة والممتلكات
 :الأضرار البيئية، التي تشمل الأراضي والمياه والتنوع البيئي على النحو التالي

وهو أي ضرر  ل الطبيعية،المخلوقات المحمية والموائبأنواع الأضرار التي تلحق   )أ"(   
أو المحافظة عليه، المفضل يكون له آثار غير مواتية كبيرة على بلوغ مركز الحفظ 

 حالة إلىتلك الآثار بالرجوع وأن يقدر مدى . بالنسبة لتلك الموائل أو تلك الأنواع
 خط الأساس، ومع مراعاة المعايير المبينة في المرفق الأول؛

تلحق بالأنواع المحمية والموائل الطبيعية الآثار غير المواتية لا تشمل الأضرار التي    
السابق تعريفها والتي تنجم عن فعل يقوم به المشغل المأذون له بصورة صريحة من قبل 

 من ١٦أو المادة ) ٤(و ) ٣(٦السلطات المختصة وفقاً للأحكام المنفِّذة للمادة 
 أو في حالة الموائل EEC/79/409 من التوجيه ٩ أو المادة EEC/92/43التوجيه 

لها في المكافئة والأنواع تلك التي لم يشملها قانون الجماعة الأوروبية طبقاً للأحكام 
 .القانون الوطني بشأن الحفظ الطبيعي

__________ 
 .٤٧، المجلد ٢٠٠٤أبريل / نيسان٣٠، ١٤٣/٥٦  الجريدة الرسمية للقانون )٢٩٤(
 .١٩  المادة )٢٩٥(
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الأضرار التي تلحق بالمياه، وتعني أي ضرر يؤثر بصورة غير مواتية بشكل  )ب( 
أو الإمكانية الإيكولوجية على نحو ما /كبير على المركز الإيكولوجي، الكيميائي و

 المتعلق بالمياه المعنية، باستثناء الآثار غير المواتية EC/2000/60جرى تعريفه في التوجيه 
 من ذلك التوجيه؛) ٧(٤بشأنها المادة تنطبق التي 

الأضرار التي تلحق بالأراضي، وتعني أي تلوث للأراضي من شأنه أن يوجد  )ج( 
 بصورة غير مواتية صحة البشر نتيجة إدخال مواد أو ئهثر من جراخطراً كبيراً تتأ

أو كائنات عضوية أو كائنات مجهرية مباشرة أو بصورة غير مباشرة في تحضيرات 
 "تحتهاالأراضي أو عليها أو 

ينطبق على الأضرار البيئية التي تسببها الأنشطة المهنية من قبيل إدارة بذا فهو و - ١٧٦
وترد . ث بسبب أي من تلك الأنشطة من ذلك الضرر يحدك، وأي تهديد وشيالنفايات والمياه

المشددة بالنسبة للمشغّل بتلك لمسؤولية اويرتبط نظام . تلك الأنشطة في المرفق الثالث
كما ينطبق أيضاً على الأضرار التي تحدث للأنواع المحمية والموائل الطبيعية من جراء . الأنشطة

لاف تلك الواردة في المرفق الثالث، وأي تهديد وشيك بحدوث تلك تلك الأنشطة المهنية بخ
الأضرار بسبب أي من تلك الأنشطة، حيثما كان هناك تقصير أو إهمال من جانب 

التقصير بالأضرار الناجمة للتنوع المبنية على التقصير  وهكذا ترتبط المسؤولية )٢٩٦(.المشغل
ادثة بسبب تلوث له طابع الانتشار، حيث وهي لا تنطبق إلا على الأضرار الح. البيولوجي

 ولا ينطبق التوجيه على حالات )٢٩٧(.يمكن إيجاد الصلة بين الضرر وأنشطة المشغل الفرد
الأضرار الشخصية، ولا على الأضرار التي تصيب الممتلكات الخاصة أو أي خسارة اقتصادية 

 .كما لا يمس أي حقوق تتعلق بمثل تلك الأنواع من الأضرار
 فهو لا ينطبق على الأضرار  )٢٩٨(.ويتضمن التوجيه أيضاً استبعادات واستثناءات - ١٧٧

الناشئة عن حادثة تندرج المسؤولية والتعويض بالنسبة لها في إطار اتفاقية المسؤولية المدنية لعام 
، واتفاقية زيت وقود الضارة، واتفاقية المواد الخطرة و١٩٩٢، واتفاقية الصندوق لعام ١٩٩٢
، واتفاقية المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة خلال نقل البضائع الخطرة على الطرق السفن

ولا تنطبق أيضاً على الأخطار النووية أو . أو بالسكك الحديدية أو سفن الملاحة الداخلية
الأخطار المتعلقة بالمسؤولية التي تندرج في نطاق اتفاقية باريس، واتفاقية فيينا، واتفاقية 

وعلاوة على . سل التكميلية، والاتفاقية المشتركة، واتفاقية النقل البحري للمواد النوويةبروك
__________ 

 .٣  المادة )٢٩٦(
 .٤، الفقرة ٤  المادة )٢٩٧(
 .الرابع، المرفق ٦ و ٤  المادتان )٢٩٨(
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ذلك لا يخل التوجيه بحق المشغل في الحد من مسؤوليته وفقاً للتشريع الوطني المنفِّذ لاتفاقية 
ستقبل ، بما في ذلك أي تعديل في الم١٩٧٦الحد من المسؤولية المتعلقة بالمطالبات البحرية لعام 

للاتفاقية،  أو لاتفاقية ستراسبورغ المتعلقة بالحد من المسؤولية في مجال الملاحة الداخلية، لعام 
 .وتنطبق هذه الاستبعادات على التعديلات المقبلة لهذه الصكوك. ١٩٨٨
. وهو لا يتضمن نظاماً للتأمين الإجباري. ولا ينشئ التوجيه حدوداً للمسؤولية - ١٧٨

 تضفي مركزاً على الأشخاص الطبيعيين أو القانونيين المتضررين أو الذين  منه١٢والمادة 
يُحتمل أن يتضرروا من جراء الأضرار البيئية أو الذين تكون لهم مصلحة كافية في اتخاذ 
القرارات البيئية، المتعلقة بالأضرار أو الذين يدعون الإخلال بحق من الحقوق إذا اقتضى قانون 

لقانون الوطني يحدد المصلحة  كان اولئن.  لدولة عضو هذا الشرط المسبقالإجراءات الإدارية
 حماية البيئة، وتفي بأي متطلبات وفقاً إلىتدعو الكافية، فإن مصلحة أي منظمة غير حكومية 

 .للقانون الوطني تُعتبر كافية لغرض إقرار ذلك المركز
فموجب بنود . يتعلق بأنتاركتيكاوقد بُذلت جهود أيضاً لتوفير نظام للمسؤولية فيما  - ١٧٩
 ٢ المعتمدة في )٢٩٩( من اتفاقية تنظيم  الأنشطة المتعلقة بالموارد المعدنية لأنتاركتيكا،٨المادة 
الضرر الحاصل  )أ( :، يُعد المشغل مسؤولاً مسؤولية مشددة عما يلي١٩٨٠يونيو /حزيران

الخسارة أو ) ب (أو ترتبط بها؛لبيئة أنتاركتيكا أو للنظم الإيكولوجية التي تعتمد عليها 
الإخلال اللذان يلحقان بأي استخدام ثابت لها أو لنظم إيكولوجية تعتمد عليها أو ترتبط بها؛ 

الأرواح فقدان الخسارة أو الضرر اللذان يلحقان بممتلكات طرف ثالث أو الخسارة في ) ج(
ضرر الحاصل لبيئة أو الأضرار الشخصية التي تلم بطرف ثالث والناجمة مباشرة عن ال

، ةرد التكاليف المعقولة لكل من تكبدها فيما يتعلق بإجراء الاستجابة اللازم) د(أنتاركتيكا؛ 
 ما كانت إلىالحالة بما في ذلك تدابير الوقاية والتنظيف، والإزالة، والإجراء المتخذ لإعادة 

 )٣٠٠(.عليه
المـشغل ليحـدث لـولا عـدم قيـام          الـضرر الـذي سـبَّبه       ، إذا لم يكـن       ذلك إلىوبالإضافة   - ١٨٠

اتفاقيـة تنظـيم أنـشطة اسـتغلال     فـإن  الدولة الراعية بأداء التزاماتها فيما يتعلق بالمشغل التـابع لهـا،         
__________ 

)٢٩٩(  27ILM (1988) 859. 
 الحد الذي إلىلا يكون المشغل مسؤولاً إذا ثبت أن الضرر قد حدث مباشرة و: ٨ من المادة ٤  بموجب الفقرة )٣٠٠(

 :حدث به مباشرة نتيجة لما يلي
صورة لم يمكن ب كارثة طبيعية ذات طابع استثنائي  أنتاركتيكا الظروف السائدة في في حدث يُشكِّل"

 ولة؛ أومعق
نتيجة لصراع مسلح، نشأ بالرغم من معاهدة أنتاركتيكا، أو عمل إرهابي موجه ضد أنشطة 

 ." أن تكون فعالةللتصدي لهتتخذ  معقولة المشغل، ولم يكن بوسع أي تدابير احترازية
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ــة في أنتاركتيكــا   ــوارد المعدني ــشيء الم ــضاً مــسؤولية  تن ــى أي ــة  عل ــة الراعي لم تقــم بتلــك  إذا الدول
لم يـــف بـــه ن المـــسؤولية الـــذي ذلـــك الجـــزء مـــعلـــى  تلـــك المـــسؤولية وتقتـــصر. الالتزامـــات

  )٣٠١(.المشغل
في مدريد الذي أُبرم  المتعلق بحماية البيئة، )٣٠٢( أنتاركتيكاويحظر بروتوكول معاهدة  -١٨١
كا والنظم الإيكولوجية المعتمدة عليها ي، ويضع نظاماً شاملاً لحماية بيئة أنتاركت١٩٩١عام 

الوقت الحاضر تتصل بالموارد المعدنية، والمرتبطة بها لمصلحة البشرية عامة، أي أنشطة في 
 البروتوكول على نحو فعال اتفاقية تنظيم ينسخو. ما يتصل منها بالبحث العلميبخلاف 

 تتصل بالمسؤولية يجري وضع قواعد تفصيليةو. أنشطة استغلال الموارد المعدنية في أنتاركتيكا
ق مع الأهداف المواتية في عن الأضرار الناشئة عن أنشطة تحدث في أنتاركتيكا، وهي تتف

 )٣٠٣(.البروتوكول
المسؤولية هي المعاهدات التي تعتبر موضوع  من المعاهدات التي تتناول الفئة الثانيةو - ١٨٢

هذه تحت وهناك في الوقت الحاضر معاهدة واحدة تندرج تماماً . الدول ذات مسؤولية مباشرة
لعام " التي تحدثها الأجسام الفضائيةاتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار "الفئة وهي 

 وتنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن دولة الإطلاق تكون مسؤولة مسؤولية )٣٠٤(.١٩٧٢
مطلقة عن دفع أي تعويض للأضرار التي يحدثها الجسم الفضائي على سطح الأرض، أو 

أضرار في أماكن  ومن ناحية أخرى، يلزم إثبات التقصير في حالة حدوث )٣٠٥(.لطائرة محلقة
 )٣٠٦(.أخرى غير سطح الأرض أو لأشخاص أو ممتلكات على متن جسم فضائي

__________ 
 .٨  المادة )٣٠١(
)٣٠٢(  30 ILM (1991) 1461. 
المعني بالمسؤولية بالنسبة لمعاهدة أنتاركتيكا، لوضع ، أوفد اجتماع استشاري للفريق العامل ١٦  المادة )٣٠٣(

 .نظام مفصَّل للمسؤولية
أنظر أيضاً معاهدة بشأن المبادئ التي . ١٨٧، صفحة ٩٦١، المجلد مجموعة المعاهدات  الأمم المتحدة، )٣٠٤(

تنظم أنشطة الدول المتعلقة باستكشاف واستغلال الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام 
، فضلاً عن إعلان ٢٠٥، الصفحة ٦١٠، المجلد مجموعة المعاهداتالسماوية الأخرى، الأمم المتحدة، 

المبادئ القانونية التي تنظيم أنشطة الدول في مجال استكشاف واستغلال الفضاء الخارجي،  الواردة في 
رار الجمعية ؛ وق١٩٦٣ديسمبر /  كانون الأول١٨المؤرخ ) ٢٨-د (١٩٦٢قرار الجمعيـــة العامة 

 بشأن المبادئ المتصلة باستخدام مصادر ١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول١٤ المؤرخ ٤٧/٦٨العامة 
 .الطاقة النووية في الفضاء الخارجي

 :على ما يليبالإبراء من المسؤولية   تنص المادة السادسة المتعلقة )٣٠٥(
الذي بالقدر لمسؤولية المطلقة من االإبراء  من هذه المادة، يُمنح ٢  رهناً بأحكام الفقرة -١"

تستطيع فيه دولة الإطلاق أن تثبت أن الضرر قد نشأ إما بالكامل أو جزئياً نتيجة إهمال جسيم أو 
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وفي حالة وقوع حادثة لجسمين فضائيين، وتسبب ضرراً لدولة ثالثة أو لرعاياها، تُعد  - ١٨٣
دولتا الإطلاق كلتاهما مسؤولتان إزاء الدولة الثالثة، على النحو المنصوص عليه في المادة 

  )٣٠٧(.الرابعة
 على أنه حينما تكون دولتان أو أكثر بالاشتراك ٥وعلاوة على ذلك تنص المادة  - ١٨٤

في إطلاق جسم فضائي، تكون كلتاهما مسؤولتان بالتضامن والتكافل عن أي ضرر يحدثه 
 )٣٠٨(.ذلك الجسم الفضائي

__________________________  

نتيجة فعل أو إغفال ذلك الفعل بقصد التسبب في أضرار من جانب الدولة صاحبة الادعاء أو 
 .الأشخاص الطبيعيين أو القانونيين اللذين تمثلهم

من المسؤولية بتاتاً في الحالات التي يكون فيها الضرر قد نشأ عن أنشطة تم الإبراء يُمنح   لا -٢"
تتفق هذه الأنشطة مع القانون الدولي بما في ذلك على وجه إذا لم القيام بها من قبل دولة الإطلاق 

تكشاف الخصوص، ميثاق الأمم المتحدة، ومعاهدة المبادئ التي تنظم أنشطة الدول المتعلقة باس
 ."واستغلال الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى

   المادة الثالثة)٣٠٦(
 :  فيما يلي نص المادة الرابعة)٣٠٧(

  في حالة حدوث ضرر في أي مكان آخر بخلاف سطح الأرض لجسم فضائي تابع لدولة إطلاق، -١"
، من قبل جسم فضائي تابع لدولة إطلاق أو لأشخاص أو ممتلكات على متن ذلك الجسم الفضائي

أخرى وبذا حصلت أضرار لدولة ثالثة أو لأشخاص طبيعيين أو قانونيين تابعين لها، تكون الدولتان 
 : الحد المشار إليه فيما يليإلىالأوليان مسؤولتان بالتضامن والتكافل إزاء الدولة الثالثة 

لأرض أو لطائرة أثناء تحلقيها تكون مسؤوليتهما إذا حصل الضرر للدولة الثالثة على سطح ا)   أ(
 تجاه الدولة الثالثة مطلقة؛

إذا حصل الضرر لجسم فضائي تابع لدولة ثالثة أو لأشخاص أو ممتلكات على متن ذلك )  ب(
مبنية الجسم الفضائي في مكان آخر بخلاف سطح الأرض، تكون مسؤوليتهما تجاه الدولة الثالثة 

 . عنهلةولتين الأوليين أو تقصير أشخاص تكون كل منهما مسؤوتقصير أي من الدعلى 
 من  هذه المادة، ١  وفي جميع حالات المسؤولية التضامنية والتكافلية المشار إليها في الفقرة -٢"

وإذا لم يمكن : يُقسم عبء التعويض عن الضرر بين الدولتين الأوليين وفقاً لمدى تقصير كل منهما
ولا يخل هذا . من هاتين الدولتين، يُقسَّم عبء التعويض عليهما بالتساويتحديد مدى تقصير أي 

التقسيم بحق الدولة الثالثة في المطالبة بكامل التعويض الواجب بموجب تلك الاتفاقية من أي من 
 ."دولتي الإطلاق المسؤولتين بالتضامن والتكافل

 :  فيما يلي نص الفقرات ذات الصلة من المادة الخامسة)٣٠٨(
  إذا اشتركت دولتان أو أكثر في إطلاق جسم فضائي، تكونان مسؤولتان بالتضامن -١"

 .والتكافل عن أي ضرر يحدث
  يكون لدولة الإطلاق التي قامت بدفع تعويض عن الضرر، الحق في تقديم مطالبة للحصول -٢"

الإطلاق أن ويجوز للأطراف المشتركة في . الأخرى المشتركة في الإطلاقللأطراف على تعويض 
تبرم اتفاقاً يتعلق بتقسيم الالتزام المالي فيما بينها والذي تكون تلك الأطراف مسؤولة مسؤولية 
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ودولة الإطلاق هي دولة تقوم بإطلاق جسم فضائي، أو تحقق ذلك الإطلاق بطريق  - ١٨٥
 ويشمل الضرر الخسارة )٣٠٩(.الشرع، أو دولة يُطلق من إقليمها أو منشأة فيها جسم فضائي

في الأرواح والضرر الذي يلحق بالأشخاص أو أي إضرار آخر بالصحة؛ أو أي خسارة أو 
ضرر يلحق بممتلكات دول أو أشخاص، طبيعيين أو قانونيين، أو ممتلكات منظمات دولية 

 )٣١٠(.وحكومية دولية
وتكون دولة الإطلاق مسؤولة عن دفع تعويضات تُحدَّد وفقاً للقانون الدولي  - ١٨٦

أن يعيد للشخص الطبيعي أو  "إلىويسعى ذلك التعويض . ومبادئ العدالة والإنصاف
كانت  الحالة التي إلى، أو الدولة أو المنظمة الدولية، التي قدِّمت المطالبة نيابة عنها، الاعتباري

  )٣١١(". لم يحدثقائمة لو أن الضرر

__________________________  

ولا تخل تلك الاتفاقات بحق الدولة التي تعرضت للضرر في المطالبة . تضامنية وتكافلية بالنسبة له
لإطلاق أو منها جميعاً بالتعويض الكامل المستحق بموجب هذه الاتفاقية من أي دولة من دول ا

 .والتي تكون مسؤولة بالتضامن والتكافل
  تُعد الدولة التي أُطلق من إقليمها أو من مرفق فيه جسم فضائي، مشاركة في ذلك الإطلاق -٣"

 ."المشترك
 .ثة  المادة الأولى، أنظر أيضاً المادة الرابعة عن المسؤولية المطلقة بالنسبة للضرر الذي يحدث لدولة ثال)٣٠٩(
باستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء المتعلقة  من المبادئ ٩  المرجع نفسه، أنظر أيضاً المادة )٣١٠(

 :١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول١٤ المؤرخ ٤٧/٦٨الخارجي والتي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 
في ميدان استكشاف   وفقاً للمادة السابعة من معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول -١"

واستخدام الفضاء الخارجي،  بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، وأحكام اتفاقية 
المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، تكون كل دولة تطلق جسماً فضائياً 

مسؤولة دولياً عن الضرر أو تبتاع إطلاقه، وكل دولة يُطلق من إقليمها أو مرفقها جسم فضائي، 
وينطبق هذا تماماً في حالة الجسم الفضائي . الذي تسببه هذه الأجسام الفضائية أو أجزاؤها المكونة

وإذا اشتركت دولتان أو أكثر في إطلاق جسم . الذي يحمل على متنه مصدراً للطاقة النووية
 تنشأ، وذلك وفقاً للمادة عن أي أضراربالتضامن والتكافل فضائي، تكون هذه الدولة مسؤولة 
 .الخامسة من الاتفاقية المذكورة أعلاه

  يحدد التعويض الذي تكون هذه الدولة مسؤولة عن دفعه بموجب الاتفاقية السالفة الذكر -٢"
لقاء الضرر وفقاً للقانون الدولي ومبادئ العدل والإنصاف، من أجل توفير ما يكفي من جبر فيما 

شخص، طبيعياً كان أم اعتبارياً، أو دولة أو المنظمة الدولية، الذي تُقدَّم يتعلق بالضرر لإعادة ال
 . الحالة التي كان يُفترض وجودها لو لم يقع هذا الضررإلىباسمه أو التي تُقدم باسمها المطالبة، 

  لأغراض هذا المبدأ يشمل التعويض أيضاً رد المصروفات المثبتة بالمستندات على النحو -٣"
والمتكبدة في عمليات البحث والاسترداد والتطهير، بما في ذلك المصروفات المتعلقة الواجب، 

 ."بالمساعدة الواردة من أطراف ثالثة
 .ة  المادة الثانية عشر)٣١١(
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وهناك اتفاقية أخرى يبدو أنها تتوخى تطبيق مسؤولية الدولة وهي اتفاقية عام  - ١٨٧
 وتنص )٣١٢(. بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية١٩٩٧
 : منها على ما يلي٧المادة 

ي الدولي المار بأراضيها، المائللمجرى   تتخذ دول المجاري المائية في استخدامها -١" 
 .جميع التدابير المناسبة للحيلولة دون حدوث ضرر كبير لدول المجرى المائي

  إذا حدث بالرغم من ذلك ضرر كبير لدولة أخرى من دول المجرى المائي، -٢" 
تتخذ الدول التي أدى استخدامها لحدوث مثل ذلك الضرر، عند عدم وجود اتفاق 

م، كافة التدابير المناسبة، مع إيلاء الاعتبار الواجب بشأن مثل ذلك الاستخدا
، بالتشاور مع الدولة المتضررة لإزالة مثل ذلك الضرر أو ٦ و ٥لأحكام المادتين 

 ."التخفيف منه ولمناقشة مسألة التعويض عند الاقتضاء
لية دون  المسؤوإلىفيها إشارة   من المعاهدات تشمل المعاهدات التي تردوالفئة الثالثة - ١٨٨

هذه لئن كانت و. أي إيضاح آخر للأحكام الموضوعية أو الإجرائية المتصلة بالمسؤولية
. لا تحل المشكلةإلا أنها المسؤولية بتطبيق المعاهدات بالصلة الوثيقة لمبدأ المعاهدات تعترف 

ثل ويبدو أنها تعول على وجود أحكام تتعلق بالمسؤولية في القانون الدولي، أو تتوقع وضع م
اتفاقية "مثال ذلك أن .  هذه الفئةإلىتنتمي التي  عدد من المعاهدات ثمةو. تلك الأحكام

 تنص على أن ١٩٧٨لعام " الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث
تتعاون الدول المتعاقدة في وضع قواعد وإجراءات فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية والتعويض عن 

 )٣١٣(.رر الناجم من تلوث البيئة البحرية، ولكنها لا تنص على تلك القواعد والإجراءاتالض
اتفاقية حماية البحر الأبيض : وينطبق هذا الأمر ذاته على اتفاقيات بحرية إقليمية أخرى مثل

 اتفاقية التعاون في حماية وتنمية البيئة البحرية والساحلية )٣١٤(؛١٩٧٦المتوسط من التلوث لعام 
لحماية البيئة البحرية والمناطق ١٩٨١ اتفاقية عام )٣١٥(؛١٩٨١نطقة غرب ووسط أفريقيا لعام لم

 الإقليمية لحفظ بيئة البحر ١٩٨٢ واتفاقية عام )٣١٦(الساحلية في جنوب شرق المحيط الهادئ؛

__________ 
 ILM 36أنظر أيضاً . ١٥، المرفق، المادة ١٩٩٧مايو / أيار٢١ المؤرخ ٥١/٢٢٩  قرار الجمعية العامة )٣١٢(

(1997) 700 . 
 .١٣٣، الصفحة ١١٤٠، المجلد  مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة، . المادة الثالثة عشر من الاتفاقية  أنظر )٣١٣(
 .  ٤٤٨، الصفحة  ...معاهدات مختارة متعددة الأطراف  برنامج الأمم المتحدة للبيئة، )٣١٤(
 .ILM (1981) 746 20  أنظر  )٣١٥(
 .١١  المادة )٣١٦(
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 لحماية وتنمية البيئة البحرية لمنطقة ١٩٨٣اتفاقية عام  )٣١٧(؛)اتفاقية جده(الأحمر وخليج عدن 
 اتفاقية حماية وإدارة وتنمية البيئة البحرية )٣١٨(؛)اتفاقية كارتاخينا(بحر الكاريبي الكبرى ال

 لحماية الموارد الطبيعية ١٩٨٦ اتفاقية عام )٣١٩(؛١٩٨٥والساحلية لمنطقة شرق أفريقيا لعام 
 لحماية البيئة البحرية من ١٩٩٠ بروتوكول عام )٣٢٠(والبيئة في منطقة جنوب المحيط الهادئ؛

 المتعلقة بحماية البيئة البحرية لمنطقة بحر ١٩٩٢ اتفاقية عام )٣٢١(تلوث من مصادر برية؛ال
اتفاقية حماية ( لحماية البيئة البحرية لشمال المحيط الأطلسي ١٩٩٢ اتفاقية عام )٣٢٢(البلطيق؛

 لحماية البحر الأسود من ١٩٩٢ واتفاقية عام )٣٢٣(؛)البيئة البحرية لشمال المحيط الأطلسي
  )٣٢٤(.ثالتلو
 لمنع التلوث البحري الناجم عن إغراق ١٩٧٢وترد متطلبات أخرى لاتفاقية عام  - ١٨٩

 واتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود )٣٢٥(النفايات ومواد أخرى؛
 إلى بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة ١٩٩١ واتفاقية باماكو لعام )٣٢٦(والتخلص منها؛

 المتعلقة ١٩٩٢ واتفاقية عام )٣٢٧(يا ومراقبة حركتها عبر الحدود وإدارتها داخل أفريقيا؛أفريق
 المتعلقة بحماية واستخدام ١٩٩٢ واتفاقية عام )٣٢٨(بالآثار العابرة للحدود للحوادث الصناعية؛

 بشأن التنوع ١٩٩٢ واتفاقية عام )٣٢٩(المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية؛
 المتعلق باتفاقية السلامة البيولوجيةبشأن  ٢٠٠٠ لعام  وبروتوكول كارتاخينا)٣٣٠(ولوجي؛البي

__________ 
 .١٣  المادة )٣١٧(
)٣١٨(  22 ILM (1983) 221 ١٤، المادة. 
 .١٥  المادة )٣١٩(
)٣٢٠(  26 ILM (1987) 38 ٢٠، المادة. 
 .١٣  المادة )٣٢١(
 ١٩٧٤، أنظر أيضاً اتفاقية عام ٥٤، الصفحة )١٩٩٣ (٢٢  نشرة الأمم المتحدة لقانون البحار، رقم )٣٢٢(

 . ١٧، المادة ILM (1974) 546 13السابقة بشأن حماية البيئة البحرية لمنطقة بحر البلطيق، 
)٣٢٣(  32 ILM (1993) 1072. 
)٣٢٤(  32 ILM (1993) lll0 ١٦، المادة. 
 .١٢٠، الصفحة ١٠٤٦، المجلد مجموعة المعاهدات  الأمم المتحدة، )٣٢٥(
 .١٢  المادة )٣٢٦(
)٣٢٧(  30 ILM (1991) 773. 
)٣٢٨(  31 ILM (19992) 1330. 
 .١٣١٢  المرجع نفسه، الصفحة )٣٢٩(
)٣٣٠(  31 ILM (1992) 818. 
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 بلدان المنتدى إلى واتفاقية حظر استيراد النفايات الخطرة والمشعة )٣٣١(؛التنوع البيولوجي
 ومراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود وإدارتها داخل منطقة جنوب المحيط ريةالجز

  )٣٣٣(. بشأن مكافحة التبغ٢٠٠٣واتفاقية منظمة الصحة الإطارية لعام  )٣٣٢(الهادئ؛
 لتنظيم أنشطة استغلال الموارد المعدنية في أنتركتيكا من ١٩٨٨عام وتجعل اتفاقية  - ١٩٠

وضع قواعد للمسؤولية شرطاً مسبقاً لا بد منه قبل ممارسة استكشاف واستغلال الموارد 
أنتاركتيكا  لمعاهدة ١٩٩١ متوخى أيضاً في بروتوكول عام  وهذا)٣٣٤(. أنتاركتيكاالمعدنية في

 .بشأن الحماية البيئية
ومن أمثلة ذلك . بعض النجاح صوب هذه الغاية في بعض الحالاتوقد تحقق  - ١٩١

بروتوكول كييف بشأن المسؤولية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن آثار عابرة للحدود 
 المتعلقة ١٩٩٢ة الحدود، وهو بروتوكول لاتفاقية عام للحوادث الصناعية على المياه عابر

 المتعلقة ١٩٩٢بحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية واتفاقية عام 
 وهو ١٩٩٩بالآثار عابرة الحدود للحوادث الصناعية فضلاً عن بروتوكول بازل لعام 

 .بروتوكول لاتفاقية بازل
فاقية الأفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية والتي اعتُمدت في مابوتو في وتنص الات - ١٩٢
 منها على أن تقوم الأطراف في أقرب وقت ممكن باعتماد ٢٤ في المادة ٢٠٠٣يوليه / تموز١١

قواعد وإجراءات تتعلق بالمسؤولية والتعويض عن الأضرار المتصلة بالمواد التي تشملها 
 تعزيز الحماية البيئية، ودعم الحفظ والاستخدام إلىتفاقية، في جملة أمور وتسعى الا. الاتفاقية

المستدام للموارد الطبيعية وتنسيق السياسات في تلك المجالات بغرض تحقيق سياسات وبرامج 
وتشمل أحكامها مسائل . إنمائية تكون رشيدة إيكولوجياً وسليمة اقتصادياً ومقبولة اجتماعياً

لتربة، والمياه والغطاء النباتي، والأنواع وتنوع الجينات، والأنواع المحمية، تتعلق بالأراضي وا
والاتجار في عينات ومنتجات منها، ومجالات الحفظ، والتجهيز، والأنشطة التي تؤثر في البيئة 

ونظراً لاتساع طائفة الأنشطة التي . والموارد الطبيعية، والتنمية المستدامة والموارد الطبيعية
 .أي نوع من أنظمة المسؤولية سوف يتم إنشاؤهلا يبقى سوى معرفة  الاتفاقية، تشملها

__________ 
)٣٣١(  39 ILM (2000) 1027. 
أنظر . ١٩٩٥سبتمبر/ أيلول١٦  اعتُمد في وايغاني في )٣٣٢(

www.sprep.org.ws/acrobat/pub/waigani/PDF.pdf. 
)٣٣٣(  A/FCTC/INB6/5. 
 .٧، الفقرة ٨  المادة )٣٣٤(
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 من النجاح الظاهر في إبرام اتفاقيات وصكوك المسؤولية  بشكل كبيريضعفوالذي  - ١٩٣
عن عجز صكوك المسؤولية باستثناء حالات قليلة، هو المدنية التي تتوخى وضع تلك الأنظمة، 

 بينما لم ،فقد حظي كثير منها بحالات تصديق أقل. انب الدولأن تحظى بقبول أوسع من ج
 وليس هناك سوى أمل ضئيل بالنسبة لبعضها في أن ،تدخل صكوك أخرى بعد حيز النفاذ

ويبدو أن نظام اتفاقية المسؤولية .  حيز النفاذ بالمرةإلىتدخل حيز النفاذ أو لا يُرجى دخولها 
ولا يزال قرار الطرف بأن . ي صادف نجاحاً عملياًاتفاقية الصندوق هو وحده الذ/المدنية

. ، وينبع من قدرة الدولة على إبرام المعاهداتصكوك قراراً سيادياًاليصبح عضواً في أحد 
أن تأخذ في الاعتبار إجراءاتها الدستورية والتشريعية فضلاً عن عليها والدولة بقيامها بذلك 

الحالات يلزم إجراء مشاورات أوسع نطاقاً وفي بعض . مصالح مختلف أصحاب المصلحة فيها
ولعدم إجراء دراسة استقصائية شاملة . بينما تكفي في حالات أخرى إجراء اتصالات محدودة

للدول المعنية لتحديد مواقفها، لا يمكن القول بصورة مؤكدة لماذا ما برحت الدول تحجم عن 
تلف أنظمة المسؤولية المدنية، في الوقت اتخاذ الخطوة الإضافية اللازمة للتدليل على قبولها لمخ

وبهذا الشرط، . تتصور فيه المسؤولية المدنية باعتبارها خياراً صالحاً للتعويضتزال الذي لا 
ومع الشروع في الأمر بقدر من العمومية، فإن الأسباب قد تتراوح بين الأسباب الموضوعية 

ترحات المناسبة ناهيك عن دراسة صك معين لتقديم المقاللازمة  الخبرة إلىوبين مجرد الافتقار 
تسبب وقوع بعض الحوادث في اتخاذ وفي بعض الأحيان . باعتباره وثيق الصلة بالموضوع

وفي بعض الحالات يجوز أن يكون الأمر هو . إجراءات ويُحتمل أن الاهتمام قد فتر بعد ذلك
 إلىط تؤدي في نهاية الأمر أن التوقعات الأولية لم تتحقق بالكامل، نظراً لأن الحلول الوس

 . درجة أنه لا يرضي بالكامل مختلف المصالح داخلياًإلى صك مخفف أو مقيد إلىالتوصل 
 :هنكنالقوانين يلاحظ وضع وفيما يتعلق بسياسات  - ١٩٤

إن أي معاهدة ناشئة يجري التفاوض عليها في وقت معين، بمشاركة جميع الدول " 
شتركون على أنها مصالحهم، فيما يتعلق بالمسألة تقريباً، ستعكس ما يتصوره الم

موضع النظر، وفي إطار النظام عامة ولكن مع تزايد حركة الحكومات، التي كثيراً 
  لاما تتباين مصالحها وتتعقد، يشمل الارتباك العملية وتكون النتيجة غالباً أمراً

لى الفهم وقد يساعد ع. يستحيل التنبؤ به فحسب بل ويصعب شرحه عندما يظهر
فعندما تُدفع قوتان : تصور كلاً من العملية والنتيجة عن طريق القياس أو التشبيه

مختلفتان من حيث الحجم والاتجاه للتأثير على نقطة ما، ينتج عن ذلك متجه له قوة 
النفوذ السياسي لا يمكن قياسه، وليس حجمه أو اتجاهه والمؤكد أن . واتجاه معينين

جراءات وإ المساومة، مثل حالةهما يستجيب لعوامل أخرى، بالأمر الثابت؛ وكلا
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المؤتمر، وإستراتيجيته، والشخصيات المشاركة فيه، والمسائل الأخرى قيد التفاوض، 
 )٣٣٥(."والمصالح السياسية، وعوامل تتجاوز المؤتمر والموضوع

. القدرمفاوضات نظم المسؤولية المدنية بنفس على ت المستخدمة ا الديناميتسيطرو - ١٩٥
.  كان سيصبح طرفاً في صك معينإنفيما بعد يقرر الطرف في جعل مصالح متباينة فتشترك 

وبقدر ما . وهناك مصالح متنافسة سياسية وعسكرية واقتصادية وبيئية وصناعية وعامة أخرى
 فإن تلك )٣٣٦(بمقتضى المعاهدات،لالتزاماتها  الامتثال إلىأن هناك عوامل تؤثر في نزوع الدول 

 اتخاذ قرار لتنفيذ الرغبة بالالتزام إلىعتبارات تنطبق بنفس القدر على العملية التي تؤدي الا
التاريخ التفاوضي لصك ما، والسوابق المتعلقة بذلك الصك قد ومن ثم فإن . بصك معين

تكشف عن شواغل تكون قد أعربت عنها الدول المتفاوضة وقد تلقي الضوء على تصرف 
الأخرى مسائل أُثيرت في مختلف مراحل التفاوض المواضيع ومن بين . ينةدولة تجاه معاهدة مع

وقد برزت جوانب . حول نطاق تطبيق نظم المسؤولية المدنية، بما في ذلك تعريف الضرر
كما . تتعلق بتوزيع المسؤولية، ومعيار المسؤولية؛ وحدود المسؤولية فضلاً عن الضمان المالي

معين ونظم أخرى فضلاً عن الالتزامات الأخرى بموجب نظام برزت أيضاً العلاقة بين 
وتوفر المناقشة التالية عينة لبعض المسائل التي أُثيرت أثناء المفاوضات، وربما . القانون الدولي

 أن تصبح أطرافاً في  عليها كان يتعين إذاكان لها أثر على المواقف التي اتخذتها الدول بشأن ما
 .صك معين

ففي المقام الأول، .  جوانب عديدة بالتفصيل فيما يتعلق بنطاق التطبيقويمكن تناول - ١٩٦
 نطاق إلى دوقد وُجه النق. كان نطاق تطبيق الصك في بعض الأحيان يُعتبر فضفاضاً للغاية

 باعتباره عمومياً للغاية ويتجاوز الحالة ١٩٩٣الاختصاص الموضوعي في اتفاقية لوغانو لعام 
 وبصفة خاصة فإن مفهوم )٣٣٧(.ما يتعلق بالضرر البيئي في حد ذاتهالحاصلة في بعض الدول في

الأنشطة الخطرة جرى تصوره باعتباره فضفاضاً للغاية وأن التعريفات ذات الصلة بالموضوع 
 وقد أوضحت )٣٣٨(.مبهمة، ولاسيما من حيث ما يتعلق بالضرر اللاحق بالتنوع البيولوجي

__________ 
)٣٣٥( Louis Henkin, "The Politics of Law-Making", Charlotte Ku and Paul F.Diehl, International Law: Classic and 

Contemporary Readings, 1998, p. 17 at pp. 21-22. 
: ، السيادة الجديدةAbram Chayes and Antonia Handler Chayes  أنظر عموماً فيما يتعلق بنظرية الامتثال، )٣٣٦(

 .٢٨-١، الصفحات ١٩٩٨الامتثال للاتفاقات التنظيمية الدولية، 
 .١-٥  الورقة البيضاء، الفقرة )٣٣٧(
)٣٣٨(  René Lefeber ،"حولية القانون ، "التعويض بموجب المسؤولية المدنية/التعويض الدولي: تطورات عامة

 .١٥١، الصفحة )٢٠٠٠ (البيئي الدولي
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 بالنسبة ١٩٩٣نهج اتفاقية لوغانو لعام تحدة أن الدانمرك وأيرلندا وألمانيا والمملكة الم
 )٣٣٩(.للمسؤولية يختلف عن نهج قوانينها الوطنية

ثانياً، أن نطاق الصكوك ما برح يُتصور على النقيض من ذلك باعتباره نطاقاً ضيقاً  - ١٩٧
 أو  ما كانت عليهإلىالحالة فاتفاقية لوغانو لا تتطلب اعتماد تدابير إعادة . من بعض الوجوه

 ما كانت عليه أو لإجراء إلىالحالة كما أنها لا تتضمن أيضاً معايير لإعادة . لهامكافئة تدابير 
وضع ومن بين الأسباب الأخرى لتفضيل انتهاج خيار . تقييم اقتصادي للتنوع البيولوجي

 إلىللمسؤولية البيئية منفصل داخل الاتحاد الأوروبي، عوضاً عن الانضمام منفصل نظام 
اقية لوغانو، لوحظ أن مثل ذلك الانضمام يستلزم من الاتحاد الأوروبي العمل لتكملة اتف

من مجالات الضرر [ هذا المجال الجديد إلىبغية جلب مزيد من الوضوح والدقة "اتفاقية لوغانو 
وكان مفهوم الضرر أيضاً مسألة موضع  )٣٤٠(".حيث تكون المسؤولية هي المعنية بالأمر] البيئي

فعلى سبيل المثال تنطبق اتفاقية المسؤولية المدنية لعام . ف فيما يتعلق بصكوك أخرىنقاش مكث
 وهو مصطلح كان قد حُذف من )contamination ("ثيالتلو" على الضرر الناجم عن ١٩٦٩

، ولكنه تجدد أثناء المؤتمر، بالرغم من بعض ١٩٦٩ المؤتمر الدبلوماسي عام إلىمشروع قُدم 
حيث لا يُعوض الضحايا في حالات الانفجارات أو ... أخلاقي غير "تبرته المعارضة، التي اع

وقد  )٣٤١(".أو تصريف النفطتسرب الأرواح وتكون ناتجة عن فقدان الحرائق التي تسبب 
بالتلويث ) pollution(أُبقي على العبارات التي تربط الضرر الناجم عن التلوث 

)contamination (وبصورة متزايدة أدت التنقيحات التي أُدخلت . دت اعتمفي الاتفاقية التي تم
" للضرر النووي" إيجاد تعاريف أوسع إلى، النفطيعلى أنظمة التلوث النووي والتلوث 

على أنه لا تزال هناك شواغل تتعلق بما إذا كانت التعاريف ". الضرر الناجم عن التلوث"و
بالكامل وبحيث تنطبق بصورة فعالة من دقيقة بما فيه الكفاية بحيث يقدرها الضحايا ويفهمونها 

 لم ٢٠٠١وحتى أحدث الاتفاقيات عهداً مثل اتفاقية زيت وقود السفن لعام . حيث الممارسة
فإن الدول باعثاً على إرضاء بعض  الدول،  فلئن كانت )٣٤٢(.من مثل تلك الانتقاداتتفلت 

بدورها صعوبة في اتخاذ ستجد تعريفاً تقليدياً وتقييدياً بصورة أكبر للضرر، تفضل التي كانت 
 .خطوات للتصديق على تلك الصكوك

__________ 
)٣٣٩(  Churchill ٢٨، المرجع السابق، الصفحة. 
 .١-٥  الورقة البيضاء، الفقرة )٣٤٠(
)٣٤١(  Wu Chao الوارد من الوفد الفرنسي، الاقتباس ٤٧، المرجع السابق، الصفحة. 
)٣٤٢(  Luise de la Fayette ،"حولية القانون البيئي الدولي ١٠، "تقارير المنظمات والهيئات الدولية) ١٩٩٩( ،

٧٠١. 
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في الصك المعني، واختصاصه الإقليمي، وفقراته الحيز المكاني وثالثاً، كان نطاق  - ١٩٨
ففي أعمال اللجنة الدائمة المعنية . المنشئة للاستثناءات، مصدراً لوجهات نظر مختلفة

للطاقة النووية، عن المنتجة  كان إحجام الدول غير ١٩٦٣ببروتوكول تنقيح اتفاقية فيينا لعام 
وبقدر تصور أن الاتفاقية . مرتبطاً بالنطاق الجغرافي للاتفاقية" المستوى الدولي"الإسهام في 

تنطبق على الضرر الذي يتعرض له إقليم دول أطراف، فإن الدول التي لم تملك قدرة للطاقة 
 النظام الذي بدا وكأنه يجلب عبئاً مالياً إلىضمام النووية، لم يكن لديها حافز إضافي للان

وكان استثناء  )٣٤٣(.إضافياً من أجل احتمال تصورت تلك الدول أنه مرهون بالصدفة
 وبصورة )٣٤٤(.المنشآت النووية العسكرية هو أيضاً نقطة مناقشة فيما يتعلق بنظام اتفاقية فيينا

 سابقاً السوفياتيللاتحاد ، كانت ١٩٦٢ مماثلة ففيما يتعلق باتفاقية السفن النووية لعام
 .والولايات المتحدة شواغلهما بسبب انطباق الاتفاقية على السفن الحربية

ورابعاً، كان نطاق تطبيق مختلف النظم يُعتبر أقل مواتاة من نطاق تطبيق القانون  - ١٩٩
على اتفاقية فيينا أو  أن بعض الدول النووية قد آثرت عمداً عدم التصديق إلىوقد أُشير . المحلي

. اتفاقية باريس لأن من المحتمل أن يحصل الضحايا على غوث أفضل بموجب القانون الوطني
ومن ثم فإن بعض الدول غير الأطراف في اتفاقية فيينا تشمل عدداً من الدول النووية المهمة 

 فإن تعديل عام  وعلاوة على ذلك)٣٤٥(.كندا واليابان والاتحاد الروسي والولايات المتحدةمثل 
اتفاقية المسؤولية المدنية لم يدخل أبداً حيز النفاذ وذلك جزئياً لأن / لاتفاقية الصندوق١٩٨٤

وقد اعتُبر قانون التلوث النفطي لعام .  النظامإلىالولايات المتحدة قررت عدم الانضمام 
أوسع ائفة ، والذي يفرض حدوداً عليا للمسؤولية، ويوفر مسؤولية غير محدودة في ط١٩٩٠

اتفاقية الصندوق بأنه يوفر غوثاً /نطاقاً من الحالات مما يوفره نظام اتفاقية المسؤولية المدنية
فضل الضحايا اتخاذ إجراءات في الولايات  Amoco Cadizأفضل، والواقع أنه بعد حادثة 

وفيما . دنيةالمتحدة عوضاً عن تقييدهم بالنظام التعويضي الأكثر ضيقاً لاتفاقية المسؤولية الم
، كانت الولايات المتحدة معنية بالمشاكل الدستورية ١٩٦٢يتعلق  باتفاقية السفن النووية لعام 

قدرة الدول الرئيسية على أن تترتب على عدم وقد . والإدارية المتعلقة بالخضوع لمحاكم أجنبية
ويؤكد .  النفاذفي الاتفاقية، آثار كبيرة، فيما يتعلق بدخول الاتفاقية حيزأطرافاً تصبح 

عدم رغبة تلك الدول في التصديق على المعاهدة يبدو وكأنه يصد دول أخرى "أن تشرشل 
__________ 

حولية القانون  ٦" المسؤولية المدنية،/التعويض في القانون الدولي: تطورات عامة"، René Lefeber  أنظر )٣٤٣(
 .٢٠٥-٢٠٤) ١٩٩٥ (البيئي الدولي

)٣٤٤(  René Lefeber ،"حولية القانون البيئي  ٨" المسؤولية المدنية،/التعويض في القانون الدولي: تطورات عامة
 .١٦٤) ١٩٩٧ (الدولي

)٣٤٥(  Churchill ١٠، المرجع السابق، الصفحة. 
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بصورة العبء عن التوقيع عليها، ويُفترض أن ذلك لأسباب تتعلق بالتضامن واحتمال تقاسم 
الجهات الفاعلة غير متساوية، نتيجة للتصديق على المعاهدة والالتزام بها دون وجود معظم 

  )٣٤٦(".الرئيسية
وفيما يتعلق بتوزيع المسؤولية، فإن من بين السمات المميزة لأنظمة المسؤولية المدنية  - ٢٠٠

وأما من يجب أن توزَّع عليهم تلك المسؤولية فلم يكن ذلك . كيان مفردعلى تعليق المسؤولية 
سؤولية المدنية لعام وفي المؤتمر الدبلوماسي بشأن اتفاقية الم. دائماً مما يسهل الاتفاق بشأنه

، كانت مسألة ما إذا كان الشاحن أو مالك الشحنة أو مشغل السفينة أو صاحب ١٩٦٩
الاتفاق على حل وسط بشأن يمكن ولم . السفينة هو المسؤول، مصدراً رئيسياً لنقاش مكثَّف

 الذي  ولئن كان النهج)٣٤٧(.مالك السفينة إلا بعد الاتفاق على إيجاد نظام للتعويض التكميلي
الضحايا جوبه بالتنفيذ لحرمانه يعلق المسؤولية على كيان مفرد يحقق التوحيد والتأكيد، إلا أنه 

وقد احتج مختلف أصحاب المصلحة بأنه . أوسع نطاقاً من المدَّعى عليهم المحتملينطائفة من 
لعام وتقطع اتفاقية زيت وقود السفن . ليس من العدل أن تُفرض عليهم أي مسؤولية إضافية

 شوطاً في تهدئة المخاوف المتعلقة بتحديد مالك السفينة بحيث يشمل ذلك المالك ٢٠٠١
مخاوف تبدد  فإنها لا ،ومن ناحية ثانية. المسجل ومستأجر السفينة دون طاقم، والمدير والمشغل

ة كون فيها للاعتبارات الاقتصادييالذين يولون أهمية للتأكد والقدرة على التنبؤ في صناعة قد 
 أيضاً ١٩٩٩ويوزع بروتوكول بازل لعام .  اختلالات غير ضرورية في السوقإلىأثر يؤدي 

وقد أعربت بلدان مثل أستراليا وكندا عن قلقهما من . المسؤولية على أكثر من كيان واحد
الشخص الذي يراقب التشغيل، بدلاً من مرسل الإخطار، /أن توزيع المسؤولية على مصدِّر

وربما يستطيع منتجو النفايات .  النفايات لا يعكس مبدأ الملوث يدفعوعلى الأخص منتج
معايير التخلص من  المصدرين، ولا يصبح عندهم أي حافز لمراقبة إلىعبء المسؤولية إحالة 
  )٣٤٨(.النفايات
 إزالة الحصانة عن المستجيبين الذين يتخذون تدابير إلىمن ناحية، فقد نظر و - ٢٠١

، باعتباره ٢٠٠١ والتخفيف منه في اتفاقية زيت وقود السفن لعام للحيلولة دون التلوث
__________ 

ة المدنية أشارت فنلندا في معرض ردها على استبيان بشأن اتفاقية المسؤولي. ٢٨  المرجع نفسه، الصفحة )٣٤٦(
عن الأضرار الناجمة خلال نقل البضائع الخطرة على الطرق أو بالسكك الحديدية أو سفن الملاحة 

بسبب شواغل موضوعية فيها ليس  أنها لم توقع أو تصدق على الاتفاقية في مطلع التسعينات إلىالداخلية 
انة العامة، الفريق العامل مذكرة من الأم. من دول أخرىيحظى بتأييد وإنما لأن الصك لم يستطع أن 

 .TRANS/WP.15/2001/17/Add.4المعني بنقل البضائع الخطرة، 
)٣٤٧(  Wu Chao ٥٤-٥٠، المرجع السابق، الصفحات. 
)٣٤٨(  Birnie and Boyle ٤٣٦، الصفحة. 
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إليه باعتباره بديلاً نظر  حيث ،من ناحية ثانيةانتقد خطوة إيجابية لحماية الضحايا، بينما 
ونظرت إليه أيضاً الجماعات البيئية باعتباره مخلاً بحماية البيئة . لمستوىً ثالث من التعويض

 )٣٤٩(. ضرر بيئي أكبرإلىصانة قد يؤدي نظراً لأن إلغاء تلك الح
وفيما يتعلق بمعيار المسؤولية، تُعتبر المسؤولية المشددة على النحو المشار إليه أعلاه  - ٢٠٢

ولا يعني هذا أن المسألة قد . الاختيار المفضل كأساس للمسؤولية، في نظم المسؤولية المدنية
 المؤتمر إلىنصين  قدموا مشروعي ١٩٦٩ية لعام سُويت تماماً فإن معدي اتفاقية المسؤولية المدن

 ما قبل إلى اتفاق إلا إلىولم يتم التوصل . الدبلوماسي، تاركين الاختيار النهائي للمفاوضات
الأيام الأخيرة من المؤتمر بعد أن سحبت بعض الوفود اعتراضها على المسؤولية المشددة، على 

 )٣٥٠(.وبأنه ستكون هناك آلية تمويل تكميليةأساس أنه سيتم فرض حدود قصوى مؤمَّن عليها 
المبنية على فاوضات التي جرت فيما بعد لم تُستبعَد المسؤولية والواقع أنه في بعض مراحل الم

تنص اتفاقية بإتاحة إجراءات تصحيحية قانونية مناسبة للضحية، وبدافع الاهتمام . التقصير
.  حد سواءالتقصير علىالمبنية على لية بازل على نظام لكل من المسؤولية المشددة والمسؤو

من عدد يُخل بالتوازن التقليدي بين توزيع المسؤولية على شخص واحد أو "وهذا النهج 
ضماناً مالياً لتغطية المخاطر هذا من ناحية، أنشأوا الأشخاص الذين يسهل تحديدهم والذين 

 أُعرب عن القلق من  وقد)٣٥١(".وفرض مسؤولية مشددة ومسؤولية محدودة من ناحية أخرى
ومن ناحية أخرى، جرى . أن ذلك النهج يخفف من  توزيع المسؤولية ويخلق شكوكاً قانونية

التقصير باعتبارها ضرورية للدولة كي تطالب بالتعويض المبنية على  المسؤولية إلىتبرير اللجوء 
 :بموجب قانون العرف الدولي

التقصير المبنية على المسؤولية ثمة طريقة واحدة لفهم السبب في المزج بين " 
فإذا كان نظام المسؤولية المشددة قد أنتج كل آثاره بالفعل بما . والمسؤولية المشددة

في ذلك استنفاذ جميع سبل التصحيح الممكنة في إطار المحاكم المحلية المختصة، 

__________ 
)٣٤٩(  Louise de la Fayette ،"حولية القانون البيئي الدولي ١٠، "تقارير المنظمات والهيئات الدولية) ١٩٩٩( ،

 .٧٠١الصفحة 
)٣٥٠(  Wu Chao ٥٩-٥٠، المرجع السابق، الصفحات. 
حولية القانون البيئي " تعويض المسؤولية المدنية،/التعويض الدولي: تطورات عامة"، René Lefeber  أنظر )٣٥١(

 .١٨٤، الصفحة )١٩٩٩ (الدولي
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 إجراءات القانون الدولي إلىللأطراف المتعاقدة، يبقى احتمال أن تلجأ الدولة 
  )٣٥٢(".العرفي في مواجهة دولة أخرى

ملاءمة وقد تكون هناك بعض الدول التي لا تزال لديها شواغل بشأن مدى  - ٢٠٣
وقد أُثيرت أيضاً أسئلة ناجمة عن . المسؤولية المشددة كمعيار لترتيب المسؤولية في سياق دولي

جهات الاختصاص بق وكما أُشير إليه أعلاه، تط. هذا الأمر تتعلق بالسببية وعبء الإثبات
المختلفة قواعد مختلفة لتحديد السببية حتى في الحالات التي تكون فيها المسؤولية المشددة هي 

 من ١٠ويُعد توفير مؤشرات تجاه رابطة سببية، كما هو الحال بالنسبة للمادة . الخيار المفضل
افتراضاً "د بالضرورة  التخفيف من مشاكل السببية دون أن تحدإلىاتفاقية لوغانو، التي تسعى 
 )٣٥٣(".حقيقياً بوجود رابطة سببية

المسؤولية جرى تبرير ذلك باعتباره ضرورياً لمعادلة الآثار بالحد من وفيما يتعلق  - ٢٠٤
الواجب مسألة الحدود المالية اتجهت ولقد . القاسية الناجمة عن فرض نظام للمسؤولية المشددة

وكانت هناك . تكون نقطة خلاف في المفاوضات أن إلىوعدم وجود تلك الحدود فرضها، 
 )٣٥٤(.اتفاقية لوغانوبموجب بأن بعض الدول قد صدَّها أن المسؤولية غير محدودة تكهنات 

وفيما يتعلق باتفاقية المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة خلال نقل البضائع الخطرة على 
لوحظ أن العقبة الرئيسية لدخولها حيز الطرق أو بالسكك الحديدية أو سفن الملاحة الداخلية، 

 جانب الالتزام بإنشاء ضمانات إلىالنفاذ تتمثل في المستويات المرتفعة والجديدة للمسؤولية 
 التأمين ضد التي تمثلها مسألةويقترن هذا بالمشكلة  )٣٥٥(.مالية تتفق مع مستويات المسؤولية

__________ 
)٣٥٢(  Guido Fernando Silva Soares and Everton Vieir Vargas ،"ةل بازل بشأن المسؤولية المتعلقبروتوكو 

، "بالمسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها
 .٩٥، في الصفحة ٦٩، )٢٠٠١( حولية القانون البيئي الدولي ١٢

 .١٠، المادة Lugano  أنظر التقرير التفسيري المتعلق باتفاقية )٣٥٣(
)٣٥٤(  Churchill ٢٨، المرجع السابق، الصفحة. 
)٣٥٥(  René Lefeber ،"حولية القانون البيئي  ١٢" تعويض المسؤولية المدنية،/التعويض الدولي: التطورات العامة

اعتبرت هولندا أن حدود المسؤولية مشفوعة بما اشتملت عليه من إجبار، . ١٨٩، )٢٠٠١ (الدولي
دمة ولاسيما بالنسبة للملاحة الداخلية، الخاً بحيث يوفر مرتفعة جداً، وأن سوق التأمين ليس طيع

التصديق أن أيضاً اعتبرت كما أنها . والسفن والنقل على الطرق واعتبرت لتوانيا أيضاً الحدود مرتفعة
ومن .   على أنه من المرجح أن يزيد من نفقات شركات سحب السفن١٤الإضافي الوارد في المادة 

 في ردها على الاستبيان المتعلق باتفاقية المسؤولية المدنية عن الأضرار ناحية أخرى أشارت سويسرا
 أن إلىالناجمة خلال نقل البضائع الخطرة على الطرق أو بالسكك الحديدية أو سفن الملاحة الداخلية 

معظم عقود التأمين التي أبرمتها شركات السحب على الطرق السويسرية تنص على مسؤولية غير 
 اقتُرح أنه إذا نُقِّحت اتفاقية المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة خلال نقل البضائع ولذا. محدودة

تحديد حد لاحتمال الخطرة على الطرق أو بالسكك الحديدية أو سفن الملاحة الداخلية أن يُولى اعتبار 
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 ومن ناحية أخرى، فقد اعتُبرت )٣٥٦(.، وخاصة فيما يتعلق بصناعة الملاحة الداخليةالمخاطر
 وأُعرب عن شواغل مماثلة فيما )٣٥٧(.مثلاً الحدود الواردة في اتفاقية الموارد المعدنية منخفضة

من أجل ومن ثم فقد زيدت الحدود المالية تدريجياً . يتعلق بنظام صناعة النفط والصناعة النووية
 .تملةمعينة أو توقعاً لآثار حادثة محالاستجابة لحادثة 

وقد أُبرزت حدود المسؤولية المنخفضة لحماية الصناعة النووية، وفرض التزامات  - ٢٠٥
 وقد )٣٥٨(.للطاقة النووية، فيما يتعلق بنظام اتفاقية فييناالمنتجة مالية على الدول الأطراف غير 

 .زيدت المبالغ في كل من نظامي باريس وفيينا، بالتدريج
ففي .  خلاف في المفاوضاتدم توفر الأموال نقطةعوفي بعض الأحيان كان  - ٢٠٦

 ظلت الحدود المالية إحدى المسائل الصعبة التي يتعين المفاوضات المتعلقة ببروتوكول بازل،
بالنسبة لبروتوكول قلقها وأعربت وفود كثيرة ولاسيما من الدول الأفريقية عن  )٣٥٩(.حلها

 ومن ناحية ثانية فقد حبَّذت بلدان )٣٦٠(.بازل، لفشله في توفير صندوق تعويضي كاف ودائم
منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي حكماً تمكينياً تكون صياغته أقل شدة ويسمح 

باستخدام الآليات وفوري  كفالة تقديم تعويض كاف إلىباتخاذ تدابير إضافية وتكميلية ترمي 

__________________________  

 الخيار لتحديد وبالرغم من ذلك يكون للأطراف المتعاقدة. أدنى مضمون لمبالغ المطالبات عن الأضرار
للحد أي نص يراعي واقترحت النمسا أن . مستويات أعلى أو غير محدودة للتعويض في قوانينها الوطنية

مذكرة من الأمانة العامة، . المسؤولية المبدأ العام بأن الضحايا ينبغي أن يحصلوا على التعويض الكاملمن 
 على Add.7، و Add.4 وTRANS/WP.15/2001/17/Add.1الفريق العامل المعني بنقل البضائع الخطرة، 

في مجال النقل، وأنه المشغلين ولاحظت النمسا أيضاً أنه كانت هناك شواغل اقتصادية من ناحية . التوالي
لم تكن هناك حاجة عاجلة لذلك الإطار التنظيمي المحدد من جانب الهيئات التي تعمل لصالح الضحايا 

 .TRANS/WP.15/2001/17/Add.7المحتملين؛ 
)٣٥٦(  Robet Cleton ،" اتفاقية المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة خلال نقل البضائع الخطرة على الطرق أو

 Ralph P. Knoner" بالسكك الحديدية أو سفن الملاحة الداخلية، اتفاقية المسؤولية المدنية والتعويض،

(ed)  ت سويسرا أن اتفاقية المسؤولية المدنية ولاحظ. ٢١٨، في الصفحة ٢٠٥، المرجع السابق، الصفحة
عن الأضرار الناجمة خلال نقل البضائع الخطرة على الطرق أو بالسكك الحديدية أو سفن الملاحة 

فلئن كان قطاع السكك الحديدية محبذاً لها، فإن . الداخلية قد حظيت باستقبال مختلط من قطاع النقل
مذكرة من الأمانة العامة، الفريق العامل المعني . رداً بذاتهقطاع الملاحة الداخلية كان يفضل صكاً منف

 .TRANS/WP.15/2001/17/Add.1بنقل البضائع الخطرة، 
 .٢٣  المرجع نفسه، الصفحة )٣٥٧(
)٣٥٨(  René Lefeber ،"حولية القانون البيئي ٨" تعويض المسؤولية المدنية،/التعويض الدولي: تطورات عامة 

 .١٦٤) ١٩٩٧ (الدولي
)٣٥٩(  Fernando Silva Soares and Vieira Vargas ١٠٢، في الصفحة ٦٩، المرجع السابق، الصفحة. 
)٣٦٠(  Birnie and Boyle ٤٣٦، الصفحة. 
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 وأُعرب أيضاً عن )٣٦١(.يف الضررالقائمة في الحالات التي لا يغطي فيها البروتوكول تكال
وكان خلو بروتوكول بازل من أي . الحدود الماليةتقرير مخاوف تتعلق بدور القانون المحلي في 

إنشاء  بعض البلدان عارضتو. أيضاًللمشاكل حدود قصوى موحدة للمسؤولية يُعتبر سبباً 
 . حمولة شحنة النفايات بالأطنانإلىنظام يوفِّر حدوداً دنيا تستند 

وفي حالات أخرى كانت الحدود الزمنية التي يجوز تقديم المطالبات أثناءها موضع  - ٢٠٧
فيجوز أن تكون فترة الثلاث سنوات التي يتعين تقديم المطالبات أثناءها غير كافية . خلاف

بالنسبة للأضرار الشخصية، حيث قد يقتضي الأمر مرور سنوات كثيرة حتى تتضح جلية 
ومن ناحية . ويجري تغيير تلك الفترات الزمنية بصورة متزايدة.  للخطرالضرر بعد التعرض

أخرى فإن إطالة الفترات الزمنية قد تزيد الأمر صعوبة فيما يتعلق بتحديد السببية وتلبية 
 .متطلبات الإثبات الأخرى

.  التأمين والضمان المالي من المسائل التي يصعب التفاوض بشأنها دائماًوتُعد مسألة - ٢٠٨
ومع أن الحماية تحظى بالأولوية، فمن الضروري أيضاً أن لا تكون تكلفة التأمين مانعة بحيث 

ولئن كان التأمين . تؤثر على صناعة التأمين والصناعات الأخرى موضع البحث، دون داع
يعمل على توزيع العواقب الاقتصادية للأحداث الفردية على أطراف كثيرة مما يصل بجدواه 

لأقصى، فإن إمكانياته تتأثر بعوامل أخرى من قبيل الشواغل التي تكتنف الأخطار  الحد اإلى
، وضرورة تخفيف المشاكل المتعلقة بعدم التيقن في حسابات التأمين، وتوفُّر ضدهاالمؤمَّن 

وسيظل السؤال بشأن ما إذا كان  )٣٦٢(. المؤمَّن ضدهالموارد  المالية فضلاُ عن نوع الضرر
 يكون إجبارياً أو طوعياً من الاعتبارات دائماً، في ضوء عدم التيقن من التأمين ينبغي أن

تكاليف الضرر البيئي، وتنوع التشريعات الوطنية، والفوارق بين الاقتصادات، ناهيك عن 
 أن النظام الإلزامي يعتمد إلىوقد أُشير أيضاً . الفوارق بين البلدان النامية والبلدان الصناعية

 )٣٦٣(. مُحسَّنة وكمية موثوق بها من أجل الاعتراف بالأضرار البيئية وقياسهاعلى معايير نوعية
 ولئن كان التأمين إجبارياً في العادة في مختلف الأنظمة، فإن هذا الشرط قد يعمل كرادع

 ومع الاعتراف بأن وضع حدود )٣٦٤(. في غيبة برامج تأمين مفصَّلةلجهات الاختصاص،

__________ 
 .Baselمن بروتوكول ) ١(١٥  المادة )٣٦١(
 & .Binjamin J. Richardson, "Mandating Environmental Liability Insurance", 12 Duke Envtl. L  أنظر عموماً  )٣٦٢(

Pol (2001-2002), p. 293. 
 .٩-٤، الفقرة )٢٠٠٠ (١٩  اللجنة الأوروبية، ورقة بيضاء بشأن المسؤولية البيئية، )٣٦٣(
 اتفاقية المسؤولية المدنية عن الأضرار إلىأنها لا تستطيع الانضمام قيرغيزستان إلى  ة  أشارت جمهوري)٣٦٤(

 أن إلى بالسكك الحديدية أو سفن الملاحة الداخلية الناجمة خلال نقل البضائع الخطرة على الطرق أو
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 تصيب الموارد الطبيعية قد يضعف من تطبيق مبدأ الملوث قصوى للمسؤولية عن الأضرار التي
 تحسين فرص تطوير سوق التأمين مبكراً في إلىيدفع تطبيقاً فعالاً، فإن ذلك يرجح أن يؤدي 

 )٣٦٥(.هذا المجال
وقد أُثيرت مسألة العلاقة بين نظام معين ونظم أخرى والالتزامات الواردة في إطار  - ٢٠٩

 )٣٦٦(.لك بصورة رئيسية لضمان الاتساق وتجنب التداخل فيما بينهاالقانون الدولي وكان ذ
لمواد ضارة وقد أثر اعتماد اتفاقية المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن النقل البحري 

 الحد الذي إلى ١٩٩٩على المفاوضات التي كانت تجري بشأن بروتوكول بازل لعام وخطرة 
 من بروتوكول بازل تعطي ١٢ فالمادة )٣٦٧(.تداخلاًكان فيه نطاق تطبيق كل منهما يبدو م

وقد ثارت الشكوك أيضاً في مستهل . أولوية للصك الثنائي أو المتعدد الأطراف أو الإقليمي
مفاوضات معينة بشأن ما إذا كان ذلك الصك ضرورياً في ضوء الصكوك الموجودة والتي 

 أُعرب عن ٢٠٠٣قة ببروتوكول كييف لعام وأثناء المناقشات الأولية المتعل. تغطي مجالاً مماثلاً
شكوك بشأن مدى استصواب ذلك الصك في ضوء الصكوك الموجودة مثل اتفاقية المسؤولية 

__________________________  

مذكرة من . تتمكن من اعتماد قانون لبرنامج تأمين إلزامي للمسؤولية المدنية بالنسبة لأصحاب المركبات
 .TRANS/WP.15/2001/17/Add.1الأمانة العامة، الفريق العامل المعني بنقل البضائع الخطرة، 

أشارت الجمهورية التشيكية في معرض ردها على استبيان بشأن اتفاقية . ٩-٤  المرجع نفسه، الفقرة )٣٦٥(
المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة خلال نقل البضائع الخطرة على الطرق أو بالسكك الحديدية أو 

 أن بعض الأضرار التي تنطبق عليها تلك الاتفاقية لا يمكن التأمين عليها داخل إلىسفن الملاحة الداخلية 
 أن تعرب شركات إعادة التأمين إلىو. وأن هذا هو الحال بشأن الأضرار الحاصلة للبيئة. الاتحاد الأوروبي

عن استعدادها للمشاركة في هذا النوع من التأمين في الاتحاد الأوروبي، فإنها لن ترغب في قبول ذلك 
 .TRANS/WP.15/2001/17/Add.2. التأمين من شركات تشيكية

فقد أشارت الجمهورية التشيكية .  أكثر عمومية، يجوز أن تكون للدولة أولويات أخرى  على مستوىً)٣٦٦(
وسلوفاكيا في معرض ردهما  على استجابة بشأن اتفاقية المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة خلال نقل 

كل جهودهما  أنهما تسعيان إلىالبضائع الخطرة على الطرق والسكك الحديدية أو سفن الملاحة الداخلية 
 الاتحاد الأوروبي، وأن أولوية كل منهما تتمثل في تنسيق نظمهما القانونية مع قوانين إلىللانضمام 

ونظراً لأن  الاتحاد الأوروبي يعد أنظمة جديدة تتعلق بنقل البضائع الخطرة، فإن . الاتحاد الأوروبي
ن الأضرار الناجمة خلال نقل البضائع احتمال انضمام كل منهما كطرف في اتفاقية المسؤولية المدنية ع

 أن تتمكن إلىالخطرة على الطرق أو بالسكك الحديدية أو سفن الملاحة الداخلية سيرجأ النظر فيها 
 أن إلىوأشارت سلوفاكيا أيضاً . الجمهورية التشيكية من اعتماد أنظمة جديدة في سياق عملية التنسيق

مذكرة من الأمانة العامة، الفريق العامل المعني .  اقتصادياً إضافياًالاتفاقية من شأنها أيضاً أن تجلب ضغطاً
وفيما يتعلق بمسألة . ، على التواليAdd.6 و TRANS/WP.15/2001/17/Add.2بنقل البضائع الخطرة، 

 أن المسألة ينبغي ألا تُناقَش من وجهة نظر مؤسسات التأمين إلىالتصديق على التأمين أشارت النمسا 
. ة ضوء دور رصد الامتثال، وضرورة جعل النظام أقل بيروقراطيفحسب بل في

TRANSWP.15/2001/17/Add.7 . 
)٣٦٧(  Fermando Silva Soares and Vieira Vargas ٩٨ في الصفحة ٦٩، المرجع السابق، الصفحة . 
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المدنية عن الأضرار الناجمة خلال نقل البضائع الخطرة على الطرق أو بالسكك الحديدية أو 
. تداخل في النظم المقبلة وقد يحدث مثل ذلك ال)٣٦٨(.سفن الملاحة الداخلية واتفاقية لوغانو

 : وإن بدت اللجنة الأوروبية في البدايةهوقد لوحظ فيما يتعلق ببروتوكول كييف أن
مقتنعة بعدم وجود أي خطر لتداخل بين الصك الجديد ومشروع التوجيه الصادر " 

عن الاتحاد الأوروبي بشأن المسؤولية البيئية فيما يتعلق بالوقاية من الأخطار البيئية 
 ما كانت عليه نظراً لما بدا من اختلاف نهج كل منهما فإنها إلىالبيئة حالة ادة وإع

إضافة بند لإزالة ما لبثت أن تبينت أن ذلك الخطر حقيقي، وأنه ربما قد يلزم 
بخلاف البند الوارد في المادة [الارتباط بالكامل، أي بند يتضمن البروتوكول بأكمله 

 )٣٦٩(."مخاوف الاتحاد الأوروبيلتبديد ، ]٢٠٠٣ من بروتوكول كييف لعام ٢٠
 ٢٠ونظراً للقيود الزمنية والحدود الواردة في الولاية، لا ينطبق البند الوارد في المادة  - ٢١٠

 )٣٧٠(. من البروتوكول١٨ و ١٥ و ١٣من بروتوكول كييف إلا على المواد 
 أن إلى، ١٩٩٣م وعلاوة على ذلك، جرت الإشارة فيما يتعلق باتفاقية لوغانو لعا - ٢١١

أعضاء مجلس أوروبا الذين هم أعضاء في الاتحاد الأوروبي ربما صدتهم عن التصديق عن 
الأوروبية لتنسيق قواعد المساعي التي تبذلها الجماعة ) في الوقت الحاضر على الأقل(الاتفاقية 

سفر عنه تلك البيئية وأن أولئك الأعضاء ينتظرون ما تالمتعلقة بالأضرار المسؤولية المدنية 
  )٣٧١(.المساعي قبل اتخاذ قرار بالتصديق على الاتفاقية

وفي بعض الأحيان يجوز أن يكون ما ترك من النص النهائي له تأثير على تقبل أحد  - ٢١٢
وعارضت . وقد ناقشت الدول تطبيق مسؤولية الدولة أثناء بعض المفاوضات. الصكوك

ة المتحدة والولايات المتحدة إدخال تعديلات تتعلق الدول النووية الرئيسية مثل فرنسا والمملك
بمسؤولية الدولة أثناء المناقشات التي دارت في اللجنة الدائمة المعنية بالمسؤولية النووية، لتنقيح 

وعلاوة على ذلك، فأثناء المناقشات الأولية المتعلقة باحتمال إنشاء . ١٩٦٣اتفاقية فيينا لعام 
بعض البلدان إنشاء نظام لمسؤولية الدولة أو على الأقل نظام ت فضلنظام لبروتوكول كييف، 

__________ 
)٣٦٨(  René Lefber ،"انون البيئي  حولية الق١١"تعويض المسؤولية المدنية، /التعويض الدولي: تطورات عامة

 .١٤٤-٤٣) ٢٠٠٠(الدولي 
)٣٦٩(  Dascalpoulou-Livada ١٣٥، المرجع السابق، صفحة  . 
 .  المرجع نفسه)٣٧٠(
)٣٧١(  Churchill ٢٩-٢٨، المرجع السابق، الصفحتان. 
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 ذلك، فأثناء مفاوضات إلى وإضافة )٣٧٢(.يجمع بين المسؤولية المدنية ومسؤولية الدولة
بروتوكول بازل، فضَّلت دول نامية أن ينص البروتوكول على معالجة الضرر الناجم عن نقل 

 بالنسبة للبلدان المتقدمة النمو، فكان الذي يشغلها أما. النفايات الخطرة بصورة غير قانونية
 )٣٧٣(.هو المحافظة على مصالحها التجارية بالرغم من تناولها لموضوع البيئة

 لأثر البرامج الموجودة الأخرى أو التطورات اللاحقة وفي حالات أخرى قد يكون - ٢١٣
لق باتفاقية الموارد المعدنية، يتعففيما ومن ثم . تأثير على الشروع في التصديق على نظام معين

فإنه وفر مشروعاً قدمته الصناعة، المشروع الذي  وهو )٣٧٤(واتفاق التلوث النفطي الساحلي،
لمسؤولية بالملحق المؤقت  ومن ناحية أخرى، تم جزئياً توحيد العقد المتعلق )٣٧٥( .بديلاً

علق بالمسؤولية عن التلوث الناقلات عن التلوث النفطي واتفاق مالكي الناقلات الاختياري المت
، واتفاقية الصندوق لعام ١٩٩٢النفطي لتشجيع التصديق على اتفاقية المسؤولية المدنية لعام 

 حيز النفاذ قد لا ١٩٦٢وعلاوة على ذلك فإن دخول اتفاقية السفن النووية لعام . ١٩٩٢
ة تعمل بالطاقة حيث لم تعد هناك سفن مدنيضئيل من الناحية العملية،  ىًمغزيكون له سوى 

 )٣٧٦(.تنظم عملياتهاثنائية النووية وعندما كانت تعمل هذه السفن كانت هناك ترتيبات 
 ١٩٨٤فتعديلات عام . وتتسم بعض الصكوك بأنها ببساطة تتضمن شروطاً مرهقة - ٢١٤

على اتفاقية المسؤولية المدنية لم تدخل مطلقاً حيز النفاذ وذلك جزئياً بسبب الشروط المرهقة 
 وكانت المسؤولية المرهقة على الدول الأطراف غير المنتجة للطاقة )٣٧٧(.دخولها حيز النفاذل

النووية من أجل سن تشريعات معقدة لجعل الاتفاقيات فعالة، نقطة خلاف أثناء المناقشات 
عن  وأثناء المفاوضات المتعلقة باتفاقية المسؤولية المدنية )٣٧٨(.المتعلقة بتنقيح نظام اتفاقية فيينا

الأضرار الناجمة عن نقل البضائع الخطرة أو الضارة، أبرز بعض الوفود العبء الإداري الذي 
  )٣٧٩(. اعتماد الاتفاقيةإلىسيُفرض نتيجة التفاوض على نظام خاص يفضي 

__________ 
)٣٧٢(  René Lefeber ،"حولية القانون البيئي  ١١" تعويض المسؤولية المدنية،/التعويض الدولي: تطورات عامة

 .١٩١) ٢٠٠١( الدولي
)٣٧٣(  Fermando Silva Soares and Vieira Vargas ١٠٠، في الصفحة ٦٩، المرجع السابق، الصفحة. 
 .www.opol.org.uk/agreement.pdf  أنظر )٣٧٤(
 .٢٤-٢٣  المرجع نفسه، الصفحتان )٣٧٥(
)٣٧٦(  Churchill ١٥، المرجع السابق، الصفحة. 
 .١٣  أنظر المادة )٣٧٧(
)٣٧٨(  René Lefeber،" حولية القانوني البيئي ٨، "تعويض المسؤولية المدنية/التعويض الدولي: تطورات عامة 

 .١٦٤) ١٩٩٧ (الدولي
 .١٦٣، الصفحة )١٩٩٩ ( حولية القانون البيئي الدولي٩  المرجع نفسه، )٣٧٩(
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  وممارسات الدول خارج إطار المعاهداتالأحكام القضائية   )ب(

 للدولـة  الإقليميـة به نشاط خارج الولاية   يبدو أن مفهوم المسؤولية عن الضرر الذي يسب        -٢١٥
 بعـض   إلىالفاعلة أو سيطرتها قد نـشأ علـى نطـاق محـدود مـن خـلال ممارسـات الـدول بالنـسبة                       

ــشير     ــاك مــصادر ت ــضرر وهن ــة ال ــشطة المحتمل ــة، تاركــة مــضمونه   إلىالأن ــارات عام  المفهــوم بعب
ض المـصادر الأخـرى لا      وإجراءات تطبيقه لما يحصل مـن تطـورات في المـستقبل، في حـين أن بع ـ               

  .تتناول المفهوم إلا في حالة محددة

العناية "وفي الماضي، درج الأمر على اعتبار المسؤولية وليدة التخلف عن ممارسة  -٢١٦
وكان محك تقرير ما إذا كان هناك تخلف في ممارسة الحرص " الحرص الواجب"أو " الواجبة

شبيه بالمعيار المستخدم في تقرير وجود ضرر الواجب هو محك موازنة المصالح وهذا المعيار 
أنشئت مسؤولية عدم وجواز القيام بأنشطة ضارة بعد أخذ تقييم آثارها فــي الاعتبـار وقـد 

في ف" قضية ألاباما"وذلك في  ١٨٧٢  عامإلىممارسة الحرص الواجب في عهد مبكر يرجع 
المملكة المتحدة عدم وفاء ادعاء ذلك التراع بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشأن 

بواجب حيادها خلال الحرب الأهلية الأمريكية، حاول كلا الطرفين صياغة ما يستتبعه 
الواجب يتناسب مع عِظَم  أن الحرص إلىوذهبت الولايات المتحدة " الحرص الواجب"

 )٣٨٠(.الموضوع وكرامة وقوة الدولة المقدر لها ممارسته
 الحــرص إلى أن التــدليل علــى الافتقــار إلىلحكومــة البريطانيــة وخلافــا لــذلك، ذهبــت ا -٢١٧

ــة يتطلبــان إثبــات   إلىالواجــب والاســتناد  ــام  الحكومــات  حجــة مــسؤولية الدول   ، منعــاًعــدم قي
__________ 

J B  Moore  International Arbitration to which the United States has been a Party  (Washington D C. 

 .٥٧٣-٥٧٢، الصفحتان ١، المجلد  (1898

 : ما يليإلىة في دعواها الولايات المتحدذهبت   )٣٨٠(
لتزام باستعمال الحرص الواجب لمنع القيام بأفعال أن أحكام المعاهدة تفرض على المحايدين الا"

معينة  والولايات المتحدة لا ترى أن هذه الكلمات تغير على أي نحو من الانحاء الالتزامات التي 
يفرضها القانون الدولي  وورد في الدعوى أن الولايات المتحدة تفهم أن الحرص الذي تتطلبه 

 الحرص الذي يتناسب مع عِظَم الموضوع وكرامة  أي-معاهدة واشنطن هو الحرص الواجب 
وقوة الدولة المقصود بها أن تمارسه؛ وهو الحرص الذي يحول، باستعمال اليقظة الفعالة، وجميع ما 
هو في مقدور البلد المحايد من الوسائل الأخرى، خلال جميع مراحل التعامل، دون انتهاك حرمة 

 ردع المغرضين عن ارتكاب أعمال من إلىنحو نفسه ترابه؛ كما أنه الحرص الذي يؤدي على ال
 حرب يمكنه تجنبها؛ وهو إلىأعمال الحرب على تراب المحايد برغم إرادته، وبذلك قد يجره 

الحرص الذي يحمل المحايد على اتخاذ أقوى التدابير لاكتشاف أي قصد لارتكاب الأفعال المحظورة 
 علمه النية في ارتكاب تلك إلى، حين تصل بحكم حسن نيته كمحايد، وتفرض عليه الالتزام

الأفعال، باستخدام جميع ما في مقدوره من الوسائل لمنعها  وأي حرص دون هذا لا يكون حرصا 
    "، أي حرصا يتناسب مع الحالة الطارئة أو مع عِظَم نتائج الإهمال'واجبا'
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الحكومـــات عـــادة في شـــؤونها   تلـــك العنايـــة الـــتي  تـــستخدمها   باســـتخدام للفعـــل الـــضار،  
 )٣٨١(.الداخلية
بتناسب يطرد "على أنه واجب ينشأ " رص الواجبالح "إلىوأشارت هيئة التحكيم  -٢١٨

الوفاء بالتزامات الحياد لعدم على نحو تام مع المخاطر التي قد يتعرض لها أي من الطرفين نتيجة 
 .وبذلك يكون الحرص الواجب دالة من دوال ظروف النشاط المعني )٣٨٢("جانب كل منهامن 
بمسؤولية الدول الناشئة عن ة أقل عنيت بدرجويبدو أن الممارسات اللاحقة للدول  -٢١٩

الحرص الواجب، إلا في مجال حماية الأجانب وتشمل هذه الفئات عدم ممارسة التخلف عن 
من المطالب تأميم ومصادرة الممتلكات الأجنبية، وتوفير حماية الشرطة والسلامة للأجانب وما 

 .، وهي أمور مستبعدة من هذه الدراسة ذلكإلى
في ادعائها على اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق بناء وأشارت كندا،  -٢٢٠

على الإقليم " ٩٥٤كوزموس "على الضرر الذي سببه سقوط التابع الاصطناعي السوفياتي 
عن " المسؤولية المطلقة" المبدأ القانوني العام، مبدأ إلى، ١٩٧٨يناير /الكندي في كانون الثاني
 )٣٨٣(.نطوي على درجة كبيرة من الخطرالضرر الناتج عن أنشطة ت

 Trail Smelter) " مصهر تريل" ةمسألوبالمثل، نجد أنه في قرارات التحكيم الصادرة في  -٢٢١
 مصهر تريل"يطلب من , مادامت الأوضاع الحالية سائدة في وادي نهر كولومبيا" 

Trail Smelter"ية  الامتناع عن التسبب في أي ضرر ناجم عن الأبخرة في ولا
 في هذا القرار ونطاقه مما يستوجب التعويض وفقا إليهواشنطن؛ وهو الضرر المشار 

__________ 
تخلف، في سبيل 'كان من الضروري التدليل على وجود "... أنه هيئة التحكيم، لاحظت المرجع نفسه  )٣٨١(

مات  منعه، عن استخدام عناية كالعناية التي تستخدمها الحكوإلىمنع فعل كانت الحكومة ملزمة بالسعي 
عادة في شؤونها الداخلية، ويمكن التوقع لأسباب معقولة أن تبذلها في مسائل تكون محل اهتمام والتزام 

 .٦١٠الصفحة  ،"' دوليين
 .٦٥٤المرجع نفسه، الصفحة   )٣٨٢(
)٣٨٣(  18 ILM (1979) 907  ما يليإلىذهبت كندا : 

يما منها الأنشطة التي تتضمن يعتبر أن معيار المسؤولية المطلقة عن الأنشطة الفضائية، ولاس"
استخدام الطاقة النووية، قد أصبح مبدأ عاما من مبادئ القانون الدولي  وقد أخذ عدد كبير من 

اتفاقية  المسؤولية  الدولية عن  'الدول، من بينها كندا والاتحاد السوفياتي، بهذا  المبدأ كما ورد في 
   وينطبق مبدأ المسؤولية المطلقة على ميادين  ١٩٧٢ لعام'  الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية

تكرر  وروده في اتفاقات دولية  نشاط  تشترك في  انطوائها على درجة كبيرة من الخطر  وقد
 من النظام ٣٨المادة (' مبادئ القانون العامة  التي أقرتها الأمم المتحدة'عديدة، كما أنه واحد  من 
 وعلى  هذا أصبح هذا  المبدأ مقبولا كمبدأ عام من مبادئ القانون )الأساسي لمحكمة العدل الدولية

 )٢٢الفقرة . ("الدولي 
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لقرارات محاكم الولايات المتحدة في القضايا التي تنشأ بين أفراد القطاع 
  )٣٨٤(."الخاص

، سمح لشركة الصهر بأن تستمر في أنشطتها  ولم تحظر هيئة وبالرغم من ذلك -٢٢٢
 مستوى لم تعد معه الأبخرة المنبعثة، إلى اكتفت بتقليص أنشطته التحكيم أنشطة المصهر، بل

 )٣٨٥(.في رأي الهيئة، ضارة بمصالح الولايات المتحدة
وأنشأت الهيئة نظاما دائما يقضي بتعويض مصالح الولايات المتحدة عن الضرر  -٢٢٣

ظام الدائم كما الناجم عن انبعاثات الأبخرة حتى في حال امتثال أنشطة الصهر امتثالا تاما للن
 :هو معرف في القرار

 إزالة أسباب الخلاف الحالي إلىترى هيئة التحكيم أن المرجح أن يؤدي النظام المقرر "  
 منع حدوث أي ضرر ذي طابع إلىكما يرجح أن يؤدي، كما ذكر من قبل، 

  .جوهري في ولاية واشنطن في المستقبل

__________ 

 
درجة والمتوقعة من النظام أو المرجوة  احتمال عدم حصول النتيجة إلىولكن بالنظر "

 أن الهيئة في إلى، وبالنظر الحافظة عليها أو امن المصهر اعتمادهالمراقبة المطلوب 
 من المصهر الامتناع عن التسبب في ضرر في طلبت ٢ إجابتها على السؤال رقم

ئة تجيب ولاية واشنطن في المستقبل، على الوجه الوارد في الإجابة المذكورة، فإن الهي
 وتقرر أنه، بناء على ما اتخذته الهيئة من قرارات في إجابتها على ٤على السؤال رقم 

، فإنه يتم دفع مبالغ على النحو المبين ٣ وإجابتها على السؤال رقم ٢السؤال رقم 
 تشرين ١ منذ ٢إذا حدث أي ضرر كالضرر المحدد في إطار السؤال ) أ(: فيما يلي
عدم إذا حدث مثل هذا الضرر في المستقبل، سواء بسبب  أو ١٩٤٠ أكتوبر/الأول

المصهر للأنظمة المنصوص عليها هنا أو برغم الحفاظ على النظام، يتعين دفع امتثال 
تعويض عن ذلك الضرر ولكن دفعه لا يجري إلا إذا اتخذت الحكومتان ترتيبات 

)٣٨٤(  United Nations  Reports of International Arbitral Awards  vol  III  p. 1966قد  هيئة التحكيم  وكانت
 : الاستنتاج الذي كثيرا ما أشير اليه ومفاده أنهإلىتوصلت قبل ذلك 

لمبادئ القانون الدولي ، فضلا عن قانون الولايات المتحدة ، لا يحق لدولة أن تستخدم أو تسمح ] قاوف"[
 أراضي تلك إلىباستخدام أراضيها بطريقة من شأنها أن تسبب ضررا من الأبخرة في أراضي دولة أخرى أو 

عندما تكون لتلك الدولة الأخرى أو لممتلكات أو لأشخاص يعيشون في أراضي تلك الدولة الأخرى، 
 ).١٩٦٥الصفحة " (الحالة عواقب خطيرة، ويكون الضرر حاصلا بأدلة واضحة ومقنعة

ترى أن الضرر قد يحدث هيئة التحكيم لأن ] نظرا"... [أنه هيئة التحكيم   المرجع نفسه، وقد لاحظت )٣٨٥(
الهيئة وث الضرر، تقرر في المستقبل ما لم تخضع العمليات في مصهر تريل لقدر من المراقبة، فلتجنب حد

 )١٩٦٠الصفحة ." (الآن وجوب تطبيق نظام أو قدر من المراقبة على عمليات المصهر
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  )ب(تفاقية؛ للفصل في طلبات التعويض بموجب أحكام  المادة الحادية عشرة من الا
 ٢إذا وجدت الولايات المتحدة، كنتيجة لقرار الهيئة في إجابتها على السؤال رقم 

 في  تبقى موطفاً أو موظفين، أن من الضروري أن٣وإجابتها على السؤال رقم 
المنطقة في المستقبل موظفا أو موظفين للتحقق مما إذا كان قد وقع ضــرر برغــم 

، يتعين دفع التكاليف المعقولة لتلك التحريات بما لا يتجاوز وجـود النظام المقرر هنا
 الولايات المتحدة إلى من دولارات الولايات المتحدة في أية سنة واحدة ٧ ٥٠٠مبلغ 

إلا إذا قررت الحكومتان بموجب المادة الحادية يتم  ولكن دفعها لا ،بصفة تعويض
 عمل المصهر وقامتا بـ إلىع عشرة من الاتفاقية وقوع ضرر في السنة المعنية يرج

؛ ولكن لا يجوز في أية حالة من الحالات أن "الفصل في طلبات التعويض عن الضرر"
يزيد ما يتوجب أداؤه على سبيل التعويض المذكور على مبلغ التعويض عن الضرر؛ 
والمفهوم أيضا أن الهيئة لا توعز بهذا في أمر هذا الدفع إلا بوصفه تعويضا يتوجب 

وفقا لما ( ٣ وإجابتها على السؤال رقم ٢ناء على إجابتها على السؤال رقم دفعه ب
 وليس باعتباره أي جزء من أجزاء التعويض )٤هو منصوص عليه في السؤال رقم 

الذي ينبغي التحقق منه وتحديده من قبل الحكومتين بموجب المادة الحادية عشرة من 
 )٣٨٦(" .الاتفاقية

 Corfu  Channel(و قناة كورف" في قضية ١٩٤٩ابريل /سانني ٩وفي الحكم المؤرخ  -٢٢٤
 أن بث الألغام التي إلى، بعد تحليلها للوقائع، ، خلصت محكمة العدل الدولية)" الدعوىأسس

أن وتبين للمحكمة . سببت الانفجار في المياه الألبانية لم يكن ليتم دون علم الحكومة الألبانية
ليها أن تعلم، بالألغام الموجودة في مياهها الإقليمية في ألبانيا كانت تعلم، أو كان يجب ع

 :ارتأتوبشأن الخطر الماثل، وقت يكفي لتحذير الدول الأخرى ورعاياها 
وأن  . أن تفعل  شيئا  لمنع وقوع الكارثة في الواقع،أن السلطات الألبانية لم تحاول"

  . ألبانياب مسؤولية دولية علىيحالات الإغفال الخطيرة هذه تستتبع ترت

 نتيجة مؤداها أن ألبانيا مسؤولة بموجب القانون الدولي إلىولهذا فإن المحكمة تخلص " 
 في المياه الألبانية ١٩٤٦ أكتوبر/ تشرين الأول٢٢عن الانفجارات التي وقعت في 

وعما نتج عنها من الضرر وفقدان الأرواح البشرية، وأن على ألبانيا واجب دفع 
 )٣٨٧(."المتحدة المملكة إلىتعويض 

__________ 
 .١٩٨١-١٩٨٠  المرجع نفسه، الصفحتان )٣٨٦(
 .٢٣ ، في الصفحة ٤، الصفحة ١٩٤٩  قرارات محكمة العدل الدولية )٣٨٧(
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 اتسام ذلك إلى صعوبة إثبات معرفة ألبانيا بالوضع المنطوي على الضرر وإلىوبالنظر   -٢٢٥
 بطابع الدليل القائم على القرينة فليس من الواضح ما إذا كانت المسؤولية قد بنيت الإثبات

ليين أو على أساس الإخلال بواجب العناية الواجبة فيما يختص بتحذير سائر الفاعلين الدو
 .دونما اعتبار لمفهوم العناية الواجبة" المسؤولية المشددة"على الأخذ بمعيار 

الدول التزامات وفي الحكم نفسه، أوردت محكمة العدل الدولية بيانات عامة بشأن   -٢٢٦
لزام على كل دولة " فذكرت في أحد المقاطع أنه .تتسم بأهمية كبيرة، ووثيقة الصلة بالمسؤولية

  )٣٨٨(."ح عن علم باستخدام إقليمها في القيام بأفعال منافية لحقوق الدول الأخرىألا تسم
وجدير بالذكر أن المحكمة في هذا المقطع إنما كانت تصدر بيانا عاما بالقانون والسياسة غير 
مقصور على قضية معينة ولا محدود بها  ذلك أن المحكمة حين تصدر قرارا في قضية وفقا 

والمقطع . مها الأساسي، يجوز لها أيضا أن تصدر بيانات عامة بالقانون من نظا٣٨للمادة 
 أن قرار المحكمة وإن كان يتناول إلى من بين تلك البيانات  ولهذا يمكن الخلوص هوالسابق 

، فإنه شدد أيضا على مسألة أعم، "قناة كورفو"المسألة التي ناقشها الطرفان فيما يتعلق بقضية 
يريا بشأن سلوك أية دولة يمكن أن يسبب أضرارا تتجاوز الحدود وكان بيانا عاما تقر

استخدام الأسلحة النووية أو التهديد مشروعية ففي الفتوى القانونية بشأن مدى . الإقليمية
باستخدامها، أكدت المحكمة الفكرة القانونية التالية، في معرض التشديد على أن البيئة ليست 

 الحي، ونوعية الحياة وصحة البشر، بمن فيهم الأجيال التي لم شيئا مجردا، بل هي تمثل الحيز
 :تولد بعد

وجود التزام عام على الدول بأن تضمن مراعاة الأنشطة التي تمارس ضمن ] إن["  
ولايتها وتحت سيطرتها لبيئة الدول الأخرى الموجودة في مناطق تتجاوز سيطرتها 

  )٣٨٩(."تعلق بالبيئةالوطنية، يشكل الآن قوام القانون الدولي الم
أو الحكــم الــصادر في " مــصهر تريــل"ورأى بعــضهم أن قــرارات التحكــيم المتعلقــة بـــ    -٢٢٧

 وحــسب هــذا )٣٩٠(.لا تؤيــد وجــود مــسؤولية مــشددة في القــانون الــدولي" قنــاة كورفــو"قــضية 
 __________

   .٢٢المرجع نفسه، الصفحة   )٣٨٨(
أنظر أيضا الرأي . ٢٤٢-٢٤١ في الصفحات ٢٢٦، الصفحة ١٩٩٦لية قرارات محكمة العدل الدو  )٣٨٩(

، والرأي المخالف للقاضي ٥٥٥-٤٢٩، المرجع نفسه الصفحات Weeramantryالمخالف للقاضي 
Weeramantry استخدام دولة للأسلحة النووية في الصراع المسلح، فتوى، قرارات مشروعية  في مدى

 .١٤٣-١٣٩، في الصفحات ٦٦، الصفحة ١٩٩٦محكمة العدل الدولية 
عودة : المجاري المائية الدوليةبتلوث توازن المصالح والمسؤولية الدولية المتعلقة "، Gunther Handlأنظر أيضا   )٣٩٠(

والمشار  (١٥٦) ١٩٧٥(، الحولية الكندية للقانون الدولي، المجلد الثالث عشر " مبادئ العرف في القانونإلى
المسؤولية "، الذي يحذر من استخدام ١٦٥-١٦٢في الصفحات ..." توازن المصالح Handl" اليه فيما يلي بـ

 ".المسؤولية عن الأخطار"المشددة في القانون الدولي، ويقترح استخدام مصطلح 
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يقـــة  ، علـى طر   تبـت لم يكن لازما لهيئــة التحكيـــم أن         "مصهر تريل،   "فيما يتعلق بـ    الرأي، فإنه   
أو، فيما بيـن المسؤوليــة المـشـددة والإهمـال بوصفـــه معيــار العنايـة المطلــوب فـــي القانـــون                    /إما

ــدولي ــد أشــير كــذلك  )٣٩١(.ال ــدا     إلى وق ــى كن ــسؤولية عل ــع بالفعــل ترتيــب الم ــسوية تتوق  أن الت
العـسير بنـاء    وتستلزم تطبيق القانون الدولي وقانون الولايات المتحدة على السواء، مما يجعل مـن              

يعتــبر ذو أهميــة محــدودة " مــصهر تريــل ، بــأن الهيئــةعلــى ذلــك تحديــد الأســاس القــانوني لقــرار  
لا يــسمح القــرار برمتــه بــأي اســتنتاجات  " وعــلاوة علــى ذلــك، )٣٩٢(."كــسابقة قانونيــة دوليــة

يكتنفهــا اللــبس فيمــا يتعلــق بنظريــة المــسؤولية عــن الأضــرار الحاصــلة خــارج النطــاق الإقليمــي    
وما؛ ولا يؤيد إدخال المسؤولية المـشددة في القـانون الـدولي في مبـدأ الأمـر كقـسم عـام مـن                        عم

 )٣٩٣(."أقسام المسؤولية الدولية
، ارتئ بعضهم أنه لا يقر Corfu Channel  وفيما يتعلق بالقرار الصادر في قضية -٢٢٨

ولة تلقائياً في نظرية من نظريات الخطر الموضوعي، إذا كان المقصود بذلك أن الدولة مسؤ"
وارتئ أيضاً أنه بناء على هذا  )٣٩٤(."القانون الدولي عن كل نتائج فعلها، أياً كانت الظروف

تبقى، على الأقل إمكانية إثارة الدولة المدعى عليها للدفع القائم على العناية "الحكم 
لباني،  وعلاوة على ذلك فإن مسألة وجود تقصير من جانب حرس السواحل الأ)٣٩٥(."المعقولة

 )٣٩٦(.لم تكن نقطة الخلاف المطلقة
 أن المسؤولية فُرضت في تلك إلى  وعلى سبيل المعارضة لهذا الرأي، ذهب البعض -٢٢٩

 أما فيما يتعلق بالرأي الذي أُعرب عنه في )٣٩٧(.هاتين القضيتين دون إثبات وجود إهمال
 الآراء المخالفة التي أعلنها إلى فقد استرعي الانتباه  كورفوقناة أعلاه، بشأن قضية ٢٢٦الفقرة 

Winiarskiالقاضيان المخالفان 
Badawi Pasha و )٣٩٨(

 أن ألبانيا لم تخل بأي إلى وذهبا فيها )٣٩٩(
 __________

)٣٩١(  M.J.L.Hardy ،"10، " الحماية الدوليـــة من المخاطر النووية ICLQ ) ويشار اليه فيما يلي  (٧٥١) ١٩٦١
مبادئ القانون العامة واقتراحات : المسؤولية النووية"، Hardy، أنظر أيضا ..."خاطر النووية، الم”Hardyبـ 

، الحولية البريطانية للقانون الدولي، المجلد ..."، المسؤولية النوويةHardy، ويشار اليه فيما يلي بـ "إضافية
 .١٩٦٠، ٢٢٩، الصفحة ٣٦

)٣٩٢("  Handl١٦٨-١٦٧، الصفحتان ..." توازن المصالح. 
 .١٦٨المرجع نفسه، الصفحة   )٣٩٣(
)٣٩٤(  Hardy ،" ٢٢٩، الصفحة ... "المسؤولية النووية " و في ٧٥١، الصفحة ... "الأخطار النووية. 
)٣٩٥(  Hardy ٢٢٩، الصفحة ...، المسؤولية النووية. 
)٣٩٦(  Handl ،" ١٦٧، الصفحة ..."توازن المصالح. 
)٣٩٧(  L.F.E. Goldie ،"14، "رار والتطور التدريجي للقانون الدوليالمسؤولية عن الأض ICLQ) الصفحة   ) ١٩٦٥

 .١٢٣١-١٢٣٠ في الصفحتين  ١١٨٩
 .٥٦-٥٥ و ٥٢ و ٥١-٤٩، الصفحات ١٩٤٩  قرارات محكمة العدل الدولية )٣٩٨(
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واجب من واجبات العناية وأنها امتثلت لمعايير القانون الدولي القائمة، وأن المحكمة تفرض 
تثبت بشكل إيجابي " لم Trail Smelterولوحظ أن الدولة المدعية في قضية . معايير مبتدعة أعلى

 )٤٠٠(."إهمال الدولة المدَّعى عليها أو امتناعها المقصود عن الفعل
 ذكرت هيئة التحكيم، في معرض الرد على "Lake Lanoux"  وفي قضية بحيرة لانو -٢٣٠

 توليد خطر غير مألوف على المصالح عادعاء أسبانيا أن المشاريع الفرنسية سوف تستتب
ية، أنه لو كانت الحقوق الأسبانية قد انتُهكت بالفعل، لما كان يستتبع وقوع مسؤولية الأسبان

لئن  و)٤٠١(.على فرنسا غير إغفال اتخاذ كل ما هو ضروري من الاحتياطات المتصلة بالسلامة
كان مطلوباً من الدول أن تتعاون مع بعضها بعضاً للتخفيف من الأخطار البيئة العابرة 

امتلاك وسائل القيام  إخضاع إلىر الاستخدام الضار لم يؤد حتى الآن فإن خط"للحدود، 
 )٤٠٢(".الدول التي يُحتمل أن تتعرض للتهديدلإذن من هذا القبيل بالفعل 
  وبعبارة أخرى، لن تنشأ مسؤولية ما دامت كل الاحتياطات الممكنة قد اتخذت لدرء -٢٣١

يئة على النظر في أمر توافق الأنشطة ومع أن الطرفين قصرا سلطة اله. وقوع الحادث الضار
 مسألة الأنشطة إلىالفرنسية على نهر كارول مع إحدى المعاهدات، فإن الهيئة ألمحت أيضاً 

 :فقد ذكرت الهيئة ما يلي. الخطرة

__________________________  

 :يُلاحَظ مع ذلك بأن القاضي بدوي باشا أكد أن. ٦٦-٦٤  المرجع نفسه، الصفحات )٣٩٩(
 فكرة الأخطار، التي أخذت بها بعض التشريعات إلىؤولية الموضوعية استناداً لا يعترف بالمس"...    

والواقع أن تطور القانون الدولي ودرجة التطور التي أحرزتها فكرة التعاون الدولي لا . الوطنية
 ). ٦٥الصفحة ." (تسمح لنا بأن تعتبر أن هذه المرحلة قد تم بلوغها أو أوشكت أن يتم بلوغها

)٤٠٠(  Goldie ١٢٣١، الصفحة ٣٩٧، المرجع السابق، الحاشية. 
، ذكرت ILR (1957), p. 101 at 123-124, para.6 24، )فرنسا ضد أسبانيا"  التحكيم في قضية بحيرة لانوو )٤٠١(

 :هيئة التحكيم ما يلي
عادة المسألة غير إشارة خفيفة في المذكرة الجوابية الأسبانية، التي أبرزت التعقيد الخارق للتنل لم "
وخطر الضرر أو الإهمال في إدارة بوابات المياه ‘ الفادح جداً’جراءات المكافحة، وطابعها لإ

غير أنه لم يرد قط أي ادعاء بأن المنشآت المزمعة ستتسم بأي طابع آخر . ونشوء عراقيل في النفق
توجد وع أو تستتبع أية أخطار أخرى غير ما تتسم به أو تستتبعه أية منشآت أخرى من نفس الن

ولم يتم التأكيد بوضوح على أن المنشآت المزمع إقامتها ستتبع نشوء . اليوم في كل أنحاء العالم
الضمانات وكما رأينا أعلاه فإن . استخدام المياهعلى علاقات الجوار أو على خطر غير مألوف 

 المياهعادة حالة ت إولو تعرض. مرضية قدر الإمكانالتقنية لإعادة حالة المياه إلى ما كانت عليه 
 تكون غير حادثة ذ من احتياطات، فإن تلك الحادثة لنلحادثة برغم كل ما اتخإلى ما كانت عليه 

 ."٩عارضة يرى كلا الطرفين أن لن تشكل انتهاكاً للمادة 
 .١٢٦  المرجع نفسه، الصفحة )٤٠٢(
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 نشوء خطر عستستتب] من قبل فرنسا[لم يتأكد بوضوح أن المنشآت المُزمع إقامتها "  
كما رأينا آنفاً، تُعتبر و. و في استخدام المياهغير مألوف في علاقات الجوار أ

 فإذا . ما كانت عليه مرضية قدر الإمكانإلىالمياه حالة الضمانات التقنية لإعادة 
 ما كانت إلىالمياه حالة حدث بالرغم من الاحتياطات المتخذة أن تعرضت إعادة 

وبحسب الطـرفين  حادث ما، فإن هذا الحـادث لن يكون إلا حادثاً عارضاً، إلىعليه 
 ."٩فإن هذا لن يشكل انتهاكــاً للمادة 

  ويمكن أن يُفسَّر المقطع الوارد أعلاه بأنه يعني أن الهيئة كان من رأيها أن الأنشطة -٢٣٢
 حد غير مألوف قد تمثل مشكلة خاصة، وهي مشكلة غير عارضة، وأنه لو كانت إلىالخطرة 

زمع سيستتبع حداً غير مألوف من خطر الإضرار أسبانيا قد أثبتت أن المشروع الفرنسي المُ
 .أن يكون قرار الهيئة مختلفاًلجاز بأسبانيا 
  ومن ناحية أخرى، فقد لوحظ أن فرنسا كانت ستتحمل فحسب المسؤولية عن -٢٣٣

. تقليل حجم المياه المستحقة لأسبانيا ونوعية تلك المياه على السواء، نتيجة لفعل ضار دولياً
 التحكيم أن نقص حجم المياه لم يكن لينشأ ما دامت جميع الاحتياطات الممكنة وارتأت هيئة

 )٤٠٣(.ذلك الحدث قد اتُخذتوقوع ضد 
 في قضية التجارب النووية، ورداً على سؤال   وأثناء جلسات الاستماع الشفوية-٢٣٤

ر التي ، عما إذا كانت أستراليا تأخذ بوجهة النظHumphrey Waldockلرئيس المحكمة، السير 
 إقليم دولة إلىكل انتقال بأسباب طبيعية لمادة كيميائية أو مادة أخرى من دولة "مفادها أن 

أخرى، أو مجالها الجوي، أو بحرها الإقليمي، ينشئ تلقائياً سببا قانونياً لاتخاذ إجراء في القانون 
 :، أكدت أستراليا ما يلي" إثبات أي شيء آخرإلىالدولي، دون الحاجة 

ثما حدث ترسب، نتيجة لاستخدام عادي وطبيعي من جانب دولة لإقليمها، في حي"  
إقليم دولة أخرى، لا يكون هناك سبب لشكوى الأخيرة ما لم تتعرض لما هو أكثر 

وإن استخدام دولة لإقليمها من أجل إجراء . من مجرد الأذى أو الضرر الخفيف
وترى الحكومة . طبيعياً لإقليمهاتجارب نووية في الجو، لا يُعد استخداماً عادياً و

الأسترالية أيضاً أن الترسيب المشع الناجم عن التجارب الفرنسية يسبب ما هو أكثر 
ويتمثل المبدأ الأساسي في أن اقتحام ... أو الضرر الطفيف لأستراليا الأذى من مجرد 

 أستراليا لا أن حكومةوغني عن الذكر . ، يمثل انتهاكاً للسيادةبأية كيفيةإقليم أجنبي 
 تعديل تطبيق هذا المبدأ فيما إلىتنكر أن الممارسة التي دأبت عليها الدول قد أدت 

__________ 
)٤٠٣(  Handl ،" ١٧٠-١٦٩، الصفحتان ...توازن المصالح. 
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 حادثة الدخان الذي ينجرف عبر إلىوقد أشارت بالفعل . الأقاليمبترابط يتعلق 
وهي قد تقبل بأنه قد لا يكون هناك ما يجافي القانون فيما يتعلق ببعض . أقاليم وطنية
بيد أن ما تؤكده هو .  الكيميائية إذا لم تحدث أنواع خاصة من الضررأنواع الأبخرة

أن تلك المشروعية التي أجازتها على هذا النحو ممارسة دول هي محصلة التساهل 
الذي امتد ليشمل بعض الأنشطة التي تنتج تلك الانبعاثات، وهي أنشطة تُعتبر 

تمع الحديث ويتم التساهل بشأنها عموماً بمثابة استخدامات طبيعية في الإقليم في المج
 )٤٠٤(." بعض الإزعاج، فإن لها فائدة تعود على المجتمعإلىلأنها وإن كانت تؤدي 

 في قضية ١٩٧٣ يونيه/ حزيران٢٢  وعند اتخاذ المحكمة لأمر الحماية المؤقت المؤرخ -٢٣٥
 :االتجارب النووية، فإنها أحاطت علماً بمخاوف أستراليا والتي مفاده

التفجيرات النووية الجوية التي أجرتها فرنسا في المحيط الهادئ قد تسببت في أن "  
ترسب سقاطة مشعة واسعة الانتشار على الإقليم الاسترالي وغيره من الأمكنة في 
نصف الكرة الأرضية الجنوبي، وأنها ولدت تركيزات محسوسة من النويدات المشعة 

بمد الأشخاص العائشين في نصف الكرة ذاك في المواد الغذائية وفي الإنسان، وانتهت 
وفي استراليا بوجه خاص بجرعات إضافية من الإشعاع؛ وأن أي مواد مشعة تترسب 
على الإقليم الاسترالي ستكون مصدر خطر محتمل على استراليا وشعبها، وأن أي 
ضرر تسببه سيكون ضررا غير قابل للعلاج؛ وأن إجراء التجارب النووية الفرنسية 

الجو تولد القلق والتخوف لدى الشعب الاسترالي؛ وأن أي آثار تحدثها تلك في 
البيئة لا يمكن إزالتها أبدا ولا جبرها بدفــع أية وحالة التجارب في موارد البحر 

تعويضات؛ وأن أي إخــلال مــن جانب فرنســا بحقوق استـراليا وشعبها فـي حرية 
 )٤٠٥(". يمكن إزالته؛التنقـل في المجال الجوي العلوي أمر لا

 تدابير الحماية المؤقتة، أبدت المحكمة اقتناعها بأن تلك إلى  وفي معرض الإشارة -٢٣٦
المعلومات لم تستبعد احتمال أن يتبين أن حدوث الضرر لأستراليا قد سبَّبه ترسب سقاطة 

   القاضي  وأصدر.مشعة على الإقليم الأسترالي ناتج عن تلك التجارب وأنه غير قابل للعلاج

 Ignacio-Pinto ، إلىبياناً برأيه مخالف أعرب فيه عن وجهة نظره القائلة بأن المحكمة تفتقر 
 :اختصاص النظر في القضية، غير أنه ذكر

__________ 
، قرارات ١٩٧٣يونيه / حزيران٢٢، أمر الحماية المؤقت المؤرخ )أستراليا ضد فرنسا(لنووية   قضية التجارب ا)٤٠٤(

 .٩٩، الصفحة ١٩٧٣محكمة العدل الدولية، 
 .لم تبت المحكمة في موضوع القضية. ١٠٤  المرجع نفسه، الصفحة )٤٠٥(
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أن المحكمة لو أخذت بما يدعيه طلب أستراليا لأوشكت أن تدخل فكرة مبتدعة في "  
 بأي نشاط داخل منطقة القانون الدولي يحظر على الدول بمقتضاها أن تضطلع

سيادتها الإقليمية؛ ولكن ذلك معناه منح أي دولة حق التدخل الوقائي في الشؤون 
 )٤٠٦(."الوطنية للدول الأخرى

الدولة ولا ‘ تخوف’في الحالة الراهنة للقانون الدولي، لا يكفي "قائلاً أنه وأضاف  - ٢٣٧
رض قانون أعلى على جميع الدول في رأيي، لتبرير ف‘ خطر الإشعاعات الذري’ولا ‘ القلق’

 ورأى أنه ربما كان الذين )٤٠٧(."والحد من سيادتها فيما يتعلق بالتجارب النووية الجوية
 أو طلائع نظام للتطوير التدريجي للقانون الدولي، غير أنه اًيأخذون بالرأي المضاد يمثلون رواد

 )٤٠٨(."لة الراهنة للقانونليس من الجائز أخذ رغباتهم في الاعتبار توخياً لتغيير الحا
  وأصدرت المحكمة أمراً مماثلاً فيما يتعلق بشواغل نيوزيلندا، في أمر الحماية المؤقت -٢٣٨

 : النحو التاليعلى ١٩٧٣يونيه / حزيران٢٢المؤرخ في 
 السقاطة المشعة إلىلقد أضافت كل واحدة من سلسلة التجارب النووية الفرنسية "  

ن المبادئ الأساسية المطبقة في هذا المجال من جانب السلطات في إقليم نيوزيلندا؛ وأ
الدولية تتمثل في أن أي تعرض للإشعاع قد تترتب عليه آثار غير قابلة للعلاج 

 اصطناعي لا يمكن تبريره إلا لإشعاعوضارة، بدنياً وجينياً، وأن أي تعرض إضافي 
مراراً في مراسلاتها مع بما ينجم عنه من مزايا؛ وأن حكومة نيوزيلندا قد أشارت 

 نيوزيلندا نتيجة للتجارب إلى أن السقاطة المشعة التي تصل إلىالحكومة الفرنسية 
النووية ضارة بحسب طبيعتها الأساسية، وأنه لا توجد ميزة تعويضية تبرر تعريض 
نيوزيلندا لمثل ذلك الضرر؛ وأن الآثار البدنية والجينية غير المؤكدة التي يعرض التلوث 

عب نيوزيلندا لها، تسبب لهذا الشعب خوفاً وقلقاً وانشغالاً بصورة حادة، وأنه لا ش
الحقوق التي انتقصت من جراء إجراء المزيد من يوجد احتمال بأن تُستعاد بالكامل 

 )٤٠٩(."التجارب في حال صدور حكم لصالح نيوزيلندا في تلك الإجراءات

__________ 
 .١٣٢  المرجع نفسه، الصفحة )٤٠٦(
 .  المرجع نفسه)٤٠٧(
 .  المرجع نفسه)٤٠٨(
، قرارات ١٩٧٣يونيه / حزيران٢٢، أمر الحماية المؤقت المؤرخ )نيوزيلندا ضد فرنسا(ية التجارب النووية   قض)٤٠٩(

لم تصدر المحكمة حكمها على أساس . ١٤١-١٤٠، الصفحتان ١٣٥، الصفحة ١٩٧٣محكمة العدل الدولية 
 .١٦٤-١٦٣، في الصفحتين Ignacio-Pintoأنظر أيضاً الرأي المخالف للقاضي . الموضوع
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 من حكم المحكمة ٦٣الحالة وفقاً للفقرة   وفي الطلب الذي قُدم فيما بعد لدراسة -٢٣٩
، )نيوزيلندا ضد فرنسا( في قضية التجارب النووية ١٩٧٤ديسمبر / كانون الأول٢٠المؤرخ 

 :لاحظ القاضي كوروما في رأيه المخالف ما يلي
يُحتمل أن يكون هناك واجب بموجب القانون الدولي المعاصر بعدم التسبب في "  

 جانب الواجب المتمثل في إلىمكن تجنبه بصورة معقولة، ضرر بليغ أو خطير من الم
 )٤١٠(."عدم السماح بتسرب مواد خطيرة

الأسباب القانونية "  على أن محكمة العدل الدولية لم تبت في أسس الدعوى في قضية -٢٤٠
 ."التقنية
ــضية  -٢٤١ ــاول القـــ ــةوتتنـــ ــشروع  المتعلقـــ ــد   (Gabvckovo-Nagymaros بمـــ ــا ضـــ هنغاريـــ
ولــئن كــان الطلـب الــذي قدمتــه  . أيــضاً أســئلة تتعلـق بالمــسؤولية وحمايــة البيئـة   )٤١١()"فاكياسـلو 

، إلا أنـه قـد صُـقل فيمـا بعـد            "المـسؤولية  " تتنـاول  هنغاريا أول الأمر قد صيغ جزئيـاً في عبـارات         
ويتعلـق النــزاع    . ووضع من حيث السياق في نطاق قـانون المعاهـدات وقـانون مـسؤولية الدولـة               

ــشييد شــبكة   ١٩٧٧ في القــضية بمعاهــدة  ــاطر Gabvckovo-Nagymaros الــتي تــنص علــى ت  للقن
وتشغيلها بصورة مشتركة، وبموجب هذه المعاهـدة وافقـت هنغاريـا وتـشيكوسلوفاكيا علـى أن       

ــشكل   ــيم بـ ــشترك "تقـ ــتثمار مـ ــر   " اسـ ــى نهـ ــات في أعلـ ــبكة خزانـ ــا   Dunakilitiشـ في هنغاريـ
لـى الجانــب الهنغــاري، وقنـاة فرعيــة علــى   ع  Dunaliliti  فيبحيــث يُقـام ســد . وتـشيكوسلوفاكيا 

الجانب التشيكي، لتحول جزئياً مجـرى نهـر الـدانوب الـذي ستُـشيد عليـه شـبكة مـن الأهوسـة،                      
 علـــى الجانـــب التـــشيكي وأخـــرى في Gabvckovo، واحـــدة في ةومحطتـــان للطاقـــة الكهرومائيـــ

Nagymaros         المفـروض أن تبـدأ     وكـان مـن     . ، على الجانب الهنغاري فضلاً عن تعميق قاع النـهر
 .١٩٩٠ و ١٩٨٦مولدات الطاقة عملها بين عامي 

 وفي الوقت ذاته قام أحد ١٩٩٤  على أن الموعد النهائي جرى تمديده حتى عام -٢٤٢
الطرفين وهو هنغاريا، بتكليف إحدى الجهات بإعادة تقييم المشروع مع إيلاء الأولوية 

 قامت ١٩٨٩وبعد ذلك، في عام . صاديةللاعتبارات الإيكولوجية إزاء الاعتبارات الاقت

__________ 
أنظر أيضاً الرأي المخالف للقاضيين . ٣٧٨ في الصفحة ٢٨٨، الصفحة ١٩٩٥  قرارات محكمة العدل الدولية، )٤١٠(

Weeramantry و Parmer من حكم محكمة العدل ٦٣ في الطلب المقدم من أجل دراسة الحالة وفقاً للفقرة 
، قرارات )نيوزيلندا ضد فرنسا(نووية ، في قضية التجارب ال١٩٧٤ديسمبر / كانون الأول٢٠الدولية المؤرخ 

 .٤٢١-٤٠٦ و ٣٤٧-١٤٥ في الصفحات ٢٨٨، الصفحة ١٩٩٥محكمة العدل الدولية 
تقارير محكمة العدل الدولية، ) هنغاريا ضد سلوفاكيا (Gabvckovo-Nagymaros  القضية المتعلقة بمشروع )٤١١(

 .٧، الصفحة ١٩٩٧
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وأدى فشل . Nagymaros و Gabvcovoبتعليق التشييد في الجانب التابع لها من مشروع 
 قيام حكومة تشيكوسلوفاكيا بمواصلة إلىالاتصالات والمفاوضات الدبلوماسية بين الجانبين 

 إلىر الدانوب ، الذي استتبع بالضرورة الحد من أعمال التشييد وتحويل نه"حل مؤقت"
وبالرغم من الجهود التي بذلتها لجنة . وكان التحويل عملية أُحادية )٤١٢(.الأراضي السلوفاكية
 ١٩٧٧، قدمت هنغاريا إخطاراً بإنهاء اتفاق عام ١٩٩٢مايو / أيار١٩الاتحاد الأوروبي في 

  .١٩٩٢مايو / أيار٢٥من طرف واحد اعتباراً من 
 ونتيجة لفشل تسوية النـزاع، قدمت هنغاريا طلباً ١٩٩٢أكتوبر /  وفي تشرين الأول-٢٤٣

 محكمة العدل الدولية وادعت أنها قد إلىضد الجمهورية التشيكية والسلوفاكية الاتحادية 
أن يتعرض سكان المنطقة " إنهاء الاتفاق لأنه ما كان لها أن تقبل في جملة أمور، إلىدُفِعت 

لها دون رقابة فنية وعامة، وأن الضرر الذي لا لعواقب تشغيل شبكة للقناطر جرى التخطيط 
يمكن قلب مساره يصيب الموارد الإيكولوجية والبيئية في المنطقة، وعلى رأسها مياه الشرب 
 ،واحتياطياتها المتوافرة حالياً، والمحتملة، لملايين السكان، وأن التدهور، وفي بعض الحالات

 وأن ضرراً خطيراً يهدد الصقع الطبيعي الفريد الانقراض، يهددان نباتات وحيوانات المنطقة،
استقرارهما بصورة وأن كارثة وشيكة تهدد السكان بسبب القناطر والحواجز، من حيث 

  )٤١٣(."كافية، نتيجة لأوجه القصور في مجالي البحث والتخطيط
خطراً شديداً من الناحية "عت هنغاريا كذلك أن تشييد الحل المؤقت سيسبب   وادَّ-٢٤٤

وأن " Gabvckovoمن جراء تنفيذ الخطط الأصلية لمحطة الطاقة في "مثلما قد يحدث " عمليةال
 )٤١٤(الحل المؤقت لتحويله للمجرى الطبيعي لنهر الدانوب، ينتهك السلامة الإقليمية لهنغاريا،

 فضلاً )٤١٥(وقواعد ومبادئ القانون الدولي العرفي، التي تنظم استخدام الموارد البيئية الدولية،
على نحو ما يرد، في جملة أمور، " مبدأ الضرر العابر للحدود الذي يؤثر في دولة مجاورة"عن 

  )٤١٦(. من إعلان ستوكهولم٢١، والمادة Corfu وقناة Trail Smelterفي التحكيم في قضية 

__________ 
تبع التحويل من طرف واحد من نهر الدانوب من جانب تشيكوسلوفاكيا است" المتغير ج"  البديل المعروف باسم )٤١٢(

وقد شمل المتغير ج في مرحلته النهائية . Dunakilitiفي إقليمها على مسافة نحو عشرة كيلومترات في أعلى نهر 
 . لتصريف الفائض من المياه، وحاجز يربط السد بالضفة الجنوبية للقناة الفرعيةCunovoتشييد سد عند 

)٤١٣(  32 ILM (1993) 1260 at p. 1261. 
 .  المرجع نفسه)٤١٤(
 .١٢٨٦  المرجع نفسه، الصفحة )٤١٥(
على أن هنغاريا أقرت بأنه لم يوجد هناك أساس تقيم عليه المحكمة . ١٢٨٧  المرجع نفسه، الصفحة )٤١٦(

 .اختصاصها للنظر في الطلب
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يوليـه  / تموز ٢وفي  .  أصبحت سلوفاكيا دولة مستقلة    ١٩٩٣يناير  / كانون الثاني  ١وفي    -٢٤٥
ــب ا١٩٩٣ ــاذ في         طلـ ــز النفـ ــل حيـ ــاص دخـ ــاق خـ ــب اتفـ ــة، بموجـ ــن المحكمـ ــان مـ  ٢٨لطرفـ
 وقواعـد ومبـادئ القـانون الـدولي، فـضلاً           ١٩٧٧ معاهـدة    إلىواستناداً  "،  ١٩٩٣يونيه  /حزيران
بـأن تبـت في عـدد مـن         " قابليتها للانطبـاق  هدات الأخرى التي يجوز أن يتبين للمحكمة        عن المعا 

فيمـا بعـد، علـى نحـو     هجرة  ن يحق لهنغاريا تعليق المشروع ثم       المسائل القانونية بما في ذلك إن كا      
 Gabvckovo، ومـشروع   ١٩٨٩ عـام    Nagymarosما فعلتـه بالنـسبة للأشـغال المتعلقـة بمـشروع            

ــشيكية       ــة الت ــا إذا كــان للجمهوري ــذي كــان تحــت مــسؤوليتها، وم ــة ال ــسلوفاكية والجمهوري ال
اعتبـاراً مـن    توطئـة لتنفيـذه     ،  ١٩٩١وفمبر  ن ـ/في تـشرين الثـاني    " حـل مؤقـت   "الحـق في    الاتحادية،  

 .١٩٩٢أكتوبر /تشرين الأول
  وأثناء سير الإجراءات حوَّلت هنغاريا اهتمامها واعتمدت على أسس ترد في قوانين -٢٤٦

المعاهدات وقانون مسؤولية الدولية، وإن لم تقتصر عليها، وتبرر القيام بذلك على أساس 
للمياه وترسيب للطمي، ة أنه كان سيحدث ركود ي، مدع"حالة الضرورة الإيكولوجية"

وتآكل قاع النهر، كما للحيوانات والنباتات النهرية، لمياه، وانقراض باوإخلال خطير 
 وجود أساس خارج قانون  سلوفاكيا من جانبهاونفت )٤١٧(.ستتعرض الموائل المائية للتهديد

 واحتجَّت أيضاً بأن حالة )٤١٨(.المعاهدات لتعليق أو هجر تنفيذ التزام في إحدى المعاهدات
. الضرورة التي تدعيها هنغاريا لم تشكل سبباً لتعليق التزام في معاهدة يقرها قانون المعاهدات

فيما " الخطر الإيكولوجي"أو " الضرورة الإيكولوجية"وأبدت تشككها أيضاً في ما إذا كانت 
وعلى أية حال فإنها تنفي وجود . يتعلق بقانون مسؤولية الدولة، شكَّل ظرفاً لاستبعاد الضرر

 )٤١٩(. أو بعد ذلك١٩٨٩حالة ضرورة في القضية سواء عام 
  ولاحظت المحكمة في معرض رفضها لجزء من ادعاء هنغاريا، بأنها بتعليقها للأشغال -٢٤٧

 مبدأ إلى، أو رفضها، بأنه باللجوء ١٩٧٧لم تقم بتعليق معاهدة عام فيما بعد، لها ثم هجرها 
. اية، في نطاق قانون مسؤولية الدولةرورة، تكون هنغاريا قد وضعت نفسها منذ البدحالة الض

  )٤٢٠(.ويعني هذا أنه في حالة عدم توفر مثل ذلك الظرف، يكون مسلكها غير قانوني
 الوقائع وقامت إلى  ومضت المحكمة لتنظر فيما إذا كانت تتوفر حالة الضرورة استناداً -٢٤٨

المتعلقة   المعايير التي وضعتها لجنة القانون الدولي في مشروع المواد بتقييم المسألة في ضوء
__________ 

 .٤٢-٤١أنظر أيضاً الفقرتان . ٤٠حة  في الصف٧، الصفحة ١٩٩٧  تقارير محكمة العدل الدولية، )٤١٧(
 .٤٣  المرجع نفسه، الفقرة )٤١٨(
 .٤٥أنظر أيضاً الفقرة . ٤٤  المرجع نفسه، الفقرة )٤١٩(
 .٤٨  المرجع نفسه، الفقرة )٤٢٠(
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 حالة إلىوقررت أنه لا يمكن الاستناد . المسؤولية الدولية للدول، بشأن الأفعال الضارة دولياًب
الضرورة إلا في ظل حالات محددة بدقة، وينظر فيها بصورة تجميعية، أن الشروط التالية 

 : العرفيتعكس القانون الدولي
للدولة التي قامت بالفعل الذي ‘ مصلحة أساسية’يجب أن يكون الذي سبب ذلك "  

خطر ’يتعارض مع التزاماتها الدولية؛ وأن هذه المصلحة يجب أن تكون قد تعرضت لـ
لحماية ‘ الوسيلة الوحيدة’؛ وأن هذا الفعل الذي يتعرض للطعن كان ‘شديد ووشيك

التي للدولة أساسية بمصلحة لفعل قد أخل بشدة تلك المصلحة وألا يكون هذا ا
قد أسهمت في ’يوجد التزام تجاهها؛ وألا تكون الدولة التي قامت بذلك الفعل 

  )٤٢١("ة،حدوث حالة الضرور
بلغاريا قد أوفت بتلك الشروط لوقف تعليق المشروع أو نبذه،   وللتأكد مما إذا كانت -٢٤٩

ف بان الشواغل التي أعربت عنها هنغاريا بشأن بيئتها أي صعوبة في الاعترا"لم تجد المحكمة 
مصلحة ’، تتصل بـGabvckovo-Nagymarosالطبيعية في المنطقة المتضررة، من جراء مشروع  

 وأكدت )٤٢٢(".في إطار المعنى الوارد في مشاريع المواد التي أعدتها اللجنة‘ أساسية لتلك الدولة
ها للبيئة لا بالنسبة للدول فحسب بل أيضاً بالنسبة المحكمة مدى الأهمية الكبيرة التي تولي

 .للبشرية كافة
  ولئن أدركت المحكمة خطورة الحالة، وعلى الأخص احتمال وجود وقائع يمكن أن -٢٥٠

الخطر القبول بأن إلا أنها، وجدت صعوبة في " الضرورة الإيكولوجية"يقوم عليها المبدأ 
كان مؤكداً بما فيه ) ر الإيكولوجي لشبكة القناطرالتي تكتنف الأث" الشكوك"أي (المزعوم 

، عندما أُرسل الإخطار بالتعليق ونبذ ١٩٨٩الكفاية، ولذا كان ذلك الخطر وشيكاً في عام 
 تعريف ما هو خطير، لم تستبعد المحكمة احتمال أن إلىوفي معرض الإشارة . المشروع

لمجرد إثباته في الوقت المناسب، وأن الذي سيظهر في المدى الطويل، قد يكون وشيكاً ‘ الخطر’
 )٤٢٣(."تحقق ذلك الخطر، مهما بدا بعيداً، لا يكون لهذا السبب أقل تأكيداً أو حتمية

 أن الأخطار المنسوبة إلى، أشارت المحكمة Nagymaros  وفيما يتعلق  أولاً بالحالة في -٢٥١
. ولا تزال غير مؤكدةالنهر كانت ذات طبيعة طويلة الأجل في معظمها،  خزان أعلى إلى

 أنه ولئن بدا الخطر أكثر شدة، إلى توفيما يتعلق بانخفاض قاع النهر في أعلاه، فقد أشار
قبل عام تعميقه سيؤثر في إمدادات مياه الشرب، فإن قاع النهر تم كان وإلحاحاً، حيث 

__________ 
 .٥٢  المرجع نفسه، الفقرة )٤٢١(
 .٥٣  المرجع نفسه، الفقرة )٤٢٢(
 .٥٤  المرجع نفسه، الفقرة )٤٢٣(
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 ذلك، فهي وعلاوة على. نابعاً من المشروع بالكامليمثل خطراً أن كن يفلم وبالتالي . ١٩٨٠
 )٤٢٤(.ترى أنه كانت لدى هنغاريا وسائل أخرى للاستجابة للحالة

أي نوعية المياه (طر الخ، لاحظت المحكمة أن Gabcikovoوثانياً، ففيما يتعلق بقطاع   -٢٥٢
آثار على نوعية المياه الجوفية في المنطقة، فضلاً عن بما لها من ، Dunakilitiالسطحية في خزان 

، كانت طويلة الأجل ولا تزال )لنهر الدانوبالغريني نات ونباتات السهل  على حيوااآثاره
نوعية المياه وكان لدى هنغاريا وسائل أخرى تحسنت وعلاوة على ذلك فقد . غير مؤكدة

 )٤٢٥(.للاستجابة للأخطار التي كانت تخشاها
 طورتهابخوفي التحليل النهائي، تبين للمحكمة أن الأخطار المعنية، ودون إخلال   -٢٥٣

وعلاوة على ذلك، كان ". وشيكة" ولا كانت ١٩٨٩المحتملة، لم تثبت بصورة كافية في عام 
 )٤٢٦(.متاحاً لدى هنغاريا في ذلك الوقت وسائل أخرى للاستجابة لتلك الأخطار المتصورة

المحكمة أن من الضروري معالجة مسألة ما إذا كانت هنغاريا، بإقدامها على لم تر وبناء عليه 
" قد أضرت بصورة خطيرة بمصلحة أساسية"، ١٩٨٩قدمت عليه في عام ما أ

 وعليه فقد تبين )٤٢٧(.لتشيكوسلوفاكيا ضمن المعنى الوارد في مشاريع المواد التي أعدتها اللجنة
 وجزء من Nagymarosللمحكمة أن هنغاريا لم يكن يحق لها تعليق الأشغال في مشروع 

 وهو المشروع الذي أنشأت ١٩٨٩فيما بعد عام هجر تلك الأشغال ، وGabcikovoمشروع 
 . بشأنه والصكوك المتصلة بها مسؤولية١٩٧٧معاهدة عام 

يحق لها كان سلوفاك الاتحادية الو وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت جمهورية التشيك  -٢٥٤
، وقد أكدت تشيكوسلوفاكيا وبعد ذلك سلوفاكيا "حل مؤقت" الشروع في ١٩٩١في عام 
 إلى وبالإضافة .روع في ذلك الحل ووضعه موضع التنفيذ لم يشكل أفعالاً ضارة دولياًأن الش

وهو حل أقرب ما يكون للمشروع " مبدأ التطبيق التقريبي "إلىذلك، استندت سلوفاكيا 
وفيما يتعلق بالبديل، احتُج بأن وضع الحل موضع التنفيذ يمكن تبريره بأنه كان . الأصلي

عت هنغاريا بدورها أن الحل المؤقت يُعد انتهاكاً مهماً بدرجة كافية واد. إجراءاً مضاداً
 وخرقاً لالتزامات واردة في إطار معاهدات أخرى، وفي إطار القانون ١٩٧٧لمعاهدة عام 
 .الدولي العام

__________ 
 .٥٥  المرجع نفسه، الفقرة )٤٢٤(
 .٥٦  المرجع نفسه، الفقرة )٤٢٥(
 .٥٧  المرجع نفسه، الفقرة )٤٢٦(
 .٥٨  المرجع نفسه، الفقرة )٤٢٧(
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  وقررت المحكمة أن الحل المؤقت يختلف بشدة عن الخصائص القانونية المنصوص -٢٥٥
المشروع باعتباره استثماراً مشتركاً يشكل شبكة مفيدة لإقامة  ١٩٧٧عليها في معاهدة عام 

 قيام تشيكوسلوفاكيا إلىوقد أدى الحل بالضرورة أيضاً . تنفيذية للأشغال ولا يمكن تجزئته
 في المائة من مياه نهر الدانوب لاستخدامها ومنفعتها، قبل إعادة ٩٠ و ٨٠بتخصيص ما بين 

إنه بوضع الحل المؤقت موضع التنفيذ لم تكن فوبالتالي، . يسي حوض النهر الرئإلىتلك المياه 
وهي أيضاً قد انتهكت بعض أحكامها الصريحة، . ١٩٧٧تشيكوسلوفاكيا تطبق معاهدة عام 

 )٤٢٨(.ومن ثم تكون ارتكبت فعلاً ضاراً من الناحية الدولية
عت في النظر   وبعد أن تبين للمحكمة ارتكاب فعل ضار من الناحية الدولية، فقد شر-٢٥٦

 مواد إلىوقد لجأت مرة أخرى . جاهتهافيما إذا كان دعوى المطالبة باتخاذ تدابير مضادة لها و
 .المشروع الذي أعدته لجنة القانون الدولي

  وتبين للمحكمة في المقام الأول، أنه ولو أن الحل المؤقت لم يقدم بصورة رئيسية -٢٥٧
الجلي أنه كان رداً على تعليق هنغاريا للأشغال، وهجرها باعتباره تدبيراً مضاداً، فقد كان من 

للمشروع وأنه موجه ضد هنغاريا رداً على فعلها السابق الضار دولياً، وهو تعليق المشروع 
 )٤٢٩(.وهجره
 إلىوثانياً،  تبين للمحكمة أن تشيكوسلوفاكيا، بوصفها دولة مضرورة، فإنها بطلبها   -٢٥٨

امها بموجب المعاهدة في مرات كثيرة، تكون قد دعت الدولة هنغاريا استئناف تنفيذ التز
 )٤٣٠(.الكف عن مسلكها الضار والتعويض عن ذلك إلىالمرتكبة لفعل ضار 

.   ثالثاً، ونظرت المحكمة فيما إذا كانت استجابة تشيكوسلوفاكيا تتناسب مع الضرر-٢٥٩
 مع الضرر الذي تم التعرض له، أن وتبين لها عند تحديد ما إذا كانت آثار التدبير المضاد تتكافأ

، لتحرم هنغاريا تشيكوسلوفاكيا بقيامها منفردة بتولي السيطرة  على مورد يخضع للتقاسم
استمرار مع  و–من حقها في نصيب منصف ومعقول من المواد الطبيعية لنهر الدانوب بذلك 

بذلك  فإنها – Szigetkozر الآثار المترتبة على تحويل تلك المياه على إيكولوجية منطقة ضفتي نه
هنغاريا موافقة ولم تعتبر المحكمة أن . لم تراعي بذلك التناسب الذي يقتضيه القانون الدولي

على تحويل نهر الدانوب في إطار المشروع الأصلي بمثابة تخويل لتشيكوسلوفاكيا بالشروع 
تحويل كان تدبيراً  وأن ال)٤٣١(.دون موافقة هنغاريا" بهذا الحجم"منفردة في عملية تحويل 

__________ 
 .٧٨  المرجع نفسه، الفقرة )٤٢٨(
 .٨٣  المرجع نفسه، الفقرة )٤٢٩(
 .٨٤  المرجع نفسه، الفقرة )٤٣٠(
 .٨٦-٨٥  المرجع نفسه، الفقرتان )٤٣١(
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ما : ولذا فقد امتنعت المحكمة عن تناول المسألة الأخرى ذات الصلة وهي. مضاداً غير قانوني
إذا كان غرضها هو حث الدولة المرتكبة للفعل الضار على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون 

معرض ردها على  وفي )٤٣٢(.الدولي؛ وما إذا كان يجب بناء على هذا قلب مسار ذلك التدبير
السؤال الموجه في الاتفاق الخاص، تبين للمحكمة بناء على ذلك أن لتشيكوسلوفاكيا الحق في 

 في حل مؤقت بقدر ما كان محصوراً آنذاك في ١٩٩١نوفمبر /الشروع في تشرين الثاني
نية، ومن ناحية ثا.  بأعمال لم تحدد مسبقاً القرار النهائي الذي يتعين عليها اتخاذهطلاعضالا

فليس لتشيكوسلوفاكيا الحق في وضع  الحل النهائي موضع التنفيذ اعتبارا من تشرين 
 )٤٣٣(.١٩٩٢أكتوبر /الأول
  وبعد الانتهاء من الجوانب التفسيرية للحكم الذي أصدرته، شرعت المحكمة أيضاً في -٢٦٠

تصلة بها تحديد بعض الحقوق والالتزامات بالنسبة للطرفين تخضع النواحي الإجرائية الم
 الآثار التي تحدث للبيئة من إلىوقد طلبت من الطرفين أن ينظرا سوياً من جديد . لاتفاقهما

 حل لحجم المياه إلىللطاقة وأن يتوصلا على وجه الخصوص غابشيكوفو جراء تشغيل محطة 
. نهرالتي يتعين إطلاقها في الحوض القديم لنهر الدانوب وفي الذراعين الجانبيين لكلتا ضفتي ال

 :وذكرت المحكمة في معرض تحديدها الذي قامت به ما يلي
أنه إدراكاً منها، في مجال حماية البيئة، لضرورة اليقظة والوقاية بسبب طابع الضرر "  

الذي يصيب البيئة ولا يمكن قلب مساره غالباً والقيود الموجودة في آلية التعويض 
 .ذاتها عن هذا النوع من الضرر

لى مدى العصور، ولأسباب اقتصادية وأسباب أخرى دأبوا على فإن البشر ع  
وكان هذا يحدث في الماضي غالباً دون مراعاة للآثار . التدخل في الطبيعة باستمرار

وبسبب النظرة العلميــة الجديدة المتعمقة، وازدياد الوعي بالأخطار التي . على البيئة
 من جراء مواصلة تلك –قبلة  بأجيالها الحالية والم–يمكن أن تصيب البشرية 

التدخلات بخطوات غير مدروسة ودون فتور، نشأت مبادئ ومعايير جديدة 
ويتعين وضع تلك . ووردت في عدد كبير من الصكوك خلال العقدين السابقين

المبادئ في الاعتبار وأن يُعطى الوزن الصحيح للمعايير الجديدة، ليس فقط عندما 
وقد .  وعندما تواصل الأنشطة التي بدأتها في السابقتتوخى الدول أنشطة جديدة بل

__________ 
 .٨٧  المرجع نفسه، الفقرة )٤٣٢(
 ١٩ المحكمة أيضاً أن تحدد الآثار القانونية للإخطار المؤرخ إلىوقد طُلب . ٨٨، الفقرة   المرجع نفسه)٤٣٣(

 .١١٥-٨٩، والذي قدمته هنغاريا، أنظر عموماً الفقرات ١٩٧٧ بإنهاء معاهدة عام ١٩٩٢مايو /أيار
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جرى الإعراب ببراعة عن ضرورة التوفيق بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة في 
 )٤٣٤(.مفهوم التنمية المستدامة

 
   الطرف الذي يكون مسؤولا-  ثانياً

، وهو "دفعالملوث يمبدأ  "إلىينبغي أن يشار، لدى بحث مسألة الطرف المسؤول،   -٢٦١
 .١٩٧٢في عام " منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي"مبدأ كان أول من صاغه 

غل المنصوص عليه في كثير من الاتفاقيات المتعلقة شوهذا المبدأ يختلف عن مبدأ مسؤولية الم
برز أيضا وظيفته  ومن ناحية ثانية، يبدو أن النهج الجديدة المتعلقة بهذا المبدأ ت.بالمسؤولية المدنية

 فإن هذا القسم من لذاو. في نظم المسؤولية المدنيةأيضاً  موجودة وظيفة، وهي الإصلاحية
ثم يبحث مسألة الطرف الذي يكون " الملوث يدفعمبدأ "يتضمن نظرة عامة على " الدراسة"

 .مسؤولا في القانون الدولي
 

 مبدأ الملوث يدفع   -  ألف
 

    التطور التاريخي-  ١
في " الملـوث يـدفع   مبـدأ   "ة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي           ــ ــأعلن مجلس منظم    -٢٦٢
مـايو  / أيـار ٢٦ المعتمـدة في  72) (Recommendation C)() ٧٢(التوصية جـيم  في و. ١٩٧٢عام 

ــون   ١٩٧٢ ــشورها المعن ــواردة في من ــن التوصــيات ال  "Guiding Principles Concerning:  م

International Economic Aspects of Environmental Policies) ."    المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة
 : أوصت هذه المنظمة بما يلي):بالجوانب الاقتصادية الدولية للسياسات البيئية

إن المبدأ الذي ينبغي استخدامه في تخصيص تكاليف تدابير منع التلوث ومكافحته " 
ة النادرة وتجنب التشويه في مجال التجارة لتشجيع الاستخدام الرشيد للموارد البيئي

وهذا المبدأ معناه أن على . 'الملوث يدفعمبدأ 'والاستثمار الدوليين هو المبدأ المسمى 
الملوث أن يتحمل مصاريف تنفيذ التدابير المذكورة أعلاه التي قررتها السلطات 

ب أن يظهر أثر وبعبارة أخرى، يج. العامة للتكفل بأن تكون البيئة في حالة مقبولة
 الإنتاجتكاليف هذه التدابير في تكاليف السلع والخدمات التي تسبب التلوث في 

__________ 
 .١٤٢-١٤١  المرجع نفسه، الفقرتان )٤٣٤(
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 تلك التدابير بإعانات تولد تشويها محسوسا في تقترنويجب ألا . أو الاستهلاك/و
 )٤٣٥(."التجارة والاستثمار الدوليين

ولا عن دفع تعويض  يعتبر الملوث الذي يحدث ضررا بيئيا مسؤالملوث يدفع،ومبدأ  -٢٦٣
وهذا المبدأ وضعته منظمة التعاون والتنمية في الميدان . ودفع تكاليف جبر ذلك الضرر

تدابير منع التلوث لالاقتصادي كمبدأ اقتصادي وبوصفه أنجع وسيلة لتخصيص تكاليف 
لتشجيع الاستخدام الرشيد للموارد البيئية النادرة وتجنب التشويهات في مجال وومكافحته 

تقرير أن المسألة "بدأ هو الموكان الأساس الذي قام عليه . جارة والاستثمار الدوليينالت
باعتبارها من مسائل السياسة الاقتصادية، تجعل اتخاذ السوق الحرة مجالا لتدويل تكاليف ما 

 الإعانات الحكومية بما يشوبها من  أفضل منتقتضي السلطات العامة تطبيقه من تدابير تقنية
 )٤٣٦(.عدام الكفاءة وما تسببه من تشويهات في مضمار التنافسوجوه ان
وبعد وضعه بعامين، .  باعتباره مسؤولية أو مبدأ قانونياالملوث يدفعولم يوضع مبدأ  -٢٦٤

 نشر مذكرة عن إلى، عمدت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ١٩٧٤أي في عام 
 تشرين ١٤في  ٢٢٣) ٧٤(توصية جيم بوصفها الالمذكرة اعتمدت و )٤٣٧(.تنفيذه
 .١٩٧٤نوفمبر /الثاني
وهذه التوصية الصادرة عن المنظمة المذكورة بشأن تنفيذ مبدأ الملوث يدفع تؤكد  -٢٦٥

 :وفيما يلي الأجزاء ذات الصلة من التوصية. من جديد الأساس الاقتصادي للمبدأ
ء المبدأ الأساسي  الدول الأعضاإلى بالنسبة الملوث يدفعيُشكل مبدأ  - ١" 

لتخصيص تكاليف تدابير منع التلوث ومكافحته التي تقتضي السلطات العامة 
 تطبيقها في الدول الأعضاء؛

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالجوانب "، كما تعرفّه الملوث يدفعومبدأ   -٢" 
شاكل الاقتصادية الدولية للسياسات البيئية، تلك المبادئ التي تأخذ في الاعتبار الم

 الدول النامية، معناه أن على الملوث أن يدفع إلىالخاصة التي يحتمل أن تنشأ بالنسبة 
مصاريف تنفيذ التدابير المحددة في الفقرة السابقة للتكفل بأن تكون البيئة في حالة 

__________ 
 Guiding Principles Concerning International Economic "  التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي  منظمة)٤٣٥(

Aspects of Environmental Policies) ." المبادئ التوجيهية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الدولية للسياسات
 .١ ، المرفق ، الفقرة ١٩٧٢مايو / أيار٢٦ C(72) 128, 1972 WL 24710، )البيئية

)٤٣٦(  Sandord E. Gaines, "The Polluter-pays Principle: From Economic Equity to Environmental Ethos", 

Texas International Law Journal ,vol. 26, 1991, p. 470. 
  ].ENV(73)32 (Final)[  مذكرة من لجنة البيئة عن تنفيذ مبدأ الملوث يدفع   )٤٣٧(
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وبعبارة أخرى، يجب أن يظهر أثر تكاليف هذه التدابير في تكاليف السلع . مقبولة
 "أو الاستهلاك؛/ والإنتاجبب التلوث في والخدمات التي تس

وتمضي التوصية فتبين أن قيام البلدان الأعضاء بتطبيق هذا المبدأ تطبيقا موحدا في  -٢٦٦
 الكف عن إتاحة أي إلىوهي تدعو الدول . سياساتها البيئية أمر لا غنى عنه للنجاح في تنفيذه

وث سواء في شكل إعانات أو في شكل تخفيف من الأعباء المالية لصناعاتها التي تسبب التل
والغرض الاقتصادي منها هو تحقيق التكفل الداخلي بتكاليف . تخفيف من أعبائها الضريبية

 الصناعة التي تسبب إلىوالتكفل الداخلي بالتكاليف يشير، في هذا السياق، . التلوث البيئي
عدة الصناعة في دفع وهو، باستثناء حالات قليلة، يشجع على كف الدول عن مسا. التلوث

وبحسب هذه النظرية الاقتصادية، فإن تكاليف مكافحة التلوث سيتحملها . تلك التكاليف
 .مستعملو السلع والخدمات التي تنتجها الصناعة

، أصدرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ١٩٨٩يوليه / تموز٧وفي  -٢٦٧
 ما يتجاوز التلوث المزمن إلى الملوث يدفعمبــدأ  التي وسعـت نطـاق  ٨٨)٨٩(جيم توصيتها 

 )٤٣٨(.، وبخاصة من المنشآت الخطرةالذي تسببه الأنشطة الجاريـة لكــي يشمـل التلوث العارض
 ٤بالتلوث العارض، في الفقرة  وينص تذييــل التوصيــة التي تتناول المبادئ التوجيهية المتعلقة

 :منه، على ما يلي
 ضمنا أن على الملوث يدفعلة بأخطار التلوث العارض، يعني مبدأ في المسائل المتص" 

 المنشأة الخطرة أن يتحمل تكاليف اتخاذ أية تدابير معقولة لمنع ومكافحة مشغل
التلوث من تلك المنشأة تكون السلطات العامة في البلدان الأعضاء قد قررت 

ثة لتكفل حماية الصحة تطبيقها وفقا للقوانين الداخلية في وقت يسبق وقوع أية حاد
 ".البشرية أو البيئة

غل المنشأة أو مديرها أن يتحمل التكاليف شوتنص المبادئ التوجيهية أن على م -٢٦٨
إذا كان المسؤول عن الحادثة طرف ثالث، فإن هذا  ٦وبحسب الفقرة . تيسيريةلأسباب 
لة لمكافحة التلوث  تكاليف ما يتخذ بعد وقوع الحادثة من تدابير معقويرد للمشغلالطرف 
وتنص التوصية أيضا على أنه إذا كان السبب الوحيد للتلوث العارض حادث لا . العارض

غل مسؤولا عنه بموجب القانون الوطني، وذلك كوقوع كارثة شيمكن لعلة بيّنة اعتبار الم
__________ 

 عن بعض جوانب الاجراءات التي تتخذها ١٩٨١ ابريل/ نيسان٢٨أنظر أيضا توصية المجلس المؤرخة   )٤٣٨(
والبيان الختامي الصادر عن  ] C(81)32 (Final)[ السلطات العامة للوقاية من انسكابات النفط ومكافحتها 

 بشأن الحوادث التي تنطوي على مواد خطرة،  التعاون والتنمية في الميدان الاقتصاديالمؤتمر التابع لمنظمة
    ]. C(88)83 [ ١٩٨٨فبراير / شباط١٠و٩ المعقود في باريس في
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 غل على وجه المعقول أن يتوقع وقوعها، فإنه مما يتفق معشطبيعية خطيرة ما كان يمكن للم
 .غل تكاليف تدابير المكافحةش ألا تُحمل السلطات العامة المالملوث يدفع مبدأ 
، توصيته ١٩٧٤نوفمبر / تشرين الثاني٧واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي أيضا، في  -٢٦٩

المؤرخة  Euratom/74/436 وفي توصية المجلس )٤٣٩(.الملوث يدفعالخاصة بشأن تطبيق مبدأ 
من يلحق بصورة مباشرة أو غير "بأنه "  الملوث"لك التوصية عّـرفت ت ١٩٧٥مارس /آذار٣

وهذا تعريف  )٤٤٠(". إلحاق ذلك الضررإلىمباشرة ضررا بالبيئة أو يوجد أوضاعا تؤدي 
 أصحابفضفاض انتقد على أنه يشمل على وجه الاحتمال سائقي السيارات والمزارعين، و

 وفي حال عدم إمكان تحديد  )٤٤١(.المصانع، ومنشآت المجتمعات المحلية لمعالجة الفضلات
 بأن تخصص الحكومة فإن اللجنة أوصتالملوثين المسؤولين كفئة من الفئات تحديدا واضحا، 

 )٤٤٢(.التكاليف بهدف كفالة الكفاءة الإدارية فضلا عن الاقتصادية
توصية على أنه إذا تبين أن الاستدلال على الملوث أمر ال من ٣الفقرة تنص و -٢٧٠

، ولاسيما حيث ينجم التلوث البيئي عن تعسفياًشديد الصعوبة، وكان بالتالي مستحيل أو 
عدة أسباب متزامنة فيتخذ شكل تلوث تراكمي، أو عن عدة أسباب متعاقبة فيتخذ شكل 
سلسلة تلوث، فإن تكاليف مكافحة التلوث يجب تحملها في تلك النقطة من سلسلة التلوث 

 التي تكفل، أفضل حل والإداريةتتيح، وبالوسائل القانونية أو من عملية التلوث التراكمي التي 
وهكذا .  مساهمة في سبيل تحسين البيئةأنجع وتقدم ،من وجهتي النظر الإدارية والاقتصادية

 المشغلينيجب، في حالة سلاسل التلوث، فرض التكاليف في النقطة التي يكون عدد 
 أنجع، أو في النقطة التي تقدم فيها ا تكونأسهل موالمكافحة أقل ما يمكن الاقتصاديين فيها 

 .مساهمة في سبيل تحسين البيئة، ويتم فيها تجنب إلحاق تشويهات بالمنافسة
 في اللجنةتنص توصية ، بالتكاليف التي يجب أن يتكبدها الملوثونأما فيما يتعلق  -٢٧١

 :على إلزام الملوثين بتحملمنها  ٥الفقرة 
__________ 

، أنظر ILM (1975) 138 14، ١٩٧٤نوفمبر / تشرين الثاني٧، توصية المجلس بشأن تطبيق مبدأ الملوث يدفع  )٤٣٩(
 .C112, 20. 12، الجريدة الرسمية ١٩٧٣أيضا أول برنامج عمل للجماعة الأوروبية بشأن البيئة، صدر عام 

 ".الملوث من حيث المبدأ، أن يتحمل تكاليف الضرر أن على إلى وهو يشير 73
، لجنة الفحم والصلب الأوروبية، اللجنة الاقتصادية الأوروبية؛ توصية المجلس Euratom/74/436أنظر   )٤٤٠(

 بشأن قيام السلطات بتوزيع التكاليف واتخاذ الاجراءات المتعلقة بالمسائل ١٩٧٥مارس / آذار٣المؤرخة 
 .٣، الفقرة ٢ ، الصفحة L194, vol. 18, 1975رسمية، البيئية، الجريدة ال

 .٤٧٢، المرجع السابق، الصفحة Gainesأنظر   )٤٤١(
 .٣، الفقرة ٢، الصفحة ٤٤٠  أنظر توصية المجلس بشأن توزيع التكاليف، المرجع السابق، الحاشية )٤٤٢(
 

04-40408 129 
 



 

A/CN.4/543

الاستثمار في منشآت ومعدات مكافحة (' التلوثتدابير مكافحة 'نفقات  )أ"(
وما التلوث، وإدخال عمليات جديدة، وتكاليف تشغيل منشآت مكافحة التلوث، 

 ما هو أبعد من حدود المعايير التي وضعتها إلى مضت هذه لو، وذلك حتى ) ذلكإلى
 السلطات العامة؛

 :التكاليف المفروضة  )ب(
) 'الملوث يدفع'بموجب مبدأ (ها الملوث يجب أن تشمل التكاليف التي يتحمل 

جميع النفقات اللازمة لتحقيق هدف يتعلق بنوعية البيئة بما في ذلك التكاليف الإدارية 
 .المرتبطة مباشرة بتنفيذ تدابير مكافحة التلوث

إلا أنه يجوز للسلطات العامة أن تتحمل هي ما يكلفها تشييد وشراء وتشغيل  
 ."بته من نفقاتومراق منشآت رصد التلوث 

 في الملوث يدفع،تعهد أعضاء الاتحاد الأوروبي بالتزام مبدأ ورد بعد ذلك، قد و -٢٧٢
 الاتحاد القانونوقد منح ذلك .  الذي عدل معاهدة روما١٩٨٧ لعام القانون الأوروبي الوحيد

 مبدأ إلىوهو يشير تحديدا . الأوروبي لأول مرة سلطة صريحة في إخضاع شؤون البيئة للأنظمة
تستند الإجراءات : " باعتباره مبدأ يحكم تلك الأنظمة كما أنه ينص على الآتيالملوث يدفع
 وجوب اتخاذ الإجراءات الوقائية، وإصلاح الضرر إلىفيما يتعلق بالبيئة ' الاتحاد'التي يتخذها 

 ".الملوث يدفعالبيئي في المصدر على سبيل الأولوية، وهي توجب 
 على  ما ١٧٤ من المادة ٢المنشئة للجماعة الأوروبية في الفقرة وتنص المعاهدة  -٣٧٣
 )٤٤٣(:يلي

 أعلى مستوى من الحماية آخذة في الاعتبار إلىتهدف سياسة الجماعة المتعلقة بالبيئة "  
 مبدأ التحوط إلىوسيستنَد في ذلك . تنوع الحالات في مختلف المناطق التابعة للجماعة

راءات الوقاية وضرورة إصلاح الضرر البيئي على سبيل والمبادئ المتعلقة باتخاذ إج
 .الأولوية عند المصدر، وأن الملوث يدفع

تشمل تدابير التنسيق التي تستجيب لمتطلبات فإنه عند الاقتضاء وفي هذا الإطار، "  
يتعلق بالسلامة يسمح للدول الأعضاء باتخاذ تدابير مؤقتة ضمان حماية البيئة، شرط 

 ."ير اقتصادية تخضع لإجراءات التفتيش التي تنفذها الجماعةلأسباب بيئية غ
__________ 

ومع . ٢ة الأوروبية في المادة  حماية البيئة كأحد أهداف الجماع١٩٩٣ لعام Maastricht  أدخلت معاهدة )٤٤٣(
وقد ظلت الأحكام المتعلقة بحماية البيئة دون . ، أُعيد ترقيم المواد١٩٩٩إصدار معاهدة أمستردام لعام 

 .  ٢٠٠١تغيير جوهري، في معاهدة نيس لعام 
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مثال .  على مصادر أخرى للتلوثالملوث يدفعمبدأ وقد أخذ الاتحاد الأوروبي يطبق  -٢٧٤
ذلك أن الاتحاد وافق على إصدار توجيه بشأن الإشراف على شحن النفايات الخطرة عبر 

تحميل حائز  الدول الأعضاء في إلىوعز صراحة الحدود ومراقبتها داخل الجماعة الأوروبية، وأ
أو حائزيها السابقين، أو مولد النفايات، تكاليف مكافحة النفايات وفقاً لمبدأ /النفايات و
 )٤٤٤(.الملوث يدفع

أبريل / نيسان٢١ المؤرخ EC/2004/35وعلاوة على ذلك، فبموجب التوجيه  -٢٧٥
قاية من الضرر البيئي وإصلاحه يطبق مبدأ ، بشأن المسؤولية البيئية فيما يتعلق بالو٢٠٠٤

   )٤٤٥(.الملوث يدفع بالنسبة للمشغِّل الذي يسبب ضرراً بيئياً
فهو يبرز في عبارات .  المبدأ الملوث يدفع في عدد من الصكوك الدوليةإلىويشار  -٢٧٦

 : من إعلان ريو١٦عامة في المبدأ 
اب التكاليف البيئية واستخدام   تشجيع استيعإلىينبغي أن تسعى السلطات الوطنية "  

الصكوك الاقتصادية واضعة في الاعتبار النهج المتمثل في أن الملوث ينبغي، من ناحية 
المبدأ، أن يتحمل تكلفة التلوث، مع إيلاء الاعتبار الواجب للمصلحة العامة ودون 

 ."إخلال بالتجارة والاستثمار الدوليين
ــبيل ا   -٢٧٧ ــارة، علـــى سـ ــال، وهنـــاك أيـــضاً إشـ ــة بالتأهـــب  في لمثـ ــة المتعلقـ ــة الدوليـ الاتفاقيـ

ــام       ــاون في مكافحــة التلــوث النفطــي لع ــتجابة والتع ــة عــام  )٤٤٦(؛١٩٩٠والاس  ١٩٩٢ واتفاقي
ــسي      ــشمال شــرق المحــيط الأطل ــة ل ــة البحري ــة البيئ ــة (لحماي ــام  )٤٤٧(؛)OSPARاتفاقي ــة ع  واتفاقي

قيـة المتعلقـة بحمايـة البحـر الأسـود مـن        لحماية البيئة البحرية لمنطقة بحر  البلطيـق؛ والاتفا      ١٩٩٢
 المتعلقة بحماية واسـتخدام المجـاري المائيـة العـابرة           ١٩٩٢ واتفاقية عام    )٤٤٨(؛١٩٩٢التلوث لعام   

__________ 
رة عبر  بشأن مراقبة شحن النفايات الخط١٩٨٤ديسمبر / كانون الأول٦ المؤرخ EEC/84/631  توجيه المجلس )٤٤٤(

 لينطبق ١٩٨٦وقد عدِّل التوجيه عام . L32631, 1984الحدود داخل الجماعة الأوروبية، الجريدة الرسمية رقم 
 ).EEC/86/279التوجيه (على نقل النفايات الخطرة المغادرة للاتحاد 

اية من الضرر البيئي   التوجيه الصادر عن برلمان أوروبا وعن المجلس بشأن المسؤولية البيئية فيما يتعلق بالوق)٤٤٥(
 .٢٠٠٤أبريل / نيسان٣٠، L.143/56وإصلاحه، الجريدة الرسمية، 

)٤٤٦(  30 ILM 919900, 735. 
)٤٤٧(  32 ILM (1993), 1069 . ٢المادة) تنص على ما يلي) ب)(١: 
تطبق الأطراف المتعاقدة مبدأ الملوث يدفع وبموجبه يتحمل الملوث تكاليف تدابير الوقاية من "   

 "  ومكافحته والحد منهالتلوث
 .١١١٠  المرجع نفسه، الصفحة )٤٤٨(
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للحدود والبحيرات الدولية؛ والاتفاقية المتعلقة بالآثار العـابرة الحـدود للحـوادث الـصناعية لعـام                
  )٤٤٩(.١٩٩٣ لعام lugano، واتفاقية ١٩٩٢
 مبدأ الملوث يدفع باعتباره إلى، في ديباجته، ٢٠٠٣ويشير بروتوكول كييف لعام  -٢٧٨

الاتفاقية المتعلقة " مبدأً عاماً من مبادئ القانون البيئي الدولي، ومقبول أيضاً من الأطراف في"
 والاتفاقية ١٩٩٢بحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية لعام 

 .١٩٩٢علقة بالآثار عابرة الحدود للحوادث الصناعية لعام المت
 )٤٥٠(وفي قضية الإجراء القانوني الذي اتخذه مجلس البيئة الهندي ضد اتحاد الهند، -٢٧٩

 Velloreوفي قضية رفاه مواطني . ارتأت المحكمة العليا للهند أن مبدأ الملوث يدفع مبدأ سليم
 المبدأ الاحترازي ومبدأ الملوث يدفع قد جرى قبولهما أن" أكدت المحكمة )٤٥١(ضد اتحاد الهند،

وبعد تحليل الأحكام الدستورية التي تضمن الحق في الحياة وحماية ". كجزء من قانون البلاد
الكثير من "الحرية الشخصية والأحكام الأخرى المتعلقة بحماية وتحسين البيئة فضلاً عن 

لا تتردد في القول بأن المبدأ "ضوع، فإن المحكمة المتعلقة بالمو" تشريعات ما بعد الاستقلال
ومضت المحكمة العليا لتؤكد ". الاحترازي ومبدأ الملوث يدفع هما جزء من القانون البيئي للبلد

 :ما يلي
حتى لو كان الأمر على غير هذا النحو، فإنه متى جرى قبول هذين المبدأين كجزء "  

 صعوبة في قبولهما كجزء من القانون من القانون العرفي الدولي لن تكون هناك
 ."المحلي

 كانون ٣وفي عملية التحكيم بين فرنسا وهولندا بشأن تطبيق الاتفاقية المؤرخة  -٢٨٠
 ٢٥ بشأن حماية نهر الراين من التلوث والبروتوكول الإضافي المؤرخ ١٩٧٦ديسمبر /الأول
 إلى، طُلب )سا ضد هولندافرن( بشأن مكافحة التلوث من الكلوريدات ١٩٩١سبتمبر /أيلول

هيئة تحكيم أن تنظر في مبدأ الملوث يدفع عند تفسيرها للاتفاقية، بالرغم من  عدم الإشارة 
 أنه إلى، ٢٠٠٤مارس / آذار١٢وخلصت هيئة التحكيم في حكمها المؤرخ . إليه صراحة فيها

__________ 
مع مراعاة استصواب النص على المسؤولية المشددة في هذا المجال، ومع : "  تنص الديباجة على ما يلي)٤٤٩(

 ."‘مبدأ الملوث يدفع’الأخذ في الاعتبار بـ 
 .٢١٢ قضايا المحكمة العليا، ٣، )١٩٩٦(  المحكمة العليا في الهند )٤٥٠(
 .Air 1996 SC 2715  المرجع نفسه، )٤٥١(
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الدولي العام ولذا فهو لا ، فإنه ليس جزءاً من القانون المعاهدةبالرغم من أهمية المبدأ في قانون 
 )٤٥٢(.يتصل بتفسيرها للاتفاقية

 إلىوفي قضية الإجراء القانوني لمجلس البيئة الهندي ضد اتحاد الهند، أشارت المحكمة  -٢٨١
أي مبدأ ينشأ من هذه الناحية من المسألة ينبغي أن يكون بسيطاً، وعملياً ومناسباً "أن 

 ".للأحوال  السائدة في هذا البلد
وأشار تقرير أعدته . ومن الناحية العملية لم يُنفَّذ مبدأ الملوث يدفع تنفيذاً كاملاً -٢٨٢

 أن الحكومات تستخدم إلى ١٩٨٩منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي عام 
 ذلك فقد إلىوبالإضافة . الإعانات على نطاق واسع لتخفيف العبء الاقتصادي على الملوث

وفي التقرير  )٤٥٣(".تبرر برامج الإعانات على أنها موائمة للمبدأ"نها أن فُسر بطريقة من شأ
 ما إلىعمال القرن الحادي والعشرين أشارت أالذي أعدته الأمم المتحدة عن تنفيذ جدول 

 :يلي
مبدأ ... بما في ذلك ... لقد أُحرز تقدم في إدماج المبادئ الواردة في إعلان ريو "  

ولئن أُحرز بعض . ة من الصكوك القانونية الدولية والوطنيةفي طائف... الملوث يدفع 
التقدم في تنفيذ الالتزامات المتَعهد بها في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية، من 
خلال طائفة من الصكوك القانونية الدولية إلا أنه لا يزال يتعين القيام بالكثير 

 )٤٥٤(."الممارسةلتجسيد مبادئ ريو بشكل أوطد في القانون وفي 
__________ 

)٤٥٢(  Affaire concemant l'apurement des comptes entre le Royhaume des Pays-Bas et la République française en 

application du Protocole du 25 Septembre 1991additionel à la Convention relative à la Protection du Rhin 

contre la pollution par les chrorures du 3 December 1976   الموضوع المتعلق بتسوية المسائل المالية بين مملكة
 الإضافي للاتفاقية ١٩٩١سبتمبر / أيلول٢٥ فيما يتعلق بتطبيق بروتوكول والجمهورية الفرنسيةالبلاد المنخفضة 

وكانت هيئة . ١٩٧٦ديسمبر / كانون الأول٣ؤرخة المتعلقة بحماية نهر الراين من التلوث من الكلوريدات الم
، )فرنسا (Gilbert Guillaume، والقاضي )رئيساً (Krysztof Skubiszewskiالتحكيم تتألف من البروفيسور 

 :، وذكرت في جزء وثيق الصلة بالموضوع ما يلي)هولندا (Peter Kooijmansوالقاضي 
الملوث " مبدأ إلىياً منها لتعزيز طلبها قد أشارت   أن البلاد المنخفضة سعالهيئةتلاحظ  ... ١٠٢"

 ".يدفع
 أن المبدأ يبرز في بعض الصكوك الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف على السواء، الهيئة وتلاحظ ١٠٣

 لأهميته في القانون التقليدي، لا ودون إنكار. ات تتفاوت من حيث فعاليتهاويرد ضمن عدة مستوي
، )١٠٣-١٠٢الفقرتان ." (أن هذا المبدأ يشكل جزءاً من القانون الدولي  العامترى هيئة التحكيم 

-www.pca، وهو موجود على شبكة الإنترنت ٢٠٠٤مارس / آذار١٢حكم هيئة التحكيم المؤرخ 

cpa.org. 
)٤٥٣(  Gaines ٤٧٩، المرجع السابق، الصفحة. 
 .١٤، الفقرة S/19-2  قرار الجمعية العامة )٤٥٤(
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 وهو .وليست جميع تفاصيل مبدأ الملوث يدفع أو مدى نطاقه جلية بشكل دقيق -٢٨٣
مبدأ الملوث يدفع " أن إلىوجرت الإشارة  )٤٥٥(.يظهر بتفسيرات مختلفة في مختلف السياقات

التي ... في صيغته الأصلية كان يُطبّق فقط على تكاليف تدابير الوقاية من التلوث ومكافحته 
تكاليف مكافحة التلوث في فُرادى ) أ: (وتشمل تلك التكاليف". ررها السلطات العامةتق

التكاليف الإدارية ) ج(تكاليف التدابير الجماعية باسم مجموعة من الملوثين؛ ) ب(المرافق؛ 
". ترتيبات استثنائية أو خاصة"وفي صيغته الأصلية أيضاً كان المبدأ يتوقع  )٤٥٦(.ذات الصلة

 التوجيهية لمنظمة التعاون المبادئأخرى يغطي عنصرا المسؤولية والتعويض في ومن ناحية 
) أ: ( وهما يتصلان بالتلوث العارض، ما يلي١٩٨٩والتنمية في الميدان الاقتصادي لعام 

تكاليف مكافحة وجبر التلوث ) ب(و " التلوث العارض... اتخاذ تدابير معقولة لمنع "تكاليف 
...  منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي قد تقدمت بالمبدأ  وبهذا تكون)٤٥٧(.العارض

 ومن ناحية ثانية، لا )٤٥٨(". مسؤولية محضة لأغراض التعويضإلىمن مجرد مبدأ احترازي محض 
 يغطي جميع الأضرار التي يمكن الحصول على تعويض عنها في نظم الملوث يدفعيبدو أن مبدأ 
تدابير تعويض ضحايا الحادثة "أن المبادئ التوجيهية تستبعد، مثلاً من ذلك . المسؤولية المدنية

__________ 
)٤٥٥(  Jonathan Remy Nash, "Too Much Market? Conflict between Tradable Pollution allowances and the 'Polluter 

pays' principle", 24 Harv. I.Rev (2000) 465 at 472 . وهو يقتبس من البروفسورHans Bugge الذي يحدد لذلك 
 : صور٤

باعتباره مبدأً قانونياً؛ ) ب(أً من أجل الكفاءة؛ اقتصادياً؛ أي مبدمبدأ مبدأ الملوث يدفع باعتباره ) أ(
باعتباره مبدأً   للتنسيق الدولي للسياسات البيئية الوطنية؛ ) ج(للتكاليف؛ ) العادل(أي مبدأ للتوزيع 

 .باعتباره مبدأً لتوزيع التكاليف على الدول) د(
 .٤٧٣، المرجع السابق، الصفحة Gaines  أنظر  )٤٥٦(
 أن بعض التكاليف Gainesيبين . ٤٨٤ و ٤٨٣، المرجع المذكور، الصفحتان Gaines  المرجع نفسه، )٤٥٧(

الواردة في معرض مكافحة التلوث العارض قد تكون ذات اتجاه وقائي، في حين أن بعضها الآخر قد 
المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتلوث "ومن أمثلة التكاليف المذكورة في . تكون ذات اتجاه جبري قوي

الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تكاليف من نوع التكاليف التي " العارض
 إلى الملوث يدفع بمبدأ تمضيواختيار الإصلاح البيئي وأنواع ذلك الإصلاح . يتطلبها إصلاح البيئة الملوثة

ففي الولايات . لوث دفعهفي سبيل الأخذ بمفهوم قائم على المسؤولية فيما يتوجب على المحد بعيد نوعاً 
إعادة البيئة إلى حالتها التي كانت المتحدة الأمريكية، مثلاً، إذا كان مصدر التلوث العارض مسؤولاً عن 

للتعويض عن الضرر الحاصل لا تدبيراً للوقاية أو الحماية من تدبيراً  فإن مسؤوليته تلك تُعتبر عليها،
 المتعلق بالموارد الطبيعية من قانون الولايات المتحدة ويتجلى الأخذ بنهج مماثل في القسم. الضرر

مثال ذلك أن . الأمريكية الذي يفرض المسؤولية عن تكاليف الجبر المترتبة على إزالة النفايات الخطرة
إعادة الحالة إلى ما كانت ، أن تكاليف "دعوى ولاية أُهايو على وزارة الداخلية"المحكمة رأت، في قضية 

 .F 2d 432 at page 444, 1989، ٨٨٠: ير المفضل للتعويض أنظرهو التدبعليه 
 .٤٨٣  المرجع نفسه، الصفحة )٤٥٨(
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، حتى إذا كانت تلك التدابير من وضع السلطات "عن النتائج الاقتصادية لتلك الحادثة
 )٤٥٩(.العامة
 بشأن المسؤولية البيئية فيما يتعلق بمنع CE/2004/35ذ توجيه الاتحاد الأوروبي وسيُنفَّ -٢٨٤

من خلال تعزيز مبدأ الملوث يدفع، على النحو المشار إليه في "لاحه، الضرر البيئي وإص
 وضع إطار مشترك إلىومن ثم يسعى التوجيه ". المعاهدة، وبما يتفق مع مبدأ التنمية المستدامة

 الجوهري في جعل مبدأهوسيتمثل . لمنع الضرر البيئي وإصلاحه بتكلفة معقولة للمجتمع
التهديد الوشيك بحدوث ذلك ) ب(الضرر البيئي أو ) أ(ياً عن مُشغِّل أي نشاط مسؤولاً مال

الضرر، لحث ذلك المشغل على اعتماد تدابير واستحداث ممارسات للتقليل من أخطار الضرر 
وقد جرى التشديد على أنه وفقاً لمبدأ . البيئي ليقل بذلك تعرض المشغِّل للمسؤولية المالية

ضرراً بيئياً أو يخلق تهديداً وشيكاً بحدوث ذلك الضرر الملوث يدفع، فإن المشغل الذي يسبب 
وعلاوة على . ينبغي من حيث  المبدأ أن يتحمل تكاليف التدابير اللازمة للمنع والإصلاح

ذلك ففي الحالات التي تتصرف فيها السلطة المختصة إما بنفسها أو مع طرف ثالث، عليها 
ما يُعتبر من الأمور المناسبة بين وبالمثل فمن . أن تضمن استرداد التكاليف المتكبدة من المشغل

أن المشغل ينبغي في نهاية الأمر أن يتحمل تكلفة تقييم الضرر البيئي، فضلاً عن التهديد 
 .الوشيك بحدوث مثل ذلك الضرر

وظيفة "ويبدو أن هذه النهج الجديدة تبين وجود الرغبة في إعطاء مبدأ الملوث يدفع  -٢٨٥
 ."إصلاحية وتعويضية

بمعناه الكامل، لوضع مبدأ " مبدأ الملوث يدفع"ومما يبعث على التشجيع أن يُستخدم  -٢٨٦
ولئن  )٤٦٠(".الملوث يتحمل جميع التكاليف التي تسببها الأنشطة التي يقوم بها" هو مبدأ قانوني

كان الابتعاد عن القاعدة العامة له ما يبرره على المستوى المحلي فقد احتُج على ذلك بأن 
 :سيكون من العسير تقديم أي تبرير في الحالات التي يحدث فيها ضرر عابر للحدود

من غير المرجح أن يكون الطرف الأجنبي المتضرر قد ساهم في اتخاذ القرار بشأن "  
وعلاوة على ذلك، فمن المحتمل أن . المعايير البيئية الأساسية التي يتعين اعتمادها

 تُذكر، هذا إذا استفاد بالمرة، من مصدر النشاط تكون استفادة الطرف الأجنبي لا
ولذا فإن ذلك المصدر ملزم بالتعويض عن الضرر الذي يحدث متجاوزاً . الاقتصادي

فإذا كانت الدولة التي . للحدود، والتخفيف من ذلك الضرر مع استثناء مهم واحد

__________ 
 .٤٨٥  المرجع نفسه، الصفحة )٤٥٩(
 .التوكيد مضاف في الأصل. ٤٩٢  المرجع نفسه، الصفحة )٤٦٠(
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ار بحيث يقيم بها الطرف المتضرر يوجد بها معيار بيئي منطبق على النشاط الض
يسمح لذلك النشاط بالحدوث بصورة قانونية على نفس الأسس أو على أسس توفر 
حماية أقل، مما يوفره قانون البلد المصدر، فإن مبادئ عدم التمييز تملي عدم حصول 

ومن ناحية أخرى، فإذا كانت معايير الدولة المتلقية . الطرف المتضرر على التعويض
يملي بأن يكون المصدر ] الملوث يدفع[طبيق الكامل لمبدأ للضرر أكثر تشدداً، فإن الت

مسؤولاً بنفس الشروط التي كان عليه أن يمتثل لها لو كان يعمل في الدولة 
  )٤٦١(."المتلقية

 
 الملوث يدفع  العناصر المكونة لمبدأ - ٢

 الحق في الاستعانة على قدم المساواة بالإجراءات المتاحة)  أ(
كانيات متساوية للاستعانة بوسائل الجبر الوطنية إحدى طرق تنفيذ اعتُبر توفير إم -٢٨٧
 وسيلة الجبر هذه  وقد أيدت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصاديالملوث يدفعمبدأ 

 إتاحة معاملة متساوية في بلد المنشأ لمن هم داخل البلد ولمن هم عبر حدوده من إلىالتي تقصد 
الحق إتاحة والغرض من .  التلوث أو المحتمل تأثرهم بذلك التلوثضحايا الضرر الناجم عن

توفير الفرص لمقدمي الادعاءات هو في إمكانيات متساوية للاستعانة بالإجراءات المتاحة، 
جانب على قدم المساواة مع مقدمي الادعاءات المحليين بغرض التأثير في عملية بدء الأنشطة الأ

 للحدود فيما يتعلق بالضرر الناجم عن التلوث، وفي عملية الإذن التي تترتب عليها آثار عابرة
ويجوز أن يشمل . بتلك الأنشطة وفي إدارتها وكذلك في مرحلة التقاضي في نهاية المطاف

  إلىالوصول إمكانية ) أ: (تساوي الحق في إمكانيات الاستعانة بالإجراءات المتاحة ما يلي
تطبيق ) ج( الاستماع الإدارية والإجراءات القانونية، المشاركة في جلسات) ب(،  المعلومات

 .معايير غير تمييزية للبت في انعدام قانونية التلوث داخل البلد وعبر حدوده
 

  المعلوماتإلىلوصول إمكانية ا‘  ١’ 
 من إعلان ريو على مشاركة المواطنين في عملية اتخاذ القرارات التي ١٦ينص المبدأ  -٢٨٨

 التي تتعلق مثلاً، بالمواد  المعلوماتإلىلوصول لبيئية، بما في ذلك إمكانية اتتصل بالمسائل ا
 إلىالوصول وتنص صكوك دولية أخرى على إمكانية . والأنشطة الخطرة في مجتمعاتهم المحلية

ومن بين تلك الصكوك مدونة السلوك المتعلقة بالتلوث العارض للمياه الداخلية . المعلومات

__________ 
 .  المرجع نفسه، التوكيد مضاف في الأصل)٤٦١(
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 )٤٦٢( المتعلقة بتقييم الأثر البيئي في إطار عبر الحدود؛١٩٩١فاقية عام عابرة الحدود؛ وات
اتفاقية ( المتعلقة بحماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي ١٩٩٢واتفاقية عام 

OSPAR( المتعلقة بحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود ١٩٩٢؛ واتفاقية عام 
 المتعلقة بالآثار عابرة الحدود للحوادث ١٩٩٢تفاقية عام  وا)٤٦٣(والبحيرات الدولية؛

 ١٩٩٧ واتفاقية عام )٤٦٥( واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؛)٤٦٤(الصناعية؛
 ١٩٩٨ واتفاقية عام )٤٦٦(بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية؛

 العدالة في المسائل إلىاللجوء  العامة في صنع القرار و المعلومات والمشاركةإلىبشأن الوصول 
  )٤٦٧().Aarhusاتفاقية  (البيئية
 ، اعتمد البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا التوجيه ٢٠٠٣يناير / كانون الثاني٢٨وفي  -٢٨٩

2003/4/EC ١٤واعتباراً من  )٤٦٨(. البيئية المعلوماتإلىالوصول  بشأن حق الجمهور في 
 EEC/90/313 يبطل هذا التوجيه توجيهاً سابقاً أصدره المجلس هو التوجيه ٢٠٠٥فبراير /شباط

 وكان هذا التوجيه ضرورياً لضمان )٤٦٩(. المتعلقة بالبيئة المعلوماتإلىالوصول بشأن حرية 
 ٢٥ التي وقعتها الجماعة في  Aarhus ة أرهوساتساق قانون الجماعة الأوروبية مع اتفاقي

بأن زيادة حصول الجمهور على المعلومات البيئية ونشر يقر التوجيه و. ١٩٩٨يونيه /حزيران
تلك المعلومات يسهم في زيادة الوعي بالمسائل البيئية، وحرية تبادل الآراء، وزيادة فعالية 

ويتضمن التوجيه .  تحسين البيئة في نهاية الأمرإلىمشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات البيئية، و
 )٤٧٠(.معلومات البيئيةتعريفاً واسعاً لل

__________ 
)٤٦٢(  30 ILM (1991), 800 ٨، الفقرة ٣، المادة. 
 .١٦  المادة )٤٦٣(
 .٩  المادة )٤٦٤(
)٤٦٥(  31 ILM (1992), 851 ٦، المادة. 
 .١٢  المادة )٤٦٦(
)٤٦٧(  39 ILM (1999), 517 ٣، المادة)٩( 
 إلىيكون الجمهور، ضمن نطاق الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية، الحق في الوصول "   

 للعدالة في المسائل البيئية، دون تمييز المعلومات، وإمكانية المشاركة في اتخاذ القرارات، واللجوء
، دون تمييز فيما الاعتبارية أو محل الإقامة، وفي حالة الشخصية الجنسيةعلى أساس الرعوية أو 

 ."  أو المركز الفعلي لأنشطتهاالاعتباريةيتعلق بمكان تسجيل تلك الشخصية 
  ].٢٠٠٣فبراير / شباط١٤ المؤرخة L.041الجريدة الرسمية [  )٤٦٨ (
 ].١٩٩٠يونيه / حزيران٢٣ المؤرخة Official Journal L.158الجريدة الرسمية   [)٤٦٩(
 ):١(٢  فيما يلي نص المادة )٤٧٠(
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ة ــة والموارد الطبيعيـــة الأفريقية لحفظ الطبيعـــوفي السياق الأفريقي، تنص الاتفاقي -٢٩٠
 : في المادة السادسة عشر منها على ما يلي٢٠٠٣لعام 
  تعتمد الأطراف التدابير التشريعية والتنظيمية اللازمة لضمان ما يلي في الوقت -١"  

 :الملائمةالمناسب وبالصورة 
 نشر المعلومات البيئية؛    )أ( 
 حصول الجمهور على المعلومات البيئية؛  )ب(
مشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات التي يُحتمل أن يكون لها أثر بيئي   )ج(

 ..."مهم 
 على جعل المعلومات متاحة في الحال للمستخدمين  المعلوماتإلىالوصول وينطوي  -٢٩١

 اتفاق أمريكا الشمالية للتعاون البيئي بين كندا والمكسيك والولايات ويتطلب. المحتملين
من كل طرف أن يبذل جهداً واعياً من أجل نشر القوانين والأنظمة  )٤٧١(المتحدة الأمريكية

والإجراءات والقواعد التي لها صلة بالاتفاق، بما في ذلك نشر المعلومات مقدماً عن التدابير 
__________________________  

  يُقصد بالمعلومات البيئية أي معلومات مكتوبة أو مرئية أو شفوية أو إلكترونية أو بأي -١"
 :شكل مادي آخر تتعلق بما يلي

واء والجو والمياه والتربة والأرض والصقع الطبيعي حالة عناصر البيئة من قبيل اله)  أ( 
والمواقع الطبيعية بما في ذلك الأراضي الرطبة، والمناطق الساحلية والبحرية، والتنوع 

 البيولوجي ومكوناته، بما في ذلك الكائنات المحورة جينياً، والتفاعل بين تلك العناصر؛
اء، والإشعاع،  أو النفايات بما في ذلك العوامل من قبيل المواد، والطاقة، والضوض)  ب( 

النفايات المشعة، والانبعاثات، والتصريفات والإطلاقات الأخرى في البيئة، التي تؤثر أو 
 ؛)أ(يُحتمل أن تؤثر في عناصر البيئة المشار إليها في 

من قبيل السياسات العامة، والتشريعات، ) بما في ذلك التدابير الإدارية(التدابير )  ج( 
والبرامج، والاتفاقات البيئية، والأنشطة التي تؤثر أو يُحتمل أن تؤثر في العناصر والعوامل 

  حماية تلك العناصر؛إلىفضلاً عن التدابير أو الأنشطة الرامية ) ب(و ) أ(المشار إليها في 
 التقارير المتعلقة بتنفيذ التشريعات البيئية؛)   د( 

التحليلات والافتراضات الاقتصادية الأخرى المستخدمة  و– مقارنة الكلفة بالفائدة)  هـ(
 ؛ و)ج(في إطار التدابير والأنشطة المشار إليها في 

حالة صحة الإنسان وسلامته، بما في ذلك تلوث السلسلة الغذائية، حيثما كان )  و(
لذلك صلة بالموضوع، وظروف الحياة البشرية، والمواقع الثقافية والهياكل المُقامة بقدر 

أو عن طريق تلك ) أ(تأثرها أو احتمال تأثرها بحالة عناصر البيئة المشار إليها في 
 )."  ج(و ) ب(العناصر، بأي من المسائل المشار إليها في 

 .٨٣١، )١٩٩٣(  حولية القانون البيئي الدولي )٤٧١(
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 إلىالوصول  أيضاً حكماً تفصيلياً بشأن Aarhus ة آرهوس اتفاقي وتتضمن)٤٧٢(.التي ستُتخذ
من الشكل والموضوع، بما في ذلك الظروف التي يجوز فيها كلاً  البيئية، وهي تغطي المعلومات

  )٤٧٣(. أو الكشف عنها المعلوماتإلىالوصول منع 
__________ 

 : من الاتفاق على ما يلي٤  تنص المادة )٤٧٢(
نينه وأنظمته وإجراءاته وقواعده الإدارية، ذات   على كل طرف أن يكفل فوراً نشر قوا-١"

التطبيق العام فيما يتعلق بالمسائل التي يشملها هذا الاتفاق، أو إتاحتها بشكل آخر بطريقة تمكِّن  
 .الأشخاص والأطراف المهتمين بالأمر من الاطلاع عليها

 :  على كل طرف أن يعمل قدر المستطاع على ما يلي-٢"
 قدماً أي تدبير يقترح اعتماده؛ وأن ينشر م)     أ(
أن يوفر للأشخاص والأطراف المهتمين بالأمر الفرصة للتعليق على تلك التدابير )  ب(

   ."المقترحة
 : على ما يلي٤  تنص المادة )٤٧٣(

  يكفل كل طرف، رهناً بالفقرات التالية من هذه المادة، أن تقوم السلطات العامة، -١"
على معلومات بيئية، وذلك بإتاحة تلك المعلومات للجمهور، في إطار بالاستجابة لطلب الحصول 

التشريع الوطني، بما في ذلك توفير نسخ من الوثائق الفعلية التي تتضمن أو تشمل تلك المعلومات، 
 :أدناه) ب(عند طلبها ورهناً بالفقرة الفرعية 

 دون حاجة إلى إبداء سبب الاهتمام؛)     أ(
 :ي طُلبت به إلاوفي الشكل الذ)   ب(

إذا كان من المعقول بالنسبة للسلطة العامة أن تتيحها بشكل آخر، وفي ‘  ١’
 هذه الحالة تُذكر الأسباب الداعية إلى إتاحتها بهذا الشكل؛ أو

 .إذا كانت المعلومات متاحة للجمهور بالفعل في شكل آخر‘  ٢’
 أعلاه في أقرب وقت ممكن وفي غضون شهر ١  تُتاح المعلومات البيئية المشار إليها في الفقرة -٢"

على أكثر تقدير من تقديم الطلب، إلا إذا كان حجم وتعقيد المعلومات يُبرر تمديد هذه الفترة إلى 
 .ويُخطر مُقدم الطلب بأي تمديد وبالأسباب المسوِّغة له. شهرين من تقديم الطلب

 :  يجوز رفض طلب تقديم المعلومات البيئية إذا-٣"
 كانت السلطة العامة التي قُدِّم إليها الطلب ليس لديها المعلومات البيئية المطلوبة؛)   أ(
 كان الطلب غير معقول بشكل جلي أو صيغ بطريقة عمومية جداً؛)  ب(
كان الطلب يتعلق بمادة في سبيلها إلى الاكتمال، أو يتعلق باتصالات داخلية )  ج(

لممارسة العرفية على استثنائها، مع الأخذ في للسلطات العامة، ينص القانون العام أو ا
 .الاعتبار بالمصلحة العامة التي يخدمها الكشف عن المعلومات

  يجوز رفض طلب المعلومات البيئية إذا كان الكشف عنها سيؤثر بصورة غير مواتية فيما -٤"
 :يلي

ني ينص سرية الإجراءات التي تتخذها السلطات العامة، إذا كان القانون الوط  )أ(
 على مثل تلك السرية؛
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الدول ، معلومات مفصلة عن التزامات EC/2003/4ويتضمن توجيه الاتحاد الأوروبي  
الأعضاء لضمان الحصول على المعلومات مجاناً أو بتكلفة معقولة، ونشر تلك المعلومات، 

__________________________  

 العلاقات الدولية، والدفاع الوطني، أو الأمن العام؛)  ب(
سير العدالة، واستطاعة الشخص أن يحصل على محاكمة عادلة، أو استطاعة )  ج(

 السلطة العامة إجراء تحقيق له طابع جنائي أو تأديبي؛
نون الوطني يحمي مثل تلك سرية المعلومات التجارية والصناعية، إذا كان القا)   د(

وفي هذا الإطار يُكشف عن . السرية من أجل حماية مصلحة اقتصادية مشروعة
 المعلومات المتعلقة بالانبعاثات، والتي تتصل بحماية البيئة؛

 حقوق الملكية الفكرية؛)  هـ(
أو الملفات المتعلقة بشخص طبيعي، إذا لم يوافق ذلك /سرية البيانات الشخصية و)  و(
لشخص على الكشف عن المعلومات للجمهور، وإذا كان القانون الوطني ينص على ا

 مثل تلك السرية؛
مصالح طرف ثالث قام بتوفير المعلومات المطلوبة ولم يكن ذلك الطرف تحت )  ز(

التزام قانوني، أو لا يمكنه أن يكون تحت التزام قانوني بأن يقوم بهذا، إذا لم يكن ذلك 
 ى الكشف عن المادة؛ أوالطرف موافقاً عل

 .البيئة التي تتعلق بها المعلومات، مثل مواقع تربية الأنواع النادرة)  ح(
تُفسر مسوِّغات الرفض الآنفة الذكر بطريقة مقيدة مع مراعاة المصلحة العامة التي 
يفيدها الكشف عن المعلومات، على أن يؤخذ في الاعتبار إن كانت تلك المعلومات 

 .ق بالانبعاثات التي تحدث في البيئةالمطلوبة تتعل
  إذا لم تكن لدى السلطة العامة المعلومات البيئية المطلوبة تقوم هذه السلطة العامة على الفور -٥"

بقدر المستطاع بإخطار مقدم الطلب بالسلطة العامة التي تعتقد أن بإمكانه التقدم بطلب معلومات 
 . وتُخطر مقدم الطلب بذلكمنها، أو أن تُحيل الطلب إلى تلك السلطة

  يكفل كل طرف، أنه إذا أمكن فصل بعض المعلومات المستثناة من الكشف عنها بموجب -٦"
أعلاه، دون إخلال بسرية المعلومات المستثناه، أن تتيح السلطات العامة بقية ) ٤(و) ج(٣الفقرتين 

 .المعلومات البيئية المطلوبة
 الطلب المقدم قد قُدِّم خطياً أو إذا طلب مقدم الطلب   يكون رفض الطلب خطياً إذا كان-٧"

ويُذكر في الرفض الأسباب الداعية إليه، كما تُقدَّم معلومات عن كيفية الوصول إلى إجراء . ذلك
ويتم الرفض في أقرب وقت ممكن، وفي غضون شهر . ٩الاستعراض المنصوص عليه وفقاً للمادة 
 تعقيد المعلومات تمديد هذه الفترة إلى شهرين بعد تقديم واحد على أكثر تقدير، ما لم يُسوِّغ

 .ويُخطَر مقدم الطلب بأي تمديد والأسباب الداعية له. الطلب
  يجوز لكل طرف أن يسمح للسلطات العامة فيه بتقاضي رسوم على توفير المعلومات، غير -٨"

لعامة التي تعتزم فرض رسوم وتقوم السلطات ا. أنه يجب أن لا تتجاوز تلك الرسوم مبلغاً معقولاً
على توفير المعلومات، بإتاحة جدول لمقدمي الطلبات بالرسوم التي يجوز أن تفرضها، وتشير إلى 
الظروف التي يمكن فرض فيها تلك الرسوم أو التنازل عنها، ومتى يكون توفير المعلومات مشروطاً 

 .    بدفع تلك الرسوم مقدماً
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 ويسعى التوجيه أساساً )٤٧٤(.فضلاً عن الظروف التي يجوز فيها رفض الحصول على المعلومات
، مثل EEC/90/313 التصدي لبعض المشاكل التي جرى التعرض لها أثناء تنفيذ التوجيه إلى

__________ 
 :٣وفيما يلي نص المادة .  من التوجيه٨ و٧ و٥ و ٤ و ٣  المواد )٤٧٤(

 الحصول على المعلومات البيئية عند طلبها"
 إتاحةمن السلطات العامة، وفقاً لأحكام هذا التوجيه، يقتضي  تضمن الدول الأعضاء أن -١

، لكل من يطلب ذلك عند تقديمه طلب دون أن التي تحتفظ بها لنفسهاالمعلومات البيئية التي بحوزتها أو 
 .سبب اهتمامه بذلكتضي منه ذكر يق
 ومع مراعاة أي جدول زمني يحدده مقدم الطلب، تُتاح المعلومات البيئية لمقدم ٤  ورهناً بالمادة -٢

 :الطلب على النحو التالي
في أسرع وقت ممكن، أو على أبعد تقدير في غضون شهر من استلام السلطة العامة   )أ(

 لمقدم من مقدم الطلب؛ أو للطلب ا١المشار إليها في الفقرة 
استلام السلطة العامة للطلب إذا كان حجم المعلومات وتعقيدها  في غضون شهرين من )ب(

وفي الحالات التي من هذا ). أ(بقدر لا يدع مجالاً لإمكانية الامتثال لفترة الشهر المشار إليها في 
 قبل انقضاء فترة الشهر القبيل يتم إخطار مقدم الطلب في أسرع وقت ممكن وفي أي الأحوال

 .المشار إليها، بأي تمديد من هذا القبيل، وبالأسباب الداعية إليه
  إذا كان الطلب المقدم قد صيغ بعبارات عامة للغاية تطلب السلطة العامة بأسرع وقت ممكن -٣"

وتقوم من مقدم الطلب أن يحدد طلبه ) أ(٢وعلى أبعد تقدير ضمن الإطار الزمني الوارد في الفقرة 
بمساعدة مقدم الطلب في القيام بذلك، أي توفر المعلومات بشأن استخدام السجلات العامة المشار 

 ).ج)(١(٤ويجوز للسلطة العامة عند الاقتضاء أن ترفض الطلب بموجب المادة ). ج(٥إليها في الفقرة 
بما في ( أو شكل محدد   إذا طلب مقدم الطلب من السلطة العامة إتاحة المعلومات البيئية في نمط-٤"

 :تقوم السلطة العامة بتوفيرها على هذا النحو ما لم تكن) ذلك في شكل نسخ
، ويتيسر حصول ٧متاحة للجمهور بالفعل بنمط أو شكل آخر وخاصة في إطار المادة ) أ(

 مقدمي الطلبات عليها؛ أو
، وفي تلك الحالة إن كان معقولاً بالنسبة للسلطة العامة إتاحتها بنمط أو شكل آخر)  ب(

 . إتاحتها بهذا النمط أو الشكلإلىتُبسط الأسباب الداعية 
ولأغراض هذه الفقرة، ستقوم السلطات العامة ببذل كل الجهود المعقولة لصون المعلومات البيئية 
الموجودة لديها أو من أجلها بأنماط أو أشكال تكون قابلة للاستنساخ بالفعل ويمكن الحصول عليها 

 مقدم الطلب في غضون الحدود إلىوتُقدَّم .  أو بوسائل إلكترونية أخرىالاتصالات الحاسوبية بواسطة
الأسباب الداعية لرفض إتاحة المعلومات بالكامل أو جزئياً، بالنمط ) أ(٢الزمنية المشار إليها في الفقرة 

 .أو الشكل المطلوب
 :  ولأغراض هذه المادة، تضمن الدول الأعضاء ما يلي-٥"

  المسؤولين دعم الجمهور في طلب الحصول على المعلومات؛إلىأن يُطلَب )  أ(
 تيسير وصول الجمهور لقوائم السلطات العامة؛ و)  ب(
تحديد الترتيبات العملية التي تضمن جعل حق الحصول على المعلومات البيئية يُمارس )  ج(

 :بصورة فعَّاله ومن قبيل ذلك
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 تعيين موظفي المعلومات؛  -
 رافق لدراسة المعلومات المطلوبة؛إنشاء وصيانة م  -
  توافرسجلات أو قوائم المعلومات البيئية التي بحوزة السلطات العامة أو نقاط إنشاء -

 .المعلومات مع مؤشرات جلية عن المكان الذي يمكن العثور فيه على تلك المعلومات
 بها يتمتع ور بصورة كافية بالحقوق التي وتضمن الدول الأعضاء قيام السلطات العامة بإخطار الجمه 

 ." المدى المناسب بتوفير المعلومات والتوجيه والمشورة تحقيقاً لهذه الغايةإلىنتيجة لهذا التوجيه وأن تقوم 
 :٤فيما يلي نص المادة  

 استناءات"
 :  يجوز للدول الأعضاء رفض طلب توفير معلومات بيئية إذا١

طلوبة بحوزة السلطة العامة التي قُدم لها الطلب وفي  هذه الحالة إذا كانت لم تكن المعلومات الم)  أ( 
، تقوم في  تحتفظ بها لنفسهاتلك السلطة العامة على علم بأن المعلومات بحوزة سلطة عامة أخرى أو

  ، أوبذلكمقدم الطلب وتخطر  تلك السلطة العامة الأخرى إلىأقرب وقت ممكن بإحالة الطلب 
طلب إليها للحصول على المعلومات الطلب بالسلطة العامة التي تعتقد أنه يمكنه تقديم مقدم التخطر 

 المطلوبة؛
 إذا كان الطلب غير معقول بصورة جلية؛)  ب( 

 ؛)٣(٣إذا كان الطلب قد صيغ بعبارات عامة للغاية مع مراعاة المادة )  ج(
 تذكر السلطة العامة ، لم تكتمل بعدإذا كان الطلب يتعلق بمادة في طور الاكتمال أو وثائق)  د (

 ."اسم تلك السلطة التي تقوم بإعداد المادة والوقت المقدر اللازم لإنجاز تلك المادة
 معلومات بيئية إذا كان الكشف عن تلك على   يجوز للدول الأعضاء رفض الطلب المقدم للحصول -٢

 :المعلومات سيؤثر بصورة غير مواتية على ما يلي
  إجراءات السلطات العامة، إذا نص القانون على تلك السرية؛سرية)   أ(
 الأمن العام، أو الدفاع الوطني؛ أو العلاقات الدولية،)  ب(
سير العدالة، وقدرة أي شخص على الحصول على محاكمة عادلة أو قدرة السلطة العامة على )  ج(

 إجراء تحقيق ذي طابع جنائي أو تأديبي؛
لتجارية أو الصناعية إذا كان القانون الوطني أو قانون الجماعة ينص على تلك سرية المعلومات ا)  د(

السرية لحماية مصلحة اقتصادية مشروعة بما في ذلك المصلحة العامة للمحافظة على سرية الإحصاءات 
 وسرية الضرائب؛

 حقوق الملكية الفكرية؛)  هـ(
شخص الطبيعي، إذا لم يوافق ذلك الشخص أو الملفات الشخصية التي تخص ال/سرية البيانات و)  و(

على الكشف عن المعلومات للجمهور إذا كان القانون الوطني أو قانون الجماعة ينص على تلك 
 السرية؛

مصالح وحماية أي شخص يكون قد وفَّر هذه المعلومات المطلوبة بشكل طوعي دون أن يكون )  ز(
زام قانوني للقيام بذلك، ما لم يوافق ذلك الشخص  أو يمكن جعله تحت أي الت،تحت أي التزام قانوني

 المعنية؛البوح بالمعلومات على 
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 المعلومات التي يُراد الكشف عنها وبواسطة من؛ والترتيبات العملية لضمان إتاحة تحديد نوع
المعلومات فعلاً؛ والاستثناءات المنطبقة؛ وواجب الرد على الطلبات، والمواعيد النهائية لذلك 

 التدفق إلىوأسباب الرفض؛ وإجراءات استعراض الطلبات؛ والرسوم المنطبقة؛ والحاجة 
 .اتالمستمر للمعلوم

ففي .  المعلوماتإلىوهناك أيضاً بعض الأحكام القضائية التي تؤكد أهمية الوصول  -٢٩٢
 في جنوب أفريقيا وآخرون ضد وزير الشؤون البيئية والسياحة وآخرون Van Huyssteenقضية 
، منح مقدمو الطلبات الحق في طلب المعلومات عن الكيفية التي ستتضرر بها بيئة ١٩٩٦عام 

. دوا أن ينشئوا فيها منـزلاً لقضاء العطلات، من جراء تشييد ذلك المشروع الإنمائيمنطقة أرا
 المحدودة ضد المدعي العام وشركة خطوط نقل الكهرباء الأوغندية Greenwatch وفي قضية
 Greenwatch ltd v. Attorney General and Uganda Elecricity Transmission المحدودة،

Company Ltd .كمة العليا في أوغندا أن لكل مواطن الحق في الحصول على المعلومات رأت المح
  )٤٧٥(.الموجودة في حوزة الدولة

__________________________  

 .حماية البيئة التي تتعلق بها تلك المعلومات من قبيل ذلك أماكن الأنواع النادرة)  ح(
  تفسيراً مقيداً، على أن تُراعى في تلك الحالة الخاصة٢ و ١وتفسَّر أسباب الرفض المذكورة في الفقرتين "

وفي كل حالة خاصة توزن المصلحة العامة التي يخدمها . المصلحة العامة التي يخدمها الكشف عن المعلومات
ولا يجوز للدول الأعضاء . الكشف عن المعلومات مقابل المصلحة التي يخدمها رفض تقديم تلك المعلومات

علومات إذا كان ذلك أي طلب للحصول على الم) ح(و) ز(و) و(و) د(و) أ(٢أن ترفض بموجب الفقرة 
 .الطلب يتعلق بمعلومات تُعنى بانبعاثات في البيئة

، ولأغراض تطبيق هذه الفقرة تضمن الدول الأعضاء الامتثال لمتطلبات )و(وفي إطار تطبيق الفقرة الفرعية "
أن  بش١٩٩٥أكتوبر / تشرين الأول٢٤ الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا في EC/95/46التوجيه 

 .حماية الأفراد فيما يتعلق بتجهيز البيانات الشخصية وبحرية انتقال تلك البيانات
 إذا نصت إحدى الدول الأعضاء على استثناءات، يجوز لها أن تضع قائمة متاحة للجمهور بالمعايير    -٣"

 .التي يجوز للسلطة المعنية أن تقرر على أساسها كيفية معالجة الطلبات
اً المعلومات البيئية التي بحوزة سلطات عامة والتي جرى التقدم بطلب للحصول عليها إذا   تُتاح جزئي-٤"

 . عن بقية المعلومات المطلوبة٢أو ) هـ(و ) د(١أمكن فصل أي معلومات تندرج ضمن نطاق الفقرتين 
ذا كان مقدم الطلب خطياً أو بصورة إلكترونية، برفض إتاحة كل المعلومات أو جزء منها، إيُخطر  -٥"

) أ) (٢(٣الطلب قد قُدم خطياً أو إذا طلب مقدم الطلب ذلك ضمن الحدود الزمنية المشار إليها في المادة 
ويُذكر في الرفض الأسباب الداعية للرفض كما يتضمن معلومات عن ) ب(أو، حسب مقتضى الحال، 

 ."٦إجراءات استعراض الطلب المنصوص عليها وفقاً للمادة 
: أُعد من أجل الإدارة البيئية العالمية" دور القضاء في تعزيز الإدارة البيئية،"، Lal Karukulasuriya  أنظر )٤٧٥(

 للقانون Yale، مركز جامعة ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول٢٥-٢٣جدول أعمال ما بعد جوهانسبرغ 
 ,New Haven والسياسات البيئية، 
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 من اتفاقية حماية البيئة ٩ المعلومات بموجب المادة إلىفي القضية المتعلقة بالوصول و -٢٩٣
 وفيها )٤٧٦(بين أيرلندا ضد المملكة المتحدة،) OSPARاتفاقية (البحرية لشمال المحيط الأطلسي 

 من الاتفاقية الفرصة للفصل في مسائل تتعلق ٣٢سنحت لهيئة تحكيم أُنشئت عملاً بالمادة 
.  المعلومات، وتتناول أوجه تفسير المعاهدة، المتعلقة بمعاملة المعلومات السريةإلىبالوصول 

 شمال المحيط  من اتفاقية حماية البيئة البحرية لمنطقة٩طلبت أيرلندا، متصرفة على أساس المادة 
 المعلومات المنقحة والمستخلصة من تقارير أُعدت إلى، الوصول )OSPARاتفاقية (الأطلسي 

في المملكة ") Moxمعمل ("كجزء من عملية الموافقة على تجهيز معمل للأكاسيد المختلطة 
 : ما يليتضمن طلبهاو. المتحدة
تحدة في سياق الإذن الكشف بالكامل عن تقريرين أعدتهما حكومة المملكة الم"  

) Mox(مختلط  لإنتاج وقود أكسيد Sellafieldالذي أصدرته بإنشاء مرفق جديد في 
لكي تتمكن من النظر بصورة أفضل في الآثار التي سيُسفر عنها تشغيل معمل ... 
Mox لتتمكن من تقييم مدى امتثال ] و... [ أو قد يسفر عنها بالنسبة للبيئة البحرية

اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط ... ة لالتزاماتها بموجب المملكة المتحد
 ... ١٩٨٢، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام )OSPARاتفاقية (الأطلسي 

والأحكام المختلفة لقانون الجماعة الأوروبية، بما في ذلك بصفة خاصة توجيه المجلس 
96/29 Euratom.")٤٧٧( 

لى ذلك طلبت أيرلندا من هيئة التحكيم أن تعلن في جملة أمور، أن المملكة وعلاوة ع -٢٩٤
، برفضها إتاحة المعلومات OSPAR من اتفاقية ٩المتحدة قد انتهكت التزاماتها بموجب المادة 

 .Arthur D الاستشاري في لندن والدكتور PAالتي حُذفت من التقريرين اللذين أعدهما فريق 

Little) ADL (لبتها أيرلنداالتي ط.)ورداً على ذلك رفضت المملكة المتحدة الكشف عن )٤٧٨ 
 إلى لم تنشئ حقاً مباشراً للوصول OSPAR من اتفاقية ٩التقريرين بالكامل، محتجة بأن المادة 

المعلومات نظراً لأنها تطلب من الأطراف المتعاقدة أن تنشئ فحسب إطاراً محلياً للكشف عن 
 ذلك، احتجت المملكة المتحدة إلىوبالإضافة . لمتحدة قد فعلت ذلكالمعلومات وأن المملكة ا

بأن المطلوب من أيرلندا على أية حال هو أن تبين أن المعلومات موضع السؤال تندرج أيضاً 

__________________________  

 www.yale.edu/gegdialogue/docs/dialogue/oct03 papers/Kurukulasuriya/20final.pdf ،نيسـان١٥  /
 .٢٠٠٤أبريل 

)٤٧٦(  www.pca-cpa.org/english/rpc/ospar/ospar%20final%award%20revised.pdf. 
 .٤١ الفقرة   المرجع نفسه،)٤٧٧(
 .٤٢  المرجع نفسه، الفقرة )٤٧٨(
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من المادة ) د(٣واحتجت كذلك بأنه عملاً ببنود الفقرة . ٩ من المادة ٢ضمن نطاق الفقرة 
فقاً لنظمها القانونية الوطنية والأنظمة الدولية المنطبقة أن ترفض ذاتها يحق للأطراف المتعاقدة، و

ولذا فقد طلبت المملكة المتحدة من هيئة . طلب تقديم المعلومات على أساس السرية التجارية
  )٤٧٩(.التحكيم رفض الادعاءات لانعدام الاختصاص وعدم المقبولية

لأسئلة من أجل البت في وكان على هيئة التحكيم أن تجد إجابة على تلك ا -٢٩٥
 :يتينالقض
 من الاتفاقية تقتضي من الطرف المتعاقد ٩ من المادة ١أولاً إن كانت الفقرة   

أو تحدد إجراء للكشف عنها، ضمن المعنى الذي تنطوي " المعلومات"الكشف عن 
 . من المادة٢عليه الفقرة 

ت أيرلندا الكشف عنها ثانياً وإذا كان الأمر كذلك ما إذا كانت المادة التي طلب  
 . من الاتفاقية٩حسب أغراض المادة " معلومات"تشكل 

وثالثاً وإذا كان الأمر كذلك ما إذا كانت المملكة المتحدة قد قامت بتنقيح وحجب   
أي معلومات، وماهية تلك المعلومات التي تكون قد طلبتها أيرلندا، بما يُعد مخالفة 

 .٩من المادة ) د(٣للفقرة 
 على رفض طلب المملكة المتحدة بشأن مسألتي قرارهافي أجمعت هيئة التحكيم و -٢٩٦

ومن ناحية ثانية، فقد رفضت الهيئة بأغلبية أعضائها الطلب المقدم . الاختصاص وعدم المقبولية
 من ٩ من المادة ١من المملكة المتحدة بصيغته الموجزة في السؤال الأول بأن تنفيذ الفقرة 

نوط على وجه الحصر بالسلطات المختصة في المملكة المتحدة وليس لهيئة ، مOSPARاتفاقية 
ورداً على السؤال الثاني فقد خلصت بأغلبية . OSPARالتحكيم المنشأة بموجب اتفاقية 

 ٩ من المادة ٢ الحكم بأن مطالبة أيرلندا بالمعلومات لا تندرج في إطار الفقرة إلىأعضائها 
 أعضاء المحكمة ضرورة للنظر في السؤال الثالث وهو ادعاء وبناء على ذلك لم ترى أغلبية

 من الاتفاقية برفضها إتاحة ٩أيرلندا بأن المملكة المتحدة خالفت التزاماتها بموجب المادة 
 ).د(٣المعلومات، بناء على فهمها لمتطلبات الفقرة 

 :OSPAR من اتفاقية ٩ من المادة ١وفيما يلي نص الفقرة  -٢٩٧
طراف المتعاقدة أن يُطلب من سلطاتها المختصة إتاحة المعلومات المذكورة تضمن الأ"  

طبيعياً كان أو اعتبارياً، استجابة لأي طلب لأي شخص  من هذه المادة ٢في الفقرة 
 معقول، دون أن يكون على ذلك الشخص إثبات أن له مصلحة في ذلك، ودون

__________ 
 .٤٤  المرجع نفسه، الفقرة )٤٧٩(
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 أبعد تقدير في غضون  أي رسوم غير معقولة، وفي أقرب وقت ممكن وعلىتقاضي
 ."شهرين

بضمان "وكان من المهم بالنسبة لحجة المملكة المتحدة أن الأطراف المتعاقدة بقيامها  -٢٩٨
، أن المادة موضع السؤال لم تنشئ "أن يُطلب من السلطات المختصة فيها إتاحة المعلومات

 إذا لم يمكن تهيئة إطار تنظيمي وأن المخالفة لا تنشأ إلا. التزاماً مباشراً بتقديم معلومات معينة
واحتجت أيرلندا من جانبها بأن المادة الوثيقة الصلة . محلي لمعالجة الكشف عن  المعلومات

 بتهيئة إطار تنظيمي محلي يعالج الكشف عن وليس التزاماً" التزاماً بالنتيجة"بالموضوع تشكل 
 .المعلومات

 هي حكم يتعلق ٩، أن المادة القرار إلىولاحظ أغلبية أعضاء الهيئة في توصلهم  -٢٩٩
 المعلومات يجب أخذه على أنه يوضح مقاصد الأطراف المتعاقدة في إطار إلىبالوصول 

 باعتبارها التزاماً قابلاً ٩وفسرت الهيئة المادة . الأهداف العامة والأحكام الخاصة للاتفاقية
وينبغي أخذ ".  الاتفاقيةللتنفيذ في مادة موضوعه الخاصة على غرار الأحكام الأخرى في

أحكامه المتعلقة بالكشف عن المعلومات المحددة، بأنها تنطوي على أثر مقصود يتجاوز مجرد 
 )٤٨٠(."كونها تعبيراً عن أهداف طموحة للقوانين المحلية للأطراف المتعاقدة

  هو حماية البيئةOSPARوتبين لأغلبية هيئة المحكمة أن الغرض الرئيسي لاتفاقية  -٣٠٠
وعند قراءة الاتفاقية . البحرية والقضاء على التلوث البحري في شمال شرق المحيط الأطلسي

يتضح أن نص الاتفاقية بأكمله ينم عن تسلسل للالتزامات أو ، )بما في ذلك مرفقاتها(برمتها 
لى وتبين للهيئة أن القرائن تدل ع.  ببراعة من أجل تحقيق الأهداف المتباينة للاتفاقيةتعهد صيغ

ستخدام في ا الصياغة معدي من جانب يعكس رغبة مقصودة" تضمن"أن استخدام عبارة 
ولذا فإنها تفسر العبارة بأنها تضع . الدقة في اختيار الألفاظلا عدم مراعاة  ،عبارات متباينة

من " أن يُطلب"بأن تضمن شيئاً، وهو " اً متعاقداًطرف"التزاماً على المملكة المتحدة بوصفها 
لأي شخص طبيعي أو اعتباري،  ... ٢إتاحة المعلومات الواردة في الفقرة "تها المختصة سلطا

عوضاً " الإلزامي للمقياسعند الطرف  "قائم وهذا الالتزام )٤٨١(."استجابة لأي طلب معقول
  )٤٨٢(. النتيجة المطلوبة لتحقيق نظام محلي موجهإلىالوصول إتاحة عن مجرد 

 ٩ من المادة ١اً في المعايير الموضوعية المحددة في الفقرة ونظرت هيئة التحكيم أيض -٣٠١
) ب(اعتباري؛ لأي شخص طبيعي أو ) أ(والتي تتمثل في أن المعلومات يجب أن تكون متاحة 

__________ 
 .  ١٢٧  المرجع نفسه، الفقرة )٤٨٠(
 .١٣٤-١٢٨  المرجع نفسه، الفقرات )٤٨١(
 .١٣٥-١٣٢  المرجع نفسه، الفقرات )٤٨٢(
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دون أن يستلزم الأمر من مقدم الطلب إثبات أن له مصلحة في ) ج(استجابة لطلب معقول؛ 
في أقرب وقت ممكن ولكن على أبعد ) هـ(رسوم غير معقولة؛ و تقاضي وبدون ) د(ذلك؛ 

تقدير في غضون شهرين، وفسرت الهيئة ذلك على أنه يعني أن امتثال الدول المتعاقدة لتلك 
 )٤٨٣(.٣٢المعايير يمكن أن يصبح هو ذاته مسألة منفصلة تستدعي التحكيم بموجب المادة 

الوثيقة الصلة بالموضوع في وعثرت الهيئة أيضاً على ما يؤيد تحليلها للنص في القواعد  -٣٠٢
 أن اعتماد إلى ومن ناحية ثانية أشارت الهيئة )٤٨٤(.القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي

تعريف أو مصطلح مشابه أو مطابق في النصوص الدولية ينبغي تمييزه عن قصد إضفاء المركز 
، والتوجيه OSPARية وبناء عليه، فقد تبين لها أن اتفاق. المعياري ذاته على كلا الصكين

90/313/EEC ينشئ نظاماً قانونياً متميزاً وينص " هما مصدرين قانونيين مستقلين وكل منهما
 تنص على EEC/90/313 من التوجيه ٤فلئن كانت المادة ".  قانونية مختلفةانتصافعلى سبل 

لى آلية خاصة  تنطوي عOSPARاتفاقية "محلياً ضد الدولة المخالفة، فإن اتخاذ إجراء قانوني 
 : فهي ترى)٤٨٥(.، التي تتصرف هذه الهيئة وفقاً لها٣٢وذاتية لحل المنازعات في المادة 

 ١٩٩٢ المتشابهة المستخدمة في كلا الصكين، فضلاً عن أن أنظمة عام الصياغةأن "  
 واتفاقية 90/313هي صك تنفيذي لكل من التوجيه ] التي أُعدت في المملكة المتحدة[

OSPAR فقط من على واحد القانوني للمنبر اختيار الطرف المتعاقد تقصرلا ، وهي 
والغرض الرئيسي من استخدام صياغة مشابهة هو وضع معايير ... الاثنين المتاحين 

قانونية موحدة ومتسقة في مجال حماية البيئة البحرية، وليس خلق أسبقية لمجموعة 
 ."رىواحدة من سبل الانتصاف القانونية على مجموعة أخ

على أن رئيس هيئة التحكيم خالف في إعلان منفصل أغلبية أعضاء الهيئة بشأن  -٣٠٣
" أن تضمن أن يُطلب من سلطاتها المختصة" ففي رأيه أن عبارة )٤٨٦(.تفسير تلك الأغلبية

 القانون المحلي بطريقة محددة من خلال النص بمواءمةبمعناها الواضح لا تشكل أكثر من التزام 
وفيما يلي نص الفقرة . بشأنها معايير محددةالتي توفرت ل الانتصاف المؤسسية، على بعض سب

 :٩ من المادة ١

__________ 
 .١٣٦  المرجع نفسه، الفقرة )٤٨٣(
 .١٣٩  المرجع نفسه، الفقرة )٤٨٤(
 .١٤٣-١٤١ت   المرجع نفسه، الفقرا)٤٨٥(
 .W. Michael Reisman الأولى، إعلان البروفسور الضميمة  المرجع نفسه، )٤٨٦(
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لم يتم التعبير عنها بعبارات تنشئ التزاماً على الصعيد الدولي لتوفير المعلومات "  
تحكيم المنشأة الوبتنفيذ هذا الالتزام في حالات محددة تخضع لاختصاص هيئة 

 )٤٨٧(."٣٢بموجب المادة 
 غير سوية وتجمع بين متناقضات إذا ما طلبت من ٩ من المادة ١ أن الفقرة إلىوأشار  -٣٠٤

الأطراف المتعاقدة أن تضمن قيام السلطات المختصة الوطنية التابعة لها بفعل شيء وتحدد 
وأشار  )٤٨٨(.كيفية فعل هذا الشيء، ثم تعهد بدور التطبيق في حالات محددة لهيئة تحكيم دولية

 من ١ أن تفسيره يتسق مع الأهداف الأخرى التي جرى الإعراب عنها في الفقرة إلى أيضاً
 بشأن مواعيد الاستجابة والتي لا يمكن تحقيقها خلافاً لذلك بواسطة الإجراءات ٩المادة 

 )٤٨٩(.٣٢المرهقة المتوخاه بموجب آلية تسوية المنازعات الواردة في المادة 
. غلبية الأعضاء بشأن التحليل النصي والتاريخي للحكموأعرب عن عدم اتفاقه مع أ -٣٠٥

 آلية أخرى لتسوية إلى هي الحكم الوحيد الذي أشار ٩فمن ناحية النص، تُعتبر المادة 
 تُعتبر فريدة، من حيث أن OSPAR في اتفاقية ٩المنازعات، ومن الناحية التاريخية فإن المادة 

 لمنع التلوث البحري الناجم عن الإغراق من ١٩٧٢الصكين السابقين وهما اتفاقية أوسلو لعام 
 لم تتضمنا )٤٩١( واتفاقية باريس لمنع التلوث البحري من مصادر برية)٤٩٠(السفن والطائرات

 )٤٩٢(.حكماً يُقارَن بهذا الحكم
 أن الحكمين إلى قد أشارت ٩ من المادة ١ للفقرة التحضيريةوإذا كانت الأعمال  -٣٠٦

 مع توجيه الجماعة الأوروبية عدلا بما يكفل اتساقهماقد ) ١(٩ادة اللذين أصبحا فيما بعد الم
90/313/EEC محلية إنصافقد تبين أن ذلك مفيد من حيث أن كلا الحكمين يرتبطان بسبل ف 

 )٤٩٣(.على وجه الحصر
التحكيم فيما خلص إليه أن التفسير كان يمكن أن يتسق مع وذكر رئيس هيئة  -٣٠٧

ات التي تُلزم الدول بأن توائم قانونها المحلي، وأنها بقدر ما تستطيع الممارسة العامة للمعاهد
__________ 

 .٦  المرجع نفسه، الفقرة )٤٨٧(
 .٧  المرجع نفسه، الفقرة )٤٨٨(
 .٨  المرجع نفسه، الفقرة )٤٨٩(
 .٣، الصفحة )١٩٧٨ (٩٨٢، المجلد مجموعة المعاهدات  الأمم المتحدة، )٤٩٠(
)٤٩١(  13 ILM (1974) 352. 
، ٤٨٦، المرجع السابق، الحاشيـــة W. Michael Reisman  الإعلان الصادر عن رئيس هيئة التحكيم، )٤٩٢(

 .٩الفقرة 
 .١١-١٠  المرجع نفسه، الفقرتان )٤٩٣(
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وأن الادعاء الدولي . ذلك على النحو الملائم، تكون قد أوفت بالتزاماتها وفقاً للمعاهدة
 وضع قوانينها المحلية أو تكفل لم االوحيد الذي يحظى بالقبول يتمثل في أن الدولة المدَّعى عليه

 )٤٩٤(. تحقيق الأهداف التي حددتها تلك الاتفاقية المعينةإلىنين بطريقة تؤدي تنظيم تلك القوا
 : لا تزال تخضع للمعايير الدولية٩ من المادة ١وبعبارة أخرى فإن الفقرة 

هامش من التقدير فيما يتعلق مع أن هذا الحكم يجب أن يسمح بقدر من التبصر أو "  
أنه يجب على الترتيبات الوطنية تلبية أي  إلىبتنفيذه من جانب الأطراف المتعاقدة، 

 )٤٩٥(.معايير موضوعية واردة في الحكم إذا لم تكن تخل بالاتفاقية
والأسئلة المتعلقة بالانتهاكات المزعومة لتلك المعايير، هي وحدها التي تُعتبر مقبولة  -٣٠٨

 .٣٢بموجب المادة 
كيم بالإجماع أن المسألة التي أثارتها تبين لهيئة التح٩ من المادة ٢وفيما يتعلق بالفقرة  -٣٠٩

بما يتفق " معلومات"أيرلندا وهي ما إذا كانت المادة التي طلبت أيرلندا الكشف عنها تشكل 
 من الاتفاقية، هي مسألة موضوعية أكثر من كونها تتعلق بمسألة المقبولية ٩مع أغراض المادة 
 :٢وفيما يلي نص الفقرة . أو الاختصاص

 من هذه المادة هي أي معلومات متاحة بشكل ١المشار إليها في الفقرة المعلومات "  
خطي أو مرئي أو شفوي أو كقاعدة بيانات عن حالة المنطقة البحرية، والأنشطة أو 
التدابير التي تؤثر في تلك المنطقة أو يُحتمَل أن تؤثر فيها بصورة غير مواتية وبشأن 

 ." للاتفاقيةالأنشطة أو التدابير التي اتُّخذت وفقاً
وقد تجنبت أغلبية هيئة التحكيم تناول هذه المسألة بشكلها المجرد، وفضلت تناولها في  -٣١٠

وتتعلق تلك المعلومات بقدرة . ين، التي نُقِّحت من التقرير١٤سياق فئات المعلومات الـ 
بيعات؛ ؛ والوقت اللازم لبلوغ تلك القدرة؛ وحجم المMOXالإنتاج السنوية المقدرة لمرفق 

واحتمالات تحقيق أحجام مبيعات أعلى؛ والطلب المقدر على المبيعات؛ ونسبة التلوث 
؛ الموظفين؛ وعدد MOXالموجودة بالفعل في الموقع وأرقام الإنتاج القصوى؛ وعمر مرفق 

 من MOX وقود؛ وما إذا كان هناك عقود نهائية لشراء MOX الذي ينتجه مرفق الوقودوسعر 
Sellafieldمرفق إلى أي حد؛ وترتيبات نقل في البلوتونيوم لىإ؛ و MOX ومنه ومن Sellafield ؛

 .والعدد المحتمل لعمليات النقل هذه

__________ 
 .١٤-١٢  المرجع نفسه، الفقرات )٤٩٤(
 . ١٩  المرجع نفسه، الفقرة )٤٩٥(

04-40408 149 
 



 

A/CN.4/543

 إذا كانت الأجزاء المنقحة هو ماوكان الموضوع المحدد المطروح أمام هيئة التحكيم  -٣١١
ضمن " معلومات"تُعتبر بمثابة فئات تشكل  ADL و PAالمجموعتين الاستشاريتين من تقريري 

المعلومات وميزت غالبية أعضاء هيئة التحكيم بين فئات . ٩ من المادة ٢المعنى المراد من الفقرة 
، ٢المنقحة ومضمون تلك الفئات، وارتأى أولئك الأعضاء أن الأولى تندرج في نطاق الفقرة 

 )٤٩٦(.٣بينما يتعين تحديد الأخيرة منهما وفقاً للفقرة 
 لا يُعتبر بيئياً، بصفة ٢حكيم أن نطاق المعلومات المتعلقة بالفقرة ولاحظت هيئة الت -٣١٢

وطبقاً لرأي ". حالة المنطقة البحرية" فيما يخص OSPARعامة لكنه يتفق مع مضمون اتفاقية 
 التي وردت في القائمة التي ١٤أغلبية أعضاء هيئة التحكيم لا يمكن وصف أي من الفئات الـ 

 )٤٩٧(."بشأن حالة المنطقة البحرية... معلومات "ولة على  أنها قدمتها أيرلندا بصورة مقب
ذا كان معدو اتفاقية حماية البيئة إوشرعت هيئة التحكيم بعد ذلك في النظر فيما  -٣١٣

قد اعتمدوا نظرية الخسارة الشاملة، التفسيرية ) أوسبار(البحرية لشمال المحيط الأطلسي 
نشاط ما إذا كان يسهل تنفيذ "جزءا من " ستبعدامهما كان مشيء أي "وبموجب بنودها يعد 

أي " تعنى بثلاث فئات من المعلومات وهي ٢ أن الفقرة إلىوأشارت  )٤٩٨(".ذلك النشاط
الأنشطة أو التدابير "عن " أي معلومات متاحة "؛"حالة المنطقة البحرية"عن " معلومات متاحة

أي معلومات "؛ و"المنطقة البحريةفي ... التي تؤثر أو يحتمل أن تؤثر بصورة غير مواتية 
وقد ركزت الأطراف في " الأنشطة أو التدابير التي أدخلت وفقا للاتفاقية"عن " متاحة

المذكرات التي قدمتها على الفئة الثانية، وهي أي معلومات متاحة عن الأنشطة أو التدابير التي 
 ومع أن الاتفاقية لم تعَرف .تؤثر أو يحتمل أن تؤثر بصورة غير مواتية في المنطقة البحرية

 منها، فقد قررت الأغلبية أنه يتضح من الأجزاء الأخرى من ١في المادة " الأنشطة أو التدابير"
 مبادرات تنظيمية من جانب أي جزء من إلىتشير بصورة عامة " تدابير"الاتفاقية أن عبارة 

شملها الاتفاقية، في حين تشير الجهاز الحكومي للأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بالمسائل التي ت
 الإجراءات سواء كانت نابعة من الكيانات الحكومية وغير الحكومية أو كانت إلى" الأنشطة"

وأقرت الهيئة أيضا بتطابق الصياغة  )٤٩٩(".التدابير"تتوقعها تلك الكيانات التي تغدو هدفا لتلك 
كمة العدل الأوروبية في قضية والحكم الذي أصدرته مح   90/313من التوجيه ) أ(٢في المادة 

__________ 
المحيط الأطلسي، الحكم النهائي، المرجع السابق،   التحكيم بالنسبة لاتفاقية حماية البيئة البحرية شمال )٤٩٦(

 .١٦١، الفقرة ٤٧٢حاشية 
 .١٦٣  المرجع نفسه، الفقرة )٤٩٧(
 .المرجع نفسه  )٤٩٨(
 .١٧١المرجع نفسه، الفقرة   )٤٩٩(
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تفيد فحسب لتوضيح أن الأفعال " تدابير" أن عبارة إلى وأشارت فيه Mecklenburgمكلنبرغ 
ولئن كان إدراج كل من التدابير . التي تخضع للتوجيه تشمل جميع أنواع الأنشطة الإدارية

ة الثانية طائفة واسعة  أن معدي الصياغة أرادوا أن تشمل الفئإلىوالأنشطة على السواء يشير 
ت متعلقة بحالة المنطقة من المعلومات، فقد شددت الهيئة على وجوب أن تكون المعلوما

 )٥٠٠(.البحرية
 نوعين من الأنشطة أو إلى ذلك أن الفئة الثانية تشير أيضا إلى ولاحظت الهيئة، إضافة -٣١٤

وخلافا للفئتين الأخريين، . ة فضلا عن تلك الجاريمتوقعةالتدابير، التي تشمل أنشطة وتدابير 
، وبذا، حسب رأى الأغلبية، "يحتمل"و " بصورة غير مواتية": بوصفين هماقيدت الفئة الثانية 

، الأنشطة أو التدابير الراهنة التي أثرت أو يحتمل ٩طاق الالتزام الوارد في المادة تستبعد من ن
 المتوقعةير مواتية، وكذلك الأنشطة أن تؤثر في المنطقة البحرية ولكن لم تؤثر فيها بصورة غ

ورفضت المحكمة في معرض  )٥٠١(.التي لا يحتمل أن تؤثر في المنطقة البحرية بصورة غير مواتية
المعلومات " أي إمكانية لأن تغدو حكما بشأن ٩ المادة إلىاعتمادها لتفسير تقييدي، أن تعزو 

 أن تبين أن الفئات الأربعة عشرة للبنود ومن ثم تبين لها أن أيرلندا فشلت في". المتصلة بالبيئة
تتعلق بأنشطة أو تدابير تؤثر أو يحتمل أن تؤثر بصورة غير مواتية " معلومات"المنقحة كانت 

في المنطقة البحرية، أو حتى إن كانت الفئات الأربعة عشرة للبنود المنقحة تشكل معلومات 
نطقة البحرية لأنشطة موضع البحث في الممن هذا القبيل، أو إن كان من غير المحتمل أن تؤثر ا

 )٥٠٢(.بصورة غير مواتية
، عضو مجلس الملكة، في رأيه المخالف النهج المؤقت  Gavan Griffithوانتقد القاضي  -٣١٥

المشدد التي اختارته أغلبية أعضاء هيئة التحكيم ورفضهم للقيمة المعيارية الموجودة في 
وأعرب عن أسفه لأن الهيئة . Aarhusرلندا، مثل اتفاقية الصكوك الأخرى التي استندت إليها أي

 المعلومات البيئية، إلى بشأن وصول الجمهور EC/2003/4لم تأخذ في الاعتبار توجيه المجلس 
 ينبغي أن لا OSPAR على أن اتفاقية وأصر. EEC/90/313سابق التوجيه الوالذي يحل محل 

 دون أن تؤخَذ في الاعتبار الصكوك القانونية الأخرى التي تُفسَّر باعتبارها نظاماً قانونياً معزولاً
 . الظهورإلى حيز الوجود مؤخراً فضلاً عن تلك التي في طريقها إلىخرجت 

__________ 
  C-321/96 Mecklenburg v. Kreis Pinneberg – Der Landrat {1999} 2CKLR   المرجع نفسه، أنظر أيضا )٥٠٠(

418,435   
 .١٧٥-١٧٣المرجع نفسه، الفقرات   )٥٠١(
 .١٨٢-١٧٦  المرجع نفسه، الفقرات )٥٠٢(
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وعلاوة على ذلك فقد أبدى عدم موافقته على وجوب اقتصار الفئتين الثانية والثالثة  -٣١٦
وواقع الحال أن الفئة ". قة البحريةحالة المنط "إلى المعلومات إلىمن الأنشطة عند الإشارة 

وفي ". الأنشطة أو التدابير التي أُدخلت وفقاً للاتفاقية "إلىالثالثة قد عُرفت عن طريق الإشارة 
الأنشطة أو التدابير التي تؤثر أو يُحتمل أن تؤثر "بشأن " أي معلومات متاحة"رأيه، أن عبارة 

، اللبسالذي لا يحتمل  رفيمن ناحية مبناها الص" على المنطقة البحرية... بصورة غير مواتية 
واعتبر أيضاً أن  )٥٠٣("عن حالة المنطقة البحرية... المعلومات "لا يمكنها أن تقتصر على 

التطبيق المبسَّط لتعريف الأهداف الأربعة عشرة للبنود "الأغلبية قد أخطأت باقتصارها على 
. سألة أوسع تتعلق بنطاق وشمول التعريفولم تتعرض لم" المنقحة وهو تعريف قيد الاستعراض

هيئة التحكيم أن تنظر إن كان التقريران يندرجان بالكامل من ناحية المبدأ وكانت مهمة 
 )٥٠٤(:ضمن نطاق التعريف

تقرر أن المعلومات الواردة في كل تقرير هي من ناحية المبدأ تندرج في ] ومتى"[ 
) ١(٩ بالكامل وفقاً لبنود المادة كان يتعين إتاحة التقريرين) ٢(٩إطار المادة 

ولا يبدو أن هناك مجال ). ٣(٩باستثناء الأجزاء المحمية كما هو متوقع بموجب المادة 
) ٢(٩لمزيد من التحليل للتنقيحات فئة ففئة، للعملية التي تمت بالنسبة للمادة 

 )٥٠٥(."بالطريقة التي عالجها بها جل الأعضاء على عجل
 تفكير أغلبية الأعضاء بمنهج خطأ يتعلق إلىاً في رأيه المخالف وأشار القاضي أيض -٣١٧

فقد اعتبر أن الأغلبية قد أساءت التوجه في . في التركيز على الفئة الثانية من المعلوماتالمتمثل 
طرفين لم يحتج  نتيجة حاسمة بشأن مسألة عدم وجود أثر غير موات، لأن أي من الإلىالتوصل 

كانا في حد ذاتهما أنشطة أو تدابير تتعلق الاستشاريتين  ADL و PA بأن تقريري مجموعتي
وتتمثل النقطة الرئيسية فيما إذا كان التقريران يتضمنان   )٥٠٦(.MOXببدء وتشغيل معمل 

وإن أغلبية أعضاء الهيئة . ٩ من المادة ٢معلومات عن أنشطة أو تدابير تندرج ضمن الفقرة 
 التي  المشعةالتصريفاتإليها يكونون قد قرروا بالفعل أن  النتيجة التي توصلوا إلىبتوصلهم  

 في البحر الأيرلندي في المستقبل لن تشكل نشاطاً يُحتمل أن يؤثر في المنطقة البحرية ستتم
 :وقال في رأيه المخالف ما يلي. بصورة غير مواتية

__________ 
 .٣٨، عضو مجلس الملكة، الفقرة Gavan Griffith  الرأي المخالف لـ )٥٠٣(
 .٤٤-٣٤  المرجع نفسه، الفقرات )٥٠٤(
 .٤٥  المرجع نفسه، الفقرة )٥٠٥(
 .٧١-٦٥  المرجع نفسه، الفقرات )٥٠٦(
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 PA مجموعتية التي جُمعت وقُدِّمت في تقريري ـــــات الاقتصاديــــلقد كانت البيان" 
جزءاً لا يتجزأ وضرورياً من العملية اللازمة لتحديد ما إذا الاستشاريتين  ADLو 

وهذه البيانات . كان تلويث البيئة البحرية سيصبح مشروعاً بموجب النظم النووية
في عملية تبرير ) على المستوى التنفيذي لوزراء الدولة(التي نشرها صانعوا القرارات 

فإنه مما يقترن باختبار التبرير احتمال أن تكون ... للعمل  MOX معمل لإعداد
 ما إذا كان الضرر البيئي الذي سيحدث في إلىالتحليلات الاقتصادية حاسمة بالنسبة 

وإن كان ينبغي الإذن بالنشاط الذي يُحتمل أن يؤثر في المنطقة مشروعاً المستقبل 
  )٥٠٧(.البحرية

 بافتراضهم أن عبء أخطأواأغلبية أعضاء الهيئة قد أيضاً أن  Griffithوأكد السيد  -٣١٨
هو نشاط يُحتمل أن يؤثر  MOX وقود إنتاجالإثبات يقع على عاتق أيرلندا كي تثبت أن 
 نتيجة مفادها إلىوإن أغلبية الأعضاء بتوصلهم . بصورة غير مواتية على حالة المنطقة البحرية

قد تصرفت بطريقة تخالف المبدأ الاحترازي الوارد الأثر غير المواتي تكون " لم تبين"أن أيرلندا 
وعلاوة على ذلك فقد أظهر عدم  )٥٠٨(.OSPAR من اتفاقية ٢من المادة ) أ(٢في الفقرة 

 بأكثر مما ينسبه الذي يرفع في رأيه الحد الأدنى" يُحتمل "لوصفموافقته على تفسير الأغلبية 
  )٥٠٩(.الوصف ذلك إلىأغلبية الأعضاء 

ت أغلبية الأعضاء أيضاً بعدم النظر فيما إذا كانت المعلومات الواردة في وقد أخطأ -٣١٩
 أن الفئة الثالثة لم Griffithويرى السيد . التقريرين تندرج ضمن الفئة الثالثة من المعلومات

تتطلب علاقة مباشرة بين المنطقة البحرية والمعلومات المطلوبة بشأن تلك الأنشطة أو 
  )٥١٠(:التدابير

ي أن نثبت أن التقريرين يتضمنان معلومات تتعلق بتدبير أو أنشطة واضحة ويكف" 
 PA مجموعتي، ومن الجلي أن تقريري  ...OSPARة ــــاً لاتفاقيــ أُدخلت وفق،المعالم

كان لها آثار حاسمة بشأن الإذن بالتصريف في المنطقة البحرية  الاستشاريتين ADLو 
الذي استُخدمت فيه النتائج التي توصل إليها من جانب المملكة المتحدة في الوقت 

 )٥١١(.MOXفي إعداد  القرار بصنع وقود ... التقريران 
__________ 

 .١١٠-١٠٩  المرجع نفسه، الفقرتان )٥٠٧(
 .٧٨-٧٢  المرجع نفسه، الفقرات )٥٠٨(
 .٨٢-٧٩  المرجع نفسه، الفقرات )٥٠٩(
 .١٢٦  المرجع نفسه، الفقرة )٥١٠(
 .١٣٤  المرجع نفسه، الفقرة )٥١١(
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 المشاركة في جلسات الاستماع الإدارية والإجراءات القانونية‘ ٢’

وتلاحظ التوصية الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن  -٣٢٠
هو تيسير حل ت الاستماع الإدارية والإجراءات القانونية المشاركة في جلساالمقصود ب

 : على الوجه التاليالغرض من ذلكالمنظمة  تعّـرفو. مشاكل التلوث العابر للحدود
هو أن الحق في الاستعانة على قدم المساواة بالإجراءات المتاحة إن المقصود بمبدأ " 

لعابر للحدود، الموجودين في بلد الفعليين أو المحتملين للتلوث ا' الضحايا' لـ تتوفر
غير البلد الذي ينشأ فيه التلوث، نفس الإجراءات الإدارية أو القانونية التي يتمتع بها 

. الفعليون أو المحتملون لتلوث مماثل في البلد الذي ينشأ فيه هذا التلوث' الضحايا'
لنفس '  ضحيتين' حالة تتوفر فيها لـ إلىويؤدي تطبيق هذا المبدأ، بوجه خاص، 

التلوث العابر للحدود موجودين على جانبين متقابلين من حدود مشتركة نفس 
الفرصة لإبداء آرائهما أو الدفاع عن مصالحهما سواء في المرحلة الوقائية قبل 

وعلى هذا يكون في .  بعد الإصابة بالضررالإصلاحيةحدوث التلوث أو في المرحلة 
 المشاركة على قدم المساواة في التحريات أو الوطنيين والأجانب' الضحايا'إمكان 

جلسات الاستماع العامة التي تنظم، مثلا، للنظر في الأثر البيئي لنشاط تلويثي 
معين، كما أن في إمكانهم اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بما يودون الطعن فيه من 

ختصة للبلد قرارات بيئية دون التعرض لتمييز أمام السلطات الإدارية أو القانونية الم
ثم إن في إمكانهم اتخاذ إجراءات قانونية للحصول على . الذي ينشأ فيه التلوث

 )٥١٢(".تعويض عن الضرر أو إنهائه
ويتطلب تنفيذ مبدأ تساوي إمكانيات الاستعانة بوسائل الجبر الوطنية أن تزيل  -٣٢١

دنية للمطالبة بالتعويض الدول المشاركة حواجز الولاية القضائية القائمة في وجه الإجراءات الم
 مثال ذلك أن محاكم بعض الدول تمتنع  )٥١٣(.وبغيره من وسائل الجبر فيما يتعلق بالضرر البيئي

عن النظر في القضايا التي يكون الضرر اللاحق فيها قد أدت إليه منشأة موجودة أو تصرف 
 .وقع في بلد أجنبي

__________ 
منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، التوجيه المتعلق بالبيئة، تساوي الحق في إمكانيات   )٥١٢(

، مذكرة من الأمانة ١٩٧٦احة من حيث علاقته بالتلوث العابر للحدود، الاستعانة بالوسائل المت
   .العامة

)٥١٣(  Alan E. Boyle" Making the Polluter Pay?" دائل لمسؤولية الدولة عند توزيع التكاليف البيئية عابرةب  
، )١٩٩١(ضرر البيئي، ، المسؤولية الدولية عن الFrancesco Francioni and Tullio Scovazzi, (eds), "الحدود

 .٣٧٠، في الصفحة ٣٦٣الصفحة 
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 العهد في بعض البلدان يقضي قديمبتقليد تتعلق صعوبات وعلاوة على ذلك، توجد   -٣٢٢
 من الإقليميةبعدم اختصاص المحاكم الإدارية في النظر في القضايا المتصلة بما يتجاوز الحدود 

 ناشئة عن قصر الاختصاص على محاكم المكان أخرىوهنـاك صعـوبة . آثار القرارات الإداريــة
 بوجود هذه الصعوبات، فإنها ومع اعتراف منظمة التعاون والتنمية. الذي وقع فيه الضرر
 .بدأالمدعمت وأيدت تطبيق 

وهناك عدد من الصكوك التي تقر بمبدأ المشاركة في جلسات الاستماع الإدارية   -٣٢٣
 من ٩والمادة  )٥١٤( من اتفاق التعاون البيئي بأمريكا الشمالية،٦فالمادة . والإجراءات القانونية

Aarhusاتفاقية 
وينص توجيه . ند النص على الإجراءات اللازمة تنطويان على تفصيل ع)٥١٥(

__________ 
 : من اتفاق أمريكا الشمالية على ما يلي٦  تنص  المادة )٥١٤(

  وسائل الجبر الخاصةإلىالوصول : ٦المادة "
  يكفل كل طرف جواز قيام الأشخاص المهتمين بطلب قيام السلطات المختصة التابعة للطرف -١"

للقوانين والأنظمة البيئية لذلك الطرف وأن يولي ذلك الطرف الاعتبار بالتحقيق في انتهاكات مزعومة 
 .الواجب لتلك الطلبات وفقاً للقانون الساري فيه

  يكفل كل طرف أن يكون للأشخاص ذوي المصلحة المعترف بها قانونياً بموجب القانون الساري -٢"
ات الإدارية وشبه القضائية أو القضائية  الإجراءإلىفيه، في مسألة خاصة الحق في الوصول بصورة ملائمة 

 .بغية إنفاذ القوانين والأنظمة البيئية لذلك الطرف
 : وسائل جبر الحقوق التي تتفق مع قانون الطرف من قبيلإلى  يشمل حق وصول الكيانات الخاصة -٣"

 الحق في مقاضاة شخص آخر بموجب اختصاص ذلك الطرف عن التعويض؛)  أ(
 جزاءات، أو وسائل الجبر من قبيل العقوبات المالية، الإغلاق الطارئ، أو التماس توقيع)  ب(

 أوامر للتخفيف من نتائج انتهاكات قوانينه وأنظمته البيئية؛
الطلب للسلطات المختصة باتخاذ الإجراءات المناسبة لإنفاذ القوانين والأنظمة البيئية للطرف )  ج(

 ئي؛ أومن أجل حماية البيئة أو تجنب الضرر البي
السعي لاستصدار أوامر بمنع التصرف، إذا تعرض شخص أو كان هناك احتمال بأن )  د(

يتعرض للخسارة أو الضرر أو الأذى، نتيجة لتصرف شخص آخر يوجد تحت اختصاص ذلك 
 ."الطرف، بما يخالف القوانين والأنظمة البيئية لذلك الطرف، أو من ذلك السلوك الضار

 : على ما يليAarhusاتفاقية  من ٩  تنص المادة )٥١٥(
  يكفل كل طرف في إطار تشريعاته الوطنية بأن يكون لكل شخص يرى أن طلبه للحصول -١"

 قد تم تجاهله، أو رفضه بصورة غير قانونية، سواء جزئياً أو بشكل ٤على معلومات بموجب المادة 
اً لأحكام تلك المادة الحق في كامل أو كانت الإجابة عليه غير وافية، أو بشكل آخر لم يُعامَل وفق

 .إجراء استعراض أمام محكمة للقانون أو هيئة مستقلة ونزيهة أخرى يقررها القانون
وفي الظروف التي يقوم فيها الطرف بتوفير ذلك الاستعراض من جانب محكمة للقانون عليه 

قانون ويكون  إجراء سريع يقرره الإلىأن يكفل أن يكون لذلك الشخص أيضاً الحق في الوصول 
 من أجل قيام السلطة العامة بإعادة النظر في الطلب أو استعراضه ةغير باهظبتكلفة أو مجاناً ذلك 

 .من جانب هيئة مستقلة ونزيهة غير محكمة القانون
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__________________________  

 . ملزمة للسلطة العامة التي بحوزتها المعلومات١تكون القرارات النهائية بموجب هذه الفقرة 
 . المعلومات بموجب هذه الفقرةإلىبرفض الوصول لمتعلقة على الأقل اتُذكر خطياً الأسباب 

   يكفل كل طرف، في إطار تشريعاته الوطنية، أن يكون أفراد الجمهور المعنيين-٢"
 لديهم مصلحة كافية )  أ(

 أو، كبديل لذلك،
، إذا كان القانون الإجرائي الإداري لذلك الطرف بتطلب بحقهميؤكدون الإخلال )  ب(

 ا الشرط المسبق،هذ
أو هيئة مستقلة / إجراء للاستعراض أمام محكمة للقانون وإلىيكون لهم الحق في الوصول 

ونزيهة أخرى يقررها القانون، للطعن في القانونية الموضوعية والإجرائية لأي قرار، أو تصرف، أو 
ن الوطني ، وحيثما جرى النص على ذلك بموجب القانو٦تقصير، مع الخضوع لأحكام المادة 

 . أدناه، أو الأحكام ذات الصلة  الأخرى من هذه الاتفاقية٣ودون إخلال بالفقرة 
يتم تحديد ما يشكل مصلحة كافية أو إخلالاً بالحق وفقاً لمتطلبات القانون الوطني وبما يتسق 

. يةمع الهدف من إعطاء الجمهور المعني حق الوصول على نطاق واسع للعدالة، في إطار هذه الاتفاق
 ٥وتحقيقاً لهذه الغاية، تُعد مصلحة أي منظمة غير حكومية تفي بالمتطلبات المشار إليها في الفقرة 

وتُعتبر تلك المنظمات أيضاً ذات حقوق . أعلاه) أ(، كافية لأغراض الفقرة الفرعية ٢من المادة 
 .أعلاه) ب(يمكن الإخلال بها لأغراض الفقرة الفرعية 

 احتمال إجراء استعراض أولي أمام السلطة الإدارية ولن تؤثر ٢لفقرة لا تستبعد أحكام هذه ا
 إجراءات الاستعراض القضائية إذا إلىفي شرط استنفاذ إجراءات الاستعراض الإدارية قبل اللجوء 

 .وجد هذا الشرط في القانون الوطني
 ٢ و ١ ذلك، ودون إخلال بإجراءات الاستعراض المشار إليها في الفقرتين إلىوإضافة 

أعلاه، يكفل كل طرف أن يكون لأفراد الجمهور، متى استوفوا المعايير، في حالة وجود أي معايير، 
 الإجراءات الإدارية أو القضائية للطعن في أفعال إلىواردة في القانون الوطني، الحق في الوصول 

 الوطني لذلك الكيانات الخاصة، أو السلطات العامة، أو تقصيرها، بما يخالف أحكام القانون
 .الطرف، فيما يتعلق بالبيئة

 ١ أعلاه توفِّر الإجراءات المشار إليها في الفقرات ١ ذلك، ودون إخلال بالفقرة إلى  وإضافة -٤"
 أعلاه وسائل جبر كافية وفعالة، بما في ذلك الانتصاف الزجري حسب الاقتضاء، وعلى ٣ و ٢و 

بشكل التكلفة ت المناسب ودون أن تكون باهظة أن تكون وسائل الجبر عادلة ومنصفة وفي الوق
وتكون القرارات . وتصدر القرارات بموجب هذه المادة أو تُسجَّل خطياً. يحول دون استخدامها

 .التي تصدرها المحاكم، والهيئات الأخرى قدر الإمكان، متاحة لوصول الجمهور إليها
بشأن الوصول للجمهور فير المعلومات   ولزيادة فعالية أحكام هذه المادة، يكفل كل طرف تو-٥"
 إجراءات الاستعراض الإدارية والقضائية وأن ينظر في إقامة آليات المساعدة الملائمة بغية إزالة أو إلى

 ." العدالةإلىتقليل الحواجز المالية وغيرها من الحواجز التي تعوق الوصول 
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 العدالة فيما يتعلق بالمعلومات إلى أيضاً على أحكام الوصول EC/2003/4الاتحاد الأوروبي 
 منها على ما ١٦ في المادة ٢٠٠٣ وتنص الاتفاقية الأفريقية لعام )٥١٦(.المطلوبة بموجب التوجيه

 :يلي
تخذ التدابير التنظيمية اللازمة لضمان ما   تعتمد جميع الأطراف التشريعات وت-١"  
 :يلي في الوقت المناسب وبالصورة الملائمة  
   ... 
 . العدالة في المسائل المتعلقة بحماية البيئة والموارد الطبيعيةإلىالوصول )  د(   

  يكفل كل طرف نشأ منه ضرر بيئي عابر للحدود بأن يكون لكل شخص -٢" 
 الإجراءات الإدارية إلىضرر، الحق في الوصول لدى طرف آخر لحقه ذلك ال

الحال بالنسبة لمواطني الطرف الذي نشأ منه هو والقضائية على قدم المساواة كما 
 ."ذلك الطرف في قضايا الضرر البيئي المحليإقليم الضرر، أو للمقيمين في 

 التي ١٩٧٤لعام  بلدان الشمال الأوروبي لحماية البيئة ق  وتشمل الأمثلة الأخرى اتفا-٣٢٤
 : منها على ما يلي٣تنص المادة 
أي شخص يتضرر أو يجوز أن يتضرر من جراء الأذى الذي تسببه أنشطة ضارة "

بيئياً في دولة متعاقدة أخرى يكون له الحق في أن يتقدم بسؤال أمام المحكمة أو 
__________ 

 : من توجيه الاتحاد الأوروبي على ما يلي٦  تنص المادة )٥١٦(
  العدالةإلىالوصول "

  تكفل الدول الأعضاء وصول أي مقدم طلب يرى أن طلبه للمعلومات قد تم تجاهله، أو -١"
أو أُجيب عليه بصورة غير كافية أو لم يُعامل ) سواء بالكامل أو جزئياً(رُفض بصورة غير قانونية 

ه إعادة النظر في أفعال السلطة  إجراء يمكن بواسطتإلى ٥ و ٤ و ٣خلافاً لذلك وفقاً لأحكام المواد 
العامة المعنية أو تقصير، من جانب تلك السلطة العامة أو سلطة غيرها أو استعراض الطلب إدارياً 

وأي إجراء من هذا القبيل ينبغي أن يكون سريعاً . من قبل هيئة مستقلة ونزيهة، يقررها القانون
 .ومجاناً أو غير باهظ التكلفة

 تكفل الدول الأعضاء وصول مقدم ١إجراء الاستعراض المشار إليه في الفقرة  إلى  وبالإضافة -٢"
 إجراء استعراض أمام محكمة للقانون أو هيئة أخرى مستقلة ونزيهة يقررها القانون إلىالطلب 

ويجوز للدول . ويمكن فيها استعراض أفعال السلطة العامة المعنية أو تقصيرها، وتكون قراراتها نهائية
 سبل إلىعلاوة على ذلك أن تتيح لأطراف ثالثة يجرمها الكشف عن المعلومات الوصول الأعضاء 

 .الانتصاف القانونية
 ملزمة للسلطة العامة التي  بحوزتها ٢  تكون القرارات النهائية الصادرة بموجب الفقرة -٣"

 بموجب هذه  المعلوماتإلىوتُذكر الأسباب خطياً، على الأقل عندما يُرفض الوصول . المعلومات
 ."المادة
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ة، بما في السلطة الإدارية الملائمة في تلك الدولة، عما إذا كانت تلك الأنشطة جائز
ذلك السؤال عن تدابير منع الضرر، وله الحق في أن يستأنف قرار المحكمة أو 

  الحد الذي يمكن فيه لكيان اعتباري في الدولة التي تُنفّذ فيهاإلىالسلطة الإدارية 
 ."تلك الأنشطة، الوصول إليه، وبنفس الشروط

 ١٩٨٢د الساري عبر الحدود لعام   وفي أمريكا الشمالية يُعتبر القانون المتبادل الموح-٣٢٥
نموذجاً للتشريع السليم فهو يزيل حدود الاختصاص على الإجراءات فيما يتعلق بالضرر عابر 

 ومونتانا انغشتي ومانيتوبا ومنيتكيتوقد طُبِّق في ولايات كولورادو وكو. الحدود
 داكوتا وجزيرة برنس إدوارد وساوثوأُونتاريو وأوُريغون سكوشيا سي ونوفاونيوجير

وبالمثل، تنص المادة الثانية من المعاهدة المتعلقة بمياه الحدود المعقودة عام . وويسكونسكن
 بين الولايات المتحدة وكندا على تساوي الحق في إمكانيات الاستعانة بالإجراءات،  ١٩٠٩

راف الأطولكنها لا تقتصر على مسألة التلوث البيئي وحدها أما الاتفاق المتعلق بمسؤولية 
 بين سويسرا وجمهورية ألمانيا الاتحادية، فلا ينطبق إلا على الضرر ١٩٨٦الثالثة المعقودة عام 

 .النووي
، بشأن المسؤولية البيئية أن يكون ٢٠٠٤  ويتوقع توجيه الاتحاد الأوروبي لعام -٣٢٦

 هيئة  محكمة للقانون أوإلىحق الوصول ) ١(١٢ وفقاً للمادةللأشخاص الذين يتمتعون بمركز 
مستقلة ونزيهة أخرى مختصة باستعراض القرارات التي تتخذها السلطة المعينة على الصعيد 

ولا تُخل أحكام هذا التوجيه بأحكام القانون الوطني التي تنظم . الوطني لتنفيذ التوجيه
 العدالة ولا تلك التي تتطلب استنفاذ إجراءات الاستعراض الإدارية قبل اللجوء إلىالوصول 

وعلاوة على ذلك أيضاً يبدو أن اتفاقية قانون البحار تؤيد أيضاً  )٥١٧(. الإجراءات القضائيةإلى
 ونصها ٢٣٥ من مادتها ٢مقتضيات الاستعانة بالإجراءات على قدم المساواة، في الفقرة 

 :كالتالي
 القضاء وفقاً لنظمها القانونية من أجل الحصول إلىتكفل الدول إتاحة الرجوع " 

ى تعويض كاف أو على أية ترضية أخرى فيما يتعلق بالضرر الذي يسببه السريع عل
   . الاعتباريين الخاضعين لولايتهاتلوث البيئة البحرية على يد الأشخاص الطبيعيين أو

 
 مبدأ عدم التمييز‘ ٣‘

وأمـا فيما يتعلق بمبدأ عدم التمييز، فإن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي  -٣٢٧
 :ذكر ما يليت

__________ 
 .١٣  المادة )٥١٧(
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عندما تتجاوز  بصورة رئيسة أن تكفل للبيئة،فإن المقصود به مبدأ عدم التمييز أما " 
حين تُكفل لها على الأقل، الحدود، بما هو على الأقل نفس الحماية التي آثار التلوث 

 وذلك في حال تساوي سائر كان فيه منشؤه،يحدث التلوث داخل الإقليم الذي 
نتائج المحددة لتطبيق هذا المبدأ هي أن الملوث الموجود بالقرب ومن ال. الاعتبارات

من حدود بلد ما لا يكون خاضعا لقيود أقل شدة من ملوث موجود في المنطقة 
الداخلية من ذلك البلد في أية حالة يولد فيها كلا الملوثين آثارا متماثلة في البيئة إما 

أ يعني ضمنا أن السياسات البيئية لن والواقع أن المبد. في البلد أو في خارج البلد
تكون أقل تشددا على الدوام في مناطق الحدود وذلك لأنه يحمل الدولة على النظر 

 والأضرار إقليمهاعلى قدم المساواة في الأضرار الإيكولوجية الخارجة عن 
 .الإيكولوجية الوطنية

 العابر للحدود وهناك هدف ثان يرمي إليه المبدأ هو كفالة حصول ضحايا التلوث"
الموجودين في بلد أجنبي علــى نفــس المعاملـة علـى الأقـل التـي تمنح لضحايــا 
التلوث نفسه الموجودين في البلد الذي يوجد مصدر التلــوث فيــه وعلـى صعيـد 

على  تلقي ضحايا التلوث العابر للحدود، إلىالواقع الملموس، يؤدي هذا النهج 
الذي يعطى لضحية لحقها نفس الضرر في نفس الظروف ، نفس التعويض الأقل

 )٥١٨(."داخل الإقليم الوطني
 تنسيق السياسات التي تنتهجها الدولة لحماية البيئة إلىإن مبدأ عدم التمييز يرمي   -٣٢٨

 أن يكفل للأجانب الذين لحقهم الضرر نفس إلىوهو يرمي أيضا . داخل إقليمها أو خارجه
 مواطنيها إلىالضرر بالنسبة ب القانون الداخلي للدولة التي نشأ فيها المعاملة المتوفرة بموج

 .الدول للأجانب في القانون المتعلق بمسؤوليات الدول حد ما معاملة إلىويشبه هذا  .هي
في هذا الصدد بأن هناك وجهتي نظر فيما يتصل بمعاملة الأجانب في إطار وتجدر الإشارة 

 منح الأجانب نفس إلىوجهة نظر ترمي :  وهمايات الدولالقانون الدولي المتعلق بمسؤول
المعاملة التي يمنحها قانون الدولة المضيفة لرعاياها هي، ووجهة النظر الأخرى التي تأخذ 
باعتماد معيار أدنى لمعاملة الأجانب إذا كان ما يمنحه قانون الدولة المضيفة هو دون المعيار 

مييز، وإن كان يتناول الحقوق الموضوعية لمقدمي ذلك أن مبدأ عدم الت. الأدنى الدولي
غير أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون . الإدعاءات، فإنه لا يؤثر مباشرة في موضوع الإدعاء

 أن تساوي الحق في إمكانيات الاستعانة بالوسائل المتاحة تريوالتنمية في الميدان الاقتصادي 

__________ 
منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، التوجيه المتعلق بالبيئة، تساوي الحق في إمكانيات   )٥١٨(

 .٥١٢، المرجع السابق، الحاشية الاستعانة بالوسائل المتاحة

04-40408 159 
 



 

A/CN.4/543

 السلطات إلى الحكومات وإلىالتماسات قد يتيح لأصحاب الإدعاءات قنوات لتقديم 
الإدارية في الدول التي نشأ فيها الضرر بغية تغيير قوانينها الموضوعية وكذلك بغية تشجيع 

 .حكوماتهم هم على التفاوض مع حكومة دولة الملوث
والمشكلة المحتملة فيما يتعلق بتطبيق مبدأ عدم التمييز في مجال البيئة هي ما يوجد في   -٣٢٩
ض الحالات من اختلافات جذرية فيما بين وسائل الجبر الموضوعية المتوفرة في مختلف بع

ونجد هنا أيضا أنه لما كان المقصود بهذا المبدأ هو أن يطبق فيما بين بلدان متجاورة، . البلدان
فقد افتُـرض أنه سيكون ثمة شيء من التقارب حتى فيما بين القوانين الموضوعية لمختلف 

عنية أو أن تلك الدول ستحاول على الأقل تحقيق الانسجام فيما بين قوانينها الدول الم
أما التوسع في تطبيق هذا المبدأ بحيث يشمل مشاكل التلوث . الداخلية في مجال حماية البيئة

البعيد المسافة فضلا عن دول متجاورة ذات سياسات وقوانين بيئية كثيرة التنوع فإن من 
 . مشاكل كبيرةخلقشأنه 
 توفير الوصول إلي إلىومع أن اتفاق بلدان الشمال الأوروبي لحماية البيئة يسعى   -٣٣٠

 ينص على عدم المحاكم والوكالات الإدارية على أساس المعاملة بالمثل، إلا أنه لا يتضمن بنداً
 .التمييز

 
 حدود الحق في الاستعانة بالإجراءات‘  ٤’

يدان الاقتصادي تدرك أن مبدأ تساوي الحق في ومنظمة التعاون والتنمية في الم  -٣٣١
 أنه يؤثر بالتأكيد في الطريقة إلىإمكانيات الاستعانة هو مبدأ إجرائي من حيث الأساس نظرا 

وقد قصد بهذا المبدأ بالدرجة الأولى .  معالجة موضوع إدعاءات الضحيةإلىالتي ستؤدي 
ذلك أن القرب الجغرافي يفترض . ةمعالجة المشاكل البيئية التي تحدث بين بلدان متجاور

 وبعض وجــوه دول متجاورةوجود شيء من التقارب والشبه بين النُظُم القانونية القائمـة في 
ومـن الأمثلـة الجيدة على ذلك اتفاقية حماية . الشبـه بيـن السياسـات التـي تتبعهـا لحمايـة البيئـة

  على أما تطبيق هذا المبدأ )٥١٩(.لأوروبي المعقودة بين بلدان الشمال ا١٩٩٤ لعام البيئة
 .مشاكل التلوث على مسافات بعيدة فقد لا يكون أمرا عمليا أو بهذه السهولة

قد ذكر بعض المؤلفين أن التساوي في إمكانيات الاستعانة يشجع على مقاضاة و  -٣٣٢
وقد تكون .  فيها النشاط المسبب للضرر العابر للحدودجرىة التي دولالمدعى عليهم في ال

المدعى عليهم أكثر تعاطفا مع المدعى عليهم وأقل علما بنطاق الضرر العابر دولة محاكم 
وبعبارة أخرى تكون للدولة التي حدث فيها الضرر فرصة أفضل لتقييم الأثر . للحدود

__________ 
)٥١٩(  13 ILM (1974), 1319. 
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الكامل للضرر، كما تكون أكثر إذعانا لإجراءات الاستماع التي تشمل مدعين 
أريد من نظام الاختصاص المنشأ بموجب اتفاقية المسؤولية المدنية  ولذا فقد )٥٢٠(.متعددين

والذي يجوز بمقتضاه متابعة إجراء في محاكم الدولة المتعاقدة التي حدث فيها الضرر، أن يفي 
 مذكرات على أن هذا الاختيار لا يخفف من المشاكل المتعلقة بتبليغ. بتلك الاعتبارات

جانب، أو عدم القدرة على كفالة الانتصاف الزجري، المدعى عليهم الأ إلىالاستدعاء 
وهناك مشاكل . والصعوبات المتعلقة بالاعتراف بأحكام المحاكم أو إنفاذ تلك الأحكام

 إمكانية التذرع بالحصانة السيادية إذا كان المدعى عليه مشروعا تملكه الدولة، بأخرى ترتبط
 في إطار اتفاق اول كل هذه المسائلويجب تن. قاعدة المسوغ المزدوج للمقاضاةوتطبيق 
وبغير ذلك، يكون الشروع في الإجراءات في البلد الذي حصل فيه الضرر مثبطا . خاص

 .وغير فعال
 القضاء في محكمة المدعى عليه قد إلى  وعندما تقتضي الظروف أن يكون الرجوع -٣٣٣

اتياً للملوث، على حساب يكون الحق في إمكانيات متساوية للاستعانة بالإجراءات المتاحة مو
ولهذا فقد . حماية البيئة، وخاصة إذا كان اهتمام الدول المعنية منصبّاً على التنمية الصناعية

 .Handelskwerkerij G. J  وفي قضية . اقتُرح أن يُعرض على المدعي اختيار مكان التقاضي

Bier   ضد Mines de Potasse d' Alsace S.A.،)دل للجماعات فسَّرت محكمة الع )٥٢١
 من اتفاقية ٥في المادة " محكمة المكان الذي وقعت فيه الحوادث الضارة"الأوروبية عبارة 
 بشأن الاختصاص وإنفاذ الأحكام في المسائل المدنية والتجارية بأنها ١٩٦٨بروكسل لعام 

لنشاط تعني الاختيار بين محكمة الدولة التي حدث فيها الضرر ومحكمة الدولة التي يوجد بها ا
وفي تلك .  حمايتهإلىالضار؛ وأن اختيار مكان التقاضي متروك للمدعي الذي تسعى الاتفاقية 

القضية فإن المدعي وهو شركة هولندية تمكن من بدء الإجراءات في محاكم هولندية ضد 
 تصريف إلى بفرنسا، وقد أدت المشاريع التي تقوم بها، الإلزاسشركة فرنسية تدير مناجم في 

ت الأملاح في نهر الراين، مُسببةً أضراراً في أسفل مجرى النهر بهولندا، للمحاصيل التي نفايا
وكان بوسع المدعي أن يشرع في الإجراءات ضد المدَّعى عليهم في المحاكم . يملكها المدعي

 .الفرنسية، حيث يوجد المنجم، أو حيث يوجد محل إقامة المدَّعى عليه
.  البيئية الألماني أيضاً للمدعي حرية اختيار مكان التقاضي  ويعطي قانون المسؤولية-٣٣٤

، والاتفاقية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن ١٩٦٢وتفعل الاتفاقية المتعلقة بالسفن النووية لعام 

__________ 
)٥٢٠(  Alan E. Boyle ،"Making the Polluter Pay... " ٣٧١الصفحة.   
 .١٧٣٥، ثالثاً، ١٩٦٧ محكمة العدل الأوروبية، قرارات، 21/76  القضية )٥٢١(
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لعام  الضرر الناجم عن التلوث النفطي المترتب على استكشاف واستغلال قاع البحر،
 )٥٢٢(.ته الشيء ذا غانو واتفاقية لو،١٩٧٧
 المعدل لاتفاقية فيينا المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار ١٩٩٧ويتناول بروتوكول عام  -٣٣٥

 القضاء على قدم المساواة، إذ يسمح إلىالنووية، بعض المشاكل التي يفرضها الحق في الوصول 
ق الإقامة فيها أو من للدولة أن ترفع الدعوى في محكمة أجنبية نيابة عن مواطنيها أو من يتمتعون بح

 )٥٢٣(.يوجد محل سكنهم بها
  وجدير بالملاحظة أيضاً أن الحق في الرجوع للقضاء على قدم المساواة لا يكفل -٣٣٦

 جانب تلك إلىكما لا يوفر أي ضمانات إجرائية إضافية . حقوقاً موضوعية لحماية البيئة
 حل مسألتي الاختصاص إلى ائماوعلاوة على ذلك، فإنه لا يؤدي د. المتاحة بالفعل داخلياً

ومن الجلي أن هاتين مسألتين حاسمتين فيما يتعلق بالضرر البيئي، وخاصة . واختيار القانون
وتشمل . كما توجد احتمالات عديدة. وليس هناك وضع مفضَّل. في إطار عابر للحدود

ن المكان الذي تطبيق قانو) ب(تطبيق قانون المكان الذي يوجد فيه النشاط الضار؛ ) أ: (هذه
تطبيق قانون آخر، مثل قانون محل الإقامة، أو محل العمل الرئيسي ) ج(حدث فيه الضرر؛ 
 .للمدعيمواتاةً تطبيق قانون يكون أكثر ) د(للمدعى عليه؛ أو 

 
 المسؤولية المدنية)  ب(

وقد . عالملوث يدف اعتُبرت نُظم المسؤولية المدنية أسلوباً آخر من أساليب تنفيذ مبدأ  -٣٣٧
استُعملت هذه النظم فيما يتعلق بالتلوث النووي والنفطي فضلاً عن الأنشطة الأخرى مثل 

 أن الاتفاقية إلى وفمثلاً تشير ديباجة اتفاقية لوغان. تلك التي تنطوي على النفايات الخطرة
ى ومن ناحية أخر. تريد النص على المسؤولية المشددة واضعة في الاعتبار مبدأ الملوث يدفع

 الملوث يدفع أن الاتفاقيات المتعلقة بالمسؤولية المدنية لا تُنفذ مبدأ إلىفقد ذهب بعضهم 
بالضرورة، وذلك لأن الدول والمساهمات الاختيارية الآتية من مصادر أخرى تدفع التكاليف 

 .عن الملوث
 :وقد لوحظ ما يلي -٣٣٨

لملوث يدفع تكلفة الضرر  المدى الذي تستطيع المسؤولية المدنية أن تجعل ايرتهن" 
فإذا كانت المسؤولية قائمة على الإهمال، فلا يجب . من العواملبطائفة البيئي، 

إثبات ذلك فحسب، بل ولن يتم التعويض عن الضرر الذي لم يمكن توقعه أو تجنبه 
__________ 

 .١٩  المادة )٥٢٢(
 ).أ(١١  المادة )٥٢٣(
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. بصورة معقولة، ويتحمل الضحية أو دافع الضرائب الخسارة وليس الملوث
ولكنها تكون كذلك إذا ‘ الملوث يدفع’تقريب أفضل لمبدأ فالمسؤولية المشددة هي 

كانت محدودة من حيث المبلغ كما هو الحال في البرامج المتفق عليها دولياً والتي 
 )٥٢٤(."تغطي ناقلات النفط أو المنشآت النووية

وتشمل الشواغل الأخرى احتمال وجود تعريف ضيق للضرر يستبعد الخسائر البيئية  -٣٣٩
كن إيجاد تقدير كمي لها نقدياً؛ ولا يشير استخدام مبدأ المسؤولية المشددة بصورة التي لا يم

 التي يتم بها تقاسم ة من هو الملوث نظراً لأن التركيز يبدو على الطريقإلىأوسع، دائماً 
 وفي المجال النووي يؤدي اعتماد نهج الملوث يدفع )٥٢٥(.المسؤولية والتخفيف من العبء

ويبدو أن الاعتبار الغالب يتمثل في .  خلق عبء اقتصادي ثقيلإلى بصورة أكثر تشدداً
 .تقاسم المخاطر بصورة منصفة، مع قدر من مشاركة الدولة

 
 غلشمسؤولية الم  -باء 

 مشغلنجد في بعض القوانين الداخلية التي اعتمدت مفهوم المسؤولية المشددة أن   -٣٤٠
مثال ذلك .  يتغير بحسب طبيعة النشاطشغلالموتعريف . الحاصلالنشاط مسؤول عن الضرر 

 المتحدة إلزام في الولايات) OPA ("القانون المتعلق بالتلوث النفطي"أنه يمكن بموجب 
الأطراف المسؤولون من أمثال مالك أو ) أ: (الأشخاص الوارد بيانهم فيما يلي بالمسؤولية

 والمرفأ وخط الأنابيب في المياه  السفينة، والمنشأة الساحلية البرية والمنشأة البحرية،مشغل
شخص خـلاف الطرف المسؤول يشهد بالمسؤولية المالية "، وأي "الضامــن"و) ب(العميقــة؛ 

أشخاص غير الأشخاص المذكورين في الفئتين (وأطراف ثالثة ) ج(؛ "لطرف مسـؤول
فهم السبب الأوليين، أو وكلائهم أو مستخدميهم أو المتعاقدين المستقلين معهم، يكون تصر

 ).الوحيد للضرر
 )CERCLA(" القانون الشامل المتعلق بالاستجابة البيئية والتعويض والمسؤولية"و -٣٤١

وهو يعّرف  )٥٢٦(. السفن والمنشآتمشغليللولايات المتحدة يفرض المسؤولية على مالكي و
 :على الوجه التالي" غلشالم"و " المالك"مصطلحي 

 غل أو يستأجر مثل هذه السفينة؛شخص يملك أو يفي حالة السفينة، أي ش‘  ١’"  
__________ 

)٥٢٤(  Birnie and Boyle ٩٣، الصفحة. 
 .٩٤-٩٣  المرجع نفسه، الصفحتان )٥٢٥(
)٥٢٦(  A)( U.S.C.A. Section 9607 42. 
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غل شحالة المنشأة الساحلية البرية أو المنشأة البحرية، أي شخص يملك أو يفي ‘  ٢’" 
 )٥٢٧(."منشأة

وهو أي شخص يقوم بموجب :  أيضا على مسؤولية الميسر(3) 9607وينص البند  -٣٤٢
طرة، المملوكة لذلك الشخص أو عقد أو اتفاق أو غير ذلك، بترتيب التخلص من المواد الخ

الموجودة بحوزته؛ أو معالجتها، أو يرتب الأمر مع متعهد النقل من أجل نقل تلك المواد إلي 
أي مرفق أو سفينة إحراق يملكها أو يقوم بتشغيلها طرف أو كيان آخر، بينما تحتوي على 

 .مواد خطرة كهذه على، يد أي طرف أو كيان آخر
كلاهما إقامة دعوى " القانون الشامل"و"  المتعلق بالتلوث النفطيالقانون"ويجيز  -٣٤٣

 .مباشرة على الضامن المالي للشخص المسؤول
 بفرض المسؤولية المشددة على ١٩٩٠الألماني لعام " قانون المسؤولية البيئية"ويقضي  -٣٤٤

 )٥٢٨(.التي سببت الضرر" المنشآت" "مالك"
 المتعلق بحماية البيئة، المسؤولية على عاتق ويضع القانون الاتحادي السويسري -٣٤٥

تقع   )٥٢٩(،١٩٩٩وبموجب قانون التربة الملوثة الدانمركي لعام ". المنشأة"و" المؤسسة" مالك"
 :الذي يعرف على النحو التالي" الملوث"المسؤولية حسب القانون على عاتق 

تخدام أي طرف، كان عند حدوث التلوث، يقوم بتشغيل المؤسسة أو اس) ١"( 
أي طرف آخر سبب التلوث، إذا انطوى ) ٢(المصنع  الذي نشأ فيه التلوث؛ أو 

ذلك على مسلك اللامبالاة أو مسلك يخضع لقواعد المسؤولية المشددة بموجب 
 ."تشريعات أخرى

، فيما عدا استثناءات قليلة جدا،  والمالكونغلونشوفي القانون الدولي، يُلزَم الم -٣٤٦
ويتجلى هذا بشكل خاص في الممارسات المتبعة . ضرر الذي تسببه أنشطتهمبالمسؤولية عن ال

 .في إطار المعاهدات

__________ 
 .Section 9601(2) (A)المرجع نفسه،   )٥٢٧(
 .٣٢، الصفحة لسابق، المرجع اW.C. Hoffman: في" القانون" من ١المادة : أنظر  )٥٢٨(
هذا نظام للقانون العام والاداري يحل محل أحكام سابقة في قانون المواقع الملوثة   . 370/99القانون رقم   )٥٢٩(

Act. No. 420 of 13 June 1991)) ( لنفايات أو قانون الأراضي الملوثةويعرف أيضا باسم قانون رواسب ا (
   ).Act. No. 358 of 6 June 1991ِ (وقانون حماية البيئة 
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 الممارسات المتبعة في إطار المعاهدات  - ١
 أو المؤمن على الإقليميةالأنشطة التي تسبب ضررا يتجاوز الحدود  مشغليمكن إلزام  -٣٤٧
ة في الاتفاقيات التي تعنى أساسا وهذه ممارسة جاري.  بالمسؤولية عن الضررنفذهذا الم

 على نظام للمسؤولية ١٩٩٢ وتنص اتفاقية المسؤولية المدنية لعام  )٥٣٠(.بالأنشطة التجارية
 : من المادة الثالثة من الاتفاقية على ما يلي١فتنص الفقرة .  المشددة بالنسبة لمالك السفينة

__________ 
 ٢٥ة المؤرخة ي، الاتفاقية الملحقة بالاتفاقية الدولية لنقل الركاب والأمتعة بالسكك الحديدأنظر مثلا  )٥٣٠(

ديدية عن التسبب في وفاة ، وهي تتعلق بمسؤولية السكك الح)الاتفاقية الملحقة (١٩٦١فبراير /شباط
 : من هذه الاتفاقية في جزء منها على ما يلي٢وتنص المادة . الركاب وإلحاق الضرر بهم

تكون السكة الحديدية مسؤولة عن الضرر الناجم عن وفاة راكب أو إصابته بضرر   -١"
ة  السكة الحديديتشغيلشخصي أو بأي أذى جسماني أو نفسي آخر نتيجة لحادثة ناشئة عن 

 .الراكب داخل القطار أو وهو يركبه أو يترل منهإذا وقعت بينما 
..." 

هي السكة الحديدية التي ' السكة الحديدية المسؤولة'لأغراض هذه الاتفاقية، تكون   -٦"
  تقوم بتشغيلأنها' الاتفاقية الملحقة' من ٥٩يستدل من قائمة الخطوط المنصوص عليها في المادة 

 تشترك في تشغيلهوإذا تبين من القائمة المذكورة أن الخط . الحادثة فيه وقعتالخط الذي 
 ."، كانت كل منهما مسؤولةنسكتان حديديتا

ة كيانات خاصة أو وكالات حكومية، غير أن الاتفاقية لا يغلو السكك الحديدشوقد يكون م 
 .غلين من حيث المسؤولية والتعويضشتميز بين الم

 المتعلقة بالضرر الذي تسببه الطائرات الأجنبية لأطراف ثالثة ١٩٥٢وبالمثل، تنص اتفاقية عام  
فيما يلي نص و. غل الطائرة التي تسبب ضررا لشخص على السطحشعلى السطح على مسؤولية م

 :المواد ذات الصلة
 مبادئ المسؤولية"

 ١المادة "
 يحق لأي شخص يلحقه ضرر على السطح الحصول على تعويض وفقا لما هو منصوص  -١"

عليه في هذه الاتفاقية لدى إثباته فقط أن الضرر سببته طائرة محلقة أو سببه أي شخص أو شيء 
 .سقط منها

..." 
 ٢المادة "

..." 
الشخص الذي كان يستعمل الطائرة " غلشالم"لأغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح ) أ  (-٢"

 أو غير مباشرة حق وقت التسبب في الضرر، إلا أن الشخص المستمد منه بصورة مباشرة
 .غل إذا استبقى التحكم في ملاحة الطائرةشاستعمال الطائرة يعتبر هو الم
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يعتبر الشخص مستعملا للطائرة متى كان يستعملها هو شخصيا أو متى كان )  ب (
خدمه أو وكلاؤه يستعملونها أثناء توظيفهم سواء كان ذلك أو لم يكن في نطاق 

 .سلطتهم
غل، ويكون مسؤولا بصفته هذه إلا إذا أثبت، في شلطائرة هو الميفترض أن مالك ا  -٣"

غل واتخذ، في الحدود التي شالمرافعات المتعلقة بتحديد مسؤوليته، أن شخصا ما آخر كان هو الم
 .تسمح بها الإجراءات القانونية، تدابير مناسبة لجعل ذلك الشخص الآخر طرفا في المرافعات

 ٣المادة "
غل وقت التسبب في الضرر الحق الخالص في استعمال شص الذي كان هو المإذا لم يكن للشخ" 

الطائرة لفترة تزيد عن أربعة عشر يوما اعتبارا من اللحظة التي بدأ فيها حق الاستعمال، فإن 
غل، ويكون كل منهما شالشخص المستمد منه هذا الحق يكون مسؤولا بالتضامن والتكافل مع الم

 . الاتفاقية وفي حدود ما تنص عليه من مسؤوليةملزما بمقتضى أحكام هذه
 ٤ المادة"

إذا استعمل شخص طائرة دون موافقة الشخص الذي يحق له التحكم في ملاحتها، كان هذا " 
الأخير، ما لم يثبت أنه مارس الحرص الواجب لمنع مثل هذا الاستعمال، مسؤولا بالتضامن 

وع عن أي ضرر ينشأ عنه حق في التعويض والتكافل مع الذي استعملها استعمالا غير مشر
، ويكون كل منهما ملزما بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية وفي حدود ما تنص عليه ١بموجب المادة 
 ."من مسؤولية

 يتمتع مشغل ١١وبموجب المادة . ويجوز أن يكون مشغل الطائرة كيانا خاصا أو حكوميا
تمتع مشغل الطائرة بالمسؤولية المحدودة إذا كان الضرر ومن ناحية ثانية لا ي. الطائرة بمسؤولية محدودة

 . إهمالهإلىراجعا 
 
 :١٢فيما يلي نص المادة و

إذا أثبت الشخص الذي وقع عليه الضرر أن سبب وقوعه فعل أو امتناع عن فعل   -١"
غل أو خدمه أو وكلائه ارتكب بقصد التسبب في ضرر، كانت شمتعمدين من جانب الم

غير محدودة؛ وذلك شريطة أن يثبت أيضا في حالة ارتكاب الخادم أو الوكيل غل شمسؤولية الم
 .ه وفي نطاق سلطتهتهذا الفعل أو الامتناع عن الفعل، أنه كان يتصرف في سياق وظيف

إذا أخذ شخص طائرة واستعملها بصورة غير مشروعة دون موافقة الشخص الذي يحق   -٢"
 .ودةله استعمالها، كانت مسؤوليته غير محد

يما يلي نصوص الفقرات وف.  المؤمن على الطائرةإلىوفي بعض الظروف قد تنسب المسؤولية  
 :١٦ذات الصلة من المادة 

مع عدم الإخلال بأي حق للشخص الذي لحقه الضرر في رفع دعوى مباشرة قد يكفله   -٥"
ى مباشرة على له القانون المنظم لعقود التأمين أو الضمان، لا يجوز لذلك الشخص رفع دعو

 :المؤمن أو الضامن إلا في الحالتين التاليتين
من هذه ) ب(و ) أ (١حالة الإبقاء على سريان الضمان بموجب أحكام المادتين في )  أ(

 المادة؛
 .غلشفي حالة إفلاس الم)  ب(
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هذه المادة، يكون  من ٣ و٢فيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرتين  - ١" 
مالك السفينة في وقت وقوع الحادثة، أو إذا كانت الحادثة تتألف من سلسلة من 
الأحداث ففي وقت وقوع أول حدث منها، عن أي ضرر من أضرار التلوث يسببه 

 ." من السفينة نتيجة للحادثةتسرب النفط أو انسكابه
 الثالثة من اتفاقية المسؤولية المدنية  من المادة١ حد كبير الفقرة إلىوهذا الحكم يشبه  -٣٤٨
ويشمل مصطلح المالك الشخص المسجل كمالك للسفينة أو الأشخاص  )٥٣١(.١٩٦٩لعام 

على أنه إذا كانت السفينة مملوكة للدولة وتقوم بتشغيلها شركة . المسجلين كمالكين للسفينة
عني تلك ي" مالك"مسجلة في تلك الدولة باعتبارها مشغل السفينة، فإن مصطلح 

 )٥٣٢(.الشركة
 عن شواغل تتعلق بما إذا كان ١٩٦٩أعرب في مؤتمر عام مما يذكر، أنه قد و -٣٤٩

يتوجب على مالك السفينة أو مالك الشحنة أو عليهما كليهما تحمل تكاليف المسؤولية 
 الاتفاق النهائي القاضي بإلزام مالك السفينة بالمسؤولية إلىوقد أمكن الوصول  )٥٣٣(.المشددة

بكفالة التعويض الكافي ) أ: (لمشددة عن طريق الموافقة على اعتماد اتفاقية أخرى تقضيا
وبتوزيع عبء المسؤولية عن طريق تعويض مالكي السفينة عن جزء ) ب(لضحية الضرر، 

وتنص ديباجة . ١٩٧١ لعام صندوقال اعتماد اتفاقية إلىوأدى هذا الترتيب . من المسؤولية
 : الرئيسيين المذكورين أعلاهالاتفاقية على الهدفين

__________________________  

 من هذه المادة، لا يجوز للمؤمن ولا لأي شخص آخر ١وباستثناء الدفع المحدد في الفقرة   -٦"
مقدم لضمان، فيما يتعلق بالدعاوى المباشرة التي يرفعها الشخص الذي لحقه الضرر بالاستناد 

 تطبيق هذه الاتفاقية، أن يستعين بأية حجة من حجج البطلان أو بأي حق في الإلغاء بأثر إلى
 .رجعي

قضاء  الإلىلا تخل أحكام هذه المادة بمسألة ما إذا كان للمؤمن أو الضامن حق الرجوع   -٧"
 ".ضد أي شخص آخر

 :)١ (فيما يلي نص المادة الثالثة  )٥٣١(
 من هذه المادة، يكون مالك السفينة في وقت ٣و٢فيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرتين "

وقوع الحادثة مسؤولا، أو إذا كانت الحادثة تتألف من سلسلة من الأحداث، ففي وقت وقوع 
لتلوث يسببه تسرب النفط أو انسكابه من السفينة أول حدث منها، عن أي ضرر من أضرار ا

 ."  نتيجة للحادثة
 .٣المادة الأولى، الفقرة   )٥٣٢(
 .٢٥٣، الصفحة Jarashow وAbecassis، المشار إليه في LEG/CONF/C.2/SR.2-13: أنظر  )٥٣٣(
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وإذ يأخذ  في الاعتبار، مع ذلك، أن هذا النظام لا يوفر تعويضا تاما لضحايا "
الضرر الناجم عن التلوث النفطي في جميع الحالات في حين أنه يفرض عبئا ماليا 

 إضافيا على مالكي السفن،
اجم عن التلوث وإذ يأخذ  في الاعتبار كذلك أن الآثار الاقتصادية للضرر الن"

 نفط تنقله السفن في شكل سائب في البحر لا انسكابالنفطي نتيجة لإفلات أو 
ينبغي أن يتحملها قطاع النقل البحري حصرا بل يجب أن تتحمله في جزء منه 

 .مصالح شحن النفط
الاتفاقية الدولية المتعلقة " صوغ نظام للتعويضات ملحق بـ إلىواقتناعا منه بالحاجة "

بهدف كفالة توفر " ولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطيبالمسؤ
التعويض التام لضحايا حوادث التلوث النفطي وإعانة مالكي السفن في الوقت 

 ". الإضافية التي تفرضها عليهم الاتفاقية المذكورةبالأعباءنفسه فيما يتعلق 
"... 

 :١٩٩٢وتعيد تأكيد ذلك اتفاقية الصندوق لعام  -٣٥٠
واقتناعاً منها بأن النتائج الاقتصادية للضرر من جراء التلوث الناجم عن نقل زيت " 

وقود السفن السائب بحراً بواسطة السفن ينبغي أن تظل تتقاسمه صناعة الشحن 
 "والمصالح المتصلة بنقل النفط،

. ينة، المسؤولية على عاتق مالك السف٢٠٠١وتضع اتفاقية زيت وقود السفن لعام  -٣٥١
 : منها على ما يلي٣المادة فهي تنص في 

 يكون مالك السفينة في وقت ٤ و ٣فيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرتين " 
 من التلوث الذي يسببه زيت وقود السفنعن الضرر الناجم وقوع الحادثة مسؤولاً، 

تتألف ، على أنه إذا كانت الحادثة يكون منشوء منهاعلى متن السفينة أو الموجود 
 واحد، توضع المسؤولية على عاتق مالك السفينة مصدرهامن سلسلة من الأحداث 

 ."في وقت وقوع أول حدث منها
، ومستأجر المسجلفهو يشمل مالك السفينة . تعريف واسعوتعريف مالك السفينة  -٣٥٢

 )٥٣٤(.السفينة بدون طاقمها، ومدير السفينة، ومشغلها

__________ 
 .٢، الفقرة ١  المادة )٥٣٤(
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 من اتفاقية المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم ٧ة  من من الماد١وتنص الفقرة  -٣٥٣
 السفينة التي تحمل مالكعن النقل البحري لمواد ضارة وخطرة على مسؤولية مشددة على 

 .١٩٩٢وتعريف المالك هو ذاته التعريف الوارد في اتفاقية المسؤولية المدنية لعام . مواد خطرة
 المتعلقة بمسؤولية ١٩٦٠ية باريس لعام وفيما يتعلق بالضرر النووي تنص اتفاق -٣٥٤

، على مسؤولية ٢٠٠٤ في مجال الطاقة النووية، واتفاقية باريس المنقحة لعام الطرف الثالث
ويشير كلا الصكين في ديباجة كل . مطلقة وإن تكن محدودة بالنسبة لمشغل المنشأة النووية

كافي لضحايا الضرر النووي  ما يعتبرانه الغرض منهما وهو توفير التعويض الإلىمنهما 
ويشير مصطلح المشغِّل . ويوحدان القوانين المتعلقة بالضرر النووي في الدول الأطراف

 الشخص الذي تعينه السلطة المختصة بوصفه مشغلاً إلىبالنسبة للمنشأة النووية 
 )٥٣٥(.للمنشأة
لية المدنية عن  المتعلقة بالمسؤو١٩٦٣وتشير اتفاقية مشابهة لاتفاقية فيينا لعام  -٣٥٥

تكون : " مفهوم المسؤولية المطلقة حيث تنص على ما يليإلىالأضرار النووية، صراحة 
 وتعريف )٥٣٦(". بموجب هذه الاتفاقيةمطلقةمسؤولية المشغل عن الضرر النووي مسؤولية 

 ذلك إلىكما تُعرِّفه إضافة . ١٩٦٠في اتفاقية باريس لعام مصطلح مشغل هو ذاته الوارد 
عامة، أو منظمة دولية، أو دولةً أو أو خص قد يشمل فرداً أو شراكةً أو هيئةً خاصةً بأنه ش

 تعاريف مماثلة فيما ١٩٩٧وتتضمن اتفاقية فيينا لعام . أي من الأقسام الفرعية المكونة لها
 )٥٣٧(".الشخص"و " المشغِّل"يتعلق بـ 
 على ١٩٦٢ لعام ةويالنو السفن يمشغلكذلك تنص الاتفاقية المتعلقة بمسؤولية  -٣٥٦

الشخص المأذون له من الدولة ويراد بالمشغل  )٥٣٨(.لمشغل السفن النوويةالمسؤولية المطلقة 

__________ 
 ).٦(١  المادة )٥٣٥(
 .  التوكيد مضاف)٥٣٦(
 ).أ(و ) ج(١  المادة )٥٣٧(
 :  فيما يلي نص المادة الثانية من الاتفاقية)٥٣٨(

  يكون مشغل السفينة النووية مسؤولاً مسؤولية مطلقة عن أي ضرر نووي إذا ثبت أن ذلك -١"
الضرر سبَّبته حادثة نووية لها صلة بالوقود النووي أو المنتجات المشعة أو النفايات التي تنتجها تلك 

 .السفينة
ص عليه هذه الاتفاقية خلافاً لذلك،  لا يكون أي شخص  عدا المشغل   فيما عد ما تن-٢"

 ."مسؤولاً عن ذلك الضرر النووي
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 أو الدولة، إذا كانت الدولة المتعاقدة هي ؛التي أصدرت له الترخيص بتشغيل السفينة النووية
 )٥٣٩(.التي تقوم بتشغيل السفينة

ة المدنية عن الضرر الناجم أثناء نقل البضائع وبموجب الاتفاقية المتعلقة بالمسؤولي -٣٥٧
الخطرة على الطرق وبالسكك الحديدية وفي سفن الملاحة الداخلية، يكون الناقل 

 من ١ من المادة ٨الفقرة وتعرف ". الناقل"في تعريف " التحكم" ويرد عنصر )٥٤٠(مسؤولاً

__________________________  

الاتفاقية المتعلقة بمسؤولية مشغلي "، P.C. Szaszللاطلاع على ما كُتب بشأن هذه الاتفاقية أنظر  
التنظيم الدولي "، Stojan Cigoj، و ٥٤١)  ١٩٧٠(، يومية القانون البحري والتجارة "السفن النووية

 .٨٠٩) ١٩٦٥ ( ICLQ 14, "للمسؤولية المدنية عن الخطر النووي
تعني كلمة شخص أي فرد أو شراكة، أو أي هيئة عامة أو خاصة سواء كانت شركة أم لا بما  "١  المادة )٥٣٩(

 ."في ذلك الدولة، أو أي من الأقسام الفرعية المكونة لها
د قواعد معينة متعلقة بالنقل الدولي بواسطة الجو،  أيضاً مسؤولية على   توحي١٩٩٩  تفرض اتفاقية عام )٥٤٠(

وفيما . الناقل فيما يتعلق بالوفاة أو الضرر البدني أو الضرر الذي يلحق بالأمتعة أو البضائع، أو التأخير
 :يلي نص المواد ذات الصلة

 ١٧المادة "
 متعة الضرر الحاصل للأ–وفاة الركاب أو الضرر الذي يلحق بهم 

  يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الحاصل في حالة الوفاة أو الضرر البدني، للراكب، بشرط أن -١"
تكون تلك الحادثة التي أحدثت الوفاة أو الضرر قد حدثت على متن الطائرة أو أثناء أي من 

 . متن الطائرة أو الترول منهاإلىعمليات الصعود 
ر الحاصل في حالة التلف أو الفقد أو الضرر الحاصل للأمتعة   يكون الناقل مسؤولاً عن الضر-٢"

التي تم فحصها بشرط أن تكون الحادثة التي سببت التلف أو الفقد أو الضرر قد حدثت على متن 
على أن الناقل لا . الطائرة أو في غضون أي فترة تكون فيها الأمتعة التي تم فحصها في عهدة الناقل

ضرر نتيجة لعيب كامن في الأمتعة أو في نوعيتها، أو لشائبة فيها، وبالقدر يكون مسؤولاً إذا كان ال
وفي حالة الأمتعة التي لم يتم فحصها، بما في ذلك البنود الشخصية، . الذي يحدثه ذلك من الضرر

 .يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الناجم نتيجة لتقصيره أو تقصير خدمه أو وكلائه
فقد الأمتعة التي تم فحصها، أو إذا لم تصل تلك الأمتعة التي تم فحصها عند   إذا اعترف الناقل ب-٣"

 الحقوق إعمال يوماً من التاريخ الذي كان مقرراً لوصولها، يكون للراكب الحق في ٢١انقضاء 
 .المستمدة من عقد النقل، ضد  الناقل

ية الأمتعة التي تم فحصها في هذه الاتفاق" أمتعة"  ما لم يرد تحديد بخلاف ذلك، يعني مصطلح -٤"
 .والتي لم يتم فحصها على  السواء

 ١٨المادة "
 الضرر الحاصل للبضائع"

  يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الحاصل في حالة حدوث تلف أو فقد أو ضرر للبضاعة -١"
 .بشرط أن تكون تلك الحادثة التي سببت الضرر على هذا النحو قد حدثت أثناء النقل الجوي
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 على أن الناقل لا يكون مسؤولاً إذا ثبت أن تلف البضاعة أو فقدها أو الضرر اللاحق بها قد  -٢"
 :نجم عن واحد أو أكثر مما يلي

 العيب الداخلي، أو النوعية أو الشائبة التي تشوب تلك البضاعة؛)   أ (
 أو التغليف المعيب لتلك البضاعة الذي قام به شخص آخر  بخلاف الناقل أو خدمه)  ب(

 وكلائه؛
 فعل من أفعال الحرب أو الصراع المسلح؛)  ج (
 .فعل من أفعال السلطة العامة نُفِّذ فيما يتصل بدخول البضاعة أو خروجها أو عبورها)  د (

 من هذه المادة الفترة التي تكون فيها ١  يشمل النقل الجوي في إطار المعنى الوارد للفقرة -٣"
 .البضاعة في عهدة الناقل

  لا تشمل فترة النقل الجوي أي نقل بري أو بحري أو بواسطة الطرق المائية الداخلية يتم -٤"
على أنه إذا حدث نقل من هذا القبيل تنفيذاً لعقد النقل الجوي، لأغراض التحميل أو . خارج المطار

 نتيجة التسليم أو الشحن العابر، يُفترَض أن يكون الضرر الحاصل، رهناً بإثبات العكس، أنه كان
وإذا استبدل الناقل دون موافقة الشاحن، النقل الجوي وسيلة نقل . لحادثة وقعت أثناء النقل الجوي

أخرى، لكامل عملية النقل التي يقصد أطراف الاتفاق أن تكون بواسطة النقل الجوي، أو لجزء من 
 .نقل الجويتلك العملية، يُعتبر ذلك النقل الذي تم بوسيلة نقل أخرى داخلاً في فترة ال

 ١٩المادة "
 التأخير"

. يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي يسببه تأخير النقل الجوي للركاب أو الأمتعة أو البضائع"
على أن الناقل لن يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يسببه التأخير إذا ثبت أنه قام هو وخدمه 

جنب الضرر أو ثبت استحالة قيامه باتخاذ ووكلائه، باتخاذ جميع التدابير اللازمة بصورة معقولة لت
 .تلك التدابير

 ٢٠المادة "
 الإبراء من المسؤولية"

إذا أثبت الناقل أن الضرر قد سببه أو أسهم فيه إهمال أو تصرف خاطئ آخر أو تقصير من جانب "
الشخص المطالب بالتعويض، أو الشخص الذي استمد منه ذلك الشخص حقوقه، يتم إبراء 

 الحد الذي يكون فيه ذلك الإهمال أو إلىناقل بالكامل أو جزئياً بالنسبة للمدعي، مسؤولية ال
إذا حدث أن كان المطالب و. التصرف الخاطئ أو التقصير قد سبب أو أسهم في حدوث الضرر

بالتعويض شخص آخر بخلاف الراكب  بسبب موت الراكب أو الضرر اللاحق به، يتم بالمثل إبراء 
 الحد الذي يُثبت فيه أن الضرر قد سببه أو أسهم فيه إلىلية بالكامل أو جزئياً، الناقل من المسؤو

وتسري هذه المادة على جميع أحكام . إهمال أو تصرف خاطئ أو تقصير من جانب ذلك الراكب
 .٢١ من المادة ١المسؤولية في هذه الاتفاقية، بما في ذلك الفقرة 

 ٢١المادة "
 الضرر اللاحق بالركابالتعويض في حالة الوفاة أو "
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الشخص الذي يتحكم وقت  "فيما يتعلق بالملاحة الداخلية بأنه" الناقل"هذه الاتفاقية تعرف 
وبموجب هذه الفقرة، ". وقوع حادثة في استعمال المركبة التي تُنقَل عليها البضائع الخطرة

يُفتَرض أن الشخص المسجلة المركبة باسمه في سجل عام، أو مالك المركبة في حال انتفاء مثل 
تحكم في استعمال هذا التسجيل، يتحكم في استعمال المركبة إلا إذا ثبت أن شخصاً آخر ي

وفيما يتعلق بنقل البضائع بالسكك الحديدية، يُعتبر أن . المركبة وأفشى هوية ذلك الشخص
 . الحديديةخاص الذين يقومون بتشغيل خط السكةأو الأشالشخص  هو "الناقل"

وتضع اتفاقية المسؤولية المدنية عن الطرف من التلوث النفطي الناجم عن استكشاف  -٣٥٨
المنشأة الموجودة في الجرف عدنية في قاع البحار واستغلالها المسؤولية على مشغل الموارد الم
فالمشغل يعني الشخص، سواء . وينطوي تعريف المشغل أيضاً على عنصر التحكم. القاري

كان مرخصاً له أم لا المعين كمشغل لأغراض هذه الاتفاقية من قبل الدولة المتحكمة، أو في 
لتعيين، فالشخص الذي يتولى التحكم العام في الأنشطة التي تُنفَّذ في حالة عدم وجود ذلك ا

 ويشمل مصطلح الشخص فرداً أو شراكة أو أي هيئة عامة أو خاصة سواء )٥٤١(المنشأة،
 .كانت شركة أم لا، بما في ذلك الدولة، وأي من أقسامها الفرعية المكونة لها

 بشأن المسؤولية ٢٠٠٤ الأوروبي لعام ويصدق الأمر ذاته بالنسبة لتوجيه الاتحاد -٣٥٩
وتشمل كلمة المشغل أي شخص طبيعي أو . المشغلالبيئية، والتي تضع المسؤولية على عاتق 

وفي الحالات التي ينص . يقوم بتشغيل النشاط المهني أو التحكم فيهاعتباري، خاص أو عام 
 أُنيطت به سلطة فيها القانون الوطني على ذلك، فإنه يشمل أيضاً ذلك الشخص الذي

__________________________  

 وحدة ١٠٠ ٠٠٠ والتي لا تتجاوز ١٧ من المادة ١  بالنسبة للأضرار الناشئة بموجب الفقرة -١"
من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل راكب لا يمكن للناقل الاستثناء من المسؤولية أو الحد 

 .منها
 الحد التي إلى ١٧ من المادة ١  لا يكون الناقل مسؤولاً عن الأضرار الناشئة بموجب الفقرة -٢"

 وحدة من وحدات حقوق السحب ١٠٠ ٠٠٠تتجاوز فيه قيمة التعويض بالنسبة لكل راكب 
 :الخاصة إذا أثبت الناقل ما يلي

 إهمال أو فعل خاطئ أو تقصير من جانبه أو من جانب إلىإن الضرر لم يكن راجعاً )  أ (
 خدمه أو وكلائه؛ أو

رجع كلية لإهمال أو تصرف خاطئ أو تقصير من جانب طرف أن ذلك الضرر كان ي)  ب (
 . ثالث

، تعني الدولة المتحكمة، الدولة الطرف التي تمارس حقوقاً سيادية بغرض )٤(١في المادة ). ٣(١  المادة )٥٤١(
 وفي.  المنشأةقهااستكشاف واستغلال الموارد في قاع البحر، وتربته التحتية في المنطقة التي توجد فيها أو فو

حالة وجود منشأة تمتد فوق منطقة تمارس فيها دولتان أو أكثر من الدول الأطراف مثل تلك الحقوق 
 .السيادية، يجوز لتلك الدول أن تتفق فيما بينها على اعتبار أي منها الدولة المتحكمة
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اقتصادية حاسمة على الأداء التقني لذلك النشاط، بما في ذلك الشخص الذي بحوزته إذن أو 
تخويل بممارسة ذلك النشاط أو الشخص الذي يقوم بتسجيل ذلك النشاط أو الإخطار 

 )٥٤٢(.به
، مسؤولاً عن الضرر الذي المشغل، يكون ٢٠٠٣وبموجب بروتوكول كييف لعام  -٣٦٠

ينطبق على و. وينص البروتوكول على تعريف المشغل. وقوع حادثة صناعيةيسببه 
يشمل على الأخص أي شخص والتعريف الوارد في اتفاقية الحوادث الصناعية، البروتوكول 

 يقوم بالإشراف على ، طبيعي أو اعتباري بما في ذلك السلطات العامة، المسؤولة عن النشاط
 )٥٤٣( .ذه تنفيذه، أو تنفيالنشاط أو تخطيط

، يكون المشغل فيما يتعلق ١٩٩٣ من اتفاقية لوغانو لعام ٧ و ٦بموجب المادتين  -٣٦١
من  ٦فقرة الويُعرف المشغل في . بالنشاط الخطر، أو مشغل الموقع مسؤولاً مسؤولية مشددة

في " شخص"وتُعرَّف لفظة ". أي شخص يمارس تحكماً في نشاط خطر "ه باعتبار٢المادة 
أي فرد أو شراكة أو أي هيئة ينظمها القانون العام أو  "ه باعتبار٢المادة  من ٧الفقرة 

الخاص، سواء كانت شركة أم لا، بما في ذلك الدولة أو أي من أقسامها الفرعية المكونة 
 ".لها

، ٤ في مادته بازلشغل واحد، يتوخى بروتوكول بموبدلاً من أن تُناط المسؤولية  -٣٦٢
، مسؤولين مسؤولية مشددة في مصرفيهمصدريه، ومستورديه، واعتبار مولدي النشاط، و

 مولد النشاط بأنه أي بازلوتُعرف اتفاقية  )٥٤٤(.المراحل المختلفة لنقل النفايات عبر الحدود
__________ 

 .٦، الفقرة ١  المادة )٥٤٢(
 .من اتفاقية الحوادث الصناعية) هـ(١  المادة )٥٤٣(
 :٤ي نص المادة   فيما يل)٥٤٤(

 في مصرف حين قيام إلى من الاتفاقية مسؤولاً عن الضرر ٦  يكون الشخص المخطر وفقاً للمادة -١"
وبعد ذلك يصبح المتصرف مسؤولاً عن . النفايات  الخطرة وغيرها من النفايات بوضعها في حوزته

ون المصدر هو المسؤول عن وإذا كانت الدولة المصدرة هي المخطر أو إذا لم يحدث إخطار، يك. الضرر
وفيما يتعلق بالفقرة .  الخطرة وغيرها من النفايات بوضعها في حوزتهمصرف النفايات أن يقوم إلىالضرر 
.  من الاتفاقية مع تغيير ما يلزم٦، المادة ٥، من البروتوكول تنطبق الفقرة ٣من المادة ) ب(٦الفرعية 

 .ؤول عن الضرروبعد ذلك يصبح المتصرف في النفايات هو المس
 ١من المادة ) ب(١، فإنه فيما يتعلق بالنفايات المذكورة في الفقرة الفرعية ١  ودون إخلال بالفقرة -٢"

 من الاتفاقية، مع ٣من الاتفاقية، والتي قامت الدولة المستوردة بإرسال إخطار بكونها خطرة وفقاً للمادة 
لنفايات مصرف ا أن يقوم إلىالمستوردة مسؤولة كون الدولة المصدِّرة لم تقم بذلك، تكون الدولة 

وبعد ذلك . بوضعها في حوزته، إذا كانت الدولة المستوردة هي المخطر أو إذا لم يتم الإخطار بذلك
 . النفايات هو المسؤول عن الضررمصرفيصبح 
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شخص طبيعي أو اعتباري ينتج نشاطه نفايات خطرة، أو نفايات أخرى، وإذا لم يكن هذا 
. أو يتحكم في تلك النفايات هو المسؤول/والشخص معروفاً، يكون الشخص الذي بحوزته 

أما المصدر أو المستورد فهو الشخص الذي يخضع لاختصاص دولة التصدير أو الاستيراد، 
حسب مقتضى الحال، والذي يقوم بترتيب تصدير أو استيراد تلك النفايات؛ أو مصرَّف 

  )٥٤٥(.هاهو الشخص الذي تُشحن إليه تلك النفايات ويقوم بتنفيذ تصريف النفايات
 من الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الأنشطة المتصلة بالموارد المعدنية في ٨وبموجب المادة  -٣٦٣

)CRAMRA( يتحمل المسؤولية الرئيسية المشغل الذي يُعرَّف بأنه طرف أو وكالة أو وسيلة ،
، يتقرر بموجب قانون طرف أو مشروع مشترك، يتألف على اعتباريلدى طرف أو شخص 

  لم تمتثل)أ: ( وتظل الدولة الراعية المسؤولة إذا)٥٤٦(.صر من أي خليط مما ذُكر أعلاهوجه الح
لم يمكن تقديم التعويض التام عن طريق المشغل المسؤول أو ) ب(لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، 

 .على أي نحو آخر
مة المتعلقة  المرفق بالأنظالاستكشاف من البنود المعيارية لعقد ١-١٦وعملاً بالفقرة  -٣٦٤

 في المنطقة، والتي اعتمدتها السلطة الدولية العقيدات المؤلفة من عدة معادنبالكشف عن 
، يكون المتعهد مسؤولاً عن المقدار الفعلي لأي ضرر، ٢٠٠٠يوليه / تموز١٣لقاع البحار في 

 جانبه بما في ذلك الضرر الحاصل للبيئة البحرية، والناشئ عن الأفعال الضارة أو التقصير من
أو من جانب موظفيه أو المتعاقدين معه من الباطن، أو وكلائه، وجميع الأشخاص الذين يتم 

 )٥٤٧(.التعاقد معهم للعمل أو التصرف باسمه

__________________________  

..." 
 من هذه ٢ و ١  وفقاً لهذه المادة لا توضع مسؤولية على عاتق الشخص المشار إليه في الفقرتين -٥"

 :المادة، إذا أثبت ذلك الشخص أن الضرر
 كان نتيجة لفعل من أفعال الصراع المسلح، الأعمال القتالية، الحرب الأهلية، التمرد؛)   أ(
 ؛درءه، أو توقعه، ولا يمكن لا محيد عنهنتيجة ظاهرة طبيعية أو ذات طابع استثنائي )  ب(
 إلزامي من جانب السلطة العامة للدولة التي حدث كانت بالكامل نتيجة لامتثال لتدبير)  ج(

 فيها الضرر؛ أو
كانت بالكامل نتيجة مسلك ضار مقصود من جانب طرف ثالث، بما في ذلك )  د(

 ."الشخص الذي لحقه الضرر
 .من اتفاقية بازل) ١٩(–) ١٤(٢  المادة )٥٤٥(
 ).١١(١  المادة )٥٤٦(
)٥٤٧(  ISBA/6/A/18وفيما يلي. ، المرفق: 
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وتبين الممارسات المتبعة في إطار المعاهدات أيضاً أن المسؤولية في معظم الاتفاقيات  -٣٦٥
الحالات التي لا يمكن فيها فصل الضرر هي مسؤولية تضامنية وتكافلية وذلك غالباً في 

 توضع ١٩٦٩فبموجب المادة الرابعة من اتفاقية المسؤولية المدنية لعام . بصورة معقولة
مسؤولية تضامنية وتكافلية على عاتق المالك، إذا تسرب النفط أو جرى تصريفه من سفينتين 

 ويرد حكم )٥٤٨(.عقولةأو أكثر مسبباً الضرر بالتلوث، وهو ضرر لا يمكن فصله بصورة م
بيد أنه من ناحية ثانية يربط . ١٩٩٢مشابه في المادة الرابعة من اتفاقية المسؤولية المدنية لعام 

 وفي كلتا الحالتين، فإن )٥٤٩(.المسؤولية التضامنية أو التكافلية بحادثة تشمل سفينتين أو أكثر
يضاً في حالات المسؤولية  المسؤولية، تنطبق أبالإبراء منالأحكام ذات الصلة المتعلقة 

 .التضامنية والتكافلية
 واتفاقية المسؤولية والتعويض )٥٥٠(،٢٠٠١اتفاقية زيت وقود السفن لعام تتضمن و -٣٦٦

. عن الضرر الناجم عن النقل البحري للمواد الضارة والخطرة، يتضمنان أحكاماً مماثلة
__________________________  

  يكون المتعاقد مسؤولاً عن المقدار الفعلي لأي ضرر، بما في ذلك الضرر الحاصل للبيئة ١-١٦"
البحرية، والناشئ عن أفعاله الضارة، أو أفعال موظفيه، أو المتعاقدين من الباطن معه، أو وكلائه، 
ه أو جميع الأشخاص المشاركين في العمل أو التصرف لحسابه، أو تقصيرهم، في القيام بعمليات

بموجب هذا العقد، بما في ذلك تكاليف التدابير المعقولة لمنع الضرر للبيئة البحرية أو الحد منها، على 
 .أن تؤخذ في الاعتبار أي أفعال أو تقصير من جانب السلطة، من شأنها الإسهام في ذلك الضرر

، ووكلائها، إزاء   يقوم المتعاقد بتعويض السلطة، وموظفيها، والمتعاقدين من الباطن معها٢-١٦"
أي مطالبات ومسؤوليات من جانب طرف ثالث ناشئة عن أي أفعال ضارة أو تقصير من جانب 
 المتعاقد، وموظفيه، ووكلائه، والمتعاقدين معه من الباطن، وجميع الأشخاص المشاركين في العمل أو

 ." يعملون لحسابه، في تنفيذهم لعملياته بموجب هذا العقدالذين
 :لي نص المادة الرابعة  فيما ي)٥٤٨(

 عن ذلك ضرر بالتلوث، يكون نجمإذا تسرب النفط أو جرى تصريفه من سفينتين أو أكثر، و"
مالكو جميع السفن المعنية، ما لم يكن هناك إبراء من المسؤولية بموجب المادة الثالثة، مسؤولين 

 ."رة معقولةمسؤولية تضامنية وتكافلية عن جميع ذلك الضرر الذي لا يمكن فصله بصو
 :  فيما يلي نص المادة الرابعة)٥٤٩(

السفن جميع إذا وقعت حادثة تشمل سفينتين أو أكثر، ونجم عن ذلك ضرر بالتلوث يكون مالكو "
المعنية، ما لم يكن هناك إبراء من المسؤولية بموجب المادة الثالثة، مسؤولين مسؤولية تضامنية 

 ."ن فصله بصورة معقولةوتكافلية عن جميع ذلك الضرر الذي لا يمك
 :٥  فيما يلي نص المادة )٥٥٠(

 الحوادث التي تشمل سفينتين أو أكثر"
عندما تقع حادثة تشمل سفينتين أو أكثر، وينجم عن ذلك ضرر بالتلوث، يكون مالكو جميع السفن "

كافلية عن ، مسؤولين مسؤولية تضامنية وت٣المعنية، ما لم يكن هناك إبراء من المسؤولية بموجب المادة 
 ."جميع ذلك الضرر الذي لا يمكن فصله بصورة معقولة
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لبحري للمواد الضارة والخطرة فاتفاقية المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن النقل ا
 على المسؤولية، فضلاً عن عدم التحديد المنطبق إلىتبين بوضوح أن للمالك الحق في الاستناد 

 )٥٥١(. العدالة ضد مالك آخرإلىالإخلال بحقه في اللجوء 
فتقرر اتفاقية . وتنطبق المسؤولية التضامنية والتكافلية أيضاً فيما يتعلق بالضرر النووي -٣٦٧

 افتراض المسؤولية التضامنية والتكافلية، إذا لم يمكن تحديد، الضرر ١٩٦٠ريس لعام با
 على نص مشابه وهي تبين بوضوح ٢٠٠٤ وتحتوي اتفاقية باريس لعام )٥٥٢(.بصورة معقولة

 وتنص اتفاقية )٥٥٣(.أن أي جزء من الضرر لا يمكن فصله بصورة معقولة هو ضرر نووي
ؤولية من هذا القبيل، إذا لم يمكن فصل الضرر بصورة على مس أيضاً ١٩٦٣فيينا لعام 

__________ 
 :٨  فيما يلي نص المادة )٥٥١(

  إذا حدث ضرر نتيجة حادثة تشمل سفينتين أو أكثر، تحمل كل منها مواد خطرة أو ضارة، -١"
. ، مسؤولاً عن الضرر٧يكون مالكو كل منها، ما لم يكن هناك إبراء من المسؤولية بموجب المادة 

ويكون مالكو جميع السفن مسؤولين مسؤولية تضامنية وتكافلية عن كل ذلك الضرر الذي لا 
 .يمكن فصله بصورة معقولة

  ومن ناحية ثانية، يكون للمالكين الحق في حدود المسؤولية المنطبقة على كل منهم بموجب -٢"
 .٩المادة 

عدالة بالنسبة لمالك أي سفينة ضد  الإلى  ليس هناك بهذه المادة ما يخل بأي حق في الرجوع -٣"
 ."أي مالك آخر

 :٣  فيما يلي نص المادة )٥٥٢(
..." 

ب  إذا اشترك في حدوث الضرر أو الفقدان حادثة نووية وحادثة أخرى غير نووية، فإن ذلك "
 الحد الذي لا يمكن فصله إلىالجزء من الضرر أو الفقدان الذي سببته الحادثة الأخرى، سيعتبر 

ولة عن الضرر أو الفقدان الذي سببته الحادثة النووية، على أنه ضرر سببته حادثة بصورة معق
وإذا اشتركت حادثة نووية وحادثة تنطوي على إشعاع مؤين لا تشمله هذه الاتفاقية، في . نووية

التسبب في حدوث ضرر أو فقدان، فليس في هذه الاتفاقية ما يحد أو يؤثر بطريقة أخرى في 
 ."ص فيما يتعلق بانبعاث الإشعاع المؤينمسؤولية أي شخ

 :٣  فيما يلي نص المادة )٥٥٣(
..." 

ب  إذا اشترك في التسبب في حدوث الضرر النووي حادثة نووية وحادثة أخرى غير نووية فإن "
 الحد الذي لا يمكن إلىذلك الجزء من الضرر الذي سببته الحادثة الأخرى غير النووية سيعتبر، 

ة عن الضرر النووي الذي سببته الحادثة النووية على أنه ضرر نووي سببته فصله بصورة معقول
وإذا اشترك في إحداث ضرر نووي حادثة نووية وانبعاث لإشعاع مؤين، لا تشمله . الحادثة النووية

هذه الاتفاقية، فليس هناك في هذه الاتفاقية ما يحد أو يؤثر بطريقة أخرى في مسؤولية أي شخص 
 ."عاث ذلك الإشعاع المؤينبما يتصل بانب
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 المتعلقة بالتعويض ١٩٩٧ واتفاقية عام )٥٥٥(١٩٩٧ وتحتوي اتفاقية فيينا لعام )٥٥٤(.معقولة
على أنهما يتوخيان وضع حدود على . التكميلي عن الضرر النووي، على أحكام مماثلة

 )٥٥٦(.نشأةاستخدام الأموال العامة من جانب الدولة التي فيها الم
 المتعلقة بمسؤولية مشغلي السفن النووية على مسؤولية ١٩٦٢وتنص اتفاقية عام   -٣٦٨

وتكون نسبة . تضامنية وتكافلية في الحالات التي لا يمكن فيها فصل الضرر بصورة معقولة

__________ 
 :  فيما يلي نص المادة الثانية)٥٥٤(

..." 
 الحد الذي لا إلى  أ  إذا شمل الضرر النووي مسؤولية أكثر من مشغل واحد، يعتبر المشغلون -٣"

يمكن أن يُنسب فيه لكل واحد منهم ما سبَّبه من ضرر بصورة معقولة، مسؤولين مسؤولية تضامنية 
 .وتكافلية

وقع الحادث النووي أثناء نقل مادة نووية، سواء كان ذلك في وسيلة نقل واحدة، أو في ب  إذا "
حالة التخزين العارض أثناء النقل، في المنشأة النووية ذاتها، وسبب ضرراً نووياً يشمل مسؤولية أكثر 
لاً من مشغل واحد، فإن مجموع المسؤولية لا يتجاوز أكبر مبلغ منطبق فيما يتعلق بأي منهم عم

 .بالمادة الخامسة
) ج(و ) ب(و ) أ(ج  لا تتجاوز المسؤولية في أي من الحالتين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين "

 .من هذه الفقرة، بالنسبة لأي مشغل المبلغ المنطبق فيما يتعلق به عملاً بالمادة الخامسة
 منشآت نووية عديدة يقوم بتشغيلها  من هذه المادة، وإذا كانت هناك٣  ورهناً بأحكام الفقرة -٤"

نفس  المشغل الواحد، وتشملها تلك الحادثة النووية الواحدة، يكون ذلك المشغل مسؤولاً فيما 
 ."يتعلق بكل منشأة نووية معنية في حدود المبلغ المنطبق فيما يتعلق به عملاً بالمادة الخامسة

 :  فيما يلي نص المادة الثانية)٥٥٥(
..." 

 الحد إلىل الضرر النووي مسؤولية أكثر من مشغل واحد، يكون المشغلون المعنيون   إذا شم-٣"
 كل مشغل، بصورة معقولة، مسؤولين مسؤولية إلىالذي لا يمكن معه فصل الضرر الذي يُعزى 

ويكون للدولة التي فيها المنشأة أن تحد من مبلغ الأموال العامة المتاحة لكل . تضامنية وتكافلية
قتصر على الفرق، إن كان هناك فرق بين المبالغ المقررة بهذا الفرق والمبالغ المحددة عملاً حادثة، لت
 ." من المادة الخامسة١بالفقرة 

 : من المرفق٧  فيما يلي المادة )٥٥٦(
 الحد إلى الضرر النووي مسؤولية أكثر من مشغل واحد يكون المشغلون المعنيون،   إذا شمل-١"

مشغل، بصورة معقولة، مسؤولين مسؤولية نسبته إلى كل الضرر الذي يمكن الذي لا يمكن فيه فصل 
 من مبلغ الأموال العامة، المتاحة لكل حادثة، تحديدويجوز للدولة التي فيها المنشأة . تضامنية وتكافلية

 ."١-٤بحيث تقتصر على الفرق، إن وجد، بين المبالغ المقررة بهذا والمبلغ المحدد عملاً بالمادة 
..". 
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 المقصر، أو إذا لم  يمكن تحديد إلىالمساهمة متناسبة مع نسبة التقصير الذي يمكن إرجاعه 
  )٥٥٧(.تكون النسبة متساويةذلك 
وتتوقع اتفاقية المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة خلال نقل البضائع الخطرة على  -٣٦٩

الطرق أو بالسكك الحديدية أو سفن الملاحة الداخلية أيضاً مسؤوليةً تضامنية وتكافلية فيما 
شخاص الذين يقومون يتعلق بالنقل بالسكك الحديدية، وفي هذه الحالة فإن الشخص أو الأ

بتشغيل خط السكة الحديدية الذي وقعت عليه الحادثة، يُعتبر كل منهم ناقلاً إذا كانوا 
 وتتوخى اتفاقية لوغانو أيضاً مسؤولية تضامنية وتكافلية )٥٥٨(.يقومون بتشغيل عملية مشتركة

ثبات أنه ويقع عبء الإثبات على المشغل لإ. بالنسبة لمشغلي المواقع أو المنشآت الخطرة
 )٥٥٩(.مسؤول عن جزء من الضرر فقط

__________ 
 :٧  فيما يلي نص المادة )٥٥٧(

  إذا شمل الضرر النووي مسؤولية أكثر من مشغل واحد، ولم يمكن بصورة معقولة، فصل -١"
 كل مشغل، يكون المشغلون المعنيون مسؤولين مسؤولية تضامنية إلىالضرر الذي يمكن نسبته 
واحد منهم الحد ومن ناحية أخرى، لا تتجاوز مسؤولية أي مشغل . وتكافلية عن ذلك الضرر

 .الوارد في المادة الثالثة
  في حالة وقوع حادثة نووية، وحيث يكون الضرر النووي ناشئاً عن أو ناتجاً من وقود نووي أو ٢"

 مشعة، من أكثر من سفينة نووية واحدة، تابعة لنفس المشغل، يكون هذا المشغل نفاياتمنتجات أو 
 .الوارد في المادة الثالثة الحد إلىمسؤولاً فيما يتعلق بكل سفينة 

 : من هذه المادة١  في حالة المسؤولية التضامنية والتكافلية، ورهناً بالأحكام الواردة في الفقرة -٣"
 الآخر، بما يتناسب مع التقصير ضديكون لكل مشغل الحق في المشاركة في المسؤولية )  أ(

  كل منهما؛إلىالذي يُنسَب 
ع درجة تقصير كل مشغل، يكون تحمل كامل المسؤولية إذا لم تتح الظروف توزي)  ب(

 ."وفقاً لأنصبة متساوية
 :٥  فيما يلي نص المادة )٥٥٨(

..." 
  إذا كانت الحادثة تتألف من سلسلة من الأحداث الناشئة  عن نفس المصدر تكون المسؤولية -٢"

 .على عاتق الناقل في الوقت الذي وقعت فيه أول حادثة من تلك الحوادث
، ١من المادة ) ب(٨  إذا كان شخصان أو أكثر من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة -٣"

 ."مسؤولين باعتبارهم الناقل بموجب هذه الاتفاقية، فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن والتكافل
 :١١  فيما يلي نص المادة )٥٥٩(

 تعدد المنشآت أو المواقع"
ت أو مواقع، كانـت تجـري فيهـا أنـشطة خطـرة، أو      إذا نتج الضرر من حوادث وقعت في عدة منشآ       "

 يكـون مـشغلو   ٢ مـن المـادة   ١كان الضرر نتيجة أنشطة خطرة بموجب الفقـرة الفرعيـة د مـن الفقـرة              
علـى أنـه إذا   . المنشآت أو المواقع المعنية مـسؤولين مـسؤولية تـضامنية وتكافليـة عـن كـل ذلـك الـضرر                   
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 ضوعوضاً عن التركيز على المسؤولية التضامنية  والتكافلية بصفتها تلك، تشدد بع -٣٧٠
 

__________________________  

الصكوك على المسؤولية الإجرائية من أجل رفع الدعوى القضائية على أكثر من شخص
البة بالتعويض  للمدعي الحق في المط١٩٩٩ومن ثم فبموجب بروتوكول بازل لعام . واحد

ويتضمن  )٥٦٠(.مصرفيهاالكامل من مولدي المواد الخطرة أو مصدريها أو مستورديها أو 
فالمدعي له الحق في الشروع في .  حكماً له نفس المضمون٢٠٠٣بروتوكول كييف لعام 

ويقع على المشغل عبء إثبات . عن الأضرار ضد أي واحد من المشغلينالمطالبة بالتعويض 
 )٥٦١(.ط عن جزء من الضررأنه مسؤول فق

، بشأن المسؤولية البيئية بأنه لا يمكن ٢٠٠٤ويقر توجيه الاتحاد الأوروبي لعام  -٣٧١
ولكي تكون المسؤولية فعالة، يجب . إصلاح جميع أشكال الضرر البيئي عن طريق المسؤولية

 وعلاوة على ذلك ينبغي أن يكون الضرر. أن يكون هناك ملوث أو أكثر يمكن تحديدهم
. محدداُ ويمكن تقديره كمياً، ويجب إيجاد علاقة سببية بين الضرر والملوث الذي أمكن تحديده

ومن ثم فإن المسؤولية ليست أداة مناسبة للتعامل مع التلوث الذي يتسم بطابع الاتساع 
اء والانتشار وحيث يتعذر ربط الآثار البيئية السلبية بأفعال فُرادى الفاعلين، أو بالتقصير في أد

 ٩وبالرغم من أن التوجيه لا ينص على مسؤولية تضامنية وتكافلية، فإنه في المادة . الأفعال
في الأنظمة الوطنية المتعلقة بتوزيع واردة منه، ينص على أن ذلك دون إخلال بأي أحكام 

التكاليف في حالات التقاضي المتعدد الأطراف، ولاسيما فيما يتعلق بتوزيع المسؤولية بين 
 .ج المنتَج ومستخدمهمُنت
  

دثـة في المنـشأة أو الموقـع الـذي يمـارس فيـه النـشاط                أثبت مـشغل أن جـزءاً فقـط مـن الـضرر سـببته حا              
، فإنـه   ٢ مـن المـادة      ١الخطر، أو الضرر الناجم عن نشاط خطر بموجب الفقـرة الفرعيـة د مـن الفقـرة                  

 ."يكون مسؤولاً عن ذلك الجزء من الضرر فقط
 :٤  فيما يلي نص المادة )٥٦٠(

..." 
وجب هذه المادة، يكون للمدعي الحق في   إذا وضعت المسؤولية على عاتق شخصين أو أكثر بم-٦"

 ."المطالبة بالتعويض الكامل عن الضرر من أي من الأشخاص  المسؤولين أو منهم جميعاً
 :٤  فيما يلي نص المادة )٥٦١(

..." 
  إذا كانت المسؤولية تقع على عاتق شخصين أو أكثر بموجب هذه المادة، يكون للمدعي الحق -٤"

على أن . لكامل عن الضرر من أي من المشغلين المسؤولين أو منهم جميعاًفي المطالبة بالتعويض ا
المشغل الذي يثبت أن جزءاً من الضرر فقط قد نجم عن حادثة صناعية، يكون مسؤولاً عن ذلك 

 ."الجزء من الضرر فقط
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  وممارسات الدول خارج إطار المعاهداتالأحكام القضائية   - ٢
 أو الأحكام القضائيةغل من شلا يمكن استخلاص صورة واضحة لمسؤولية الم -٣٧٢

غل فيها مسؤولا وحده عن دفع ش الميعتبرفهذه المصادر لا تذكر أمثلة . المراسلات الرسمية
 ومن ناحية ثانية، ففي حكم أصدرته . ناتجة عن أنشطتهلحدود عابرة لتعويض عن أضرار

البيئية ضد اتحاد -في إطار محلي المحكمة العليا في قضية المجلس الهندي للإجراءات القانونية
 :الهند، حكمت المحكمة بما يلي

 الذي الشخص به خطر أو ينطوي على خطر يكون المضطلعإذا ثبت أن النشاط " 
مسؤولا عن تعويض أي شخص آخر عما قد يسببه له من يمارس ذلك النشاط 

خسارة، جراء ما يمارسه من نشاط بصرف النظر عما إذا كان قد تحرى العناية 
 ." به ذاتهالمضطلعوهذا الحكم ينبني على طبيعة النشاط . المعقولة أثناء قيامه بنشاطه

 عن ممارسة نشاطها دون ومن ثم اعتبرت المحكمة المعامل الصناعية الكيمائية مسؤولة -٣٧٣
فقد اعتبرت . تصريح بذلك، فضلا عن عدم تقيدها بمعايير تصريف الفضلات السائلة

 :المحكمة تلك الصناعات
مسؤولة مسؤولية مطلقة عن التعويض عن الضرر الذي سببته للقرى في المناطق " 

طوات المتضررة، وللتربة، والمياه الجوفية، وعليه تكون ملزمة باتخاذ كافة الخ
 . والملوثات الأخرى المطروحة في المناطق المتضررةالحمأةالضرورية لإزالة 

بأنه يعني أن المسؤولية المطلقة عن الضرر ‘ الملوث يدفع’وفسرت المحكمة مبدأ " 
الحاصل للبيئة تمتد لتشمل لا تعويض ضحايا التلوث فحسب، بل ولتغطي تكلفة 

ويعد إصلاح البيئة المضرورة جزءا . ورها ما كانت عليه قبل تدهإلىإرجاع البيئة 
وعلى هذا النحو يكون الملوث مسؤولا عن دفع تكلفة ‘ التنمية المستدامة’من عملية 

 ..."فرادى المتضررين فضلا عن تكلفة قلب مسار الضرر الإيكولوجي
 .M.C. Mehta v القرار المذكور أعلاه مقرونا بالموافقة عليه في قضية إلىوقد أشير  -٣٧٤

Kamal Nath and others.)قررت أن من يلوث ] أنها "[إلىفقد أشارت المحكمة العليا  )٥٦٢
 ."البيئة يجب أن يدفع تكلفة قلب مسار الضرر الذي سببته أفعاله

غلون الخاصون طواعية بدفع التعويض واتخاذ شوفي حالة بعض الحوادث، قام الم -٣٧٥
 الأدنى أو لمنعها ولكن دون الاعتراف  حدهاإلىإجراء انفرادي للتقليل من الأضرار 

. وجلي أنه تصعب معرفة السبب الحقيقي لاتخاذ الإجراء الانفرادي والطوعي. بالمسؤولية
__________ 

 .٣٨٨قضايا المحكمة العليا ) ١٩٩٦(المحكمة العليا في الهند   )٥٦٢(
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إذ لا ينبغي . فقط" معنوية "أسباب إلىولكن لا يمكن الافتراض كلية أن هذا الإجراء يرجع 
عام، أو ضرورة توفر جو الاستهانة بعوامل الضغط الصادر عن حكومة البلد، أو الرأي ال

 هو أقوى من مجرد توقع إلىوكل هذه الضغوط قد تؤدي . خال من التوتر لممارسة الأعمال
 .الالتزام المعنوي

المسجلة في نيجيريا  (World Bond)  "وورلد بوند"، سربت الناقلة ١٩٧٢وفي عام  -٣٧٦
 Atlanticند مصفاة  البحر أثناء تفريغ حمولتها عإلى غالون من النفط الخام ١٢ ٠٠٠

Richfield Refining Company (ARCO) في Cherry Pointوانتشر النفط .  في ولاية واشنطن
وكانت .  البريطانيةاكولومبي في الشواطئ المياه الكندية حيث لوث خمسة أميال من إلى

وعمدت المصفاة . الكمية التي أريقت قليلة نسبيا، ولكنها أحدثت آثارا سياسية كبرى
 اتخاذ إجراء سريع لاحتواء الضرر والحد منه إلىلسلطات في جانبي الحدود على السواء وا

غل الخاص، شوتكفل الم.  أدنى حدإلى الكندية والشواطئبغية خفض الضرر اللاحق بالمياه 
 ، بدفع تكاليف عملياتAtlantic Richfield Refining Company (ARCO)وهو 
 )٥٦٣(.التنظيف
الرائحـة النتنـة الـتي    "مـن الأبخـرة الغازيـة الـتي مبعثهـا        وث العابر للحـدود     وفي حالة التل   -٣٧٧

اتخـــذت هاتـــان  )٥٦٤(،Casuco Company" و"Peyton Packing Company أنـــشطة تـــسببها
وبالمثـل، نجـد في قـضية    .  الولايات المتحـدة إجـراء انفراديـا لجـبر الـضرر           إلىالشركتان المنتميتان   

ــل " ــصهر تري ــ (Trail Smelter)" م ــو  شأن الم ــدي، وه  Consolidated Mining andغل الكن

Smelting Company        تصرف انفراديا لإصلاح الضرر الـذي تـسببت هـذه المنـشأة في حدوثـه
ومن جهة أخرى، نجد في حالة مشروع للتنقيب عن النفط أزمعت شـركة             . في ولاية واشنطن  

ألاســكا، أن الحكومــة  بــالقرب مــن حــدود Beaufort بوفــورتخاصــة كنديــة تنفيــذه في بحــر  
ــه في الولايــات       ــالتعويض عــن أي ضــرر يمكــن التــسبب في إحداث ــة تعهــدت بالتكفــل ب الكندي

 .المتحدة إذا تبين أن الضمانات التي قدمتها الشركة غير كافية
 والتي تم أثناءها ٢٠٠٠ عام  Tiszaوفي أعقاب كارثة السيانيد التي حدثت في تيزا  -٣٧٨

ث من خزان في موقع منجم أورول للذهب تشترك في ملكيته شركة تصريف مياه عالية التلو
 المملوكة للحكومة الرومانية وشركة التعدين الأسترالية إيزميرالدا إكسبلوراشن Reminريمين 

__________ 
 .٣٣٤-٣٣٣المجلد الحادي عشر، الصفحتان ) ١٩٧٣(الدولي الكندية أنظر حولية القانون   )٥٦٣(
 Rubin, “Pollutionأنظر أيضا . ٢٥٩-٢٥٦، الصفحات ٦ موجز القانون الدولي، المجلد Whitemanأنظر   )٥٦٤(

by analogy:The Trail Smelter Arbitration “, 50 Oregon L. Rev. (1971) 259, at p.277 quoted in Handl, 

Balancing of interests…, p. 172. 
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، وصفت لويولا دي بالاسيو نائبة رئيس اللجنة .Esmeralda Exploration Ltdالمحدودة 
 المساعدة إلى، وذلك في معرض إشارتها "روبية حقيقيةكارثة أو"الأوروبية الكارثة على أنها 

] هناك"[ مبدأ الملوث يدفع وذكرت أن إلى وأشارت .المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي
يلوث عليه أن يدفع لجبر الضرر، ] من[مبدأ واضح في الاتحاد الأوروبي ويتمثل عامة في أن 

 )٥٦٥(".تحيل بالكامل في هذه الحالة مسولو أن جبر الضرر
وفيما يتعلق بالمسؤولية التضامنية والتكافلية، فإن القضية متصلة ببعض الأراضي التي  -٣٧٩

 تتعلق بمسألة ما إذا كانت الدولة يجوز لها أن تشرع في مقاضاة )٥٦٦(فيها فوسفات في ناورو
واحدة من عدة دول، وحدها بصرف النظر عن تحديد مسؤولية تلك الدول باعتبارها 

 محكمة العدل إلى قدمت ناورو طلباً ١٩٨٩مايو /ففي أيار. ة تضامنية وتكافليةمسؤولي
الدولية تعلن فيه أن أستراليا مسؤولة عن مخالفات لالتزاماتها القانونية الدولية المتعلقة 

وتذرعت بأن مسؤولية أستراليا فيما .  الفوسفات في ناوروينبالأنشطة التي تقوم بها لتعد
مقيدة، أو محدودة، أو مستثناة في القانون الدولي، بسبب "رو ليست يتعلق بادعاء ناو

مشاركة حكومتي المملكة المتحدة ونيوزيلندا في الترتيبات المتعلقة بإدارة ناورو، أو باستغلال 
المسؤولية "وبنت ناورو ادعاءها على افتراض ."  فصاعدا١٩١٩ًموارد الفوسفات منذ عام 
هو " مبدأ المسؤولية المنفصلة أو التضامنية"وارتأت ناورو أن . "التكافلية والمشتركة للدول

ومن بين القضايا الأخرى قضية قناة كورفو، التي جرت . قاعدة عامة في القانون الدولي
 )٥٦٧(.الإشارة إليها على سبيل الإيضاح لهذا الرأي

باعتباره " ‘المسؤولية التضامنية السلبية’ما يُسمى مبدأ "وطعنت أستراليا في وجود  -٣٨٠
قاعدة عامة في القانون الدولي، وأنه لو كان موجوداً على هذا النحو فإنه لا يكون كذلك 

 المسؤولية إلىومن ثم ادعت أستراليا أنه في حالة وجود ادعاء دولي يستند . إلا بالاتفاق
 المشتركة لدولتين أو أكثر، تكون القضية مرفوضة ولا يُمارس الاختصاص إلا إذا مَثُلت

 )٥٦٨(.في المسؤولية أمام المحكمةالدول المشتركة جميعها 

__________ 
 Aaron Schwabach “The Tisza Cyanide Disaster and International Law”, 30  أشير إليه في )٥٦٥(

Enviromental Law Reporter (2000) 10509 at p.10510. 
 قرارات، )اعتراضات أولية) (ناورو ضد أستراليا(  القضية المتعلقة ببعض أراضي الفوسفات في ناورو )٥٦٦(

 .٢٤٠، الصفحة ١٩٩٢محكمة العدل الدولية 
 .G24 و G23، الفقرتان ١، الجزء الخامس، القسم )١٩٩٠(  مذكرة جمهورية ناورو، المجلد الأول )٥٦٧(
، ١، الجزء الثالث، الفصل )١٩٩٠(  الاعتراضات الأولية المقدمة من حكومة أستراليا، المجلد الأول )٥٦٨(

 .٢٩٦-٢٩٥القسم الأول، الفقرتان 
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 أن أستراليا قد أثارت إلىوأشارت المحكمة في حكمها بشأن الاعتراضات الأولية،  -٣٨١
، بحيث تكون أي واحدة ‘مشتركة وتضامنية’مسؤولية الدول الثلاث "مسألة ما إذا كانت 
مسؤولة عن تقديم التعويض ] ة المتحدةأستراليا، نيوزيلندا أو المملك[من الدول الثلاث 

الكامل للضرر الناجم عن أي مخالفة لالتزاماتها كسلطة إدارية، وليس مجرد ثلث التعويض أو 
وهذه مسألة يجب أن تبقيها المحكمة جانباً للبت فيها على أساس . حصة متناسبة أخرى

 )٥٦٩(."الموضوع

 عن مسألة ما إذا كان يمكن مقاضاة بيد أن المحكمة ارتأت أن هذه المسألة مستقلة -٣٨٢
 إعلان عدم وجوب "تجد فيما قدم من أسباب ما يبين أنها لم إلىوخلصت . أستراليا وحدها

مقبولية الدعوى المرفوعة ضد واحدة فقط من الدول الثلاث، منذ البداية، لمجرد أن ذلك 
فلا يمكن إنكار أن . يانالادعاء يثير أسئلة بشأن إدارة الإقليم، التي تتقاسمها دولتان أخر

أستراليا عليها التزامات بموجب اتفاق الوصاية بوصفها إحدى الدول الثلاث التي تشكل 
السلطة القائمة بالإدارة وليس هناك في طابع ذلك الاتفاق ما يحول دون قيام المحكمة بالنظر 

 )٥٧٠(."في الادعاء بمخالفة أستراليا لتلك الالتزامات
 إليها فيما يتعلق بوجود أو مضمون توصلتبأن النتيجة التي  المحكمة أقرتو -٣٨٣

 أستراليا، قد تكون لها آثار بالنسبة للوضعين إلىالمسؤولية التي يمكن أن تعزوها ناورو 
وبالرغم من ذلك فقد قررت أنه لن يلزم . القانونيين لكل من نيوزيلندا والمملكة المتحدة

الوضع القانوني، لاتخاذها أساساً لقرار المحكمة بشأن  أي نتيجة فيما يتعلق بذلك إلىالتوصل 
 )٥٧١(.وبناء عليه، لا يمكنها الامتناع عن ممارسة اختصاصها. ادعاءات ناورو ضد أستراليا

، في رأيه المخالف بالتعقيد الذي تنطوي عليه هذه المسألة، وأشار Ago القاضي أقرو -٣٨٤
صدار حكم بشأن هذه الادعاءات ضد أستراليا حقيقة الأمر أنه على وجه الدقة بإ] أن "[إلى

 من أن المحكمة، سوف تؤثر في الوضع القانوني للدولتين الأخريين، أي فلا مناصوحدها، 
  )٥٧٢(."في حقوقهما والتزاماتهما

، في رأيه المخالف أيضاً أثار الشكوك في جملة أمور، Schwebelكما أن القاضي  -٣٨٥
تلك من أقصى ما يمكن إدراكه "، ولاحظ أن ناة كورفوقبشأن الحجة المستقاة من قضية 

القضية، هو أنه إذا اتضح مما يُدّعى ويظهر من الوقائع، أنه كان هناك مشاركون في فعل 
__________ 

 .٤٨، الفقرة ٢٥٨  بعض أراضي الفوسفات في ناورو، المرجع السابق، الصفحة )٥٦٩(
 .    المرجع نفسه)٥٧٠(
 .٥٥، الفقرة ٢٦٢  المرجع نفسه، الصفحة )٥٧١(
 .٣٢٨، الصفحة Ago  الرأي المخالف للقاضي )٥٧٢(
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 )٥٧٣(."لن ترفض الادعاء المقام ضد فاعل الضرر المعروفالضرر غير معروفين، فإن المحكمة 
عل الالتزامات القانونية لدولة أو أكثر وارتأى أن حكم المحكمة ضد إحدى الدول، يحدد بالف

لم تمثل أمام المحكمة، ولا ينبغي للمحكمة الشروع في النظر لإصدار الحكم ضد تلك الدولة، 
الحقيقة الأساسية المتمثلة في أنه منذ  "إلى وبالنظر )٥٧٤(.في حالة عدم وجود الدول الأخرى

أبت أستراليا دائماً على ، د١٩٦٨ وحتى حصول ناورو على الاستقلال عام ١٩١٩عام 
التصرف كعضو في سلطة مشتركة قائمة بالإدارة تتألف من ثلاث دول، ودأبت على 

"  في السلطة القائمة بالإدارة، وباسمها كذلك،نالتصرف دائماً باسم زميلتيها العضوتا
 مسؤوليةسيكون الحكم الذي تصدره المحكمة بشأن مسؤولية أستراليا، بمثابة حكم بشأن ف
 )٥٧٥(.، نيوزيلندا والمملكة المتحدة"لحكومتين الشريكتينا"

 مليون دولار ١٠٧، عرضت استراليا على ناورو مبلغ ١٩٩٣أغسطس /وفي آب -٣٨٦
وقبلت ناورو المبلغ وتعهدت . أسترالي لتسوية المطالبة بالتعويض بالكامل وبشكل نهائي
 )٥٧٦(.بوقف الإجراءات في المحكمة وبعدم تقديم مطالبات أخرى

 

    مسؤولية الدول-جيم 
تدل اتجاهات الماضي على أن الدول تُلزم بالمسؤولية عن الأضرار التي تلحق بدول  -٣٨٧

وحتى . أخرى وبرعاياها نتيجة لأنشطة تقع في نطاق ولايتها الإقليمية أو تخضع لسيطرتها
لية في جميع الأنشطة لم تعفِ الدول من المسؤوارسي المعاهدات التي تفرض المسؤولية على مم

 .الحالات
 

   الممارسات المتبعة في إطار المعاهدات- ١
قبلت الدول، في بعض المعاهدات المتعددة الأطراف، أن تعتبر مسؤولة عن الأضرار  -٣٨٨

وتفرض بعض .  أو تخضع لسيطرتهاالإقليميةالتي تسببها أية أنشطة تقع في نطاق ولايتها 
يضطلع بها المشغلون الخاصون على الأكثر التزامات معينة الاتفاقيات التي تنظم الأنشطة التي 

وفي حال عدم وفاء الدولة . على الدولة لكي تكفل التزام المشغلين التابعين لها بتلك الأنظمة
وعلى سبيل المثال، . عن الأضرار التي يسببها المشغلبتلك الالتزامات، فإنها تعتبر مسؤولة 

__________ 
 .، الحروف المائلة في الأصل٣٣٠، الصفحة Schwebel  الرأي المخالف للقاضي  )٥٧٣(
 .٣٣١  المرجع نفسه، الصفحة )٥٧٤(
 .٣٤٢  المرجع نفسه، الصفحة )٥٧٥(
)٥٧٦(  32 ILM (1993) 1471   . 
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 المتعلقة بمسؤولية مشغلي السفن ١٩٦٢ من اتفاقية عام  من المادة الثالثة٢تفرض الفقرة 
النووية على المشغل أن يحمل تأميناً أو ضماناً مالياً آخر يغطي مسؤوليته عن الضرر النووي 

وعلاوة على ذلك، يتعين  على الدولة المرخصة أن . بالأشكال التي تحددها الدولة المرخصة
 النووي الذي يثبت ضد المشغل عن طريق توفير تكفل سداد المطالبات بالتعويض عن الضرر

المادة الثالثة وذلك بمقدار عجز  من ١ الحد المنصوص  عليه في الفقرة إلىالأموال اللازمة 
ومن ثم فإن الدولة المرخصة . حصيلة التأمين أو الضمانات المالية عن الوفاء بتلك المطالبات

. لنووية أو مالكها وافيا بمتطلبات الاتفاقيةملزمة بأن تكفل أن يكون تأمين مشغل السفينة ا
عشرة من الاتفاقية الدولة بأن تتخذ جميع التدابير الخامسة  ذلك، تلزم المادة إلىوبالإضافة 

فإذا لم تقم الدولة . الضرورية لمنع أية سفينة نووية ترفع علمها من العمل من غير ترخيص
لآخرين، اعتبرت دولة العلم هي الدولة بذلك، وألحقت سفينة نووية ترفع علمها ضررا با

 المرخصة وتصبح بذلك مسؤولة عن تعويض الضحايا وفقا للالتزامات الواردة في المادة
 )٥٧٧(.الثالثة

__________ 
 :عشرة من الاتفاقية على ما يليالخامسة تنص المادة   )٥٧٧(

 سفينة تشغيلتتعهد كل دولة متعاقدة بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية للحيلولة دون   -١"
 . ممنوح منهاإذنص أو نووية ترفع علمها من غير ترخي

في حال حدوث ضرر نووي يرتبط بالوقود النووي لسفينة ترفع علم دولة متعاقدة أو   -٢"
 مرخصا أو مسموحا به من جانب هذه تشغيلهابمنتجات مشعة أو نفايات متولدة فيها، ولم يكن 

 وقوع الحادثة النووية الدولة المتعاقدة عند وقوع الحادثة النووية، يعتبر مالك السفينة النووية وقت
 جميع أغراض هذه الاتفاقية، فيما عدا أن مسؤوليته لا تكون إلىالسفينة النووية بالنسبة  هو مشغل

 .محدودة من حيث الكم
وفي تلك الحال، تعتبر الدولة المتعاقدة التي ترفع السفينة النووية علمها هي الدولة المرخصة   -٣"

تفاقية، وتكون، بصفة خاصة، مسؤولة عن تعويض الضحايا وفقا  جميع أغراض هذه الاإلىبالنسبة 
 ". الحد المقرر فيهاإلىللالتزامات المفروضة على الدولة المرخصة بموجب المادة الثالثة و

 سفينة نووية ترفع علم دولة لتشغيلتتعهد كل دولة متعاقدة بألا تمنح ترخيصا أو إذنا آخر   -٤"
قرة ما يمنع دولة متعاقدة من تنفيذ متطلبات قانونها الوطني فيما غير أنه ليس في هذه الف. أخرى
 ."الإقليمي سفينة نووية في مياهها الداخلية وبحرها بتشغيليتعلق 

 من الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الأنشطة المتصلة بالموارد المعدنية في أنتاركتيكا ٨ويلاحظ أيضا أن المادة 
ة، الذي لم يكن ليحدث أو ليستمر لو أن الدولة الراعية قد أوفت تنص على أن الضرر بموجب الاتفاقي

بالتزاماتها بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بالمشغلين العاملين لحسابها، سيستتبع المسؤولية وفقا للقانون 
. المسؤولية الذي لم يستوفه المشغل أو غيره محدودة بذلك الجزء منالدولي، وتكون تلك المسؤولية 

 بشأن حماية البيئة والمتعلق بمعاهدة المحيط ١٩٩١بروتوكول الذي صدر فيما بعد، عام ويحظر ال
 .الأطلسي، أي نشاط يتصل بالموارد المعدنية، عدا أنشطة البحث العلمي
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 الدولة التي فيها المنشأة بأن تكفل ١٩٩٧وعلاوة على ذلك، تلزم اتفاقية فيينا لعام  -٣٨٩
ى المشغل بالقدر الذي لا تكفي فيه دفع مطالبات التعويض عن الضرر النووي الذي ثبت عل

 من اتفاقية ١٠من المادة ) ج(وتتوخى الفقرة . قيمة الضمان المالي للوفاء بتلك المطالبات
قيام  أن يكفل الطرف المتعاقد الذي توجد في إقليمه المنشأة النووية ٢٠٠٤باريس لعام 

، وذلك بتوفير ه ضدبتيث مطالبات التعويض عن الضرر النووي الذي بدفعالمسؤول المشغل 
الأموال اللازمة بالقدر الذي لا يكون فيه التأمين أو الضمان المالي الآخر متاحا أو كافيا 

 .وتندرج المبالغ ضمن الحدود المختلفة التي قررتها الاتفاقية. للوفاء بتلك المطالبات
سها وفيما يتعلق بالأنشطة التي تقوم بها الدول أساسا، قبلت الدول هي نف -٣٩٠

وهذه هي الحال بمقتضى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها . بالمسؤولية
المُطلِــق للجسم الفضائي وعلاوة على ذلك فإذا كان الكيان . ١٩٧٢ لعام الأجسام الفضائية

ية وبمعزل عن مسؤول ة،المُطلِــق الدولةمنظمة دولية فإنها تتحمل نفس المسؤولية التي تتحملها 
تلك المنظمة الدولية المطلقة للجسم الفضائي، يكون أعضاؤها الذين هم أطراف في الاتفاقية 

 )٥٧٨(.مسؤولين أيضا بالتضامن والتكافل
 على أن تكفل الدول ١٣٩قانون البحار في مادتها ل اتفاقية الأمم المتحدة وتنص -٣٩١

، سواء قامت بها الدولة أو "لمنطقةا"الأطـراف فـي الاتفاقيـة أن تكـون الأنشطة التي تجرى في 
وإذا لم تقم الدولة الطرف بالتزاماتها فإنها تكون مسؤولة عن . رعاياها، متمشية مـع الاتفاقية

وتُفرض نفس المسؤوليـة على المنظمة الدولية بالنسبة للأنشطة التي تجرى في . الضــرر
نظمات الدولية العاملة معا وفــي هذه الحالة، تتحمل الدول الأعضاء في الم". المنطقة"

 ويجب أن تكفل الدول الأعضاء في المنظمات الدولية المشتركة .مسؤولية تضامنية وتكافلية

__________ 
 :تنص الفقرات ذات الصلة من المادة الثانية والعشرين على ما يلي  )٥٧٨(

سؤولة عن الأضرار بموجب أحكام هذه إذا كانت احدى المنظمات الحكومية الدولية م  -٣"
الاتفاقية، تكون تلك المنظمة وأعضاؤها من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية مسؤولين بالتضامن 

 :والتكافل؛ وذلك بشرط الالتزام بما يلي
  المنظمة أولا؛إلىتقدم أية مطالبة بالتعويض فيما يتعلق بهذا الضرر أن )    أ(
 مسؤولية الدول الأعضاء الأطراف في هذه إلىطالبة أن تستند لا يجوز للدولة الم) ب(

الاتفاقية لسداد هذا المبلغ، إلا إذا تخلفت المنظمة، خلال فترة ستة أشهر، عن دفع أي مبلغ 
 .يتفق على أنه أو يتقرر أنه مستحق الأداء كتعويض عن هذا الضرر

الحاصل علق بالتعويض عن الضرر أية مطالبة تقدم عملا بأحكام هذه الاتفاقية فيما يت  -٤"
 من هذه المادة يجب أن تقدم من قبل دولة عضو في المنظمة ١نظمة أصدرت إعلانا وفقا للفقرة لم

 ."تكون دولة طرفا في هذه الاتفاقية
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تنفيذ المتطلبات الواردة في الاتفاقية بالنسبة لتلك المنظمات " المنطقة"في القيام بأنشطة في 
 )٥٧٩(.الدولية
أن الدول والمنظمات الدولية تكون  من الاتفاقية على ٢٦٣وبالمثل، تنص المادة  -٣٩٢

مسؤولة عن الضرر الذي يسببه تلوث البيئة البحرية الناجم عن البحوث العلمية التي تضطلع 
 .بها هي أو التي يضطلع بها نيابة عنها

المؤلفة من عدة التنقيب والكشف عن العقيدات  من مواد ٣٠المادة وتنص جزئيا  -٣٩٣
وعلاوة على .  تتمشى تبعة السلطة ومسؤوليتها مع الاتفاقية على أن)٥٨٠("المنطقة "معادن في

 من البنود المعيارية لعقد الاستكشاف أن تكون السلطة ١٦ذلك، فمن المتوخى بموجب البند 
مسؤولة عن المقدار الفعلي لأي ضرر يحصل للمتعاقد ويكون ناشئا عن تصرفات ضارة من 

ا في ذلك المخالفات التي تحدث في إطار الفقرة جانبها أثناء ممارستها لصلاحيتها ومهامها، بم
 وتأخذ تلك المسؤولية في الاعتبار الأفعال أو حالات )٥٨١(. من الاتفاقية١٦٨ من المادة ٢

__________ 
 : من الاتفاقية على ما يلي١٣٩تنص المادة   )٥٧٩(

وفقا لهذا " المنطقة" تكون على الدول الأطراف مسؤولية التكفل بأن تجرى الأنشطة في  -١"
الجزء، سواء قامت بها دول أطراف، أو مؤسسات حكومية أو أشخاص طبيعيون أو اعتباريون 

وتنطبق نفس . يحملون جنسيات الدول الأطراف أو يكون لها أو لرعاياها سيطرة فعلية عليهم
 ".طقةالمن" الأنشطة التي تقوم بها في إلىالمسؤولية على المنظمات الدولية بالنسبة 

 من المرفق الثالث، تترتب مسؤولية ٢٢مع عدم الإخلال بقواعد القانون الدولي وبالمادة   -٢"
على الضرر الناجم عن عدم قيام دولة طرف أو منظمة دولية بمسؤولياتها بموجب هذا الجزء؛ 

 أن غير. وتتحمل الدول الأطراف أو المنظمات الدولية العاملة معا مسؤولية تضامنية وتكافلية
الدولة الطرف لا تكون مسؤولة عن الضرر الناجم عن أي تخلف عن الامتثال لهذا الجزء من قبل 

 إذا كانت الدولة الطرف قد ١٥٣من المادة ) ب (٢شخص تولت هي رعايته بموجب الفقرة 
 ١٥٣ من المادة ٤اتخذت جميع التدابير اللازمة والمناسبة لضمان الامتثال الفعال بموجب الفقرة 

 . من المرفق الثالث٤الفقرة و
تتخذ الدول الأطراف التي هي أعضاء في منظمات دولية التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه   -٣"

 ".المادة فيما يتعلق بهذه المنظمات
 .، المرفقISBA/6/A/18أنظر   )٥٨٠(
 : في جزء منها على ما يلي١٦٨ المادةوتنص   )٥٨١(

وظفين أي مصلحة مالية في أي نشاط يتعلق بالاستكشاف   لا تكون للأمين العام أو الم-٢"
ورهنا بمسؤولياتهم تجاه السلطة، لا يقومون، حتى بعد انتهاء مهامهم، ". المنطقة"والاستغلال في 

 من ١٤ السلطة بموجب المادة إلىبالكشف عن أي سر صناعي أو بيانات تتعلق بالممتلكات وتحال 
 . علمهم بسبب تعيينهم لدى السلطةإلىية أخرى تصل المرفق الثالث، أو أي معلومات سر

يـتعين علـى الـسلطة، بنـاء        . ٢   عند انتهاك أحد مـوظفي الـسلطة لالتزاماتـه المبينـة في الفقـرة                  -٣"
على طلب الدولة الطرف التي تتأثر بهذا الانتهاك أو الـشخص الطبيعـي أو الاعتبـاري الـذي تزكيـه                    
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 في حدوث الضرر، من جانب المتعاقد أو موظفيه، أو الإسهامالتقصير، التي من شأنها 
ذين يتم التعاقد معهم للعمل أو وكلائه أو المتعاقدين معه من الباطن، وجميع الأشخاص ال

وتقدم السلطة تعويضا أيضا . التصرف نيابة عنه، في تنفيذ عمليات السلطة بموجب العقد
 )٥٨٢(.فيما يتعلق بمسؤولية أطراف ثالثة عن القيام بعمليات بموجب العقد

، متصرفاً )١٩٩٠ (٦٧٤في قراره وعقب غزو العراق للكويت أعلن مجلس الأمن،  -٣٩٤
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن العراق بتحمل بموجب القانون الدولي بمقتضى 

مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر أو أضرار ناجمة بالنسبة للكويت والدول الثالثة ورعاياها "
 ).٨الفقرة " (وشريكاتها نتيجة لغزو العراق للكويت واحتلاله غير الشرعي لها

، أكد مجلس الأمن من جديد في )١٩٩١(٦٨٧ا بعد، الذي صدر فيموفي القرار  -٣٩٥
مسؤول بمقتضى القانون الدولي عن أي خسارة مباشرة أو ضرر ... العراق " أن ١٦الفقرة 

مباشر بما في ذلك الضرر اللاحق بالبيئة واستنفاذ الموارد الطبيعية أو الضرر اللاحق 
راق واحتلاله غير المشروعين بالحكومات الأجنبية، ورعاياها وشركاتها، نتيجة لغزو الع

 إنشاء صندوق لدفع تعويضات عن المطالبات التي ١٨وقرر المجلس أيضاً في الفقرة . للكويت
 . وأن ينشئ لجنة لإدارة الصندوق١٦ترد ضمن الفقرة 

__________________________  

 ويتأثر بهذا الانتهاك، أن ترفـع  ١٥٣من المادة ) ب (٢قرة  الدولة الطرف، كما تنص على ذلك الف      
وللطـرف المتـأثر    .  محكمـة مـسماة في قواعـد الـسلطة وأنظمتـها وإجراءاتهـا             إلىدعوى ضد الموظـف     

ويقــوم الأمــين العــام بطــرد الموظــف المعــني إذا أوصــت المحكمــة  . الحــق في الاشــتراك في الإجــراءات
 ."     بذلك

 : من الأحكام النموذجية لعقد الاستكشاف١٦د البنفيما يلي نص   )٥٨٢(
...." 

تقع على عاتق السلطة المسؤولية عن المقـدار الفعلـي لأي ضـرر يلحـق بالمتعاقـد ويكـون                     ٣-١٦"
ناشـــئا عـــن أفعـــــال غـــير مـــشروعــة ارتكبتـــها في ممارســـتها لـــصلاحيتها ووظائفهـــا، بمـــا في ذلـــك 

 من الاتفاقية، مع مراعاة أي فعل أو امتناع يكـون        ١٦٨ من المادة    ٢الانتهاكات الواردة في الفقرة     
 معه من الباطن وجميع مـن يعملـون لحـسابه أو            وموظفوه وعملاؤه والمتعاقدون  قد أسهم به المتعاقد     

 .ينوبون عنه في إدارة العمليات التي يضطلع بها بموجب هذا العقد
اطن ووكلائه وجميع من يعملـون  تعوض السلطة المتعاقد وموظفيه والمتعاقدين معه من الب        ٤-١٦"

لحسابه أو ينوبون عنه في إدارة العمليات التي يضطلع بها بموجب هذا العقد عـن أيـة مطالبـات مـن                     
أي طرف آخر أو أية التزامات قبله تكـون ناشـئة عـن أي فعـل أو امتنـاع غـير مـشروع تكـون قـد               

 مـن المـادة     ٢كات الواردة في الفقـرة      ارتكبته في ممارستها لصلاحياتها ووظائفها، بما في ذلك الانتها        
 . من الاتفاقية١٦٨

يحــتفظ المتعاقــد بوثــائق تــأمين مناســبة مــع شــركات معتــرف بهــا دوليــا وفقــا للممارســة     ٥-١٦"
 ".البحرية الدولية المقبولة عموما
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 من ١٨، وعلى النحو المتوخى في الفقرة )١٩٩١ (٦٩٢ مجلس الأمن بقراره أنشأو -٣٩٦
ق الأمم المتحدة للتعويضات فضلاً عن لجنة الأمم المتحدة ، صندو)١٩٩١ (٦٨٧القرار 

  )٥٨٣(.للتعويضات باعتبارها جهازاً فرعياً يعمل تحت سلطته
وأعطى مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات توجيهاً للمفوضين في مقرره  -٣٩٧

 : يليبأنها تعني كل خسارة ناجمة عن أي مما" الخسارة المباشرة" بشأن تفسير )٥٨٤(،١
  ..." 

الإجراءات التي اتخذها المسؤولون أو الموظفون أو الوكلاء التابعون لحكومة )  ج( 
 ٢العراق أو للكيانات التي كانت تسيطر عليها الحكومة أثناء الفترة من 

 ، وتتصل بالغزو أو الاحتلال؛١٩٩١مارس / آذار٢  إلى ١٩٩٠أغسطس /آب
 ..." أو العراق أثناء تلك الفترة؛ انهيار النظام العام في الكويت)  د(  

 أن العراق مسؤول عن الضرر اللاحق بالبيئة الذي سببته أفعال إلىومن ثم فقد أُشير  -٣٩٨
الجنود العراقيين، حتى ولو كان أولئك الجنود يتصرفون بصفتهم الشخصية بالكامل، مثل 

احية العملية، لا يُطلب من  ومن الن)٥٨٥(.قيام الجنود بنهب وتدمير الممتلكات أثناء انسحابهم
المدعين سوى إثبات العلاقة السببية المباشرة بين الخسارة البيئية وبين غزو الكويت واحتلاله، 

 )٥٨٦(.ةوقيمة الخسارة المدَّعا
 

  وممارسات الدول خارج إطار المعاهداتالأحكام القضائية  - ٢
فيما بين الدول على أن الدول  والمراسلات الرسمية والعلاقات الأحكام القضائيةتدل  -٣٩٩

 بها في نطاق ولايتها المضطلع الأنشطة الخاصة عنتُعتبر، في ظروف معينة، محل مساءلة 

__________ 
س الأمن  من قرار مجل١٩للاطلاع على الإطار المؤسسي للجنة، أنظر تقرير الأمين العام عملا بالفقرة   )٥٨٣(

الضرر البيئي في ممارسة "أنظر أيضا مجتبى كزازي، .  ، الجزء الأولS/22559الوثيقة , )١٩٩١(٦٨٧
، الصفحات ٩٢، المرجع السابق، الحاشية Bowman and Boyle، في "لجنة الأمم المتحدة للتعويضات

١٣١-١١١. 
أنظر أيضا مقرر مجلس . ١٨لفقرة ، اS/AC.26/1991/1، وثيقة الأمم المتحدة ١  مقرر مجلس الإدارة )٥٨٤(

 . بشأن الخسائر البيئية٣٤و٢١و٦و١، الفقرات S/AC.26/1991/Rev.1، الوثيقة ٧الإدارة 
مسؤولية الدولة والمسؤولية المدنية عن الضرر البيئي "، Christopher Greenwood  كريستوفر غرينوود )٥٨٥(

 Richard، حماية البيئة أثناء الصراع المسلح، ، دراسات القانون الدولي"الذي تسببه العمليات العسكرية

J. Grunawalt, John E. King and d Ronald S.McClain (eds.) 1996, vol. 69 p. 397, at p. p. 409. 
   .١٢٠كزازي، المرجع السابق، الصفحة   )٥٨٦(
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 أو فيما الإقليميةالإقليمية وعن الأنشطة التي تقوم بها هي نفسها في نطاق حدودها 
ا كانت مع وحتى حين كانت الدول ترفض القبول بالمسؤولية كمبدأ قانوني، فإنه. يتجاوزها

. ذلك تتصرف كما لو أنها قبلت بتلك المسؤولية، أيا كانت الألفاظ التي تصف بها موقفها
 .ومعظم الحالات والحوادث التي يبحثها هذا الفرع تتعلق بأنشطة تقوم بها الدول

 في قضية ١٩٤٩ابريل / نيسان٩ففي الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في  -٤٠٠
 فرضت المحكمة على ألبانيا مسؤولية عدم إخطارها السفن البريطانية بوجود ،"قناة كورفو"

حالة خطرة في مياهها الإقليمية سواء كانت ألبانيا أو لم تكن هي التي سببت وجود تلك 
 أن ألبانيا كانت ملزمة، لصالح النقل البحري عموما، بالإخطار إلىوخلصت المحكمة . الحالة

اتفاقية لاهاي الثامنة لعام "لإقليمية، ليس فقط بحكم ما تقضي به بوجود ألغام في مياهها ا
الاعتبارات : بعض المبادئ العامة المعترف بها جيدا، وهي"بل أيضا بناء على " ١٩٠٧

وما يقع ... الإنسانية الأولية، التي تستوجب المراعاة في السلم أكثر بكثير مما في الحرب، 
سماح عن علم باستخدام إقليمها في أعمال منافية لحقوق على كل دولة من الالتزام بعدم ال

 أن ألبانيا لم تقم بأية محاولة لمنع الكارثة، ولهذا إلىوخلصت المحكمة  )٥٨٧(".الدول الأخرى
 فقدانوعن الضرر و... مسؤولة بموجب القانون الدولي عن الانفجارات "قررت أن ألبانيا 
 )٥٨٨(...".الأرواح البشرية

ء الذي قدمته كندا ضد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في عام وفي الادعا -٤٠١
 على أثر مصادفة سقوط التابع الاصطناعي السوفياتي العامل بالطاقة النووية ١٩٧٩

" المسؤولية المطلقة"طالبت كندا بفرض مصادفة، على الأراضي الكندية، " ٩٥٤كوزموس "
وفي معرض التدليل على مسؤولية . اجم عن الحادثةعلى الاتحاد السوفياتي بسبب الضرر الن

، بما فيها "الاتفاقات الدولية ذات الصلة "إلىالاتحاد السوفياتي، لم تقتصر كندا على الاستناد 
، بل ١٩٧٢لعام " اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية"

 ". الدوليالمبادئ العامة للقانون "إلى أيضااستندت 
يعبر واديين يجريان شمالا داخل وفيما يتعلق بإنشاء طريق عام رئيسي في المكسيك،  -٤٠٢

ت الولايات المتحدة، أنه بالرغم من التغييرات التقنية التي أُحدثت في اعتبرالولايات المتحدة، 
 ظل بعض الذي يحتمل انهياره فيالطريق العام الرئيسي إنشاء المشروع بناء على طلبها فإن 

لا يتيح ضمانات كافية لكفالة سلامة الممتلكات الواقعة في إقليم الولايات ظروف الفيضان، 
__________ 

 .٢٢، الصفحة ١٩٤٩مجموعة قرارات محكمة العدل الدولية لعام   )٥٨٧(
ب يوللإطلاع على آراء متنوعة فيما إذا كان حكم المحكمة هذا يقرر ترت. ٣٦، الصفحة المرجع نفسه  )٥٨٨(

 . أعلاه٢٢٩-٢٢٧ مسؤولية مشددة على الدول، أنظر الفقرتين
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ه سفير وجو. أنها تحتفظ بحقوقها في حال حدوث ضرر ناجم عن إنشاء الطريقوالمتحدة، 
 مذكرة خلص فيها ١٩٥٩يوليه / تموز٢٩ وزير خارجية المكسيك في إلىالولايات المتحدة 

 :ي ما يلإلى
 ما تقدم، فإن لدى تعليمات بالاحتفاظ بكل ما يمكن أن يكون إلىوبالنظر " 

للولايات المتحدة من حقوق بموجب القانون الدولي في حال وقوع ضرر في 
 )٥٨٩(."الولايات المتحدة ناتج عن إنشاء الطريق الرئيسي العام

 احتفظت )٥٩٠(،)Rose Street Canal" (قناة شارع روز"وفي الرسائل المتبادلة بشأن  -٤٠٣
 مساءلة الدولة التي يمكن أن إلىكل من الولايات المتحدة والمكسيك بحقها في الاستناد 
وفي رسالة وجهها مساعد وزير . تسبب بأنشطتها الإنشائية ضرراً في إقليم الدولة الأخرى

 مايو/ أيار١٢ في ولاية أريزونا مؤرخة Douglas رئيس مجلس مدينة إلىخارجية هولندا 
 : كتب إليه ما يلي١٩٥٥

نظراً لأنه لا يحق لأي من الولايات المتحدة أو لمدينة دوغلاس، تحويل المياه من " 
 المكسيك دون موافقة حكومة المكسيك، بما إلىمجراها الطبيعي في الولايات المتحدة 

يعود بالضرر على مواطني ذلك البلد الأخير، فليس هناك شك في أن المكسيك لها 
 المكسيك من قناة شارع روز بتشييدها لسد في أي إلى منع المياه الآتية الحق في

ومن ناحية أخرى فإن مبدأ . وقت على الجانب المكسيكي من الحدود الدولية
القانون الدولي الذي يُلزم كل دولة باحترام السيادة الكاملة للدول الأخرى وأن 

ا، من قبيل قناة شارع روز، أو  عنهتنوبتمتنع عن أن تنشئ فوق إقليمها أي وكالة 
شجيع على إنشائها، مما يمكن أن يلحق ضرراً الإذن بإنشاء مثل تلك الوكالة، أو الت

بدولة أخرى أو سكانها، هو مبدأ قائم منذ أمد طويل، ويحظى باعتراف 
 )٥٩١(."عالمي

لنووية ا" كانيكين"وفي الرسائل المتبادلة بين كندا والولايات المتحدة بشأن تجارب  -٤٠٤
، احتفظت كندا بحقوقها ا في ألاسكأمشتكا جزيرة الجوفية التي أجرتها الولايات المتحدة في

 واحتفظت اليابان ونيوزيلندا أيضا . في المحيط الهادئالضررحدوث في التعويض في حالة 

__________ 
)٥٨٩(  Whiteman ٢٦٢، في الصفحة ٢٦٠، الصفحة ٦، المرجع السابق، المجلد. 
 .٢٦٥-٢٦٢  المرجع نفسه، الصفحات )٥٩٠(
 .٢٦٥حة   المرجع نفسه، الصف)٥٩١(
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بحقهما في اعتبار الولايات المتحدة وفرنسا مسؤولتين عن التعرض لأي خسارة أو ضرر 
  )٥٩٢(.بيد أنه لم تقدم أية مطالبات في هذا الصدد. اء مزيد من التجارب النوويةبسبب إجر

وقد تجاوزت الأضرار الناتجة عن سلسلة التجارب النووية التي أجرتها الولايات  -٤٠٥
 منطقة الخطر بمسافة  المرجانية"Eniwetok "جزيرة في ١٩٥٤مارس / آذار١المتحدة في 

 بالصيادين اليابانيين في أعالي البحار، ولوثت جزءا كبيرا من ذلك أنها ألحقت الضرر: طويلة
.  إخلال خطير بسوق السمك اليابانيإلىالجو وكميات ضخمة من الأسماك، فأدت بالتالي 

 تجنبت فيها ١٩٥٥يناير / كانون الثاني٤وفي مذكرة مؤرخة في . وطالبت اليابان بتعويض
 المسؤولية القانونية، وافقت فيها هذه الحكومة إلىحكومة الولايات المتحدة تماما أي إشارة 

 : اليابان عن الضرر الذي تسببت فيه التجاربإلىعلى دفع تعويض 
إن حكومة الولايات المتحدة أوضحت أنها على استعداد لدفع تعويض نقدي " 

وتقدم الولايات المتحدة ... كتعبير إضافي عن اهتمامها وأسفها للأضرار التي وقعت 
 مسألة إلى حكومة اليابان، بدون الإشارة إلىية بموجب هذا على سبيل الهبة الأمريك

المسؤولية القانونية، مبلغ مليوني دولار لغرض التعويض عن الإصابات أو الأضرار 
 .١٩٥٤التي وقعت نتيجة للتجارب النووية في جزر مارشال في عام 

  "... 
ريكية أن حكومة اليابان، بقبولها ومن المفهوم لدى حكومة الولايات المتحدة الأم" 

مبلغ المليوني دولار المقدم، إنما تفعل ذلك على سبيل التسوية التامة لأي ولكل 
مطالبة بالتعويض تقدم ضد الولايات المتحدة الأمريكية أو وكلائها أو مواطنيها أو 

جارب كياناتها القضائية عن أي من الإصابات أو الخسائر أو الأضرار الناتجة عن الت
 )٥٩٣(."النووية المذكورة أو عنها كلها

، وكانت "جزر مارشال" بسكان ١٩٥٤وفي حالة الأضرار التي لحقت في عام  -٤٠٦
 بالوصاية تقوم بإدارته الولايات المتحدة، قبلت الولايات المتحدة بدفع  مشمولاًآنذاك إقليماً

 بالولايات المتحدة أن تغير وجاء في تقرير للجنة الشؤون الداخلية في مجلس الشيوخ. تعويض
" رونجيلاب" تعرض سكان جزيرة إلىاتجاه الرياح عقب الانفجار النووي مباشرة أدى 

)Rongelap ( وبعد أن وصف التقرير .  سقاطة مشعة كثيفةإلى ٨٢المرجانية البالغ عددهم

__________ 
)٥٩٢(  Birnie and Boyle أنظر عموما . ٤٧٤، الصفحـةWhitemanالصفحات ٤، المرجع السابق، المجلد ،

٦٠٥-٥٥٦. 
)٥٩٣(  Department of State Bulletin, Washington, D.C., vol. 32, No. 812, 17 January 1955, pp. 90-91. 
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اعدة  الولايات المتحدة فورا من مسهوما قدمتالأضرار التي لحقت بالأشخاص والممتلكات 
لا يمكن القـول، مـع ذلك، بأن التدابير التعويضية التي اتخذت : " أنهإلىطبية مكثفة، انتهى 

، قدمت ١٩٦٠فبراير /وكشف التقرير عن أنه، في شباط". حتى الآن وافية بالغرض تماما
 المحكمة العليا للإقليم المشمول بالوصاية بقصد الحصول إلىشكوى ضد الولايات المتحدة 

 دولار تعويضا عن الأضرار اللاحقة بالممتلكات، والمرض الناتج ٨ ٥٠٠ ٠٠٠لغ على مب
الزوجية، والمصروفات واصر عن الإشعاع، والحروق، والمعاناة البدنية والعقلية وفقدان الأ

غير أن التقرير بين أن . وقد رفضت الدعوى بسبب عدم الاختصاص القضائي. الطبية
لازم "المعروض على مجلس النواب ) دفع تعويضاتبشأن  (١٩٨٨مشروع القانون رقم 

، وقع ١٩٦٤أغسطس / آب٢٢وفي ". سكان هؤلاء الإنصافلتمكين الولايات المتحدة من 
المسؤولية "الرئيس جونسون مشروع القانون فأصبح قانونا تولت الولايات المتحدة بمقتضاه 

 جزر المحيط الهادئ إقليمعن تعويض سكان جزيرة رونجيلاب المرجانية، في " بدافع الرأفة
 الذي لحق بهم نتيجة لتفجير نووي حراري في للإشعاعالمشمول بالوصاية، عن التعرض 

، وأذنت بدفع ١٩٥٤مارس / آذار١في " جزر مارشال"المرجانية في ) Bikini(جزيرة بيكيني 
 سكان رونجيلاب الذين لحق بهم إلى مبالغ متساوية إلى دولار مقسمة ٩٥٠ ٠٠٠مبلغ 

 كانت حكومة الرئيس ريغان ١٩٨٢يونيه /وورد في تقرير آخر أنه في حزيران )٥٩٤(.لضررا
 حكومة جزر مارشال كتسوية لكل الادعاءات المقدمة إلى مليون دولار ١٠٠مستعدة لدفع 

ضد الولايات المتحدة من سكان الجزر الذين تضررت صحتهم وممتلكاتهم بسبب تجارب 
 إلى ١٩٤٦الولايات المتحدة في المحيط الهادئ في الفترة من الأسلحة النووية التي أجرتها 

٥٩٥(.١٩٦٣( 
، المدعين المطالبين ين وآخرEniwetokولدى تداول القضية، المتعلقة بمسألة سكان  -٤٠٧

المطالبات النووية لجزر مارشال، في دعوى جماعية هيئة التحكيم في بالتعويض، نظرت 
أصابت الأرض، والناجمة من أو الناشئة عن برنامج للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي 

وقد أضفى . ١٩٥٨ وعام ١٩٤٦التجارب النووية الذي أجرته الولايات المتحدة بين عام 
، بصيغته المعدلة على ١٩٨٧المطالبات النووية لجزر مارشال لعام هيئة التحكيم في قانون 
 الحكومة والمواطنين ورعايا جزر البت في المطالبات، المقدمة من" واجب ومسؤولية الهيئة

عن الخسائر الحالية أو التي تحدث في المستقبل أو الضرر ... المارشال وصرف التعويضات 

__________ 
)٥٩٤(  Whiteman, op. cit., vol. 4, p. 567. 
)٥٩٥(  2. col, 5. p, 1982ne  Ju15 International Herald Tribune. ,
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 أو تنشأ من، برنامج التجارب النووية، إلىالذي يلحق الأشخاص أو الممتلكات والتي تستند 
 )٥٩٦(."أو تتصل به بأي كيفية كانت

هو اتفاق الارتباط الحر والذي بمقتضاه نصت كل من وكان إطار هذه الاعتبارات  -٤٠٨
 للمطالبات المقدمة من مواطني" تسوية عادلة وكافية"الولايات المتحدة وجزر المارشال على 

 من اتفاق الارتباط ١٧٧وبموجب اتفاق ذي صلة بالموضوع، لتنفيذ البند . جزر مارشال
لإصدار الأحكام النهائية بشأن جميع  "اتهيئة التحكيم في المطالب الأمر إنشاء استلزمالحر، 

المطالبات السابقة والحالية والمقبلة، التي تقدمها الحكومة، أو المواطنون، أو رعايا جزر 
صحة المطالبة، وأي تعويض سابق دُفع نتيجة تلك "، وتصدر أحكاماً مع مراعاة "مارشال

 )٥٩٧(".المطالبة، وأي عوامل أخرى تراها ملائمة
أنه عند البدء في مسألة قانونية، يجوز  "تفاق ذو الصلة بالموضوع أيضاً على ونص الا -٤٠٩

 قوانين جزر مارشال، بما في ذلك القانون التقليدي، إلىالمطالبات الرجوع لهيئة التحكيم في 
 قوانين الولايات المتحدة، في حالة عدم وجود قانون داخلي إلىوالقانون الدولي، وأن ترجع 

 )٥٩٨(".أو دولي
 ٣٢٤ ٩٤٩ ٣١١ نهائياً يتعلق بالتعويض بمبلغ هيئة التحكيم قراراً وأصدرت  -٤١٠

 دولاراً للتعويض عن الخسارة السابقة والمقبلة ١٩٤ ١٥٤ ٨١١دولاراً، ويشمل ذلك المبلغ 
 دولار لإعادة ٩١ ٧١٠ ٠٠٠ المدعي مبلغ إلىالمرجانية، بحيث يُدفَع  Eniwetokلجزيرة 
 ٠٨٤ ٥٠٠ حالتها كجزيرة مسالمة ومنتجة، ومبلغ إلى المرجانية Eniwetokإينيتوك جزيرة 

 إلىنتيجة لنقلهم إينيتوك  دولار للتعويض عن المصاعب التي عانى منها السكان في جزيرة ٣٤
 .مكان آخر الأمر الذي اقترن بفقدانهم القدرة على استخدام الجزيرة

، قبلت أستراليا ١٩٩٣ ديسمبر/ كانون الأول١٠وفي مذكرات متبادلة مؤرخة  -٤١١
 مليون جنيه إسترليني على سبيل هبة من المملكة المتحدة لتسوية جميع المطالبات ٢٠مبلغ 

المتعلقة بالتعويض والمتصلة بالتجارب النووية التي قامت بها المملكة المتحدة في إقليم أسترالي 
 )٥٩٩(.في الخمسينيات وفي الستينيات

__________ 
)٥٩٦(  39 ILM (2002) 1214  . 
 .١٢١٥  المرجع نفسه، الصفحة )٥٩٧(
 .  المرجع نفسه)٥٩٨(
)٥٩٩(  Birnie and Boyle ١٩٥، الحاشية ٤٥٤، الصفحة. 
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 ضرراً واسع النطاق للمنتجات الزراعية والماشية في شرنوبل سببتتومع أن كارثة  -٤١٢
أوروبا، وقامت الحكومات بدفع مبالغ تعويض مواطنيها عن المنتجات التي دُمِّرت والتدابير 
الاحترازية التي اتخذوها نتيجة لذلك، فضلاً عن تكاليف عمليات التنظيف المتكبدة، فلم 

اكية السوفياتية السابق كما لم تعرض الحكومة تُقدَّم مطالبات ضد اتحاد الجمهوريات الاشتر
بيد أن بعض البلدان مثل ألمانيا والسويد والمملكة المتحدة . السوفياتية تقديم تعويضات

 ٢١ وفي رد خطي قُدم في مجلس العموم في )٦٠٠(.احتفظت بحقها في تقديم مطالبات
 :ما يلي إلىمنولث ، أشار وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكو١٩٨٦يوليه /تموز

بالمطالبة بالتعويض يوليه نحتفظ بحقنا رسمياً لدى الحكومة السوفياتية / تموز١٠في " 
ولن . شرنوبلتباسمنا ونيابة عن مواطنينا عن الخسائر التي لحقت بهم نتيجة لحادثة 

ى  أن يتم تقييم طبيعة الضرر الذي جرإلىتُقدَّم المطالبة الرسمية، إذا قررنا تقديمها، 
 )٦٠١(."التعرض له ونطاقه بالكامل

وقد جرى تأكيد هذا الموقف عندما أشار وزير الزراعة ومصائد الأسماك والأغذية  -٤١٣
لقد احتفظنا بموقفنا بشأن ما إذا كان : " ما يليإلى ١٩٨٦أكتوبر / تشرين الأول٢٤في 

 بدفع –تت القضية  وسيتم هذا إذا ثب–سيُطلب من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية 
 وفي رسالة لاحقة بنفس المجلس أعلن وكيل الوزارة البرلماني لشؤون )٦٠٢(."تعويضات

 :اسكتلندا ما يلي
إن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ليس طرفاً في أي اتفاقيات دولية تتعلق " 

ضع لأي التزام محدد بمسؤولية الأطراف الثالثة المتعلقة بالطاقة النووية، ولذا فإنه لا يخ
 )٦٠٣(."بموجب معاهدة للتعويض عن الضرر الذي حدث خارج حدوده الوطنية

وكانت الحكومة السويدية مدركة لأوجه الالتباس القانونية والتقنية التي تكتنف هذه  -٤١٤
 :هالمسألة عندما لاحظت أن

__________ 
 .٤٧٤  المرجع نفسه، الصفحة )٦٠٠(
 Philippeيُشار إليه في ) W (٥، العامود ١٠٢لد ، المج١٩٨٦يوليه / تموز٢١، Hansard  مجلس العموم، )٦٠١(

Sands ،٨٨٨، الصفحة ٢٠٠٣، مبادئ القانون البيئي الدولي، الطبعة الثانية، مطبعة جامعة كامبردج. 
، Sands، المشار إليه في ١٤٥٥ العمود، ١٠٢، المجلد ١٩٨٦أكتوبر / تشرين الأول٢٤  المرجع نفسه، )٦٠٢(

 .٨٨٨المرجع السابق، الصفحة 
، Sands، المشار إليه في ٨٩٤، العامود ١٢٢، المجلد ١٩٨٧نوفمبر / تشرين الثاني١٦  المرجع السابق، )٦٠٣(

 .٨٨٨المرجع  السابق، الصفحة 
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و متعدد فيما يتعلق بالمعاهدات لا يوجد اتفاق دولي قائم سواء كان ثنائياً أ" 
تصور مطالبة السويد بالتعويض من اتحاد الجمهوريات على أساسه الأطراف، يمكن 

وبقدر ما يتعلق الأمر بالقانون العرفي الدولي، توجد مبادئ . الاشتراكية السوفياتية
يمكن الاستناد إليها لتأييد المطالبة الموجهة ضد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 

سائل المعنية معقدة من وجهة النظر القانونية فضلاً عن التقنية، بيد أن الم. السوفياتية
وفي الظروف الراهنة، فقد ارتأت الحكومة أن الأولوية . وتستدعي النظر الدقيق

 )٦٠٤(."شرنوبل، لمساعي ذات طبيعة أخرىتيجب أن تُعطى في أعقاب حادثة 
" سد غوت"قضية  في ١٩٦٨سبتمبر / أيلول٢٧ويتعلق قرار التحكيم الصادر في  -٤١٥

)Gut Dam(اقترح مهندس كندي على ١٨٧٤ففي عام .  هو أيضا بمسؤولية الدول ،
 Les(" ليه غالوب"في الأراضي الكندية وجزيرة " جزر آدم"حكومته تشييد سد بين 

Galops(وبعد إجراء .  في الولايات المتحدة بغية تحسين الملاحة في نهر سانت لورنس
لتقارير فضلا عن اعتماد كونغرس الولايات المتحدة لتشريع دراسات وتبادل كثير من ا

أنه سرعان  غير. ١٩٠٣بالموافقة على المشروع، بدأت الحكومة الكندية في بناء السد في عام 
ما اتضح أن السد أوطأ من أن يحقق الأغراض المنشودة، فزادت كندا ارتفاعه بموافقة 

جريت عدة تغييرات علـى يـد الإنسـان ، أ١٩٥١ و١٩٠٤وبين عامي . الولايات المتحدة
ومع أن السد لم .  نهر سانت لورنس-أثـرت فـي تدفق المياه في حوض البحيرات الكبرى 

وفي .  أونتاريو المجاورة يتعرض هو نفسه لأي تغيير، فإن منسوب المياه زاد في النهر وفي بحيرة
حدث من  فرت مع ما، بلغت المياه مناسيب لم يسبق لها مثيل أس١٩٥٢-١٩٥١عامي 

عواصف وغيرها من الظواهر الطبيعية عن فيضانات وانجرافات واسعة النطاق سببت أضرارا 
، هدمت كندا السد ١٩٥٣وفي عام . في الشواطئ الشمالية والجنوبية للبحيرات على السواء

في إطار إنشاء طريق سانت لورنس البحري، ولكن مطالبات الولايات المتحدة بتعويضات 
 )٦٠٥(.الأضرار المزعوم أنها نتجت عن وجود السد بقيت في الوجود عدة سنواتعن 

__________ 
، وللاطـلاع علـى تعليقـات الـدول بـشأن           ٨٨٨-٨٨٧، المرجـع الـسابق، الـصفحتان        Sands  مشار إليه في      )٦٠٤(

،  للطاقـــة الذريـــةـــــة، أنظـــر أيـــضاً وثيقـــة الوكالـــة الدوليـــة مـــسألة المـــسؤولية الدوليـــة في أعقـــاب الحادث ـ
GOV/INF/550 و Add.1 (1988)  و Add.2 (1989) .  ًــضا ــر أيـ ــصفحتان Sandsأنظـ ، ٨٨٩-٨٨٨، الـ

 .١٠٥-١٠٢الحواشي 
 "هيئـة التحكيـم فـي الادعــاءات المتعلقــة ببحيرة أونتاريو" الولايـات المتحـدة لـدى وكيلتقريـر : أنظر  )٦٠٥(

 Canda-United States Settlement of Gut Dam Claims (27 September, 8 1968)", I L M: "الصادر بعنوان
)Washington, D.C., ( vol, VIII, 1969,. 128-138. 
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لحل " هيئة التحكيم في الدعاوى المتعلقة ببحيرة أونتاريو "١٩٦٥وشكلت في عام  -٤١٦
 وجود أي تقصير إلىهذه المسألة؛ وقد سلمـت هـذه الهيئـة بمسؤوليـة كنـدا دون أن تخلـص 

 أحكام إلى حد كبير إلىاستندت الهيئة، بطبيعة الحال، وقد . أو إهمال من جانب كندا
 أكتوبر/ تشرين الأول١٠ و١٩٠٣أغسطس / آب١٨الشرط الثاني في الصك الموقع في 

 قبول إلى، وبه وافق وزير الحرب بالولايات المتحدة على إنشاء السد كما استندت ١٩٠٤
أن كندا ليست مسؤولة فقط  ذلك، قضت الهيئة بإلىوإضافة .  بالمسؤوليةالانفراديكندا 

فيما يتعلق بالأضرار التي سببها السد، ولكنها مسؤولة أيضا تجاه " ليه غالوب"تجاه سكان 
كما أنها قضت بأن تلك المسؤولية ليست محددة من حيث . جميع مواطني الولايات المتحدة

التي يتعين تسويتها  أن المسائل الوحيدة الباقية إلىوخلصت الهيئة . الزمن بفترة اختبار أولية
هي ما إذا كان سد غوت قد تسبب في الأضرار التي قدمت بشأنها الادعاءات ومقدار 

 )٦٠٦(.التعويض
 إلىوفي بعض الحالات، نفت بعض الدول مسؤوليتها والتجئ في ذلك الصدد  -٤١٧

 وانسكاب النفط من بئر ١٩٧٩ة انفجار بئر النفط عام ــ حادثففي. المطالبات المدنية
IXTOC I حريق وتدفق النفط في البحر، ليدخل في ع اندلاإلى في خليج المكسيك مما أدى 

 شواطئ تكساس، رفضت المكسيك إلىنهاية المطاف، المياه الإقليمية للولايات المتحدة ويصل 
قبول أية مسؤولية عن الضرر الذي سببته للولايات المتحدة، وسويت المسألة عن طريق 

في الاتفاق المتعلق بتسوية المطالبات الناشئة عن انفجار بئر النفط، بين و. المطالبات المدنية
 SEDCO، وهي الشركة التي أجرت جهاز الحفر )(Sedcoالولايات المتحدة وشركة سيدكو 
، اتفق على تسوية المطالبات Petroles Mexicanos (Pemex)لشركة النفط الوطنية المكسيكية 

 التفاهم على عدم تسليم أي طرف أو قبوله بالتقصير إلىيضا واستند ذلك أ. العالقة بينهما
أو الإهمال، أو المسؤولية القانونية، بأية كيفية، عن الانفجار الأول، أو التلوث الذي أعقبه أو 

  )٦٠٧(.أية أضرار تعرض لها أي طرف أو ادعى تعرضه لها

__________ 
 Gunther Handl ، "State Liability for Accidental Transnational Environmental Damage by  قارن )٦٠٦(

Private Persons" ،74 AJIL (1980) 525 at p. 538-540 أنه لم يطلب من هيئة التحكيم أن إلى، الذي يشير 
ولذا .  الأضرار التعويض عنتحكم بمسؤولية كندا ولا بمعيار المسؤولية، بل طلب إليها التحكيم بشأن

    .  مما يعد تشويها للمسائل الإيحاء بأن قضية سد غوت توضح تطبيق المسؤولية المشددةفإنه
على دفع مبلغ مليوني دولار من دولارات الولايات  ) Sedco(وقد وافقت شركة سيدكو  .  583  )٦٠٧(

المتحدة كتسوية كاملة ونهائية، ومقابل ذلك عرضت الولايات الإفراج عن سيدكو بالكامل وبدون 
 Perforaciones Marinas del) مقاول الحفر المكسيكي(شروط، مع الاحتفاظ بحقوقها كاملة ضد شركة 

Golfo “Permargo” and “Pemex” . وافقت سيدكو أيضا على دفع مبلغ ١٩٨٣مارس / آذار٢٢وفي ،
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كومات داخل وهناك حوادث أخرى وقعت عبر الحدود بسبب أنشطة قامت بها الح -٤١٨
.  مطالبات رسمية بالتعويضإلى وأحدثت آثارا في دولة مجاورة، ولكنها لم تؤد أقاليمها

 .عارضوكانت هذه الحوادث، بطبيعة الحال، طفيفة وذات طابع 
 حكومة هنغاريا لبثها الألغام في إلى، قدمت النمسا احتجاجا رسميا ١٩٤٩وفي عام  -٤١٩

، وطالبت بإزالتها، ولكنها لم تطالب بالتعويض عن أراضيها القريبة من حدود النمسا
والظاهر أن هنغاريا . يالنمساو الإقليمالأضرار التي سببها انفجار بعض تلك الألغام في 

أما النمسا فإنها خشيت احتمال . زرعت تلك الألغام لمنع المرور غير القانوني عبر الحدود
 وبالتالي تعريض أرواح رعاياها يالنمساو  الإقليمإلىانجراف الألغام في حال وقوع فيضان 

غير أن هذه الاحتجاجات لم تمنع هنغاريا من الإبقاء .  الخطرإلىالمقيمين بالقرب من الحدود 
 وتسبب في يالنمساو، انفجر لغم هنغاري في الإقليم ١٩٦٦وفي عام . على حقل ألغامها

لخارجية الهنغارية، اتهم فيه هنغاريا  وزارة اإلىوقدم سفير النمسا احتجاجا قويا . أضرار كثيرة
بانتهاك مبدأ قانوني دولي لا نزاع فيه يستوجب ألا تعرض التدابير المتخذة في إقليم دولة ما 

وعلى إثر وقوع حادثة ثانية بعد . للخطر حياة مواطنين دولة أخرى وصحتهم، وممتلكاتهم
يه أن امتناع هنغاريا عن  هنغاريا، ذكرت فإلىذلك بقليل، قدمت النمسا احتجاجا آخر 

الالتزام العلني باتخاذ جميع التدابير لمنع وقوع حوادث من هذا القبيل في المستقبل لا يتفق على 
وفي وقت لاحق، أزالت هنغاريا جميع حقول الألغام أو ". حسن الجوار"الإطلاق مع مبدأ 
 )٦٠٨(.ةالنمساويأبعدتها عن الحدود 

، وخلال أحد تمارين الرمي، أطلقت إحدى ١٩٦٨ أكتوبر/وفي تشرين الأول -٤٢٠
ويصعب التأكد . وحدات المدفعية السويسرية خطأ أربع قنابل سقطت في إقليم لختنشتاين

 حكومة إلىغير أن الحكومة السويسرية أرسلت . من الوقائع التي اكتنفت هذه الحادثة
د، وبينت أنها لختنشتاين مذكرة أعربت فيها عن أسفها لخرق الحدود هذا غير المقصو

مستعدة لتعويض كل ما سببه ذلك من أضرار وأنها ستتخذ كل التدابير اللازمة لمنع تكرر 
  )٦٠٩(.حوادث من ذلك القبيل

__________________________  

 مليون دولار لتسوية أربع دعاوى رفعها الصيادون، والمنتجعات، وآخرون ممن تأثروا بانسكاب ٢ر١٤
 .النفط

:  بدرجة غير عادية في مناطق الحدودالمنظور القانوني الدولي بشأن القيام بأنشطة خطيرة"  أنظر هاندل، )٦٠٨(
-٢٣، الصفحتان ٢٦، المجلد الفصليةدورية القانون الإيكولوجي " جلسة قضية مصنع الطاقــة النوويـة

٢٤  . 
)٦٠٩(  Annuaire suisse de droit international, 1969-1970 .Zurich, vol. 26, p. 158 
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 المسؤولية بتحمل والمراسلات الرسمية على أن الدول قبلت الأحكام القضائيةوتدل  -٤٢١
ويبدو أن الأساس .  أراضيهاعن الأثر الضار لأنشطة تقوم بها الكيانات الخاصة العاملة في

القانوني لمسؤولية الدول هذه مستمد من مبدأ السيادة الإقليمية، وهو مفهوم يمنح الدول 
وقد تم التأكيد على هذا المفهوم . حقوقا خالصة داخل أجزاء معينة من الكرة الأرضية

لقضية أن السيادة  فذكر المحكم في تلك ا)٦١٠(.جزيرة بالماسلوظيفة السيادة الإقليمية في قضية 
 :الإقليمية
لا يمكن أن تقصر نفسها على جانبها السلبي، أي استبعاد أنشطة الدول "...   

 الذي تجري عليه الأنشطة  الحيزقسم فيما بين الدولوالأمر المفيد هو أن يالأخرى؛ 
البشرية لكي تكفل لها في جميع النقاط الحد الأدنى من الحماية التي يعتبر القانون 

 )٦١١(."دولي قيما عليهاال
وقد صيغ هذا المفهوم فيما بعد على نحو يتسم بمزيد من الواقعية مفاده أن السيطرة  -٤٢٢

فقد جاء في . المادية الفعلية هي الأساس السليم الذي تقوم عليه مسؤولية الدول وتبعتها
 ناميبيا ية قض بشأن١٩٧١يونيه / حزيران٢١الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 

 :ما يلي
 لا السيادة ولا شرعية الحق في الملكية هي ،ية على الإقليمفعلإن السيطرة ال"...   

الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية الدول عن الأعمال التي تؤثر في دول 
 )٦١٢(."أخرى

ومن هذا المنظور، تشكل مسؤولية الدول عما يسببه الأشخاص العاديون الخاضعون  -٤٢٣
ا من أضرار خارج حدود إقليمها مسألة هامة من المسائل التي ينبغي بحثها في سياق لسيطرته

وفيما يلي أمثلة على ممارسات الدول المتصلة بهذا المصدر من مصادر ". الدراسة"هذه 
 .مسؤولية الدول

 في إيطاليا بالقرب Arcisate ، انفجر مصنع ذخائر واقع في أرشيساتي١٩٤٨في عام  -٤٢٤
 من الأضرار في عدة كوميونات متفاوتةد السويسرية فسبب انفجاره درجات من الحدو
__________ 

)٦١٠(  Netherlands v. United States of America, United Nations, Reports of International Arbitral Awards, 
 .vol. II, P. 829 .٨٢٩، الصفحة ٢المجلد 

   .٨٣٩المرجع نفسه، الصفحة   )٦١١(
)٦١٢(  Legal Conseguences for States of the continued presence of South Africa in Namibia (South West 

Reports . J.C.I, advisory opinion, 1970 (276 curity Council resolutionnotwithstanding Se) Africa

 ).أ(١١٨، الفقرة ٥٤الصفحة , 1971
)
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وطالبت الحكومة السويسرية بتعويضات من الحكومة الإيطالية عما وقع من . سويسرية
 مبدأ حسن الجوار قائلة بأن إيطاليا مسؤولة لأنها سمحت إلىضرر، واستندت في ذلك 

  )٦١٣(.طر، في منطقة محاذية لحدود دولية من مخاهيصحببوجود مصنع متفجرات، بكل ما 
، تلوث نهر مورا، الذي يشكل الحدود الدولية بين يوغوسلافيا ١٩٥٦وفي عام  -٤٢٥

السابقة والنمسا، تلوثا واسع النطاق بالرواسب والأوحال التي أطلقتها عدة منشآت 
يضان وية لدى تصريف أحواضها تصريفا جزئيا على سبيل تفادي حدوث فاكهرمائية نمس

وطالبت يوغوسلافيا بتعويضها عن الخسائر الاقتصادية التي تكبدها مصنعان للورق . كبير
، اتفق البلدان على تسوية ١٩٥٩وفي عام .  مصائد الأسماكببعضوعن الأضرار التي لحقت 

 يوغوسلافيا إلىدفعت النمسا بموجبها تعويضا ماليا وسلمت كمية معينة من الورق 
-السلوفينية ( اليوغوسلافية– ةالنمساوي التسوية تمت في إطار اللجنة  ومع أن)٦١٤(.السابقة

 إلى الدائمة لنهر مورا، فإن هذه قضية استندت فيها الدولة المتضررة )النمساوية حاليا
المسؤولية المباشرة للدولة صاحبة السيطرة وقبلت فيها الدولة صاحبة السيطرة بمطالبة الدول 

 .ضالمتضررة إياها بدفع تعوي
 بالقاع وتهشمت بالقرب من جوليانا، ارتطمت ناقلة النفط الليبيرية ١٩٧١وفي عام  -٤٢٦

وقذفت ". هونشو" الواقعة على الساحل الغربي من الجزيرة اليابانية )Niiagata ("نياغاتا"
وعرضت .  الشاطئ وألحقت أضرارا فادحة بمصائد الأسماك المحليةإلىالأمواج نفط الناقلة 

 مليون ين على الصيادين تعويضا عن الأضرار، ٢٠٠) دولة العلم(لليبيرية الحكومة ا
 وفي هذه القضية، قبلت الحكومة الليبيرية ادعاءات بوقوع أضرار تسبب فيها )٦١٥(.فقبلوها

 إلى تنسب ادعاءاتويبدو أنه لم تقدم على الصعيد الدبلوماسي أية . فعل شخص عادي
 .ليبيريا عملا غير مشروع

 في البحر عارضحادث إثر  غالون من النفط الخام ١٢ ٠٠٠ سكابان  إثروعلى -٤٢٧
، وما أدى إليه من  في الولايات المتحدةبولاية واشنطن) Cherry Point( بوينت تشيريفي 

 وزارة خارجية الولايات المتحدة إلى مذكرة اتلوث الشواطئ الكندية، وجهت حكومة كند
الحكومة " أن إلىوأشارت " الحادثة التي تنذر بالسوء"ه أعربت فيها عن قلقها البالغ إزاء هذ

__________ 
)٦١٣(  Guggenheim, Annuaire suisse …. Op. cit., p. 169. 
ديسمبر / كانون الأول٢) لندن ( The Times ٥٤٦-٥٤٥الصفحتان ..." مسؤولية الدولة "أنظر هاندل   )٦١٤(

 .١،  العمود ٨الصفحة ، ١٩٧١
)٦١٥(  The Times, (London), 1 October 1974; Revue générale de droit international public, ٨٠ المجلد ،

 .٨٤٢، الصفحة )١٩٧٥(
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تود الحصول على تأكيدات قوية بأن الذين تقع عليهم المسؤولية القانونية سيدفعون التعويض 
وفي سياق استعراض  )٦١٦(.الكامل عن جميع الأضرار فضلا عن تكاليف عمليات التنظيف

  قال وزير الدولة الكندي للشؤون الخارجية ماالآثار القانونية للحادثة أمام البرلمان الكندي،
 :يلي

إن ما يهمنا بشكل خاص هو كفالة مراعاة المبدأ الذي اعتمد في التحكيم بين " 
، وتقرر فيه أنه لا يجوز ١٩٣٨عام " مصهر تريل"كندا والولايات المتحدة في قضية 

ر، وأن البلد نحو يلحق الضرر بإقليم بلد آخ لبلد أن يسمح باستخدام إقليمه على
وقد قبلت كندا . يكون مسؤولا عن دفع تعويض عن أي ضرر يقع على هذا النحو

، ولنا أن نتوقع أن المبدأ نفسه سيطبق في هذه "مصهر تريل"بهذه المسؤولية في قضية 
والواقع أن هذا المبدأ سبق أن حظي بقبول عدد كبير من الدول، والمأمول أن . الحالة

باعتباره قاعدة أساسية من قواعد المعني بالبيئة البشرية، كهولم يُعتمد في مؤتمر ستو
 )٦١٧(."القانون البيئي الدولي

، أن الولايات مصهر تريل السابقة المتمثلة في قضية إلىوقد ادعت كندا، بإشارتها  -٤٢٨
المتحدة مسؤولة عن الأضرار التي سببتها خارج حدودها الإقليمية أفعال وقعت تحت 

ولم يدخل المبدأ . ليمية بصرف النظر عن أي تقصير من جانب الولايات المتحدةسيطرتها الإق
القانوني الذي استندت إليه كندا في الحل النهائي للتراع؛ إذ أن الشركة الخاصة المسؤولة عن 

 رد الولايات المتحدة على الادعاء لولا يزاالتلوث عرضت دفع تكاليف عمليات التنظيف، 
 .وضوحالكندي بعيدا عن ال

 اندلعت النيران في مستودع يقع في ١٩٨٦ التي حدثت عام  Sandozوفي كارثة  -٤٢٩
Schweizerhalle خارج مدينة بازل في سويسرا، وتملكه شركة Sandoz S.A.  للمستحضرات 

وكان المستودع يحتوي على كيمائيات زراعية، وهي مبيدات آفات بصورة . الصيدلانية
 إطلاق آلاف الأمطار المكعبة من المياه إلىياه لإخماد الحريق وأدى استخدام الم. رئيسية

ولمدة عدة أيام أُوقف الصيد . الشديدة التلوث والتي تحتوي على مواد سُمِّية في نهر الراين
 وبعد )٦١٨(. كيلومتر أسفل مجرى النهر في هولندا١٠٠٠وإنتاج مياه الشرب حتى على بعد 

__________ 
 .٣٣٤ في الصفحة ٣٣٣، )١٩٧٣(حولية القانون الدولي الكندية، المجلد الحادي عشر   )٦١٦(
 .المرجع نفسه  )٦١٧(
 Hans Ulrich Jessurun d'Oliviera, ("The Sandoz Blaze: The Damage and the Public and Private  أنظر )٦١٨(

Liabilities", F. Francioni and T. Scovazzi (eds.), International Responsibility for Environmental 

Harm (1991), pp. 429-445; Riccardo Pisillo-Mazzeschi, "Forms of International Responsibility for 
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ر الراين ومجلس وزراء البيئة في الجماعة الأوروبية ذلك عقدت اللجنة الدولية لحماية نه
أن هناك أي إشارة لمسؤولية سويسرا في يبد ولم . اجتماعات تتصل بذلك الانسكاب

وبدلاً من ذلك تكلمت كلتا الجهتين عن . البلاغات الصادرة فيما يتعلق بهذه الاجتماعات
ة إصلاح الضرر أو التعويض عنه  وقررت اللجنة ضرور)٦١٩(.Sandozالمسؤولية المدنية لشركة 

 مباشرة Sandozالضحايا يحتفظون بالحق في مطالبة شركة "وتكرر الإعراب عن أن . وبسرعة
بالتعويض وأن المساعي الحميدة التي تبذلها الحكومات المعنية لا تنطوي على أي اعتراف 

 )٦٢٠(".بالمسؤولية أو على تعهد بوجود مسؤولية للحكومات
مساعيها الحميدة لتسوية الأضرار، " أنها ستعرض بذل إلىمة سويسرا وأشارت حكو -٤٣٠

أي في الحالات (بل وتوخت العمل من أجل التعويض عن الأضرار على أساس الإنصاف 
 ووافقت سويسرا )٦٢١(".التي لا يلزم فيها دفع تعويض عن الأضرار بموجب القانون المشدد

 Sandozوتلقت شركة . لتي سببتها الحادثةللأضرار ا" سريعة وعادلة"بعد ذلك على تسوية 
 )٦٢٢(.مطالبات كبيرة بشأن الأضرار وقامت بدفعها

وبعد الانسكاب مباشرة أعلن وزيرا البيئة في فرنسا وألمانيا عزمهما على المطالبة  -٤٣١
 وكان رأي حكومة ألمانيا أيضاً هو أن )٦٢٣(. وسويسراSandozبالتعويض من شركة 

أغفلت عن إهمال إلزام شركة ساندوز باتخاذ تدابير للسلامة وأن السلطات السويسرية قد 
حكومة سويسرا أقرت بعدم التحلي بالحرص الواجب لمنع الحادثة من خلال اتخاذ التنظيم 

 بيد أنه لم تُقدَّم مطالبات ضد )٦٢٤(.الكافي لصناعاتها في مجال المستحضرات الصيدلانية
 )٦٢٥(.حكومة سويسرا

"  فيل-بال "دث تلوث كبير في الكانتون السويسري المسمى ، ح١٩٧٣وفي عام  -٤٣٢
)Bale-Ville ( بسبب إنتاج مبيــدات الحشــرات فـي مصنـع كيميائـي فرنسـي يقع عبر

__________________________  

Environmental Harm", Ibid., pp. 15-35; Aaron Schwabach, "The Sandoz Spill: The Failure of 

International Law to Protect the Rhine from Pollution", 16 Ecology Law Quarterly (1989) 443-480. 
)٦١٩(  d'Oliviera ٤٣٤، المرجع السابق، الصفحة. 
 .٤٣٥  المرجع نفسه، الصفحة )٦٢٠(
 .  المرجع نفسه)٦٢١(
)٦٢٢(  Schwabach ،The Sandoz Spill…"" ٥٣، المرجع السابق، الصفحة. 
 .  ٤٦٩  المرجع نفسه، الصفحة )٦٢٣(
)٦٢٤(  Pisillo-Mazzeschi, "Forms of International Responsibility…" ٣١، المرجع السابق، في الصفحة. 
)٦٢٥(  Schwabach ،"The Sandoz Spill…" ٤٦٩، المرجع السابق، الصفحة. 
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 إتلاف إلىبالزراعة والبيئة في ذلك الكانتون و  إلحاق أضرارإلىوقد أدى التلوث . الحدود
 ويصعب التأكد من الوقائع التي )٦٢٦(. لتر من الإنتاج الشهري للحليب١٠ ٠٠٠حوالي 

والظاهر أن الحكومة السويسرية . تكتنف هذه القضية وما أعقبها من المفاوضات الدبلوماسية
تدخلت وتفاوضت مع السلطات الفرنسية بغية وقف التلوث والحصول على تعويض عن 

 الأشخاص أما رد فعل السلطات الفرنسية فهو غير واضح؛ إلا أنه يبدو أن بعض. الأضرار
 .المتضررين أقاموا دعاوى في المحاكم الفرنسية

وخلال مفاوضات دارت بين الولايات المتحدة وكندا بشأن خطة للتنقيب عن  -٤٣٣
بالقرب من حدود ألاسكا، تعهدت الحكومة الكندية بضمان دفع " بحر بوفورت"النفط في 

شطة الشركة الخاصة التي كان التعويضات عن أية أضرار قد تسببها في الولايات المتحدة أن
ومع أنه تقرر أن تتولى الشركة الخاصة توفير سند كفالة لتعويض . المقرر أن تضطلع بالتنقيب

الضحايا المحتملين في الولايات المتحدة، فإن الحكومة الكندية قبلت على أساس تبعي 
تيب الكفالة لا يكفي بالمسؤولية عن دفع تكاليف الأضرار الواقعة عبر الحدود إذا تبين أن تر

 .للوفاء بها
 

 براء من المسؤوليةالإ  -ثالثاً 
مثال ذلك أن . براء من المسؤولية ببعض أسباب الإالأخذ إلىسبق القانون الداخلي  -٤٣٤

من القانـون المتعلـق بالتلوث النفطي في الولايات المتحدة تنص على ) أ (٢٧٠٣المادة الفرعية 
 الطرف المسـؤول لا تترتب عليه تبعة إذا بيّن بالأدلة الراجحة ما بمعنى أن" الدفاع الكامل"

 :يلي
 : وما ينتج عنه من الأضرار أو تكاليف الإزالة لم يتسبب فيهما غيرالانسكابأن "

 القضاء والقدر؛   )١(
 عمل حربي؛   )٢(
فعـل أو إغفـال من طرف ثالث ما لم يكن مستخدما لدى الطرف   )٣(

 له أو طرفا ثالثـا يحـدث فعلـه أو إغفالـه فـي معـرض أية المسؤول أو وكيلا
إلا إذا نشأ ترتيب التعاقد الفردي فيما  (علاقة تعاقدية مع الطرف المسؤول

 )". ...يتعلق بالنقل بواسطة ناقل مشترك بالسكك الحديدية

__________ 
 .Annuaire suisse de droit international, 1974, vol. 30, p. 147: أنظر  )٦٢٦(
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طرف إلا إذا أثبت ال'  طرف ثالثإلىالدفع بنسبة التبعة 'ولكـن لا يمكن استعمال  -٤٣٥
 :لمسؤول بالأدلة الراجحة على أنها

 فيما يتعلق بالنفط المعني، مع مراعاة خصائص العناية الواجبةمارس  - ألف"
 النفط وفي ضوء جميع الوقائع والظروف ذات الصلة؛

 من أفعال أو إغفالات أي طرف يمكن توقعهاتخذ احتياطات ضد ما   -اء ـب
 .عال أو الإغفالات لتلك الأفتوقعةثالث كهذا والنتائج الم

 ."أي مزيج من الأمور الواردة أعلاه  )٤( 
بشأن تبعة ) ألف) (١) (د (٢٧٠٢ ذلك، تنص المادة الفرعية إلىوبالإضافة  -٤٣٦

الأطراف الثالثة على أنه في أية حالة يثبت فيها الطرف المسؤول بأن الانسكاب وما ينتج عنه 
هما غير فعل أو إغفال من طرف ثالث واحد أو من تكاليف الإزالة أو الأضرار لم يتسبب في

، فإن الطرف الثالث يعامل باعتباره الطرف )٣) (أ (٢٧٠٣أكثر من الموصوفين في المادة 
 طرف بحسب هذا النص أمر إلىويبدو أن الدفع بنسبة التبعة . المسؤول لأغراض تحديد التبعة

تقضي بأن يدفع الطرف ' ٢'و' ١') باء) (١) (د (٢٧٠٢ذلك أن المادة الفرعية . وهمي
 صاحب الإدعاء ويكون له، بمقتضى أيلولة جميع حقوق الولايات إلىالمسؤول تعويضا 

المتحدة وصاحب الإدعاء إليه بحلوله محلهما، الحق في أن يسترد من الطرف الثالث تكاليف 
 .الإزالة والتعويضات عن الأضرار

 الطرف لم يقم هذه الدفوع إذا ، لا تتاح)ج (٢٧٠٣وبموجب المادة الفرعية  -٤٣٧
 : بما يلي أو رفض القيام،المسؤول

الإبلاغ عن الحادثة وفقا لما يتطلبه القانون إذا علم الطرف المسؤول ب  -١"
 بالحادثة أو وجدت أسباب تبرر علمه بها؛

توفير كل ما يطلبه موظف مسؤول من التعاون والمساعدة المعقولين فيما بأو   -٢"
  الإزالة؛يتعلق بأنشطة

الامتثال لأمر صادر بموجب المادتين الفرعيتين بدون سبب كاف، وبأو،   -٣"
 ."أو القانون المتعلق بالتدخل في أعالي البحار ... ١٣٢١من المادة ) هـ(أو  )ج(

، لا تقع على الطرف )ب (٢٧٠٣موجب المادة الفرعية وعلاوة على ذلك، فب -٤٣٨
إهمال جسيم أو قد سببها لك بالقدر الذي تكون الحادثة المسؤول تبعة تجاه صاحب إدعاء وذ

 من ٢٧١٠ و٢٧٠٩وبموجب المادتين الفرعيتين . المدعيجانب  سوء تصرف مقصود من
القانون المتعلق بالتلوث النفطي، يجوز للطرف المسؤول، إذا لم يتوفر له الدفاع الكامل، أن 
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ن هذا الطرف قد سبب الانسكاب  إن كاضرر في الهمتهطرف ثالث لمسايم الدعوى على يق
 .في جزء منه على الأقل، أو أن يقاضيه للحصول على تعويض

من القانون ) و (١٣٢١ويمكن استعمال دفوع مشابهة بموجب المادة الفرعية  -٤٣٩
 :وهي تشمل. الاتحادي المتعلق بمكافحة تلوث المياه

انب حكومة أو إهمال من ج) ج(أو عمل حربي، ) ب(القضاء والقدر،  ) أ("
أو فعل أو إغفال من طرف ثالث بصرف النظر عما إذا كان ) د(الولايات المتحدة، 

أي فعل أو إغفال كهذا ناجما أو غير ناجم عن إهمال، أو أي مزيج من البنود 
 ... "الواردة فيما تقدم 

من القانون الشامل المتعلق ) ب (٩٦٠٧والدفوع نفسها منصوص عليها في المادة  -٤٤٠
 بالنسبة للشخص الذي يعتبر مسؤولا إلا إذا ستجابة البيئية والتعويض والمسؤولية،بالا

استطاع أن يبين بالأدلة الراجحة أن انطلاق المادة الخطرة أو التهديد بانطلاقها، وما نجم 
  :   عنها من ضرر قد سببه ما يلي فحسب

 القضاء والقدر؛ )١"(
 عمل حربي؛ )٢(
 ثالث لا يكون مستخدما لدى المدعى عليه أو فعل أو إغفال من طرف )٣(

وكيلا له أو لا يكون شخصا يحدث فعله أو إغفاله في معرض علاقة تعاقدية قائمة 
 :بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع المدعى عليه، إذا أثبت المدعى عليه أنه

 فيما يتعلق بالمادة الخطرة المعنية، مع مراعاة العناية الواجبةمارس  ) أ(
 ائص تلك المادة الخطرة، في ضوء كل الوقائع والظروف ذات الصلة؛خص

 من أفعال أو إغفالات أي يمكن توقعهاتخذ احتياطات ضد ما  )ب (
  لتلك الأفعال أو الإغفالات؛توقعةطرف ثالث كهذا والنتائج الم

 )٦٢٧(."أي مزيج من الأمور الواردة أعلاه )٤(
) أ: (براء من المسؤوليةلماني على الأسباب التالية للإوينص قانون المسؤولية البيئية الأ -٤٤١

لا يزيـد عـن  " الذيالضرر) ب( )٦٢٨(؛)hِhoere Gewalt(الضرر الذي تسببه قــوة قاهـرة 
__________ 

 شخص إلى على علم فعلي بواقعة إطلاق مادة خطرة في المنشأة ثم نقل الملكية المشغلإذا كان المالك أو   )٦٢٧(
 مسؤولا ولا يمكنه يظل السابق المشغلإن المالك أو آخر دون الكشف عما يعلمه في هذا الشأن، ف

 ).٣)(ب (٩٦٠٧ الدفع المنصوص عليه في المادة الفرعية إلىالاستناد 
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وهذا الاستثناء لا ينطبق إلا إذا  )٦٢٩(".معقولا بحسب الأوضاع المحلية"أو " كونـه طفيفا
، بمعنى أنها امتثلت لكل أنظمة السلامة "ح على الوجه الصحييجري تشغيلها"كانت المنشأة 

 وهو قانون بيئي )٦٣١(وعلى النقيض من ذلك فإن قانون حماية التربة الاتحادي، )٦٣٠(.المطلوبة
إداري يوفر نظاماً وطنياً موحداً من القواعد لحماية التربة وتنظيف المواقع الملوثة، لا يحتوي 

يمكن تقليل هدف الإصلاح ) ٥(٤ب المادة فموج. إلا على القليل من الدفوع ضد المسؤولية
 تدبير أقل مشقة نوعاً، مثل الاحتواء، في حالة ما إذا كان إلىمن القضاء التام على التلوث 

المدَّعى عليه في وقت حدوث التلوث لم يكن يتوقع حدوث الضرر لأن الأفعال التي قام ) أ(
 بالحماية مع وضع  الحسنة جديرةنواياهأن ) ب(بها كانت في إطار المتطلبات القانونية و

ظروف الحالة في الاعتبار وينص قانون حماية التربة الاتحادي أيضاً على الدفع عن المالك 
 لاومن ناحية ثانية، فإن ذلك الدفع متاح للمالكين وشاغلي الأماكن السابقين . البريء
نب السلطات المختصة من جا مبدأي التناسب والتقدير إلىويجوز أيضاً الاستناد . الحاليين

 .لغرض الحماية
فإنه مما يشكل دفوعاً ضد ، في الدانمرك ١٩٩٩وبموجب قانون التربة الملوثة لعام  -٤٤٢

الحرب والاضطراب المدني،  والضرر النووي أو الكارثة الطبيعية، فضلاً عن أوامر الإصلاح، 
 من ةك يتسم باللامبالاحدوث الضرر سلوما لم يكن السبب في النيران أو الضرر الجنائي، 

جانب الملوث، أو سلوك يخضع لقواعد مسؤولية أشد في أماكن أخرى، دفوعاً ضد أوامر 
ودفوع المالك ") بنسب طفيفة ("de minimisوتنطبق أيضاً دفوع استثناءات . الإصلاح

،  السابق١٩٩٤وفي قانون التعويض عن الضرر البيئي لعام . البريء، أو خليفة المالك البريء
شملت الدفوع الأمر الإلزامي الصادر من السلطة العامة، والإسهام المتعمد في الضرر، أو 

الإهمال الجسيم في حالات الضرر الذي يلحق بالأشخاص، (الإهمال، من جانب المدعى عليه 
 ).والإهمال البسيط بالنسبة للضرر اللاحق بالممتلكات

__________________________  

 . من القانون٤  المادة )٦٢٨(
 W. Hoffman, "Germany's new Environmental Liability. Strict Liability for Facilities Causing  أنظر )٦٢٩(

Pollution", in 35 Netherlands International Law Review Act. (1991) 32, note 29. 
، بمعنى أنه "يعمل بصورة سليمة"ولا ينطبق هذا الاستثناء إلا إذا كان المرفق .  من القانون٥  أنظر المادة )٦٣٠(

 .ابق، المرجع السHoffmanأنظر . امتثل لجميع التعليمات التنظيمية، وأنه لم يحدث انقطاع في التشغيل
مارس / آذار١ وأصبحت معظم الأحكام سارية المفعول منذ ١٩٩٨مارس /  اعتُمد القانون في آذار)٦٣١(

يوليه / تموز١٣ وقد نُفذ القانون بعد ذلك في إطار قانون حماية التربة والأرض الملوثة المؤرخ ١٩٩٩
 .٤٢الصفحة ، المرجع السابق، "…Chris Clarke "Update comparativeأنظر عموماً، . ١٩٩٩
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 بشأن حماية البيئة ١٩٩٩يناير /ن الثاني كانو٢٠المؤرخ ويشمل القانون البلجيكي  -٤٤٣
الحرب، الحرب : البحرية في المناطق البحرية الخاضعة للولاية البلجيكية، دفوعاً من قبيل

الأهلية، الإرهاب، أو ظاهرة طبيعية ذات طابع استثنائي لا يمكن تجنبه ولا يمكن دفعه؛ الفعل 
الضرر؛ والإهمال أو أي فعل المقصود أو الإغفال من جانب طرف ثالث، بقصد إحداث 

 )٦٣٢(.ضار آخر من جانب سلطة مسؤولة عن العلامات الإرشادية الملاحية
 تعترف Rylands v. Fletcherوبموجب القانون العام الإنكليزي، يبدو أن قاعدة  -٤٤٤

وتستثنى من التطبيق في الأشغال التي تُشيَّد أو تُنفَّذ تحت إشراف السلطة . ببعض الاستثناءات
ومن ثم . كما تُستثنى من التطبيق نتيجة لأفعال القضاء والقدر، أو أطراف ثالثة. لقانونيةا

ميزاب خشبي كافياً لاعتبار ذلك بمثابة قضاء وقدر، كان قيام فأر بقرض ثقب في صندوق 
 فكان الفعل الذي قام به Richards v Lothian، أما في قضية  Carstairs v Taylorفي قضية 
ين الذي سد حوضاً للغسيل وفتح صنبور المياه كافياً لاعتبار ذلك بمثابة فعل من أحد المخرب

وما برحت .  من التطبيقRylands v. Fletcherأفعال طرف ثالث، وبذا استُبعدت قاعدة 
 عنصراً  أساسياً في القاعدة، والأسئلة المتعلقة التسربالأسئلة المتعلقة بالبعد، وما إذا كان 

وما إذا كانت الأضرار الشخصية يمكن دفع تعويضات عنها "  الطبيعيالمستخدم غير"بـ
 للحكم، وربما يكون لها أثر على تطبيق أو عدم تطبيق خاضعةبموجب القاعدة، كلها جميعاً 

 في الظروف التي تكتنف قضية براء من المسؤوليةالقاعدة، ومن ثم يمكن أن تشكل أساساً للإ
 )٦٣٣(. معينة
من قانون حماية البيئة في موريشيوس، لا تشكل القوة ) هـ)(٣(٢٧ وبموجب المادة -٤٤٥

 أو خطأ  force majeure, la faute du tiers, and la faute exclusive de la victime القاهرة،
الطرف الثالث، أو خطأ الضحية وحده، دفوعاً فيما يتعلق باتخاذ إجراء بشأن الأضرار 

 )٦٣٤(.المتعلقة بالانسكابات
وفي العلاقات بين الدول، شأنها في ذلك شأن الحال في ظل القانون الداخلي هناك  -٤٤٦

براء من والمبادئ التي تحكم الإ. ظروف معينة يجوز فيها إسقاط المسؤولية من الاعتبار
 في العلاقات بين الدول شبيهة بالمبادئ المنطبقة في القانون الداخلي، ومن أمثلتها المسؤولية

__________ 
)٦٣٢(  Chris Clarke أنظر أيضاً عموماً، ٦٥، المرجع السابق، الصفحة ،Cousy and Droshout في ،Koch and 

Koziol ٧٤-٤٣، الصفحات. 
، المرجع السابق، للاطلاع …Transco plc v. Stockport Metropolitan في Hoffman  أنظر عموماً حكم اللورد )٦٣٣(

 .لمتعلقة بمختلف القضاياعلى التحليل والإشارات ا
)٦٣٤(  Sinatambou في ،Bowman and Boyle ٢٧٧، الصفحة. 
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ويُعتبر .  ذلكإلىن المدني، والكوارث الطبيعية ذات الطابع الاستثنائي وما الحرب، والعصيا
الإسهام بالإهمال من جانب الطرف الذي لحقه الضرر، بأنه يقلل من المسؤولية الكاملة أو 

 .الجزئية للمشغل، أو للدولة المتصرفة في بعض الاتفاقيات المتعددة الأطراف
 

 ار المعاهدات  الممارسات المتبعة في إط -ألف 
، ١٩٩٢ من المادة الثالثة من بقية المسؤولية المدنية لعام ٣ و ٢وبموجب الفقرتين  -٤٤٧
 الحرب أو الأعمال القتالية أو الحرب الأهلية أو العصيان المسلح أو الظواهر الطبيعية تشكل

الك من عناصر تتيح إخلاء الم ،الذي لا محيد عنه ولا يمكن درأه ،ذات الطابع الاستثنائي
وعلى هذا فإن المالك يُخلى من المسؤولية إن . المسؤولية بمعزل عن الإهمال من جانب المدعي

كان الضرر ناجماً كله عن إهمال أو فعل آخر غير مشروع ارتكبته أية حكومة أو أية 
ويقع . سلطات مسؤولة عن الحفاظ على الأنوار أو غيرها من الوسائل المساعدة على الملاحة

 .ثبات على مالك السفينةعبء الإ
 : من المادة الثالثة على ما يلي٣ و٢تنص الفقرتان  -٤٤٨

لا تقع على المالك أية مسؤولية عن الضرر الناجم عن التلوث إذا أثبت أن   -٢"
 :الضرر

 نجم عن عمل حربي أو أعمال عدائية أو حرب أهلية أو عصيان  )أ"(
 لا محيد عنه ولا يمكن درأه،  ، أو ظاهرة طبيعية ذات طابع استثنائيمسلح

 طرف ثالث بنية إحداث الضرر،غفال من جانب أو سببه كليا فعل أو إ  )ب(
أو سببه كله إهمال أو فعل آخر غير مشروع من جانب أية حكومة   )ج(

أو سلطة أخرى مسؤولة عن الحفاظ على الأنوار أو وسائل المساعدة 
 . لدى ممارسة تلك الوظيفةالأخرىالملاحية 

إذا أثبت المالك أن الضرر الناجم عن التلوث نتج كله أو بعضه إما عن فعل  - ٣" 
أو إغفال ارتكبه بنية التسبب في الضرر الشخص الذي أصابه الضرر أو عن إهمال 

 ."تجاه ذلك الشخص المسؤولية المالك كليا أو جزئيا من إبراء ذلك الشخص، جاز
عن تفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية كذلك تتضمن المادة الثالثة من الا -٤٤٩

 من اتفاقية زيت وقود السفن ٣، والمادة ١٩٦٩الضرر الناجم عن التلوث النفطي لعام 
 من اتفاقية المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن النقل البحري لمواد ٧والمادة 

 في الضرر عن طريق ضارة وخطرة استثناءات مشابهة تتعلق بالمسؤولية والمساهمة
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 من اتفاقية ٢من الفقرة ) د( ذلك، فبموجب الفقرة الفرعية إلى وبالإضافة )٦٣٥(.الإهمال
المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن النقل البحري لمواد ضارة وخطرة، لا 

 :تترتب مسؤولية على المالك إذا أثبت ما يلي
يم معلومات عن الطابع عدم قيام مرسل الشحنة أو أي شخص آخر بتقد) د"(

 إلىللمواد المشحونة، وأن ذلك أدى إما والسمي الخطير 
 التسبب في الضرر، كليا أو جزئيا؛ أو‘ ١’ 
، بشرط ألا يكون ١٢عدم حصول المالك على التأمين وفقا للمادة ‘ ٢’

قد علم المالك أو خدمه أو وكلاؤه، أو كان من المعقول أن يعلموا 
 ".للمواد المشحونة والسميبالطابع الخطير 

لاتفاقية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن ا" من ٣المادة تتضمن و -٤٥٠
 ١٩٧٧لعام " التلوث النفطي المترتب على استكشاف واستغلال الموارد المعدنية لقاع البحار

__________ 
 من الاتفاقية المتعلقة بالضرر الذي تسببه طائرة أجنبية لأطراف ثالثة على السطح لعام ٦أنظر أيضا المادة   )٦٣٥(

 :، ونصها كما يلي١٩٥٢
 مسؤولا بموجب أحكام لا تقع المسؤولية عن الضرر على أي شخص يكون لولا ذلك  -١"

هذه الاتفاقية إذا أثبت أن الضرر لم ينجم إلا عن إهمال أو فعل غير مشروع آخر أو إغفال من 
وإذا أثبت الشخص المسؤول . جانب الشخص المصاب بالضرر أو من جانب خدمه أو وكلائه

 جانب أن الضرر الناجم ساعد على التسبب فيه إهمال أو فعل آخر غير مشروع أو إغفال من
الشخص المصاب بالضرر أو من جانب خدمه أو وكلائه، يخفض التعويض بالمقدار الذي يكون 

ومع هذا، . ذلك الإهمال أو الفعل غير المشروع أو الإغفال قد ساعد به على التسبب في الضرر
فلا ينطبق مثل هذا الإخلاء أو الخفض إذا أثبت الشخص المصاب بالضرر، في حالة وجود إهمال 

 فعل آخر غير مشروع أو إغفال من جانب خادم أو وكيل، أن خادمه أو وكيله تجاوز في أو
 .تصرفه نطاق سلطته

إذا أقام شخص دعوى للحصول على تعويض بسبب وفاة شخص آخر أو إصابته بضرر،   -٢"
يكون لإهمال هذا الشخص الآخر أو لفعل غير مشروع آخر أو إغفال من جانبه أو من جانب 

 ."وكلائه نفس الأثر المنصوص عليه في الفقرة السابقةخدمه أو 
الاتفاقية الملحقة بالاتفاقية الدولية لنقل  من ٢ من المادة ٤و٣وعلاوة على ذلك، تنص الفقرتان  

 : على ما يليالركاب والأمتعة بالسكك الحديدية
 إلى فيه الحادثة تُخلى السكة الحديدية كليا أو جزئيا من المسؤولية بالمقدار الذي تعزى  -٣"

 تصرف منه لا يتفق مع التصرف العادي إلىفعل غير مشروع أو إهمال ارتكبه الراكب أو 
 .للراكب

 تصرف طرف ثالث إلىتُخلـى السكـة الحديديـة مـن المسؤوليـة إذا كانـت الحادثة تعزى   -٤"
ب في وص المطللم يمكن للسكة الحديدية تجنبه ولا استطاعت منع آثاره برغم ممارسـة الحر

 ."الظروف الخاصة بالحالة
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ر بئال ذلك، لا يكون مشغل إلى وبالإضافة )٦٣٦(.مشغل المنشأةعبارات مشابهة بشأن 
هجورة مسؤولا عن الضرر الناجم عن التلوث إذا أثبت أن الحادثة التي سببت الضرر الم

وقعت بعد أكثر من خمس سنوات من التاريخ الذي هجرت فيه البئر تحت سلطة الدولة 
وإذا كانت البئر قد هجرت في ظروف أخرى، تخضع مسؤولية . المسيطرة ووفقا لمتطلباتها
 .نطبقالمشغل للقانون الوطني الم

وبموجب الاتفاقية المتعلقة بالمسؤولية المدنية وعن الضرر الناجم أثناء نقل البضائع  -٤٥١
 الناقلالخطرة على الطرق وبالسكك الحديدية وفي سفن الملاحة الداخلية، لا تترتب على 

ية أو حرب قتالأن الضرر نتج عن عمل حربي أو أعمال )  أ"(مسؤولية إذا أمكن له أن يثبت 
لا محيد عنه ولا يمكن درأه،  أو ظاهرة طبيعية ذات طابع استثنائي  مسلحلية أو عصيانأه
أو ) ج(أو أن الضرر سببه بكليته فعل أو إغفال بنية التسبب في ضرر من طرف ثالث، ) ب(

أن مرسل البضاعة أو أي شخص آخر لم يف بالالتزام القاضي بإعلامه بالطبيعة الخطرة 
ولا خدمه كانوا على علم أو كان يجب عليهم أن يكونوا على علم للبضائع، وأنه لا هو 

 .بطبيعتها
. ة بالضرر النوويــوهناك أيضا استثناءات منصوص عليها في الصكوك المتعلق -٤٥٢

 المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر ١٩٦٣الرابعة من اتفاقية فيينا لعام  من المادة ٣الفقرة ف
 إذا كان الضرر الذي تسببه حادثة نووية يرجع  من المسؤوليةبراءتنص على الإالنووي 
 ة أو الحرب الأهلية أو العصيانقتاليالأعمال ال اع المسلح أوصرعمل من أعمال ال إلى مباشرة
وهكذا فإنه ما لم ينص القانون الداخلي للدولة الموجودة فيها المنشأة على خلاف . المسلح

لضرر النووي الذي تسببه حادثة نووية ترجع مباشرة ذلك، فإن المشغل ليس مسؤولا عن ا

__________ 

لا تترتب على مشغل بئر مهجورة مسؤولية عن الضرر الناجم عن التلوث إذا أثبت أن   -٤"
الحادثة التي سببت الضرر وقعت بعد أكثر من خمس سنوات من التاريخ الذي هجرت فيه البئر 

وف أخرى، تخضع وإذا كانت البئر قد هجرت في ظر. تحت سلطة الدولة المسيطرة ووفقا لمتطلباتها
 .مسؤولية المشغل للقانون الوطني المنطبق

 : من الاتفاقية في جزء منها على ما يلي٣   تنص المادة)٦٣٦(
لا تترتب على المشغل مسؤولية عن ضرر ناجم عن التلوث إذا أثبت أن الضرر نتج عن   -٣"

عمل حربي أو أعمال عدائية أو حرب أهلية أو عصيان أو ظاهرة طبيعية ذات طابع استثنائي 
 .توم ولا يمكن مقاومتهومح

إذا أثبت المشغل أن الضرر الناجم عن التلوث نتج كله أو بعضه إما عن فعل أو إغفال ارتكبه   -٥"
بنية التسبب في ضرر الشخص المصاب بالضرر، أو عن إهمال من ذلك الشخص، جاز إخلاء المشغل 

 ." ذلك الشخصكليا أو جزئيا من مسؤوليته تجاه
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. ١٩٧٧ وقد عدل هذا النص ببروتوكول )٦٣٧(.كارثة طبيعية خطيرة ذات طابع استثنائي إلى
 .١٩٧٧ من المادة الرابعة من اتفاقية فيينا لعام ٣وفيما يلي نص الفقرة 

به حادثة لا تقع بموجب هذه الاتفاقية على المشغل مسؤولية عن ضرر نووي تسب" 
ية أو الحرب قتالاع المسلح أو الأعمال الصر عمل من أعمال الإلىترجع مباشرة 

 ". المسلحالأهلية أو العصيان
 نموذجا لاتفاقية لاحقة هي اتفاقية باريس لعام ١٩٩٧ اتفاقية فيينا لعام غدتو -٤٥٣

الناجم عن لا يكون المشغل مسؤولا عن الضرر : " منها على ما يلي٢، وتنص المادة ٢٠٠٤
 عمل من أعمال الصراع المسلح، الأعمال القتالية، الحرب إلىحادثة نووية تعزى مباشرة 
 السابقة في اتفاقية باريس لعام ٩وتحل هذه المادة محل المادة ." الأهلية، أو العصيان المسلح

 :، التي تنص على ما يلي١٩٦٠
 إلىعزى مباشرة وية تُلا يكون المشغل مسؤولا عن الضرر الناجم عن حادثة نو" 

عمل من أعمال الصراع المسلح، أو الأعمال القتالية، أو الحرب الأهلية، أو العصيان 
المسلح، أو حدوث كارثة طبيعية خطيرة ذات طابع استثنائي، إلا إذا نص تشريع 

 ."الطرف المتعاقد الذي توجد فيه المنشأة النووية على غير ذلك
 على أنه إذا كان الضرر قد ١٩٦٣و  ١٩٩٧نا لعام وتنص كل من اتفاقية فيي -٤٥٤

حدث نتيجة لإهمال جسيم من جانب المدعي أو تقصير من جانبه، بقصد إحداث ضرر، 
يجوز للمحكمة المختصة إذا نص قانونها المحلي على ذلك أن تعفي المشغل بالكامل أو جزئياً 

 يقع على عاتق المشغل على أنه. من التزامه بدافع تعويض عن الضرر لمثل ذلك الشخص
 )٦٣٨(.إثبات أن الإهمال كان من جانب المدعي

__________ 
 :١٩٦٣ من المادة الرابعة من اتفاقية عام ٣فيما يلي نص الفقرة   )٦٣٧(

 لا تقع بموجب هذه الاتفاقية على المشغل مسؤولية عن ضرر نووي تسببه حادثة ترجع ) أ(٣"
 ية أو الحرب الأهلية أو العصيانقتالاع المسلح أو الأعمال الصر عمل من أعمال الإلىمباشرة 
 .المسلح 

 فيما عدا ما قد ينص عليه قانون الدولة الموجودة فيها المنشأة خلافا لذلك، لا يكون المشغل  )ب( 
 كارثة طبيعية خطيرة ذات إلىمسؤولا عن الضرر النووي الذي تسببه حادثة نووية ترجع مباشرة 

 ."طابع استثنائي
 : على ما يلي١٩٦٣  و١٩٩٧ من المادة الرابعة من كل من اتفاقيتي عام ٢  تنص الفقرة )٦٣٨(

  إذا استطاع المشغل أن يثبت أن الضرر النووي نجم بالكامل أو جزئياً إما عن إهمال جسيم من -٢" 
جانب الشخص الذي تعرض للضرر أو بسبب تقصير من ذلك الشخص، حدث بقصد إيقاع الضرر، 
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، المتصلة بالمسؤولية المدنية في مجال النقل ١٩٧١ من اتفاقية  عام ١وبموجب المادة  -٤٥٥
البحري للمواد النووية، يُعفى مثل ذلك الشخص من المسؤولية إذا اعتُبر المشغل مسؤولاً 

ة فيينا، أو بموجب قانون وطني لا يكون مواتياً بشكل أقل بموجب اتفاقية باريس أو اتفاقي
 نصاً بشأن الإهمال المساعد في إحداث الضرر، يماثل المادة الرابعة من ٤وتشمل المادة . منهما

 .١٩٦٣ و ١٩٩٧اتفاقيتي فيينا لعامي 
 بشأن التعويض التكميلي عن الأضرار النووية على ١٩٩٧وينص مرفق اتفاقية عام  -٤٥٦
 :٣فموجب المادة . ثناءات أيضاًاست

لا تقع على المشغل أي مسؤولية عن الضرر النووي الذي تسببه حادثة  ) أ(  -٥"
 عمل من أعمال الصراع المسلح، أو الأعمال إلىنووية ترجع مباشرة 

 .القتالية أو الحرب الأهلية، أو العصيان المسلح
ك، قانون الدولة التي وعدا ما ينص عليه في هذا الصدد خلافاً لذل)  ب( 

فيها المنشأة، لا يكون المشغل مسؤولاً عن الضرر النووي الذي تسببه 
حادثة نووية تحدث مباشرة نتيجة لكارثة طبيعية خطيرة ذات طابع 

 .استثنائي
  ..." 

 :  لا يكون المشغل مسؤولاً عن الضرر النووي-٧" 
نووية أخرى، بما في الذي يحدث للمنشأة النووية ذاتها وأي منشأة )  أ( 

 ذلك المنشأة النووية قيد التشييد، في الموقع الذي توجد فيه تلك المنشأة؛ و
الممتلكات الموجودة في ذلك الموقع والتي تُستخدم أو سيجري ) ب( 

 استخدامها فيما يتعلق بأي منشأة من هذا القبيل؛

__________________________  

أو جزئياً من التزامه يجوز للمحكمة المختصة إذا كان قانونها ينص على ذلك إعفاء المشغل بالكامل 
 ."بدفع تعويض فيما يتعلق بالضرر الذي تعرض له ذلك الشخص

، وبمقتضاها لا ٣، المادة ٧أنظر أيضاً اتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية، المرفق، الفقرة  
 :يكون المشغل مسؤولاً عن الضرر النووي

ة أخرى بما في ذلك المنشأة النووية قيد التشييد، في الموقع للمنشأة النووية نفسها أو أي منشأة نووي)  أ"(  
 الذي توجد فيه المنشأة، و

أي ممتلكات موجودة في الموقع ذاته وتُستخدم أو سيجري استخدامها فيما يتعلق بمثل تلك ) ب( 
  "المنشأة؛
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ولاً عن وما لم ينص القانون الوطني على غير ذلك، لا يكون مسؤ)  ج( 
وسيلة النقل التي كانت تحمل المواد النووية ذات الصلة بالموضوع في وقت 

وإذا نص القانون الوطني على أن المشغل يكون . حصول الحادثة النووية
مسؤولاً عن ذلك الضرر، لن يكون التعويض عن ذلك الضرر أي أثر في 

 حدود مبلغ التخفيف من مسؤولية المشغل فيما يتعلق بالأضرار الأخرى في
 مليوناً من وحدات حقوق السحب الخاصة، أو أي ١٥٠ ا عنيقل عن إم

 .يقرره تشريع الطرف المتعاقدأكبر مبلغ 
  ..." 

  لا يتحمل المشغل أي مسؤولية عن الضرر الحادث من جراء حادثة نووية -١٠" 
 ."خارج نطاق أحكام القانون الوطني وفقاً لهذه الاتفاقية

 ذاتها، يجوز للقانون الوطني أن يُعفي المشغل كلياً أو ٣ من المادة ٦رة وبموجب الفق -٤٥٧
بصورة جزئية من التزامه بدفع تعويض عن الضرر النووي إذا أثبت المشغل أن الضرر النووي 

 إغفالنجم بالكامل أو بصورة جزئية عن إهمال جسيم من جانب ذلك الشخص أو نتيجة 
 .من جانبه، حدث بقصد إحداث الضرر

 من بروتوكول بازل أيضاً على ٣وفيما يتعلق بالنفايات الخطرة، تنص المادة  -٤٥٨
لعمل من أعمال الصراع ) أ: (فلا تترتب مسؤولية إذا ثبت أن الضرر كان نتيجة. استثناءات

نتيجة لظاهرة طبيعية ) ب(المسلح، الأعمال القتالية، الحرب الأهلية، أو العصيان المسلح؛ 
أنه كان بالكامل ) ج (لا محيد عنه ولا يمكن توقعه، ولا يمكن درأه؛ائي ذات طابع استثن

) د( فرضته السلطة العامة للدولة التي حدث فيها الضرر؛ أو إلزامينتيجة للامتثال لتدبير 
كان بالكامل نتيجة لسلوك ضار متعمد من جانب طرف ثالث، ويشمل ذلك الشخص 

 .الذي تعرض للضرر
 من ٨فالمادة  .  من المسؤوليةللإبراءوك الإقليمية أيضاً مبررات وتتضمن بعض الصك -٤٥٩

 بالنسبة للمشغل، وهي براء من المسؤولية، تنص على مبررات الإ١٩٩٣ لعام Luganoاتفاقية 
تشمل، أعمال الحرب، الأعمال القتالية، الحرب الأهلية، العصيان المسلح، أو ظاهرة طبيعية 

؛ والأعمال التي يقوم بها طرف ثالث وتُعتبر ه ولا يمكن درأهلا محيد عنذات طابع استثنائي 
لا يُعتبر التفويض الإداري للقيام و )٦٣٩(.إلزاميخارج نطاق سيطرة المشغل؛ والامتثال لتدبير 

__________ 
 :Lugano من اتفاقية ٨  فيما يلي نص المادة )٦٣٩(

أنها نجمت عن عمل من أعمال ) أ( هذه الاتفاقية عن أضرار يثبت لا يكون المشغل مسؤولاً بموجب"   
الحرب، أو الأعمال القتالية، أو الحرب الأهلية، أو العصيان المسلح، أو ظاهرة طبيعية ذات طابع استثنائي  لا 
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براء من بالنشاط أو الامتثال لمتطلبات مثل ذلك التفويض في حد ذاته مبرراً للإ
  )٦٤٠(.المسؤولية
فالتلوث .  على استثناء فيما يتعلق بالحد الأدنى من الضرروتنص الاتفاقية أيضاً -٤٦٠

وينص التعليق على المادة . بمستوىً مقبول سوف يُحدد في ضوء الأوضاع والظروف المحلية
المكدرات  "إلى على أن الغرض من هذا الحكم هو تجنب مد نظام المسؤولية المشددة ٨

أية مكدرات تُعد مقبولة مع مراعاة الظروف والمحكمة المختصة هي التي تقرر  )٦٤١(".المقبولة
 متى كان النشاط الخطر مُضطلعاً به براء من المسؤولية كذلك تسمح الاتفاقية بالإ)٦٤٢(.المحلية

 بها المضطلعوهذه الحالة تغطي بصفة خاصة الأنشطة . أصابه الضررلصالح الشخص الذي 
 )٦٤٣(.ص الذي أصابه الضرر بها بموافقة الشخالمضطلعفي الحالات الطارئة والأنشطة 

خفض أو رفض تعويض شخص متضرر إذا  من الاتفاقية يجوز للمحكمة ٩وبموجب المادة 
كان الضرر ناجماً عن تقصير الشخص المتضرر أو تقصير الشخص الذي يكون هو مسؤولاً 

 .هعن
 : على ما يلي٢٠٠٣من بروتوكول كييف لعام  ٤تنص المادة و -٤٦١

ة وفقاً لهذه المادة على المشغل، إذا أثبت أنه، بالرغم من لا تقع أي مسؤولي -٢" 
 :وجود تدابير سلامة مناسبة فإن الضرر كان

نتيجة لعمل من أعمال الصراع المسلح، الأعمال القتالية، الحرب )  أ(  
 الأهلية، أو العصيان المسلح؛

ن ، ولا يمكمحيد عنهنتيجة لظاهرة طبيعية ذات طابع استثنائي، لا )  ب(  
 ؛درأه، ولا يمكن توقعه

__________________________  

أنها نجمت عن فعل ارتكبه طرف ثالث بنية التسبب بالضرر وذلك رغم ) ب(محيد عنه ولا يمكن درأه؛ 
أنها نتجت بالضرورة عن الامتثال لأمر محدد أو ) ج( السلامة المناسبة لنوع النشاط الخطر قيد البحث؛ تدابير

أنها نجمت عن تلوث بمستويات مقبولة في الظروف المحلية ذات ) د(تدبير إجباري صادر عن سلطة عامة؛ 
 الشخص الذي أصابه أنها نجمت عن نشاط خطر تم الاضطلاع به على نحو مشروع ولصالح) هـ(الصلة؛ 

 ." الضرر وكان من المعقول بالنسبة لهذا الشخص تعريضه لأخطار ذلك النشاط الخطر
 .  أنظر الملحوظة الإيضاحية للاتفاقية)٦٤٠(
 Explanatory Report to the Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities أنظر )٦٤١(

Dangerous to the Environment ,document of the Council of Europe, P. 16 آذار عام ٨، الذي تُّخذ في 
 .١٦، الصفحة ١٩٩٣

 . المرجع نفسه)٦٤٢(
 .  المرجع نفسه)٦٤٣(
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  "... 
 من إلزامية أيضاً إذا كان الضرر بالكامل نتيجة للامتثال لتدابير ولا تترتب مسؤولية -٤٦٢

جانب السلطة العامة، للطرف الذي وقعت فيه الحادثة الصناعية؛ أو كان بالكامل نتيجة 
 .لسلوك ضار متعمد من جانب طرف ثالث

، بشأن ٢٠٠٤ من توجيه الاتحاد الأوروبي لعام ٤ادة  من الم١وعملاً بالفقرة  -٤٦٣
المسؤولية البيئية لا يغطي هذا التوجيه الضرر البيئي أو التهديد الوشيك بحدوث مثل ذلك 

 :الضرر الذي يسببه
عمل من أعمال الصراع المسلح، الأعمال القتالية، الحرب الأهلية، أو العصيان )  أ"( 

 المسلح؛
 ."محيد عنه ولا يمكن درأه ذات طابع استثنائي لا ظاهرة طبيعية)  ب(  

كما أنها لا تنطبق أيضاً على الأنشطة التي يكون الغرض الرئيسي منها هو خدمة  -٤٦٤
ولا على الأنشطة التي يكون الغرض الوحيد منها هو توفير . الدفاع الوطني أو الأمن الدولي
  )٦٤٤(.الحماية من الكوارث الطبيعية

 من إلزاميةت التي يثبت فيها مسؤولية طرف ثالث، أو الامتثال لتدابير وفي الحالا -٤٦٥
 من ٨وبموجب المادة . جانب سلطة عامة، يتسنى للمشغل استرداد التكاليف التي تكبدها

التوجيه، يمكن للمشغل أن يفلت من تحمل تكاليف الإجراءات الوقائية أو الإصلاحية، إذا 
 :د الوشيك بحدوث ذلك الضررأثبت أن الضرر البيئي أو التهدي

 سبَّبه طرف ثالث وحدث رغم وجود تدابير السلامة المناسبة؛ أو ) أ"(  
 نابعة من سلطة عامة، بخلاف إلزاميةنجم عن الامتثال لأمر أو تعليمات )  ب( 

الأوامر أو التعليمات اللاحقة عقب حدوث انبعاث أو حادثة سبَّبتهما أنشطة 
 ."المشغل ذاته

فيجوز للدول الأعضاء . وة على ذلك ينص التوجيه على التحلي بأحدث دفاعوعلا -٤٦٦
أن تسمح للمشغل بعدم تحمل تكاليف الإجراءات الإصلاحية، إذا أثبت عدم وجود تقصير 

نتيجة لانبعاث أو نشاط أُذن به بصورة ) أ: (أو إهمال من جانبه، وأن الضرر البيئي حدث
نتيجة انبعاث أو نشاط أو ) ب(مة الوطنية المنطبقة؛ أو واضحة، ويتفق مع القوانين والأنظ

المُنتَج أثناء القيام بالنشاط، والذي يثبت المشغل أنه لم يكن من طرق استخدام أي طريقة 
__________ 

 .٤، المادة ٦  الفقرة )٦٤٤(
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يعتبر أنه من المرجح أن يسبب ضرراً بيئياً وفقاً لحالة المعرفة العلمية والتقنية في الوقت الذي 
 )٦٤٥(. النشاطتسرب فيه الانبعاث أو حدث فيه

وبموجب الاتفاقية المتعلقة بالمسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام  -٤٦٧
 فإنه إذا أثبتت الدولة المطلقة أن الضرر الذي أصاب الدولة صاحبة ١٩٧٢الفضائية لعام 

الادعاء نتج كله أو بعضه عن إهمال جسيم أو عن فعل أو تقصير من جانب الدولة صاحبة 
ومن ناحية ثانية، لا . عاء أو رعاياها، بنية التسبب في الضرر، فإنها تُخلى من المسؤوليةالاد

 إذا نجم الضرر عن أنشطة قامت بها الدولة المطلقة ولا تتمشى إبراء من المسؤوليةيكون هناك 
 .مع القانون الدولي

خلاء الدولة  تنص أيضا على إ١٩٨٢لعام " اتفاقية قانون البحار" من ١٣٩والمادة  -٤٦٨
من المسؤولية عن الضرر الذي يسببه عدم امتثال شخص شملته الدولة برعايتها للأنظمة 
المتعلقة باستخراج المعادن من قاع البحار إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت جميع التدابير 

  من٢ والفقرة ١٥٣ من المادة ٤اللازمة والمناسبة لضمان الامتثال الفعال بموجب الفقرة 
 الأنشطة المشتركة التي ١٥٣ من المادة )ب(٢وتتناول الفقرة . المرفق الثالث من ٤المادة 

 أو الدول الأطراف من أجل نالاعتباريوتضطلع بها السلطة أو الأشخاص الطبيعيون أو 
 من المادة نفسها على رقابة السلطة على الأنشطة ٤كما تنص الفقرة . استغلال قاع البحار

 .ا الدول الأطراف أو المؤسسات التابعة لها أو رعاياهاالتي تضطلع به
 فيما يتعلق براء من المسؤوليةوتنص الشروط المعيارية لعقد الاستغلال أيضا على الإ -٤٦٩

حدث أو حالة لم يمكن أن يتوقع معها، بصورة معقولة أن "وهي تعرف بأنها  ،بالقوة القاهرة
ة ألا يكون قد وقع الحدث أو الحالة بسبب الإهمال يمنعها المقاول أو أن يسيطر عليها، شريط

وليس للقوة القاهرة أثر إبطال " .ة الصالحة في مجال صناعة التعدينأو عدم مراعاة الممارس
 )٦٤٦(.ة الزمنيةالعقد؛ وعوضا عن ذلك يكون للمتعاقد الحق في تمديد الفتر

__________ 
 .٨  المادة )٦٤٥(
 :١٧فيما يلي نص البند   )٦٤٦(

 القوة القاهرة
صور، لا يمكن تفاديـه بـسبب قـوة قـاهرة في     لا يكون المتعاقد مسؤولا عن أي تأخير أو ق        ١-١٧"

أي ” قـوة قـاهرة   “ولأغـراض هـذا العقـد، يعـني مـصطلح           . أداء أي من التزاماته بموجـب هـذا العقـد         
حــدث أو ظــــــرف لا يتوقــع، بــشكل معقــول، أن يحــول المتعاقــد دون حدوثــه أو أن يــسيطر عليــه؛   

 عــدم مراعــاة الممارســات الحميــدة شـريطة ألا يكــون هــذا الحــدث أو الظــرف ناشــئا عـن الإهمــال أو  
 .المتبعة في صناعة التعدين
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ينص ولا . اقات الثنائية منصوص عليه في عدد قليل من الاتفبراء من المسؤوليةوالإ -٤٧٠
 إلا في حالة الأضرار الناجمة عن عمليات مساعدة الطرف الآخر أو في ظروف معينة من عليه

 بين ١٩٥٩وبموجب الاتفاقية المعقودة في عام .  ذلكإلىما قبيل الحرب والكوارث الكبرى و
 الطرف ولية، من المسؤ بشأن تبادل المساعدة في حالة وقوع حرائق، يُخلىوأسبانيافرنسا 

كذلك نجد أن المعاهدة المعقودة . الذي يطلب إليه تقديم المساعدة بما قد يسببه هو مـن ضــرر
 تنص، في المادة اكولومبينهر   بين كندا والولايات المتحدة بشأن حوض١٩٦١فــي عام 

الثامنة عشرة منها، على أنه لا يكون أي طرف من طرفي الاتفاقية مسؤولا عن الأضرار 
 أو تأخير تتسبب فيه حرب أو إضرابات أو كارثة كبرى أو قضاء تقصيرلناجمة عن فعل أو ا

 )٦٤٧(.وقدر أو قوة قاهرة أو نقص الصيانة
 

  وممارسات الدول خارج إطار المعاهداتالأحكام القضائية   -  اءـب
لية  ذات الصلة بالمسؤويسيرة القليلة والمراسلات الرسمية الالأحكام القضائيةإن  -٤٧١

قضايا الإحدى وفي . براء من المسؤولية المطالبة بالإإلىاستند فيها حالات قليلة تكشف عن 
 United States of America v. Shell ()٦٤٨(المتحدة ضد شركة شل للنفط  الولاياتوهي قضية

__________________________  

يمنح المتعاقد، عند الطلب، فترة إضافية من الوقـت تـساوي الفتـرة الـتي تعطـل فيهـا عملـه            ٢-١٧"
 .بسبب القوة القاهرة، ويمدد أجل هذا العقد وفقا لذلك

ولــة لاسـترداد قدرتــه علــى  في حالـة وجــود قـوة قــاهرة، يتخـذ المتعاقــد جميــع التـدابير المعق     ٣-١٧"
 إلىالأداء والامتثــال لــشروط وأحكــام هــذا العقــد في أقــل وقــت ممكــن؛ شــريطة ألا يــضطر المتعاقــد   

تسوية أو إنهاء أي نزاع خاص بالعمل أو أي خلاف آخر مع طرف آخر إلا بشروط مرضـية لـه أو                     
 .عملا بقرار نهائي صادر عن هيئة مختصة بالبت في التراع

 وجود قوة قاهرة يخطر المتعاقـد الـسلطة بـذلك في أقـرب وقـت ممكـن في حـدود                     في حالة  ٤-١٧"
 ."المعقول، كما يخطر السلطة بعودة الأوضاع الطبيعية

 :تنص المادة في جزء منها على ما يلي  )٦٤٧(
تكون كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة تجاه الأخرى وتقدم للأخرى  - ١"

 أي فعل، أو تخلف عن فعل، أو إغفال أو تأخير يشكل إخلالا بالمعاهدة أو التعويض الملائم عن
بأي من أحكامها خلاف الفعل، أو التخلف عن الفعل، أو الإغفال أو التأخير الحادث بسبب 
حرب، أو إضراب، أو كارثة كبرى، أو فعل من أفعال القضاء والقدر، أو قوة قاهرة، أو نقص 

 .الصيانة
، لا تكون كندا ولا الولايات المتحدة ١ هو منصوص عليه في الفقرة فيما عدا ما - ٢"

قليم إالأمريكية مسؤولة تجاه الأخرى أو تجاه أي شخص عن أي أذى أو ضرر أو خسارة تقع في 
الأخرى نتيجة لأي فعل، أو تخلف عن فعل، أو إغفال، أو تأخير بموجب أحكام المعاهدة سواء 

 ".و تلك الخسارة إهمال أو أي سبب آخركان سبب ذلك الأذى أو الضرر أ
)٦٤٨(  294 F.3d 1045 (9th Cir.2002)   . 

04-40408 217 
 



 

A/CN.4/543

Oil Company (عمل من "نحت للدائرة التاسعة الفرصة لتقرر إن كان الدفع بوجود س
 للنفط في )Union (ينطبق بالنسبة لشركة شل للنفط وشركة يونيون" أعمال الحرب

  وشركة تكساكو المساهمة)Atlantic Richfield (كاليفورنيا وشركة أتلانتك ريتشفيلد
)Texaco, Inc( فيما يتعلق بموقع McColl Superfundفي فوللرتون ) Fullerton(كاليفورنيا  .

. بإنتاج وقود الطائرات أثناء الحرب العالمية الثانيةوكان الموقع ملوثا بنفايات خطرة تتصل 
وكانت شركات النفط تقوم بتشغيل معامل تصفية الوقود في منطقة لوس أنجلوس أثناء 

 بمساعدة McCollوفي الخمسينيات قامت شركة  . McCollالحرب وتلقي نفاياتها في موقع 
ية السكنية في المناطق القريبة، ولو شركات النفط بملء وتغطية برك النفايات بما يسمح بالتنم

وشرعت .  ياردة مكعبة من النفايات الخطرة في الموقع١٠٠ ٠٠٠أنه قد بقي ما يقرب من 
 إلىحكومة الولايات المتحدة في إزالة النفايات من الموقع في التسعينيات، بتكلفة قد تصل 

 . مليون من دولارات الولايات المتحدة١٠٠
في جملة أمور، فيما إذا كانت شركات النفط تتمتع بدفع ضد ونظرت المحكمة،  -٤٧٢

عملاً من "المسؤولية لأن أنشطة الحكومة المتعلقة بتنظيم إنتاج النفط في زمن الحرب، تشكل 
 من القانون الشامل المتعلق بالاستجابة البيئية والتعويض ١٠٧بموجب البند " أعمال الحرب

 ).٢)(ب(٩٦٠٧ المادة، ٤٢رقم تحت يات المتحدة  قانون الولافيوالمسؤولية، والمصنف 
وادَّعت شركات النفط أنه كان من المستحيل التمييز بين أعمال القتال والأعمال المتخذة 

يشمل أي إجراء تتخذه الحكومة " العمل الحربي"ومن ثم فإن . عملاً بتوجيه الحكومة
) الكونجرس(لس الشيوخ الاتحادية بموجب التخويل الوارد في الدستور والذي يمنح مج

 ".لإعلان الحرب"الصلاحية 
وأشارت المحكمة في رفضها لهذا الادعاء أن أي تفسير لأي إجراء حكومي يُتَّخذ  -٤٧٣

يُعد " عملاً من أعمال الحرب"بموجب التخويل الوارد في بند صلاحيات الحرب باعتباره 
كم سابق أصدرته محكمة المنطقة ووافقت المحكمة على ح. تفسيراً واسعاً بدرجة مبالغ فيها

. ليس من الدفوع المتاحة لشركات النفط"  من أعمال الحربعمل"ومفاده أن الدفع بوجود 
ولخَّصت المحكمة وجهة نظر محكمة المنطقة بشأن الموضوع ولاحظت أن القانون الشامل 

يتعلق الأمر المتعلق بالاستجابة البيئية والتعويض والمسؤولية يستخدم صيغة مسهبة عندما 
. بفرض المسؤولية، ولكنه يستخدم صيغة مقيدة وضيقة عندما يتعلق الأمر بمنح الدفوع

 أنه ولو أن التاريخ التشريعي للقانون وللتعديل الصادر بشأنه في قانون إلىوأشارت 
من " طبيعة الدفع بعمل يوضحا لم ١٩٨٦التعديلات وإعادة تفويض الصندوق الرئيسي لعام 

فإن ذلك التاريخ التشريعي أكد أن القانون الشامل المتعلق بالاستجابة البيئية " بأعمال الحر
والتعويض والمسؤولية سيكون قانوناً نظامياً مكتوباً للمسؤولية المشددة يتضمن استثناءات 
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تبدو وكأنها قد " عمل من أعمال الحرب" أن عبارة إلىوأشارت أيضاً . تُفسَّر تفسيراً ضيقاً
استخدام القوة أو إجراء آخر " القانون الدولي، حيث جرى تعريفها باعتبارها اقتُبست من

عمل ...  الدولة التي اتُّخذ الإجراء ضدها بمثابة هوتعتبر"، "من جانب دولة ضد دولة أخرى
 ".من أعمال الحرب وذلك إما باستخدام القوة على سبيل الانتقام أو بإعلان الحرب

 )٦٤٩(".عمل من أعمال الحرب" ضيقاً على عبارة وبذا أضفت المحكمة معنىً -٤٧٤
 أنها لو كانت ستحكم بغير ذلك لكان من الضروري إلىوأشارت المحكمة، علاوة على ذلك 

 

__________ 

قتضيه تعمل من أعمال الحرب على نحو ما " فقط"إثبات أن الإجراءات المتخذة قد سبَّبها
ة البيئية والتعويض والمسؤولية من القانون الشامل المتعلق بالاستجاب) ٢)(ب(٩٦٠٧ المادة

وقد تبين للمحكمة خلافاً لذلك أن شركات النفط كان لديها خيارات أخرى للتخلص من 
النفايات الحمضية، وأنها قامت بإلقاء تلك النفايات الحمضية قبل الحرب وبعد الحرب على 

الحكومة لم ، وأن McColl من عمليات في موقع حمضيةالسواء وأنها قامت بإلقاء نفايات 
 . إلقاء النفايات بأي طريقة معينةإلىتضطرها 

وفيما يتعلق بالعلاقات بين الدول فإنه في القضايا القليلة التي لم تقم فيها الدول التي  -٤٧٥
اتخذت الإجراءات بدفع تعويضات عن الأضرار التي حدثت، لا يبدو أن الدولة المتضررة قد 

. فت بأنه يندرج ضمن حق الدولة التي اتخذت الإجراءوافقت على مثل ذلك السلوك أو اعتر
وأنه حتى بعد الأضرار التي حدثت نتيجة للاختبارات النووية، والتي كانت بحسب حكومة 
الولايات المتحدة ضرورية لأسباب أمنية، قامت الحكومة بدفع تعويضات لسبب أو لآخر 

 .دون أن تحاول تفادي المسؤولية
 ١٩٦٠ وألمانيا بشأن اتفاقية باريس لعام ابدته كل من النمسوفي التحفظ الذي أ -٤٧٦

 الطاقة النووية، فإنهما توختا احتمال النص على في مجالالمتعلقة بمسؤولية الطرف الثالث، 
مسؤولية المشغل عن حادثة نووية في حالة الصراع المسلح، الأعمال القتالية، الحرب الأهلية، 

 :طبيعيةالعصيان المسلح، أو الكارثة ال
الاحتفاظ بالحق في النص على مسؤولية المشغل عن الضرر الحاصل بسبب حادثة " 

 عمل من الأعمال القتالية في الصراع المسلح، الحرب إلىنووية تُعزى مباشرة 

 Farbwerke Vormals Meister Lucius & Bruning v. Chem. Found. Inc., 283 U.S. 152 (1931)  في قضية )٦٤٩(

at p. 161 . براءات وصفت المحكمة العليا في فتواها، استيلاء الولايات المتحدة في وقت الحرب على
ومن ثم كان من ". عمل من أعمال الحرب"الاختراع التي تملكها الشركات الألمانية، والتصرف فيها، بأنه 

الضروري التمييز بين الأعمال الانفرادية التي تقوم بها الولايات المتحدة عن الأعمال المشتركة التي تقوم بها 
 .الأطراف المتعاقدة
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الأهلية، العصيان المسلح أو الكارثة الطبيعية الخطيرة ذات الطابع الاستثنائي، وذلك 
ة التي تحدث في جمهورية ألمانيا الاتحادية وفي جمهورية فيما يتعلق بالحوادث النووي

 ."النمسا، على التوالي
 

 التعويض   -رابعاً 
وهناك معاهدات تنص . تتعلق ممارسات الدول بمضمون التعويض وإجراءاته معا -٤٧٧

وتتصل هذه المعاهدات بالدرجة الأولى . على الحد من التعويض في حالة وقوع أضرار
 مدنية العصر مثل نقل البضائع وخدمات النقل جوا إلى تعتبر أساسية بالنسبة بالأنشطة التي
فقد وافق موقعو أمثال هذه المعاهدات على القبول بهذه الأنشطة بما تستتبعه من . وبرا وبحرا

غير أن مبلغ التعويض الذي . أخطار محتملة وذلك بشرط التعويض عما قد تسببه من ضرر
 إلىة يحدد عموما بمستوى لا يؤدي، من وجهة النظر الاقتصادية، يدفع عن الأضرار الناجم

ومن الجلي أن ذلك قرار مقصود في مجال السياسة . شل تلك الأنشطة أو عرقلة تطويرها
العامة من جانب موقعي المعاهدات المنظمة لتلك الأنشطة؛ وحين لا تكون هناك معاهدات 

ولم تكشف . ئية وضعت حدودا لمبلغ التعويضمن هذا القبيل، فلا يبدو أن القرارات القضا
 القضائية والمراسلات الرسمية عن أي حد يذكر مفروض على مبلغ التعويض الأحكامدراسة 

وأن من واجب " معقولا" أن ذلك المبلغ ينبغي أن يكون إلىبرغم أن بعض المصادر تشير 
 ".التخفيف من التعويضات"الأطراف 

 
   المضمون- ألف 

 
 ار القابلة للتعويض  الأضر- ١

في عدد من القوانين الداخلية، نجد أن الأضرار القابلة للتعويض تشمل ، على الأقل،  -٤٧٨
الوفاة، والأضرار الشخصية، والأضرار اللاحقة بالممتلكات نتيجة لأفعال ضارة بالغير تستتبع 

 ينص في ١٩٩٠ام الألماني لع" ةــة البيئيــقانون المسؤولي"مثال ذلك أن . مسؤولية مشددة
إذا توفي أحد أو لحق به ضرر شخصي أو ضرر بممتلكاته بسبب : " منه على ما يلي١ المادة

، يكون مالك المنشأة مسؤولا تجاه ١اة في التذييل مأثر بيئي صادر عن إحدى المنشآت المس
 )٦٥٠(."الشخص المتضرر عن الضرر الناجم على هذا النحو

__________ 
 .١٦٤ السابق، الحاشية  المرجع.,M. Kloepfer: أنظر  )٦٥٠(
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 ما هو أبعد من ذلك إلىي بعض التشريعات الاتحادية وفي الولايات المتحدة، تمض -٤٧٩
 ٢٧٠٧المادة فبموجب . فتدخل في الحساب أيضا تكاليف التنظيف والضرر اللاحق بالبيئة

يتحمل الطرف المسؤول مسؤولية تكاليف الإزالة، " القانون المتعلق بالتلوث النفطي"من ) أ(
 النفط، وتكاليف منع تصريفلمتكبدة بعد تكاليف الإزالة ا"بأنها " تكاليف الإزالة"وتعرف 

 حده الأدنى أو التخفيف إلىالتلوث النفطي الناجم عن مثل تلك الحادثة أو خفضه 
 الصندوق" وللطرف المسؤول أن يسترد تكاليف الإزالة التي يتكبدها من )٦٥١(."منه

ل  يحق لذلك الطرف أن يستعمحيث"  النفطسكابلتغطية المسؤولية عن انألاستئماني 
القانون الشامل "من ) أ (٩٦٠٧ تنص المادة ،لكوعلاوة على ذ. بخصوصه الدفاع الكامل

التي نشأة المسفينة أو العلى أن مالك ومشغل " ية والتعويض والمسؤوليةئستجابة البيالمتعلق بالا
 :تُطلق أو تهدد بإطلاق مادة خطرة تسبب تكبد تكاليف استجابة يتحمل المسؤولية عما يلي

 التي تتكبدها حكومة لإصلاحيةجميع تكاليف الإزالة أو الإجراءات ا )ألف"( 
الولايات المتحدة أو ولاية أو قبيلة هندية ولا تكون مخالفة للخطة الاحتياطية 

 الوطنية؛
أية تكاليف لازمة من تكاليف الاستجابة يتكبدها أي شخص آخر  )باء(  

  مع الخطة الاحتياطية الوطنية؛متسقةوتكون 
   "... 

المادة  الصحية ينفذان بموجب عللتكاليف أي تقييم صحي أو دراسة لل )دال( 
 ." من القانون‘١’ ٩٦٠٤

بالولايات " القانون الاتحادي لمكافحة تلوث المياه"من ) و (٣١١ وتنص المادة -٤٨٠
أو التي لحقها الضرر " الموارد الطبيعية"المتحدة أيضا على استرداد نفقات استبدال واسترداد 

 .التدمير
على أن للهيئة الحكومية أن تحصل " قانون التلوث النفطي" من ٢٧٠٦ تنص المادةو -٤٨١
تعويضات عن الإضرار بالموارد الطبيعية أو تدميرها أو فقدانها أو فقدان استخدامها، "على 

من ) ٢(٢٧٠٦ المادة الفرعيةعرّف تو". بما في ذلك التكاليف المعقولة اللازمة لتقييم الضرر
الأرض، والأسماك، والحيوانات البرية، والأحياء "بأنها تشمل " الموارد الطبيعية"ذلك القانون 

المحلية، والهواء، والماء، والمياه الجوفية، وموارد مياه الشرب، وسائر ما هو من أمثال هذه 
أو ) دية الخالصةبما فيها موارد المنطقة الاقتصا( الولايات المتحدة إلىالموارد التي تعود ملكيتها 

__________ 
)٦٥١(   33 U.S.C.A.٢٧٠١ المادة) ٣١.( 
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 أية حكومة أجنبية، أو التي تتولى إدارتها إلى أية ولاية أو حكومة محلية أو قبيلة هندية أو إلى
 ٢٧٠٦ المادة الفرعيةأما فيما يتعلق بقياس الضرر فإن ." هذه الجهات أو تكون مؤتمنة عليها

 : على ما يليتنص) و(
لفة أو إنعاشها أو إحلال غيرها تكاليف استصلاح الموارد الطبيعية التا )ألف"( 

 محلها أو الحصول على ما يعادلها؛
  إلىإضافة تناقص تلك الموارد الطبيعية ريثما يتم الاستصلاح؛  تكاليف )باء(   
 ."التكاليف المعقولة اللازمة لتقييم تلك الأضرار )جيم(   

دة أو الولاية ول حكومة الولايات المتحتخ) ٢)(ب(٢٧٠٢ المادة الفرعيةبموجب و -٤٨٢
تعويضات مساوية لصافي ما يفقد من الضرائب أو "أو المنطقة الفرعية السياسية استرداد 

 أو الرسوم أو حصص الربح الصافية بسبب الضرر أو التدمير أو لإيجاراتالعائدات أو ا
..." الفقدان اللاحق بالممتلكات العقارية أو الممتلكات الشخصية أو الموارد الطبيعية 

 زيادتها أو توفير خدمات إضافية عويضات عن صافي تكاليف توفير خدمات عامة أو ت"و
 من أخطار الحريق المنسكبالحماية مما يسببه النفط توفير أثناء أو بعد أنشطة الإزالة، بما فيها 
 ."أو الأخطار على السلامة أو الصحة

" التعويض والمسؤوليةالقانون الشامل المتعلق بالاستجابة البيئية و"كذلك ينص  -٤٨٣
منه، على التعويض عن الأضرار اللاحقة بالموارد ) أ(٩٦٠٧ المادةللولايات المتحدة، في 

التعويـض عـن الأضرار اللاحقة بالموارد الطبيعية أو تدميرها أو فقدانها، بما ) جيم: "(الطبيعية
دان الناشئ عن هذا في ذلك التكاليف المعقولة اللازمة لتقييم الضرر أو التدمير أو الفق

ولا يجوز استخدام التعويضات التي يحصل عليها لغير استصلاح الموارد الطبيعية أو ." الإطلاق
 .استبدالها أو الحصول على ما يعادل الضرر اللاحق بها

عمدت حكومة الولايات  ،Exxon Valdez" فالديزإيكسون "وفي حالة ناقلة النفط  -٤٨٤
 لقياس إجراء دراسة إلىخطوات فيما يتعلق بعملية التنظيف، المتحدة، علاوة على اتخاذ 
 تلك الدراسة قط بسبب تسوية القضية خارج لم تنشر و)٦٥٢(.الأضرار التي أصابت البيئة

 مليون دولار على سبيل ٢٥مبلغ " إيكسون"وقضت التسوية بأن تدفع شركة . المحكمة
 الوكالات الاتحادية ووكالات  مليون دولار على سبيل تعويض١٠٠العقوبات الجنائية و 

__________ 
 Exxonحُددت الخسائر غير المنظورة الناجمة عن انسكاب النفط من الناقلة "،   ,John Lancaster  أنظر  )٦٥٢(

Valdezالصفحة ١٩٩١مارس / آذار٢٠، واشنطن بوست، "، بمبلغ ثلاثة بلايين دولار ،A-4و ، Frank 

B. Cross ،"42، و"ييم أضرار الموارد الطبيعيةتقV and L. Rev. (1989), 297-320. 
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 أن شركة إلى وبالنظر )٦٥٣(.من ضرر" برنس وليام " مضيقالولاية عن إصلاح ما أصاب بيئة
 قبل الوصول الانسكاب بليون دولار على تنظيف آثار ٢ر٥كانت قد أنفقت " إيكسون"
 وقد تمت )٦٥٤(. مليون دولار١٢٥ التسوية، فقد غض النظر عن غرامات أخرى قدرها إلى

 .ت الخاصةلمطالباهذه التسوية مع السلطات الاتحادية وسلطات الولاية ولم تشمل ا
والأضرار اللاحقة بالأفراد العاديين إما في شكل أضرار شخصية أو في شكل فقدان  -٤٨٥

 المادةمثال ذلك أن . ممتلكات قد اعتبرت هي أيضا قابلة للتعويض بموجب القوانين الداخلية
تعويضات "يز لأي شخص أن يحصل على يج المتعلق بالتلوث النفطي من القانون) ب(٢٧٠٢

عن أية أضرار تلحق بممتلكات عقارية أو شخصية أو أية خسائر ناجمة عن تلفها يمكن لأي 
علاوة على ذلك و." مطالب يملك أو يستأجر تلك الممتلكات أن يحصل عل تعويض عنها

و تلفت أو فقدت أن يحصل على يجيز لأي شخص ينتفع بموارد طبيعية تضررت أو هف
 بالموارد الطبيعية دونما اعتبار لملكيـة تلك المــوارد أو المعيشيتعويضات عن فقدان الانتفاع 

تعويض "نص أيضا على أنه يجوز لأي شخص أن يحصل على يوالبند الفرعي . لإدارتها
و التلف أو  الناجمين عن الضرر أفقدان الأرباح أو انتقاص القدرة على الكسبيساوي 

 )٦٥٥(.الفقدان اللاحق بملك عقاري أو ملك شخصي أو موارد طبيعية
لا ينشئ صراحة " القانون الشامل المتعلق بالاستجابة البيئية والتعويض والمسؤولية"و -٤٨٦

 الأشخاص العاديين وذلك إلا فيما يتعلق بتكاليف إلىالحق في إقامة دعاوى التعويض بالنسبة 
المذكور " القانون الشامل"من ) ح(٩٦٠٧ المادة الفرعيةغير أن . ينةالإزالة في ظروف مع

 الآن على أن مالك السفينة أو مشغلها يكون فهي تنص.  لمعالجة هذه المشكلةتعدل
 تقضي به المادة مسؤولا بموجب القانون البحري المتعلق بإلحاق الضرر بالغير ووفقا لما 

ود أي حكم بشأن الحد من المسؤولية أو بالرغم من وج" القانون الشامل" من ٩٦١٤
 )٦٥٦(.صلحة صاحب الادعاء فيما يتعلق بالملكيةلم أي ضرر مادي حدوثبالرغم من عدم 

 تغطية الأضرار إلى، بالإضافة ي قانون التعويض عن الأضرار البيئية الفنلنديغطيو -٤٨٧
، إلا إذا كانت تلك ، الخسارة الاقتصادية البحتةتبالممتلكاالشخصية والأضرار التي تلحق 

__________ 
)٦٥٣(  Michael Parrish ،" صفقة تسوية الانسكاب النفطي من الناقلةExxon reaches  بليون دولار١ر١ " ،Los 

Angeles Timess ،الصفحة ١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول١ ،A-1..A.Times ,p. A-1. 
 .المرجع نفسه  )٦٥٤(
 .الإضافة للتأكيد  )٦٥٥(
، المسؤولية والتأمين "التأمين والمسؤولية فيما يتعلق بالتلوث في الولايات المتحدة"، Robert Force  أنظر  )٦٥٦(

 . Ralph P. Kroner (ed.), 1993, p.34المتعلقين بالبيئة في سياق عبر وطني، في
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وينص . ويُعوَّض دائماً عن الأضرار الناجمة عن السلوك الإجرامي. الخسائر غير ذات بال
 التعويض عن الأضرار الشخصية، والأضرار على من قانون البيئة السويدي أيضاً ٣٢الفصل 

دية المحضة ويُعوَّض عن الخسائر الاقتصا. التي تلحق بالممتلكات والخسائر الاقتصادية المحضة
ويغطي قانون الأضرار . الناجمة عن السلوك الإجرامي بالقدر الذي تكون فيه ذات بال فقط

البيئية في الدانمرك الأضرار الشخصية، والخسائر المتعلقة بالدعم، والأضرار التي تلحق 
 البيئة بالممتلكات، والخسائر الاقتصادية الأخرى والتكاليف المعقولة لتدابير المنع، أو لإعادة

على .  الألماني الخسائر الاقتصادية المحضةالبيئيةولا يغطي قانون المسؤولية .  ما كانت عليهإلى
  )٦٥٧(.على التعويض عن أي خسائر في الأرباح تنص من القانون المدني الألماني ٢٥٢ المادةأن 
 
 الممارسات المتَّبعة في إطار المعاهدات )أ(

، أو فقدان الأرواحأن الأضرار المادية مثل فقدان يقضي عدد من الاتفاقيات ب -٤٨٨
من ) ك(١الأموال، أو الأضرار اللاحقة بالأموال هي أضرار قابلة للتعويض وتُعرِّف الفقرة 

 الضرر ،النوويةالمادة الأولى من اتفاقية فيينا المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار 
  )٦٥٨(النووي

__________ 
 :كما يلي

 Bowman andفي " ظم القانونية لبلدان الشمال وألمانيا،الضرر البيئي في الن"، Peter Wetterstein  أنظر عموماً، في )٦٥٧(

Boyle ٢٤٢-٢٢٢، الصفحات. 
  ثمة القليل من الاتفاقيات التي تتناول المواد النووية، وتتضمن أحكاماً صريحة تتعلق بالضرر بخلاف الضرر )٦٥٨(

وبالقدر الذي لا . ىالنووي الناجم عن حادثة نووية أو الناجم عن حادثة نووية بالاشتراك مع حوادث أخر
يمكن فيه فصل تلك الأضرار بصورة معقولة عن الضرر النووي، فإنها تُعتبر ضرراً نووياً وبالتالي قابلة للتعويض 

 بشأن ١٩٦٣ من المادة الرابعة من اتفاقية فيينا لعام ٤فعلى سبيل المثال تنص الفقرة . بشأنها بموجب الاتفاقيات
 :لنووي على ما يليالمسؤولية المدنية عن الضرر ا

إذا حدث كل من الضرر النووي والضرر غير النووي بسبب حادثة نووية أو حادثة نووية  -٤"   
واشتركت معها حادثة أخرى أو أكثر غير نووية، يُعتبر ذلك الضرر الآخر، وإلى القدر الذي لا يمكن 

 نووياً سببته تلك الحادثة فصله بصورة معقولة عن الضرر النووي، ولأغراض هذه الاتفاقية، ضرراً
على أنه إذا حدث ضرر تسبب في حدوثه حادثة نووية تشملها هذه الاتفاقية واشترك معها . النووية

انبعاث لإشعاع مؤيِّن لا تشمله هذه الاتفاقية، فلن يكون هناك في هذه الاتفاقية ما يحد، أو بصورة 
عرض للضرر النووي أو عن طريق سبل أخرى يؤثر في المسؤولية، سواء فيما يتعلق بأي شخص ت

الانتصاف أو المشاركة، لأي شخص يجوز اعتباره مسؤولاً فيما يتصل بانبعاث ذلك الإشعاع 
 ."المؤيِّن

 بشأن مسؤولية مشغلي السفن النووية والتي تنص على ١٩٦٢أنظر أيضاً المادة الرابعة من اتفاقية عام  
 :ما يلي

الضرر غير النووي الذي تكون قد تسببت في حدوثه حادثة إذا حدث كل من الضرر النووي و" 
نووية وحادثة غير نووية أو أكثر من حادثة غير نووية، ولم يمكن بصورة معقولة فصل الضرر النووي 
وذلك الضرر غير النووي، فإن ذلك الضرر برمته يُعتبر، لأغراض هذه الاتفاقية ضرراً نووياً سبَّبته 
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 أو أي فقدان للأموال، أو أي )٦٥٩( أو أي ضرر شخصي،،الأرواحفقدان  ‘١’" 
مزيج ضرر يلحق بالأموال يكون ناشئاً أو ناجماً عن الخصائص الإشعاعية، أو عن 

من الخصائص الإشعاعية والخصائص السامة أو الانفجارية أو غيرها من الخصائص 
و لمواد نووية الخطرة للوقود النووي أو نواتج مشعة أو نفايات مشعة في مواد نووية أ

 آتية من منشأة نووية أو متولدة فيها أو مرسلة إليها؛
  ..." 

__________________________  

لتي تشملها هذه الاتفاقية، وبانبعاث من إشعاع مؤيِّن، أو انبعاث من إشعاع حصرا الحادثة النووية ا
مؤيِّن بالإضافة إلى خصائص سُمِّية أو متفجرة أو خصائص خطرة أخرى من مصدر الإشعاع، غير 
مشمول بالاتفاقية، فلن يكون في هذه الاتفاقية ما يحد أو بشكل آخر يؤثر في المسؤولية، سواء فيما 

ضحايا أو من خلال الحق في سبل الانتصاف أو المشاركة، لأي شخص قد يُعتبر مسؤولاً يتعلق بال
فيما يتعلق بانبعاث الإشعاع المؤيِّن، أو بالخصائص السمِّية أو المتفجرة أو الخصائص الخطرة الأخرى 

 ".  لمصدر الإشعاع والذي لا تشمله هذه الاتفاقية
ة الدولية الخاصة بنقل الركاب وأمتعتهم بالسكك الحديدية على دفع النفقات   وتنص الاتفاقية الإضافية للاتفاقي)٦٥٩(

الضرورية من قبيل تكاليف العلاج الطبي والنقل، والتعويض عن الخسارة الراجعة إلى فقدان القدرة على العمل، 
. مها وقوع الضررجزئياً أو كلياً، وزيادة النفقات المتعلقة باحتياجات الشخص المتضرر الشخصية، والتي استلز

وإذا كان على المسافر . وفي حالة وفاة المسافر، يجب أن يغطي التعويض تكلفة نقل الجثة ودفنها أو إحراقها
المتوفي التزام واجب التنفيذ قانوناً، بتوفير الدعم لأشخاص أصبحوا محرومين من ذلك الدعم، فإن أولئك 

وفيما يلي : يقوم المتوفي بتوفير الدعم لهم على أساس طوعيالأشخاص يستحقون تعويضاً بالنسبـــــة لمن كان 
 : من الاتفاقية٤ و ٣نص المادتين 

 ،  الأضرار في حالة وفاة المسافر٣المادة "
 :   في حالة وفاة المسافر تشمل الأضرار ما يلي-١"

 أي نفقات ضرورية تالية للوفاة، وبخاصة تكلفة نقل الجثة، ودفنها وإحراقها؛)   أ(
 .٤  إذا لم  تحدث الوفاة بغتة، تُعرَّف الأضرار في المادة )ب(

  إذا حدث بسبب وفاة المسافر أن الأشخاص الذين كانت له قِبلهم أو قد تكون له قِبلهم في -٢"
المستقبل التزام واجب  التنفيذ قانوناً، بإعالتهم، وأصبحوا محرومين من ذلك الدعم، يصبح مثل أولئك 

وتنظم الحقوق المتعلقة بالإجراءات عن الأضرار . تعويض عن خسارتهمالأشخاص مستحقين لل
اللاحقة بالأشخاص الذين كان يعيلهم المسافر، دون أن يكون ملتزماً قانوناً بذلك، بواسطة القانون 

 .الوطني
 ، التعويضات في حالة حدوث ضرر شخصي للمسافر٤المادة "

 : أو عقلي للمسافر تشمل التعويضات ما يليفي حالة حدوث ضرر شخصي أو أي ضرر آخر بدني"  
 أي نفقات ضرورية، وبخاصة تكلفة العلاج الطبي أو النقل؛)   أ(
التعويض عن الخسارة الراجعة إلى فقدان القدرة كلياً أو جزئياً عن العمل، أو زيادة النفقات على )  ب(

 ". احتياجاته الشخصية والتي استلزمها الضرر الحاصل

04-40408 225 
 



 

A/CN.4/543

، أو أي ضرر شخصي، أو أي فقدان للأموال، أو أي ضرر الأرواحفقدان  ‘٣’" 
أي مصدر إشعاع آخر يبعثه مؤين يلحق بالأموال، يكون ناشئاً أو ناجماً عن إشعاع 

ن الدولة التي توجد فيها المنشأة على داخل المنشأة النووية، وذلك إذا ما نص قانو
  ."ذلك

المتعلقة  ١٩٦٣ المعدِّل لاتفاقية فيينا لعام ١٩٩٧ويستعيض بروتوكول عام  -٤٨٩
من المادة ) ك(١، عن الفقرة )١٩٩٧اتفاقية فيينا لعام (المسؤولية المدنية عن الضرر النووي ب

وفيما يلي نص الفقرة . النووي بتعريف أوسع للضرر ١٩٦٣الأولى في اتفاقية فيينا لعام 
 :١٩٩٧من المادة الأولى في اتفاقية فيينا لعام ) ك(١

 :يعني الضرر النووي" )ك"(
  أو الأضرار الشخصية؛الأرواحفقدان  ‘١’   

فقدان الممتلكات أو الضرر الذي يلحق بها؛ وأي ضرر مما يلي  ‘٢’ 
 وصفه بالقدر الذي يحدده قانون المحكمة المختصة؛

الخسارة الاقتصادية الناشئة عن الخسارة أو الضرر المشار إليه في  ‘٣’ 
ما دامت لم تشملها هاتان الفقرتان الفرعيتان، ‘ ٢’أو ‘ ١’الفقرة الفرعية 

 إذا تكبدها شخص له الحق في التعويض فيما يتعلق بكل خسارة أو ضرر؛
ما لم يكن  ما كانت عليه، إلىتكاليف تدابير إعادة البيئة المضرورة  ‘٤’ 

هذا الضرر غير ذي بال، إذا كانت تلك التدابير قد اتُّخذت فعلاً أو 
 ؛‘٢’ أن تُتَّخذ، وما دامت لم تشملها الفقرة الفرعية إلىبسبيلها 

الخسارة التي تلحق بالإيرادات المتأتية من الفوائد الاقتصادية الناجمة  ‘٥’ 
نتيجة لضرر كبير يلحق بتلك عن أي استخدام أو تمتع بالبيئة، والتي تُتكبَّد 
 ؛‘٢’البيئة، وما دامت لم تُذكَر في الفقرة الفرعية 

تكاليف التدابير الوقائية، والخسائر أو الضرر الإضافي الذي تسببه  ‘٦’ 
 تلك التدابير؛

أي خسارة اقتصادية أخرى، عدا تلك التي يسببها الضرر الذي  ‘٧’ 
ام بشأن المسؤولية المدنية للمحكمة يلحق بالبيئة، إذا سمح بذلك القانون الع

 المختصة،
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أعلاه، يكون ذلك بالقدر ‘ ٧’ و ‘٦’و ‘ ٥ ’إلى‘ ١’وفي حالة الفقرات الفرعية 
كون فيه الخسارة أو الضرر ناشئين أو ناتجين عن إشعاع مؤيِّن منبعث من ي تالذ

ات أي مصدر للإشعاع داخل المنشأة النووية، أو منبعث من وقود نووي، أو منتج
 أو سببها مادة نووية آتية من أو ناشئة في أو  منشأة نوويةأو نفايات إشعاعية، في

، سواء كانت ناجمة عن الخصائص الإشعاعية لتلك النووية  تلك المنشأةإلىمرسلَة 
المادة، أو من مزيج من الخصائص الإشعاعية والخصائص السمية أو المتفجرة أو 

 ".الخطيرة الأخرى لتلك المادة
، أو الضرر الأرواح ما هو أبعد من الضرر أو فقدان إلىوهذا التعريف الذي يمضي  -٤٩٠

 ١ حد كبير في المادة إلى هالشخصي وفقدان الممتلكات أو لحوق الضرر بها، نُصَّ على غرار
 ويغطي هذا التعريف أيضاً الخسارة )٦٦٠(.١٩٩٧من مرفق اتفاقية التعويض التكميلي لعام 

.  ما كانت عليهإلىرة في الإيرادات، وتدابير المنع وتدابير إعادة البيئة الاقتصادية والخسا
 ما كانت عليه بوصفها أي تدابير معقولة أقرَّتها السلطات إلىوتُعرَّف تدابير إعادة البيئة 

__________ 
 :ما يلي" لضرر النوويا"  يعني )٦٦٠(

 فقدان الأرواح أو الضرر الشخصي؛ ‘١’  
 فقدان الممتلكات أو تلفها؛ ‘٢’  

 :وأي مما يلي بالقدر الذي يحدده قانون المحكمة المختصة
‘ ٢’أو ‘ ١’الخسارة الاقتصادية الناجمة عن الخسارة أو التلف المشار إليهما في الفقرة الفرعية  ‘٣’ 

 الفقرتان الفرعيتان، إذا تكبدهما شخص له الحق في التعويض فيما يتعلق بتلك ما لم تشملها هاتان
 الخسارة أو التلف؛

تكاليف تدابير إعادة البيئة التي تعرضت للإخلال بها إلى ما كانت عليه، ما لم يكن هذا  ‘٤’ 
مشمولة بالفقرة الإخلال غير ذي بال، إذا اتُّخذت تلك التدابير فعلاً أو يُراد اتخاذها وما لم تكن 

 ؛‘٢’الفرعية 
الخسارة في الدخل المستمد من فائدة اقتصادية لأي استخدام أو تمتع بالبيئة، والتي تُتكبَّد  ‘٥’ 

 ؛‘٢’نتيجة لإخلال ذي بال بتلك البيئة، وما لم تكن مشمولة بالفقرة الفرعية 
 التدابير؛تكاليف التدابير الوقائية، وأي خسارة أو تلف آخر ينشأ عن تلك  ‘٦’ 
أي خسارة اقتصادية أخرى، بخلاف تلك التي يسببها الإخلال بالبيئة، إذا سمح بذلك القانون  ‘٧’ 

 العام بشأن المسؤولية المدنية، للمحكمة المختصة،
أعلاه وبالقدر التي تكون فيه تلك الخسارة أو ذلك ‘ ٧’و ‘ ٥ ’إلى‘ ١’وفي حالة الفقرات الفرعية 

تيجة لإشعاع مؤيِّن منبعث من أي مصدر إشعاعي داخل منشأة نووية، أو منبعث التلف ناشئين عن أو ن
من وقود نووي أو منتجات مشعة أو نفايات مشعة، أو من مادة نووية آتية من أو ناشئة من أو مرسلة 

 منشأة نووية، سواء كانت ناجمة عن الخصائص المشعة لتلك المادة، أو من مزيج من خصائص مشعة إلى
  .يَّة أو متفجرة أو خصائص خطرة أخرى لتلك المادةوأخرى سم

04-40408 227 
 



 

A/CN.4/543

 إعادة مقومات البيئة التي إلىالمختصة للدولة التي اتُّخذت فيها تلك التدابير، والتي ترمي 
 ما إدخال ما كانت عليه أو ترميمها، أو متى كان ذلك معقولاً إلى أو التدمير، أصابها الضرر

ويحدد قانون الدولة التي حدث فيها الضرر الجهة التي لها .  البيئةإلىيعادل تلك المكونات 
 .الحق في اتخاذ تلك التدابير

 وقد جرى.  أي تعريف للضرر النووي١٩٦٠ولا تتضمن اتفاقية باريس لعام  -٤٩١
 من المادة الأولى الجديدة ٧وتعرِّف الفقرة . ٢٠٠٤ في اتفاقية باريس لعام ١هذتدارك 

 :الضرر النووي على النحو الآتي
  أو الضرر الشخصي؛الأرواحفقدان  -١"  
 فقدان الممتلكات أو لحوق الضرر بها؛ -٢  
 :وكل مما يلي بالقدر الذي يحدده قانون المحكمة المختصة  

لاقتصادية الناشئة عن الخسارة أو الضرر المشار إليه في الفقرة الخسارة ا -٣ 
 أعلاه ما دام لم تشمله تلك الفقرات الفرعية، إذا تكبد ذلك الضرر ٢ أو ١الفرعية 

 شخص له الحق في المطالبة بالتعويض بشأن تلك الخسارة أو الضرر؛
ن هذا الضرر غير  ما كانت عليه، ما لم يكإلىتكاليف إعادة البيئة المتضررة  -٤ 

 أن تُتَّخذ وما إلىذي بال، إذا كانت تلك التدابير قد اتُّخذت بالفعل أو بسبيلها 
  أعلاه؛٢دامت لم تشملها الفقرة الفرعية 

الخسارة في الإيرادات الناجمة عن الفائدة الاقتصادية المباشرة لأي استعمال  -٥ 
بير لتلك البيئة، وما دامت لم أو تمتع بالبيئة، والتي يجري تكبدها نتيجة لضرر ك

  أعلاه؛٢تشملها الفقرة الفرعية 
تكاليف التدابير الوقائية والخسارة أو الضرر الإضافيين اللذين تسببهما تلك  -٦ 

 أعلاه، وبالقدر الذي تكون فيه تلك ٥-١التدابير، في حالة الفقرات الفرعية 
بعث من أي مصدر للإشعاع الخسارة أو الضرر ناشئين أو نتيجة لإشعاع مؤيِّن من

 نووية، أو منبعث من وقود نووي أو منتجات أو نفايات مشعة فيمنشأة داخل 
، منشأة نووية، إلى، أو من مادة نووية آتية من، أو ناشئة في، أو مرسَلة منشأة نووية

سواء كانت ناجمة عن خصائص إشعاعية لتلك المادة، أو من مزيج من خصائص 
 ".أو خطرة لتلك المادة/فجرة ومتوإشعاعية وسمِّية 
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 أيضاً على دفع تعويضات مقابل تدابير إعادة البيئة ٢٠٠٤وتنص اتفاقية باريس لعام  -٤٩٢
 ما كانت عليه التعريف إلىويشبه تعريف تدابير إعادة البيئة .  ما كانت عليه وتدابير المنعإلى

 .١٩٩٧الوارد في اتفاقية فيينا لعام 
 يكون فيها الضرر النووي والضرر غير النووي الناشئ عن حادثة وفي الحالات التي -٤٩٣

نووية، أو بالاشتراك مع حادثة أخرى من أي نوع، يُعتبر ذلك الضرر بالقدر الذي لا يمكن 
ويتضمن نظام . فيه فصله بصورة معقولة عن الضرر النووي، ضرراً نووياً لأغراض الاتفاقية

  )٦٦١(. أحكاماً تتعلق بهذا الجانبكل من اتفاقية فيينا واتفاقية باريس
وتوسِّع الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناجم  عن التلوث  -٤٩٤

، الذي لم يدخل مطلقاً حيز ١٩٨٤ تعريفها بشأن بروتوكول عام ١٩٩٢النفطي لعام 
 وتعرِّفه على ١٩٦٩ الوارد في اتفاقية عام" الضرر الناجم عن التلوث"النفاذ، نطاق مفهوم 

 :النحو التالي
الخسارة أو الضرر الناشئين خارج السفينة بواسطة التلوث الناجم عن  )أ"( 

 أو التفريغ، التسرب أو تفريغ النفط من السفينة، حيثما حدث مثل ذلك تسرب
بشرط أن يكون التعويض عن ذلك الضرر للبيئة عدا الخسارة في الأرباح والناشئة 

__________ 
) ب(٣؛ المادة ١٩٩٧، من المادة الرابعة من اتفاقية فيينا لعام ٤؛ الفقرة ١٩٦٣  المادة الرابعة من اتفاقية فيينا لعام )٦٦١(

 .٢٠٠٤من اتفاقية باريس لعام ) ب(٣ والمادة ١٩٦٠من  اتفاقية باريس لعام  
 :١٩٩٧ من المادة الرابعة من اتفاقية فيينا لعام ٤فيما يلي نص الفقرة  
عند حدوث ضرر نووي  وضرر آخر غير نووي سبَّبتهما حادثة نووية أو بالاشتراك مع حادثة "  

أخرى أو أكثر غير نووية، فإن ذلك الضرر، وبالقدر الذي لا يمكن فصله بصورة معقولة عن الضرر 
على أنه إذا حدث ذلك . رراً نووياً سبَّبته تلك الحادثة النوويةالنووي يُعتبر، لأغراض هذه الاتفاقية ض

الضرر النووي كنتيجة لحادثة مشتركة ساهمت فيها حادثة نووية، تشملها هذه الاتفاقية وحدث فيها 
انبعاث لإشعاع مؤيِّن لا تشمله تلك الاتفاقية، فلا يكون في هذه الاتفاقية ما يحد من مسؤولية أي 

نووي، أو يؤثر في تلك المسؤولية، أو عن طريق سبل الانتصاف والمشاركة، شخص تعرض لضرر 
 ."لأي شخص قد يُعدّ مسؤولاً فيما يتعلق بذلك الانبعاث للإشعاع المؤيِّن

 :٢٠٠٤من اتفاقية باريس ) ب(٣وفيما يلي نص المادة  
 نووية، فإن هذا إذا حدث الضرر النووي بصورة مشتركة من جراء حادثة نووية وحادثة أخرى غير"  

الجزء من الضرر الذي سبَّبته الحادثة الأخرى، سيُعتبر، بالقدر الذي لا يمكن فصله بصورة معقولة عن 
وإذا تسبب في . الضرر النووي الذي سبَّبته الحادثة النووية، بمثابة ضرر نووي سبَّبته الحادثة النووية

 إشعاع مؤيِّن لا تشمله هذه الاتفاقية، فلا الضرر النووي بصورة مشتركة حادثة نووية وانبعاث من
يكون في  هذه الاتفاقية ما يحد، أو يؤثر خلافاً لذلك في مسؤولية أي شخص فيما يتعلق بذلك 

 .الانبعاث للإشعاع المؤيِّن
 ". الضرر أو الخسارة النووية" هذه المادة عدا أنها تشمل ١٩٦٠من اتفاقية باريس لعام ) ب(٣وتشبه المادة  
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 ما كانت عليه إلى، محصوراً في تكاليف معقولة لتدابير إعادة البيئة عن ذلك الضرر
  أن تُتَّخذ؛إلىوالتي اتُّخذت بالفعل أو التي هي بسبيلها 

تكاليف تدابير المنع والخسارة الإضافية أو الضرر الإضافي الناجمين عن تدابير  )ب( 
 ".المنع

 فقد عرِّف )٦٦٢(.ريفاً مشابهاً، تع٢٠٠١وتتضمن اتفاقية زيت وقود السفن لعام  -٤٩٥
الاتفاقية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناجم أثناء " من ١٠في الفقرة " الضرر"مفهوم 

: بأنه" نقل البضائع الخطرة على الطرق وبالسكك الحديديـــــة وفي سفن الملاحـــة الداخلية
 أو الضرر اللاحق بالممتلكات الفقدان) ب(؛ ... أو الضرر الشخصي الأرواحفقدان ) أ"(

ما تسببه البضائع الخطرة من تلف أو ضرر عن طريق تلويث البيئة بشرط أن ) ج(؛ ...
يقتصر التعويض عن الإخلال بالبيئة، عدا عن فقدان الربح نتيجة لهذا الإخلاء، على تكاليف 

تكاليف ) د(ا كان عليه؛  مإلىما يُتَّخذ أو يُراد اتخاذه فعلاً من تدابير معقولة لإعادة الوضع 
وبمقتضى هذا البند الأخير من بنود المادة، فإنه إذا لم يمكن على وجه ." التدابير الوقائية

المعقول عزل الضرر الذي سبَّبته البضائع الخطرة عن الضرر الذي سبَّبته عوامل أخرى، يُعتبر 
هذا نفسه في " لضررا"وقد اعتُمد تعريف . ذلك الضرر كله متسبباً عن البضائع الخطرة

عن النقل مشروع الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية والتعويض " من ١ من المادة ٦الفقرة 
 ".البحري لمواد ضارة وخطرة

وتنص الاتفاقية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي  -٤٩٦
ية لقاع البحار على أن التدابير الوقائية أيضاً لا الناشئ عن استكشاف واستغلال الموارد المعدن

أية " وتُعرَّف التدابير الوقائية بأنها )٦٦٣(.وحده قابلة للتعويض" الضرر الناجم عن التلوث"
تدابير معقولة يتخذها أي شخص فيما يتعلق بأية حادثة بعينها لمنع الضرر الناجم عن التلوث 

اء تدابير السيطرة على الآبار والتدابير المتخذة لحماية  حده الأدنى وذلك باستثنإلىأو إقلاله 
  )٦٦٤(".المنشأة أو إصلاحها أو استبدالها

 :بأنه" الضرر" منه ٢، في المادة )ج(٢في الفقرة " بازل"ويُعرِّف بروتوكول اتفاقية  -٤٩٧
  أو الضرر الشخصي؛الأرواحفقدان  ‘١’"  
 التلف أو الضرر بسبب هذا البروتوكول؛ ‘٢’  

__________ 
  .١، المادة ٩  الفقرة )٦٦٢(
  .٦  المرجع نفسه، الفقرة )٦٦٣(
  .٧  المرجع نفسه، الفقرة )٦٦٤(
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فقدان الدخل المستَّمد مباشرة من فائدة اقتصادية لأي استخدام للبيئة،  ‘٣’ 
 والحاصل نتيجة للإقلال من البيئة، مع الأخذ في الاعتبار بالوفورات والتكاليف؛

 ما كانت عليه بالنسبة للبيئة المتضررة، على أن إلى الحالةتكاليف إعادة  ‘٤’ 
 اتُّخذت فعلاً أو التي يُراد اتخاذها؛ ذلك على تكاليف التدابير التي يقتصر

تكاليف التدابير الوقائية بما في ذلك تكاليف أي خسارة أو ضرر يترتب  ‘٥’ 
على تلك التدابير، بالقدر الذي يكون فيه مثل ذلك الضرر ناشئاً عن أو نتيجة 
لخصائص خطرة للنفايات المتصلة بالحركة كبر الحدود، والتخلص من النفايات 

 ".النفايات الأخرى التي تخضع للاتفاقيةالخطرة و
 تقييم وضع إلى عليه أي تدابير ترمي ت ما كانإلى البيئة حالةوتشمل تدابير إعادة  -٤٩٨

.  ما كان عليه، أو إصلاح مكونات البيئة التي أصابها الضرر أو دُمِّرتإلىالبيئة وإعادته 
 .ق في اتخاذ تلك التدابير من له الحإلىويلاحَظ أن القانون المحلي يجوز أن يشير 

 إلا أنه يعطي تعريفاً )٦٦٥(.حكماً مشابهاً ٢٠٠٣ويتضمن بروتوكول كييف لعام  -٤٩٩
 إلى أي تدابير معقولة ترمي يشملفهو . عليه ما كانت إلىالحالة أوسع نطاقاً لتدابير إعادة 

بالمياه العابرة إعادة أو إصلاح مكونات البيئة التي أصابها الضرر أو التدمير فيما يتعلق 
 الوضع الذي كانت عليه لو أن الحادثة الصناعية لم تحدث، أو إذا لم يتسنى عند إلىللحدود، 

ويلاحَظ أن القانون . الاقتضاء، استحداث ما يعادل تلك المكونات في المياه العابرة للحدود
وة على ذلك وعلا.  تلك التدابيرفي اتخاذ من يكون له  الحق إلىالمحلي يجوز له أن يشير 

تكاليف تدابير الاستجابة، وقد الحكم فعوضاً عن تغطية تكاليف التدابير الوقائية، يشمل 
عُرفت بأنها أي تدابير معقولة يتخذها أي شخص، بما في ذلك السلطات العامة، في أعقاب 
ن حادثة صناعية لمنع الخسارة أو الضرر أو التقليل منهما أو التخفيف منهما، أو للترتيب م

 من له الحق في اتخاذ تلك إلىويلاحَظ أنه يجوز للقانون المحلي أن يُشير . أجل تنظيف البيئة
 .التدابير

__________ 
 :ما يلي" البيئة "٢من المادة ) ز(٢، من الفقرة ١٠  تشمل الفقرة )٦٦٥(

  الموارد الطبيعية سواء كانت لا حيوية أو حيوية من قبيل الهواء والماء والتربة، والحيوانات - 
 ل بين تلك العوامل ذاتها؛والنباتات، والتفاع

    الممتلكات التي تشكل جزءاً من التراث الثقافي؛ و- 
 .   الجوانب المميزة للصقع الطبيعي- 
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 :كما يلي) ٧(٢وتُعرِّف اتفاقية لوغانو الضرر، في المادة  -٥٠٠
  أو الضرر الشخصي؛الأرواحفقدان  )أ"(  

رر غير ما ما يلحق بالممتلكات في مكان النشاط الخطر من فقدان أو ض )ب( 
 يلحق بالمنشأة نفسها أو بالممتلكات الخاضعة لسيطرة المشغِّل؛

الفقدان أو الضرر الذي يسببه الإخلال بالبيئة بالمقدار الذي لا يُعتبر به هذا )   ج( 
، بشرط أن يقتصر )ب(أو ) أ(الإخلال ضرراً بحسب مدلول الفقرتين الفرعيتين 

عويض عن فقدان الربح نتيجة لهذا الإخلال، التعويض عن الإخلال بالبيئة، عدا الت
  ما كان عليه؛إلىعلى تكاليف ما يُتَّخذ فعلاً من تدابير لإعادة الوضع 

تكاليف التدابير الوقائية وما تسببه التدابير الوقائية من أي فقدان أو ضرر آخـر              )    د(
) أ(قرات الفرعيـة    وذلك بالمقدار الذي ينشأ أو ينتج التلف أو الضرر المشار إليه في الف            

 المحـوَّرة   من هذه الفقرة عـن الخـصائص الخطـرة للمـواد الخطـرة، أو الكائنـات               ) ج (إلى
 )٦٦٦(."، أو الناشئ أو الناتج عن النفاياتوراثياً، أو الكائنات المجهرية

أية "بأنها "  عليهت ما كانإلى الحالةتدابير إعادة  "٢ من المادة ٧ الفقرة فوتُعرِّ -٥٠١
 إعادة أو استصلاح ما لحقه الضرر أو التدمير من مكونات البيئة أو إلىقولة ترمي تدابير مع

وتُعرِّف الفقرة ."  البيئة حيث يكون ذلك أمراً معقولاًإلى إدخال ما يعادل هذه المكونات إلى
أية تدابير معقولة يتخذها أي شخص بعد وقوع "بأنها " التدابير الوقائية "٢ من المادة ٩

 ." الحد الأدنىإلىسبيل منع الفقدان أو الضرر أو إقلاله حادثة على 
بل تحاول أن .  منها٢ولا تتناول هذه الاتفاقية مسألة عتبة الإخلال بالبيئة في المادة  -٥٠٢

من هذه المادة ) د(، حيث نجد أن الفقرة المتعلقة بالإعفاءات، ٨تعالج هذه المسألة في المادة 
سببه تلوث بمستويات "إذا استطاع المشغِّل أن يُثبت أن الضرر تخلي المشغِّل من المسؤولية 

 ".معقولة في الظروف المحلية ذات الصلة
 المتعلق بالمسؤولية البيئية أو يؤثر في ٢٠٠٤ولا يغطي توجيه الاتحاد الأوروبي لعام  -٥٠٣

أي حق يتعلق بحالات الضرر الشخصي أو التلف الذي يلحق بالممتلكات الشخصية أو 
__________ 

 :ما يلي" البيئة "٢ من المادة ١٠  تشمل الفقرة )٦٦٦(
  الموارد الطبيعية سواء كانت لا حيوية أو حيوية من قبيل الهواء والماء والتربة، والحيوانات - 

 نباتات، والتفاعل بين تلك العوامل ذاتها؛وال
    الممتلكات التي تشكل جزءاً من التراث الثقافي؛ و- 
 .   الجوانب المميزة للصقع الطبيعي- 
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 إلىولكنه ينطبق فقط على الضرر البيئي، والذي يُعرَّف مع الإشارة . سارة الاقتصاديةبالخ
 مع استثناء، على أساس المعايير المبينة في المرفق، المحمية والطبيعية الموائل الضرر الذي يلحق

الآثار غير المواتية التي عُرفت من قبل؛ من قبيل الضرر اللاحق بالمياه، والضرر اللاحق 
 حد كبير، في إلىولا بد أن ينجم عن ذلك الضرر تغير غير موات يمكن قياسه . الأراضيب

المورد الطبيعي أو إخلال بخدمة المورد الطبيعي يمكن قياسه، والذي قد يحدث مباشرة أو 
 على التوالي، يلزم أن يتخذ المشغِّل إجراءاً ٦ و ٥وعملاً بالمادتين  )٦٦٧(.بصورة غير مباشرة

__________ 
 :٢  فيما يلي نص المادة )٦٦٧(

 :لأغراض هذا التوجيه تنطبق التعاريف التالية 
 " :الضرر البيئي"عني ي )١"( 

مية والموائل الطبيعية، وهو أي ضرر يكون له أثر كبير غير الضرر الحاصل لأنواع المح)   أ(
ويقدَّر مدى . موات على بلوغ مركز الحفظ أو المحافظة المواتيين، لتلك الموائل أو الأنواع

  وضع خط الأساس، ومراعاة المعايير المبينة في المرفق الأول؛إلىتلك الآثار مع الإشارة 
لأنواع والموائل الطبيعية الآثار غير المواتية التي سبق لا يشمل الضرر الذي يلحق با      

تعريفها والتي تنجم عن فعل قام به مشغِّل وأذنت به السلطات المختصة صراحةً وفقاً 
 من ٩ أو المادة EEC/92/43 من التوجيه ١٦أو المادة ) ٤(و ) ٣(٦للأحكام المطبِّقة للمادة 

والأنواع التي لا يشملها قانون الجماعة، فيكون ، أو في حالة الموائل EEC/79/409التوجيه 
 .ذلك وفقاً للأحكام المعادلة للقانون الوطني المتعلقة بحفظ الطبيعة

الضرر الحاصل للمياه وهو أي ضرر يؤثر بشكل غير موات بصورة كبيرة على الحالة )   ب(
 لتعريف التوجيه أو الإمكانية الإيكولوجية، طبقاً/أو الكمية و/الإيكولوجية، الكيمائية و

2000/60/EC ٧(٤، المتعلق بالمياه المعنية، باستثناء الآثار غير المواتية التي تنطبق عليها المادة (
 من التوجيه؛

الضرر اللاحق بالأرض، مثل أي تلوث يصيب الأرض، ويشكل خطراً كبيراً على )   ج(
شر أو غير المباشر لمواد أو صحة البشر، التي تتأثر بصورة غير مواتية نتيجة للإدخال المبا

 "تحضيرات أو كائنات مجهرية، في الأرض أو فوقها أو تحتها؛
 :٢من المادة ) أ)(١(ويوفر المرفق الأول المعايير التالية فيما يتعلق بالفقرة 

يقيَّم مدى أي ضرر يكون له آثار غير مواتية على بلوغ مركز موات أو المحافظة على ذلك المركز " 
ائل أو الأنواع، بالرجوع إلى مركز الحفظ في وقت حصول الضرر، والخدمات التي توفرها لحفظ المو

وتحدَّد التغييرات غير المواتية الكبيرة لمركز خط الأساس . سبل الراحة التي تنتجها وقدرتها على التجدد
 :بواسطة بيانات مقابلة للقياس من قبيل

 مولة،    عدد الأفراد، وكثافتهم أو المنطقة المش-
   الدور الذي يخص كل فرد من الأفراد، أو المنطقة المدمَّرة فيما يتعلق بالأنواع أو بحفظ -

على أن يتم التقييم على الصُعد المحلية والإقليمية وعلى مستويات (الموئل ونُدرة الأنواع والموائل 
 ،)أعلى، بما في ذلك على مستوى الجماعة
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صحيحياً في الحالات التي يوجد فيها خطر وشيك بحدوث ضرر بيئي أو التي يكون وقائياً وت
بأنها أية تدابير تُتَّخذ استجابة للحالة، أو " التدابير الوقائية"وتُعرَّف . قد حدث فيها ضرر بيئي

 نشوب الخطر الوشيك بحدوث ضرر بيئي، بهدف منع إلىالفعل، أو التقصير، الذي أدى 
أي إجراء أو مجموعة من " التدابير التصحيحية"تقليل منه؛ بينما تعني ذلك الضرر أو ال

الإجراءات، بما في ذلك تدابير التخفيف أو التدابير المؤقتة لإعادة أو إصلاح أو استبدال 
أو الخدمات التي جرى الإخلال بها، أو تقديم بديل معادل لتلك /المصادر الطبيعية المدمَّرة و

 )٦٦٨(.وترد في المرفق إشارات لتلك التدابير. الموارد أو الخدمات

__________________________  

، )فقاً للدايناميات الخاصة بتلك الأنواع، أو بذلك المجتمعو(   قدرة الأنواع على التكاثر، -
طبقاً للدايناميات المتعلقة بالأنواع التي (ومقومات بقائها، أو قدرة الموئل على التجدد الطبيعي 

 ،)تعيش فيه خاصة، أو بمجتمع تلك الأنواع
ة، دون أي    قدرة موئل الأنواع، بعد حدوث الضرر، على الانتعاش في غضون فترة قصير-

تدخل بخلاف تدابير الحماية الإضافية، إلى حالة تؤدي بفضل دايناميات الأنواع أو الموئل، دون 
 .أي شيء آخر، إلى وضع يُعتبر مكافئاً أو أفضل من وضع خط الأساس
 .يُصنف الضرر الذي يثبت حصوله لصحة البشر بوصفه ضرراً كبيراً

 :كبيراًولا يلزم تصنيف ما يلي باعتباره ضرراً  
   حالات التباين السلبية التي تقل عن التقلبات الطبيعية التي تُعتبر معتادة بالنسبة للأنواع أو - 

 الموئل موضع السؤال،
   حالات التباين السلبية التي ترجع لأسباب طبيعية أو تنشأ عن تدخل يتصل بالإدارة  - 

وئل، أو الوثائق المستهدفة، أو على النحو الطبيعية للمواقع، على النحو الذي تُعرِّفه سجلات الم
 الذي اضطلع به من قبل المالكون أو المشغلون،

الضرر الحاصل للأنواع أو الموائل، والذي يتقرر بشأنه أنها ستنتعش، في غضون مدة    - 
 وضع يؤدي، بفضل إلى وضع خط الأساس أو إلىقصيرة، ودون تدخل، إما لتعود 

 وضع يُعتبر مكافئاً أو أفضل من وضع خط إلىوائل،  فحسب،  الأنواع أو المداينامامية
  .الأساس

 :، المرفق الثاني على ما يلي٢من المادة ) ١١(و ) ١٠(  تنصل الفقرتان )٦٦٨(
 إصلاح الضرر البيئي"

 .يحدد هذا المرفق إطاراً عاماً يتعين اتباعه لاختيار أنسب التدابير التي تكفل إصلاح الضرر البيئي"  
  أو الموائل الطبيعية المحميةصلاح الضرر الحاصل للبيئة أو الأنواع  إ-١

يتحقق إصلاح الضرر البيئي فيمـا يتعلـق بالميـاه أو الأنـواع المحميـة أو الموائـل الطبيعيـة عـن طريـق                   
 :إعادة البيئة إلى وضع خط الأساس أو بواسطة سبل إصلاح رئيسية وتكميلية وتعويضية، حيث

ــسي"ح يُقــصد بالإصــلا  )أ( ــة     " الرئي ــوارد الطبيعي ــد الم ــدبير للإصــلاح مــن شــأنه أن يعي أي ت
 أو الخدمات التي جرى الإخلال بها إلى وضع خط الأساس أو تجاه ذلك الوضع،/المدمرة، و
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أو /أي تـدبير إصـلاحي يُتخـذ فيمـا يتعلـق بـالموارد الطبيعيـة و         " التكميلـي "يراد بالإصلاح    )ب(
أو الخـدمات   / الإصـلاح الرئيـسي إلى إعـادة المـوارد الطبيعيـة و            الخدمات للتعويض عندما لا يؤدي    
 المدمرة إلى حالتها الطبيعية بالكامل؛

أي إجـراء يُتَّخـذ للتعـويض عـن الخـسائر المؤقتـة في المـوارد          " التعويـضي "يُقصد بالإصلاح    )ج(
لإصـلاح  أو الخدمات التي تحدث من تاريخ وقوع الضرر إلى الوقت الـذي يكـون فيـه ا    /الطبيعية و 

 الرئيسي قد حقق أثره بالكامل؛
أو /الخسائر التي تنـشأ نتيجـة لعـدم تمكـن المـوارد الطبيعيـة المـدمَّرة و                " الخسائر المؤقتة "تعني   )د(

الخـدمات مــن أداء وظائفهــا الإيكولوجيــة أو تــوفير الخــدمات إلى المــوارد الطبيعيــة الأخــرى أو إلى  
وهـي لا تـشمل تعويـضاً ماليـاً     . و التكميلية الأثر المراد منهاالجمهور إلى أن تحقق التدابير الرئيسية أ  

 .لأفراد الجمهور
وإذا لم يسفر الإصـلاح الرئيـسي عـن إعـادة البيئـة إلى وضـعها عنـد خـط الأسـاس فعندئـذ تُتَّخـذ تـدابير                       

 .وبالإضافة إلى ذلك يُنفَّذ الإصلاح التعويضي للتعويض عن الخسائر المؤقتة. الإصلاح التكميلي
والتعويض عن الضرر البيئي، فيما يتعلق بالـضرر الحاصـل للميـاه أو للأنـواع المحميـة أو الموائـل الطبيعيـة،                       

 .يعني أيضاً إزالة أي خطر ذي بال يؤثر تأثيراً غير موات على صحة البشر
 أهداف الإصلاح ١-١ 
 أغراض الإصلاح الرئيسي 
أو الخدمات التي أصابها الـضرر   / الطبيعية و  الغرض من الإصلاح الرئيسي هو إعادة الموارد       ١-١-١ 

 .إلى وضعها في خط الأساس، أو تجاه ذلك الوضع
 الغرض من الإصلاح التكميلي هو 
أو إلى الخـدمات الـتي لحقهـا الـضرر، إلى وضـعها عنـد خـط                 /إذا لم تعد الموارد الطبيعيـة و       ٢-١-١ 

كميلي هو توفير مستوى مماثل مـن المـوارد         والغرض من الإصلاح الت   . الأساس، يُنفَّذ الإصلاح التكميلي   
أو الخدمات، بما في ذلك حسب الاقتضاء، موقع بديل، كما لو أن الموقع الذي لحقـه الـضرر                  /الطبيعية و 

وينبغي أن يكون الموقع البديل مرتبطاً من الناحية . قد أُعيد إلى وضعه الذي كان عليه عند خط الأساس        
ــض    ــه ال ــذي لحق ــالموقع ال ــة ب ــسكان      الجغرافي ــصالح ال ــاة م ــع مراع ــك وكــان مناســباً، م رر، إن أمكــن ذل

 .المتضررين
 الغرض من الإصلاح التعويضي 
يُنفَّــذ الإصــلاح التعويــضي للتعــويض عــن الخــسائر المؤقتــة في المــوارد الطبيعيــة والخــدمات   ٣-١-١ 

ميـة والأنـواع أو   ويتكون هذا التعويض مـن تحـسينات إضـافية للموائـل الطبيعيـة المح         . ريثما يتم إصلاحها  
ولا يتــضمن ذلــك تعويــضاً ماليــاً لأفــراد  . الميــاه، إمــا في الموقــع الــذي لحقــه الــضرر أو في الموقــع البــديل  

 .الجمهور
 تعريف التدابير الإصلاحية ٢-١ 
 تعريف التدابير الإصلاحية الرئيسية 
ات مباشـرة تجـاه     يُنظَر في خيـارات تتـألف مـن إجـراءات لإعـادة المـوارد الطبيعيـة والخـدم                  ١-٢-١ 

الوضع الذي كانـت عليـه عنـد خـط الأسـاس، في إطـار زمـني يتـسم بالـسرعة، أو عـن طريـق الانتعـاش                    
 .الطبيعي
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 تعريف التدابير الإصلاحية التكميلية والتعويضية 
عند تحديد نطاق التدابير الإصلاحية التكميلية والتعويضية، يُنظَـر أولاً في اسـتخدام النـهج                ٢-٢-١ 

وبموجب هذه النهج، يُنظَر أولاً في الإجـراءات الـتي تـوفِّر مـوارد              . بل مورداً بمورد وخدمة بخدمة    التي تقا 
أو خـدمات مـن نفــس النـوع، والنوعيـة، والمقــدار كالـذي كانـت تــوفره نظائرهـا الـتي لحقهــا         /طبيعيـة و 
ل المثـال، يمكـن أن      فعلى سـبي  . أو خدمات بديلة  /وإذا لم يتسنى ذلك، توفَّر موارد طبيعية بديلة و        . الضرر

 .يُقابَل تدني النوعية بزيادة في مقدار التدابير الإصلاحية
إذا لم يمكــن اســتخدام الخيــار الأول مــن النــهج الــتي تقابــل مــورد بمــورد أو خدمــة بخدمــة   ٣-٢-١ 

ويجوز للسلطة المختصة أن تحـدد طريقـة ذلـك، بـأن تحـدد مـثلاً          . تُستخدَم بعد ذلك أساليب تقييم بديلة     
فـإذا كـان تقيـيم المـوارد        . ماً نقدياً، لتحديد نطاق التـدابير الإصـلاحية التكميليـة والتعويـضية اللازمـة             تقيي
أو الخـدمات ضـمن إطـار زمـني         /أو الخدمات عملياً، ولكن لا يمكن تقييم اسـتبدال المـوارد الطبيعيـة و             /و

إصلاحياً تكـون تكلفتـه معادلـة       معقول، أو بتكلفة معقولة، يجوز عندئذ للسلطة المختصة أن تختار تدبيراً            
 .أو الخدمات المفقودة/للقيمة النقدية المقدرة للموارد الطبيعية و

أو خـدمات،  /وينبغي تصميم التدابير الإصلاحية التكميلية والتعويضية بحيث توفر موارد طبيعية إضافية و        
فعلى سبيل المثـال كلمـا   . حيةمن شأنها أن تعكس الأفضليات الزمنية، والمعلومات الزمنية للتدابير الإصلا        

طالت الفترة الزمنية قبل بلوغ وضع خـط الأسـاس، كلمـا زاد مبلـغ التـدابير الإصـلاحية التعويـضية الـتي            
 ).إذا تساوت بقية الأشياء(ستُتَّخذ 

 انتقاء الخيارات الإصلاحية ٣-١ 
يات المتاحة واسـتناداً  ينبغي تقييم الخيارات الإصلاحية المعقولة باستخدام أفضل التكنولوج       ١-٣-١ 

 :إلى المعايير التالية
    تأثير كل خيار على الصحة العامة والسلامة العامة،- 
    تكلفة تنفيذ الخيار،- 
    احتمالات نجاح كل خيار،- 
    المدى الذي يمكن به لكل خيار أن يحول دون وقوع ضرر في المستقبل،- 
 ك الخيار،   وتجنب أضرار جانبية نتيجة لتنفيذ ذل- 
أو /   المدى الذي يفيد به كل خيار كل مكون مـن مكونـات المـوارد الطبيعيـة و                   - 

 الخدمة،
   المدى الذي يراعي فيـه كـل خيـار الـشواغل الاجتماعيـة والاقتـصادية والثقافيـة                    -

 ذات الصلة، والعوامل الأخرى ذات الصلة التي تخص ذلك الموقع،
 صلاح البيئة ليكون فعالاً،   المدة الزمنية التي سيحتاجها إ- 
    المدى الذي يستطيع فيه كل خيار تحقيق إصلاح موقع الضرر البيئي،- 
 .   الارتباط الجغرافي بالموقع الذي لحقه الضرر- 

عند تقييم مختلف خيارات الإصلاح الـتي جـرى تعريفهـا، يمكـن اختيـار تـدابير الإصـلاح                    ٢-٣-١ 
ياه أو الأنـواع المحميـة أو الموئـل الطبيعـي إلى وضـع خـط الأسـاس الـذي                    الرئيسية التي لا تعيد بالكامل الم     

أو /ولا يمكـن اتخـاذ هـذا القـرار إلا إذا كانـت المـوارد الطبيعيـة و             . كانت عليه، أو تعيدها إليه ببطء أكبر      
الخدمات السابقة في الموقع الرئيـسي قـد جـرى التعـويض عنـها نتيجـة لقـرار، وذلـك بزيـادة الإجـراءات                      
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للتعويضات قدم المجلس  من مقرر مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة ٣٥وفي الفقرة  -٥٠٤
توجيهاً للمفوضين عند البت في المسائل المتعلقة بالضرر البيئي المباشر ونضوب الموارد 

روعة وتشمل التعويضات الطبيعية نتيجة لغزو العراق للكويت واحتلالها بصورة غير مش
 :الخسائر أو النفقات الناجمة عن

، بما في ذلك نفقات تتصل مباشرة بمكافحة الضرر البيئيتخفيف أو منع  )أ( 
  المياه الساحلية والدولية؛إلىالحرائق النفطية، ووقف تدفق النفط 

 التدابير التدابير المعقولة التي اتُّخذت بالفعل لتنظيف البيئة أو إصلاحها، أو)  ب( 
التي ستُتَّخذ في المستقبل والتي يمكن توثيقها باعتبارها ضرورية بصورة معقولة 

 لتنظيف البيئة وإصلاحها؛
__________________________  

أو الخـدمات الـتي كانـت موجـودة في          /يلية أو التعويضية لتوفير مستوى مماثل من الموارد الطبيعيـة و          التكم
أو الخـدمات   /وهذا ما تكون عليه الحال على سبيل المثال، عندما يمكن تـوفير المـوارد الطبيعيـة و                . السابق

ضافيـــة وفقـاً للقواعـد المبينـة في         وتحـدَّد هـذه التـدابير الإصلاحيـــة الإ        . المعادلة في مكان آخر بتكلفــة أقل     
 .٢-٢-١البند 

يحق للـسلطة المختـصة أن     ) ٣(٧ ووفقاً للمادة    ٢-٣-١بالرغم من القواعد المبينة في البند        ٣-٣-١ 
 :تقرر عدم اتخاذ مزيد من التدابير الإصلاحية إذا

في كانت التدابير الإصلاحية المتخذة بالفعل تضمن عدم وجود خطر ذي بال يؤثر              )أ(
 صحة البشر بصورة غير مواتية، أو في المياه أو في الأنواع المحمية أو في الموائل الطبيعية، و

إذا كانت تكلفة التدابير الإصلاحية التي يتعين اتخاذهـا لبلـوغ وضـع خـط الأسـاس                  )ب(
 .أو وضع مماثل، ستكون غير متناسبة مع المزايا البيئية التي سيتم الحصول عليها

 رر الذي يلحق بالأرضإصلاح الض -٢
تُتَّخذ التدابير اللازمة لتكفل على الأقل، إزالة الملوثات ذات الصلة، أو مكافحتـها، أو احتوائهـا،                 

أو التقليل منها، بحيث لا تعد الأرض الملوثة، ومع مراعاة اسـتخدامها الحـالي أو اسـتخدامها المقبـل الـذي                  
. ذا بال يؤثر تأثيراً غـير مـوات علـى صـحة البـشر           حظي بالموافقة في وقت حصول الضرر، تشكل خطراً         

ويــتم تقيــيم وجــود تلــك الأخطــار، مــن خــلال إجــراءات لتقيــيم المخــاطر ومــع مراعــاة خــصائص التربــة  
ووظيفتها، ونوع وتركيز المواد والتحضيرات والكائنات العضوية أو الكائنات العضوية المجهريـة الـضارة،              

تأكــد مــن الاســتخدام اســتناداً إلى نظــم اســتخدام الأراضــي، أو   ويــتم ال. وخطرهــا، واحتمــال انتــشارها 
 .الأنظمة المناسبة الأخرى النافذة، إن وُجدَت عند حصول الضرر

وإذا تغير استخدام الأرض، تُتَّخذ جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع أي آثار غـير مواتيـة                   
 .لصحة البشر

 أي أنظمة أخـرى مناسـبة، تُحـدد طبيعـة المنطقـة ذات              إذا انعدمت أنظمة استخدام الأراضي، أو      
 .الصلة التي حصل فيها الضرر، ومع مراعاة تطورها المتوقع، استخدام تلك المنطقة المحددة

يُنظر في استخدام خيار الانتعاش الطبيعـي، أي الخيـار الـذي لا يـتم فيـه أي تـدخل بـشري                        
 ."مباشر في عملية الانتعاش
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 الضرر والتخفيف منه، بغرض تقييم بصورة معقولة البيئيرصد وتقييم الضرر )  ج( 
 وإصلاح البيئة؛

اض التحقق رصد الصحة العامة بصورة معقولة، وإجراء عملية فحص لأغر)  د( 
 ومكافحة المخاطر الصحية المتزايدة نتيجة للضرر البيئي؛

   )٦٦٩(.نضوب الموارد الطبيعية أو لحوق الضرر بها)   هـ(  
 من المبادئ ذات  الصلة باستخدام مصادر الطاقة ٩ المبدأ من ٢وتنص الفقرة  -٥٠٥

 على إعادة، ٤٧/٦٨امة النووية في الفضاء الخارجي، على النحو الوارد في قرار الجمعية الع
تقدم الدولة "[كما يلي هو ونص الجزء ذي الصلة من الفقرة .  ما كان عليهإلىالحال 
 إلى] الطرف الذي لحقه الضرر[ما يكفي من الجبر فيما يتعلق بالضرر لإعادة ] المسؤولة

 ٩أ المبد من ٣وتنص الفقرة ." الحالة التي كان يُفترض وجودها لو أنه لم يقع هذا الضرر
يشمل التعويض المصروفات المثبتة بالمستندات على النحو الواجب والمتكبدة "أيضاً على أن 

في عمليات البحث والاسترداد والتطهير، بما في ذلك المصروفات المتعلقة بالمساعدة الواردة 
 ."من أطراف ثالثة

 هذا بوضوح ويجوز أيضاً أن تكون الأضرار غير المادية قابلة للتعويض وتنص على -٥٠٦
 من الاتفاقية الملحقة بالاتفاقية الدولية لنقل الركاب والأمتعة بالسكك الحديدية ٥المادة 

حيث تذكر أن القانون الوطني قد يتطلب التعويض عن الآلام والمعاناة الذهنية والبدنية 
 :والتشويه
كون  أي مدى تإلىيحدد القانون الوطني ما إذا كانت السكك الحديدية ملزمة و" 

 المنصوص على أحكام بشأنها في تلك غير الأضرار تعويضات عن بدفعملزمة 
 )pretium doloris(، وبخاصة عن الآلام والمعاناة الذهنية والجسمانية ٤ و ٣المادتين 

 ".وعن التشويه
 المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن ١٩٦٣وبموجب المادة الأولى من اتفاقية فيينا لعام  -٥٠٧

. النووية، يكون التلف أو الضرر قابلين للتعويض بموجب قانون المحكمة المختصةالأضرار 
 الأضرار غيروعلى هذا فإن قانون المحكمة المختصة إذ كان ينص على إمكانية التعويض عن 

‘ ٢’) ك(١وتنص الفقرة . ، فإن هذه الأضرار تكون قابلة للتعويض بموجب الاتفاقيةالمادية
 ":الأضرار النووية"الاتفاقية على أنه يُقصد بـ من المادة الأولى من 

__________ 

   . S/AC.26/1991/7/Rev.1، وثائق الأمم المتحدة، ٧الإدارة   أنظر مقرر مجلس )٦٦٩(
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أي تلف أو ضرر آخر ينشأ أو ينتج على هذا النحو إذا كان قانون المحكمة ‘  ٢’" 
 ." الحد الذي ينص به عليهإلىالمختصة ينص على ذلك و

 
 ممارسات الدول خارج نطاق المعاهدات والأحكام القضائية)  ب(

ة عُنيت بمسألة كيفية تقييم تكاليف التنظيف  قضائية داخليأحكاموهناك  -٥٠٨
 في ١٩٨٠ عام إلىوقد نوقشت مسألة تقييم التعويض منذ عهد مبكر يرجع . والإصلاح

 :Blackburn في تفسير مشهور للورد .Livingstone v. Rawyards Coal Coقضية 
 لجبر عندما يتعين دفع تعويض عن الضرر، فإن تسوية مبلغ المال الذي يتعين دفعه" 

الضرر، يجب عليك قدر المستطاع تحديد مبلغ من المال من شأنه أن يجعل الطرف 
أو تعرض للمعاناة، في نفس المركز الذي يكون فيه لو لم يحدث الذي لحقه الضرر 

 )٦٧٠(".له ذلك الضرر الذي يحصل الآن عن تعويض أو جبر بسببه
 Lodge Holes Collieryية  هي قض١٩٠٨ عام إلىوفي قضية إنكليزية أخرى ترجع  -٥٠٩

Co. v. Mayor of Wednesbury
تسببت فيها العمليات التعدينية التي يضطلع بها المدَّعى  )٦٧١( 

 مستواه إلى الطريق وإعادته إصلاحعليهم في انهيار طريق عام وتولت السلطات المحلية 
 إلىالإعادة " أن مبدأ إلىوذهب مجلس اللوردات . السابق، ولكن بعد تكبد تكاليف كبيرة

، لا يُخول المدعين الحق في تكاليف الاستصلاح بكل دقائقه بصرف النظر عن الوضع السابق
 طريق الإصلاحوأن للمدعين الحق في أن يستردوا من المدَّعى عليهم تكاليف . التكاليف

 Dodd في قضية ١٩٨٠د أُخذ بهذا المنطق في عام  وق)٦٧٢(. الطريق السابقءمةملائم قدر ملا

Properties (Kent) v. Canterbury City Council.)ففي معرض تقييم الأضرار اللاحقة  )٦٧٣
 :، قالت المحكمة التي قام بها المدَّعى عليهمالخوازيقلمبنى المدعين بسبب عمليات دق 

غير ملزمين بقبول عمل ردئ النوع أو الرضاء بمبنى سيء المستوى، ... إن المدعين " 
لا أرى أن من حقهم ) أي القاضي(ولكنني . دَّعى عليهم لنفقات على الماًتوفير

 كامل يفي بكل الدقائق حين يمكن لصاحب مبنى يلزم جانب إصلاحالإصرار على 
 نتيجة لا تُنقص بأي درجة أو بأي إلىالمعقول أن يرضى بعمل أضيق نطاقاً يؤدي 

__________ 
)٦٧٠(  (1880)5 App. Cas.25 at p.  39  . 
)٦٧١(  (1908) AC 323 مشار إليها في ،Colin de la Rue ،"في المسؤولية والتأمين في مجال البيئة عبر " تقييم الضرر البيئي

 .٧١الوطنية، المرجع السابق، الصفحة 
 .ع نفسه  المرج)٦٧٢(
)٦٧٣(  (1980) IWLR p. 333مشار إليها في المرجع نفسه ،. 
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يضاً فرق درجة ذات بال من مظهر المبنى أو أمد بقائه أو منفعته، وحين يوجد أ
 )٦٧٤(".شاسع ما بين تكاليف عمل من هذا القبيل وبين الاستصلاح الدقيق

اف الدائرة الأولى بالولايات المتحدة في ـة استئنــــة في محكمــة مماثلـــونشأت مسأل -٥١٠
 )٦٧٥(.Commonwealth of Puerto Rico v. The S.S. Zoe Colocotroni في قضية ١٩٨٠عام 

علق بناقلة نفط ارتطمت بالقاع بسبب عدم صلاحيتها للملاحة وكانت هذه القضية تت
 ٦وفي أول الأمر تقرر منح سلطات بورتوريكو .  ضرراً تلويثياً بساحل بورتوريكوتفألحق

أما بقية المبلغ فكان يمثل .  دولار لأغراض التنظيف٧٨ ٠٠٠ملايين دولار، لم يلزم منها غير 
إحلال الكائنات العضوية البحرية محل التي قتلها  والمانغاروفتكاليف إعادة غرس أشجار 

غير أن محكمة الاستئناف لم تقر هذا النهج، وذكرت ما يلي في سياق . النفط المنسكب
 : مراعاة التناسب لدى تقييم أمثال تلك التكاليفإلىتأكيدها على الحاجة 

... لمعقـول    يمكن تكبـدها علـى وجـه ا        ] هي تكاليف  للاسترداد التكاليف القابلة    إن"[ 
 أقـرب   إلى حالتها الـسابقة أو      إلى أو إنعاش البيئة في المنطقة المتأثرة بما يعيدها          لإصلاح

ويجـب أن   . ما يمكن إليها دون تكبد نفقات تخرج بشكل صارخ عن الحدود المناسـبة            
يكون موضع  التركيز في تحديد هذا النوع مـن الجـبر هـو مـا يمكـن أن تتخـذه سـلطة                       

ومـن  قولـة أو حـصيفة للتخفيـف مـن الـضرر الـذي ألحقـه التلـوث،                  عليا أو وكالـة مع    
 مـن أمثـال الجـدوى التقنيـة، والآثـار            عوامـل معينـة    إلى الانتبـاه    المتوقع بطبيعـة الأمـور      

ومدى الانسجام أو الازدواجية لمثـل ذلـك التجديـد، والمـدى الـذي              الجانبية الضارة،     
باهظـة   إمـا فائـضة عـن الحاجـة أو          تجاوز نقطـة معينـة    يمكن أن تصير عنده الجهود بعد       

  )٦٧٦(." بما يتجاوز الحدود المناسبةالتكلفة
 سنحت لمحكمة )٦٧٧(،Blue Circle Industries Plc v. Ministry of Defenceوفي قضية  -٥١١
ستئناف في المملكة المتحدة الفرصة لتبت في معنى الضرر وتقييمه في قضية تنطوي على الا

 المدَّعى عليه، وتدفقها في ممتلكات إلىللأسلحة النووية ينتمي  مياه فيضية من موقع تسرب
مجاورة، بما في ذلك أراضي مستنقعات تخص المدعي، مما جعل تلك الأرض ملوثة بمادة 

 .إشعاعية
__________ 

  .  مقتبسة في المرجع نفسه)٦٧٤(
)٦٧٥(  628 F.2 d, p. 652 (1st Cir. 1980)وقد نُقل وصف هذه القضية من المرجع . ، مشار إليها في المرجع نفسه

 .نفسه
 .    مشار إليها في المرجع نفسه)٦٧٦(
)٦٧٧(  [1998] 3 All ER, 385. 
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ورغم أن التلوث لم يشكل خطراً على الصحة، فإنه كان يفوق المستويات التي  -٥١٢
الحادثة أسفرت عن مستويات إشعاعية تفوق "دلة، فإن فطبقاً للأ. تسمح بها اللوائح القانونية

بيد أنها، وحتى قبل القيام بأي عمل . المستويات الطبيعية المعتادة بكثير وتفوق العتبة التنظيمية
، فإنها كانت أدنى بكثير من بالتفاؤلإصلاحي، ومع تطبيق الافتراضات غير المشوبة 

 ٣٥٠ ٠٠٠ وقد أنفق المدعي )٦٧٨(".الصحةالمستويات التي يمكن أن تشكل أي خطر على 
وعندما .  إسترليني على الأعمال الإصلاحية التي اتُّخذت لإزالة التربة السطحية الملوثةجنيه

. اعتزم المدعي فيما بعد بيع الممتلكات، انهارت المفاوضات عندما ظهرت الأدلة على التلوث
اجبه الناجم في إطار قانون المنشآت وأعقب ذلك تقديم مطالبة ضد المدَّعى عليه للإخلال بو

 فيما يتعلق بتكاليف الإصلاح، وجميع التكاليف الأخرى المرتبطة ١٩٦٥النووية لعام 
لأرض وقررت المحكمة أن التلوث الحاصل . بالتلوث بما في ذلك فقدان قيمة الممتلكات

يه، تشكل إخلالاً المدعي من المادة المشعة الآتية من بركة فاض مائها على أرض المدَّعى عل
 بأن لا يسبب ضرراً ١٩٦٥من قانون عام ) أ)(١(٧ المادة عليه تفرضهبواجبه الذي 

 ".حادثة تنطوي على مادة نووية"للممتلكات من جراء 
واحتج جانب الدفاع عن المدَّعى عليه بأن أرض المستنقعات لم يلحق بها ضرر  -٥١٣

الناحية المادية كما كانت عليه من قبل ولو فهي من .  البلوتونيوم المشِّعخصائصمادي من 
وأن الإشعاع لا يكفي لإحداث ضرر ولم . أنها اختلطت بمقدار ضئيل جداً من البلوتونيوم

 .Merlin v قضية سابقة هي قضية إلىوأشارت المحكمة . يُسفر عن تغيير خصائص التربة

British Nuclear Fuels, Plc،)قد لحقه الضرر من مادة مشعة زعم فيها المدَّعون أن بيتهم )٦٧٩ 
 وأن تلك المادة دجرى تصريفها في البحر الأيرلندي من معمل الطاقة النووية في سيلافيل

 استنتاج إلىوفي تلك القضية وصل القاضي . ترسبت فيما بعد في المنـزل على شكل غبار
وأنه ولو . مؤداه أن من الضروري بموجب القانون إثبات وقوع الضرر على ممتلكات منظورة

أن المنـزل قد تعرض بالفعل للتلوث فإن ذلك التلوث لم يبلغ مستوى الضرر للممتلكات التي 
ولكون أن المنـزل أقل قيمة فإنما ذلك نتيجة . كان يتسنى منح تعويض بشأنها بموجب القانون

ائص اقتصادية لوجود المادة الإشعاعية وليس نتيجة لأن الضرر الذي لحق بالمنـزل من الخص
 .الإشعاعية للمادة

، ولاحظت أنه في تلك القضية كان الغبار في المنـزل وأن Merlinواستثنت المحكمة  -٥١٤
القاضي لم ير أن كل من المنـزل والمادة المشعة كانا متداخلين بما يفيد أن خصائص المنـزل قد 

__________ 
 .٣٩٢  المرجع نفسه، الصفحة )٦٧٨(
)٦٧٩(  [1990]3 All ER 711. 
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التي ارتأى نفس الحقائق "وعلى هذا الأساس، فمن الممكن بناءً على . تغيرت بأي شكل
نتيجة للوصمة التي أصابت المنـزل،  وهبموجبها القاضي أن سبب انخفاض قيمة منـزل المدَّعين 

  )٦٨٠(."وليس نتيجة للضرر الذي لحق بالمنـزل نفسه
 ):أ)(١(٧ المادةولاحظت المحكمة أن الضرر المادي للممتلكات المتوخى في  -٥١٥

ضرر الوارد ذكره في إطار القانون فال. لا يقتصر على أنواع معينة من الضرر" 
هي في هذه سيحدث بشرط وجود بعض التغيير في الخصائص المادية للممتلكات، و

 منها أقل نفعاً أو فجعلتوالتي سبَّبتها الخصائص المشِّعة  أرض المستنقعات، الحالة
 .أقل قيمة

 بأي هامن درجة لا يمكن فصله إلى البلوتونيوم بالتربة في المستنقعات اختلطفقد 
  )٦٨١(."طريقة عملية

فالأرض نفسها تضررت بصورة مادية بواسطة ... وليس الضرر اقتصادياً فحسب " 
وتُعد النتائج اقتصادية، من حيث أن . للبلوتونيوم الذي اختلط بهاالخصائص المشعة 

 أصبحت أقل قيمة وتطلبت من المالك إنفاق أموال لإزالة التربة الممتلكات
  )٦٨٢(."ن الضرر ماديالسطحية، بيد أ

لاحظت المحكمة أن القانون يفرض واجباً بضرورة عدم وفيما يتعلق بتقييم الضرر،  -٥١٦
ومتى تقرر أن ذلك الضرر قد حدث، يكون . الإضرار بالممتلكات بواسطة الخصائص المشعة

ا  والتي سبَّبهالمتوقعةالشخص الذي خالف القانون مسؤولاً عن ذلك فيما يتعلق بالخسائر 
وأشارت المحكمة إنه لإصلاح  )٦٨٣(.الصلةمخالفة الواجب القانوني شريطة أن لا تكون بعيدة 

وعلى هذا فإن الخسائر لا يجب أن . ما فقده المدعي فعليها أن تهتم بالضرر الذي لحق الأرض
تكون مقتصرة على الضرر الذي لحق بأرض المستنقعات بل أن يشمل الأضرار المتصلة 

 ". الممتلكات كسلعة، وقيمتهاءمةحجم، وملا"قة والتي تتأثر بـ بالخسائر اللاح
وبالتالي فقد رفضت المحكمة دفع المدَّعى عليه بأن الخسارة التي يجب أن تُدفع عنها  -٥١٧

 ما كانت عليه حالتها، إلىتكاليف إعادة أرض المستنقعات "تعويضات يجب أن تقتصر على 
 كمة عوضاً عن ذلك أن من المناسب تعويض المدعينوارتأت المح". أو الانخفاض في قيمتها

__________ 
 .٣٩٣  المرجع نفسه، الصفحة )٦٨٠(
)٦٨١(  [1998]3 All ER, 385, at p. 393 . ًأنظر أيضاHunter v. Canary Wharf Ltd [1996]1, All ER 482, at p. 4999. 
 .٣٩٤-٣٩٣  المرجع نفسه، الصفحتان )٦٨٢(
 .٣٩٤  المرجع نفسه، الصفحة )٦٨٣(
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 في نفس المركز الذي كانوا عليه لو أن الضرر لم معن الأضرار من شأنه أن يجعله"بمبلغ 
.  وهذا يشمل الخسارة الناجمة عن انخفاض القيمة والقدرة على بيع الأرض)٦٨٤(".يلحق بهم

 بالنسبة للتلوث الذي يجعل من المدعي غير وارتأت المحكمة أن هذا يُعد نتيجة يمكن التنبؤ بها،
  )٦٨٥(. العمل الإصلاحييكتمل أن إلىقادر على بيع الأرض 

 فقدان في الأرباح، فنجد في المملكة المتحدة أن حدوثأما فيما يتعلق بأمر البت في  -٥١٨
إلا " ضةالخسارة الاقتصادية المح" استبعاد الادعاءات المتعلقة بـ إلىاتجهت " بعد الصلة"قاعدة 

 .Weller and Co. v ويتمثل هذا في دعوى )٦٨٦(. عليه في العقداً منصوصإجراءإذا كان ذلك 

Foot and Mouth Disease Research Institute،)بماشية أصابها بالحمَّى تتعلق وهي )٦٨٧ 
وقد أصدرت الحكومة البريطانية أمراً . القلاعية فيروس أفلت من أمكنة عمل المدعَّى عليه

ورأت . ق سوقين في المنطقة، الأمر الذي سبب فقداناً في أرباح دلالي مزادات المدعيبإغلا
  إيلاء المراعاة لمالكي الماشية ولكن ليس لدلاليكان عليه واحبالمحكمة أن المدَّعى عليه 

 

__________ 

المزادات الذين ليس لهم مصلحة من مصالح الملكية يمكن أن يكون قد أضرَّ بها إفلات
هذه تُطبَّق في العادة بقدر كبير من المرونة، " بعد الصلة"د لوحظ أن قاعدة  وق)٦٨٨(.الفيروس

  )٦٨٩(.وتراعى في تطبيقها اعتبارات تتصل بالسياسة العامة
 الحالية وممارسات الدول عن أن الأضرار المادية هي الأحكام القضائيةوتكشف  -٥١٩

ار المادية الملموسة أو الكمية، في  الأضرإلىوحدها قابلة للتعويض وتشير الأضرار المادية هنا 
وتشمل الأضرار المادية التي جرى تعويضها في . مقابل الأذى الذي يلحق بكرامة الدولة

غير أن . الماضي فقدان الأرواح والأضرار الشخصية وفقدان الممتلكات أو الضرر اللاحق بها
 .هذا لم يمنع الدول من المطالبة بتعويض عن الأضرار غير المادية

 .٣٩٥  المرجع نفسه، الصفحة )٦٨٤(
 إثارة إلى، الذي شكك في أن الصيغة القانونية ذات الصلة تؤدي Chadwick LJ  لكن قارن حكم القاضي )٦٨٥(

 I am not persuaded that it is relevant to ask whether the: "... في المستقبلأسئلة تتعلق بإمكانية التحقيق 

wrongdoer, or anyone else, did foresee or should have foreseen that the damage to the relevant property 

would have led to the result that the claimant has been put in the position in which he finds himself… The 

question, in my view, is one of causation, not foreseeability: is the position in which the claimant now finds 

himself the result of the damage to the relevant property which has actually occurred?" ،المرجــــع نفســه 
 .٤٠٦الصفحة 

 .٧٣، المرجع السابق، صفحة Colin de la Rue  أنظر )٦٨٦(
)٦٨٧(  1 Q.B. 1966, p. 1966  ٧٣صفحة . المرجع نفسه، مشار إليها في  . 
 .  المرجع نفسه)٦٨٨(
 .  المرجع  نفسه)٦٨٩(
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وتبين ممارسات الدول أن هناك حالات كانت تنطوي على التلويث النووي المحتمل  -٥٢٠
أو الفعلي أو غيره من الأضرار التي سبَّبتها حوادث نووية، وهي حالات أثارت شيئاً كثيراً 

وأبرز مثالين في هذا . من القلق، ولم يُدفع فيها تعويض عن الضرر غير المادي ولم يُطالب به
وقد نشأت حادثة ". مارشالجزر "وقضية ) Palomares ("بالوماريس"ا حادثة الصدد هم

 للتزودرة ـ وبين طائB-52Gة قنابل نووية من طراز ـــــبالوماريس عن اصطدام بين قاذف
 في الجو على مقربة من الساحل التزود بالوقودأثناء عملية  KC-135بالوقود من طراز 

رانيوم يو-وط أربع قنابل هيدروجينية تحتوي على بلوتونيومالأسباني الأمر الذي نجم عنه سق
 مرة على قوة قنبلة ٧٥أي بما يزيد ( ميغاطن ١ر٥ وتبلغ قوتها التدميرية ٢٣٥

 إلى توليد ضرر مادي جسيم فقط بل أدت كذلك إلىولم تؤد هذه الحادثة  )٦٩٠().هيروشيما
 أن تمت إلى كله لمدة شهرين إثارة الخوف والقلق في حوض البحر الأبيض المتوسط الغربي

إزالة أسباب احتمال وقوع ضرر وقد تصدَّعت قنبلتان من تلك القنابل التي سقطت على 
 ونثرتا جزيئات اليورانيوم والبلوتونيوم على مقربة TNTالأرض وسكبتا محتوياتهما من مادة 

 المنطقة وعلى من قرية بالوماريس الأسبانية، فسبَّبتا بذلك خطراً وشيكاً على صحة سكان
 اتخاذ إجراءات علاجية فوراً، وجاء إلىوعمدت الولايات المتحدة وأسبانيا . تهماإيكولوجي

 ذي النشاط طناً من التراب الأسباني ١ ٧٥٠في الأنباء أن الولايات المتحدة أزالت 
 وقد ارتطمت القنبلة )٦٩١(. حيث طمرته في الولايات المتحدةإلىالإشعاعي الخفيف ونقلته 

 أن القنبلة الرابعة فُقدت في مكان ما في البحر الأبيض إلاثالثة بالأرض دون أن تتصدَّع، ال
وبعد البحث عنها بالغواصات لمدة شهرين وسط المخاوف المتزايدة لدول منطقة . المتوسط

البحر الأبيض المتوسط عُثر على مكانها ولكنها فُقدت خلال العملية لمدة أربعة أيام أخرى 
 .وماً من التهديد بخطر انفجارهانتُشلت في آخر الأمر بعد ثمانين ي أن اإلى

 أي تعويض عن المخاوف التي سبَّبتها الحادثة، تدفعوالظاهر أن الولايات المتحدة لم  -٥٢١
. بين أسبانيا والولايات المتحدة بشأن المسؤولية القانونية" مناقشة صريحة" أي تحدثكما لم 

ة من نوعها؛ ذلك أن القنبلة لو لم تُنتَشل لما أمكن قياس مدى غير أن هذه الحادثة فريد
الخطر الناجم " الجهاز"وما كان في وسع الولايات المتحدة أن تترك . ضررها بالمعايير المالية

 .عن نشاطها في أسبانيا، أو بالقرب منها، وأن تفي بمسؤوليتها عن طريق دفع تعويض
__________ 

 :   لمزيد من التفاصيل بشأن هذه الحادثة أنظر )٦٩٠(
T. Szulc, The Bombs of Palamares (New York, Viking Press, 1967), and Flora Lewis, One of our H-bombs is 

                                                                                                               . Missing (New York, McGraw Hill, 1967)                                                                     

أبريل / نيسان١٢، نيويورك تايمز، "لينا الجنوبية أقدام في كارو١٠دُفنت الرمال الأسبانية المشعة على عمق  ")٦٩١(
 .٣، العمود ٢٨، الصفحة ١٩٦٦
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 Eniwetokجزيرة "تها الولايات المتحدة جواً في وعقب التجارب النووية التي أجر -٥٢٢
 المطالبة بتعويض عن الأضرار غير إلىمن جزر مارشال، لم تعمد الحكومة اليابانية " المرجانية
وقد أشارت حكومة الولايات المتحدة، في مذكرة لها بشأن دفع التعويضات عن . المادية

أي وكل ما ينشأ عن "ة اليابان عن  التسوية النهائية مع حكومإلىطريق تسوية شاملة، 
 اليابانية أمر للحكومةوتركت ". من إصابات أو خسائر أو أضرارالتجارب النووية المذكورة 

 .البت في أي ضرر فردي من الأضرار يستحق التعويض
، في منطقة التجارب في ١٩٥٤مارس / آذار١وعقب إجراء التجربة النووية في  -٥٢٣

Enewetok اليابان أن السقاطة المشعة ألحقت في ذلك التاريخ إصابات ، أعلنت حكومة
 التي )Daigo Fukuryu Maru ("دايغو فوكوريو مارو"بأعضاء طاقم سفينة الصيد اليابانية 

 ٢٣وفي . كانت في وقت التجربة خارج منطقة الخطر التي حددتها الولايات المتحدة من قبل
. ، موظف اللاسلكي الأول في سفينة الصيد كوبوياما آيكيتشي، توفي١٩٥٤سبتمبر /أيلول

 وأصبح ١٩٥٥يناير / كانون الثاني٤وبناء على اتفاق عُقد بمقتضى مذكرتين متبادلتين في 
باعتبار ذلك تعبيراً إضافياً عن "نافذاً في اليوم نفسه، قدمت الولايات المتحدة على سبيل الهبة 

ي السمك اليابانيين نتيجة للتجارب التي لحقت بصياد" اهتمامها وأسفها بشأن الإصابات
 في جزر مارشال، مبلغ مليوني دولار لأغراض التعويض عن ١٩٥٤النووية التي أُجريت عام 

الإصابات أو الأضرار اللاحقة، وكتسوية كاملة لأي وكل مطالبة من جانب اليابان بالنسبة 
على ." ائر أو أضرار أي وكل ما نشأ عن التجارب النووية المذكورة من إصابات أو خسإلى

الطريقة المنصفة التي تقررها حكومة اليابان واشتمل على منح أن يتم توزيع المبلغ المدفوع ب
تعويض لكل واحد من صيادي السمك اليابانيين المعنيين ولتسوية المطالبات المقدمة من 

  )٦٩٢(.حكومة اليابان عن مصاريفهم الطبية ونفقات إقامتهم في المستشفيات
، رفضت هيئة التحكيم اقتراح الولايات المتحدة فرض "مصهر تريل"وفي قضية  -٥٢٤

على مشغِّل المصهر في الحالات التي تتجاوز فيها الانبعاثات الحدود " تعويضات مقطوعة"
 :وذكرت الهيئة ما يلي. المرسومة لها سلفاً بصرف النظر عن أي أضرار قد تتسبب فيها

 إقامة إلى قدمته الولايات المتحدة من اقتراحات تدعو نظرت الهيئة بإمعان فيما"...  
نظام يقضي بالتحديد المسبق لمبلغ يصبح مستحق الأداء كلما تجاوزت التركيزات 
المسجلة كثافة معينة لفترة معينة من الزمن أو كثافة معينة أشد منها لأي فترة أمدها 

 .عشرون دقيقة

__________ 
 .٥٦٥ الصفحة ٤المرجع السابق ، المجلد   )٦٩٢(
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ففي رأيها أو رأي مستشاريها في . حولم تتمكن الهيئة من الأخذ بهذا الاقترا" 
 حد إلى" تريلمصهر "الشؤون العلمية أن من شأن نظام كهذا أن يُعرقل عمليات 

حلاً منصفاً لجميع الأطراف "مفرط ودونما ضرورة تقتضي ذلك وأنه لن يشكل 
  )٦٩٣(".المعنية

 .يضورأت الهيئة أن الأضرار الفعلية المتكبدة هي وحدها التي تستحق التعو -٥٢٥
وقد طالبت الدول في بعض الأحيان بتعويضات عن تلك الأضرار فحينما سقط  -٥٢٦

متحطماً على الإقليم " ٩٥٤كوزموز " الذي يعمل بالطاقة النووية السوفياتيالساتل 
الكندي، طالبت كندا بتعويضها عن ما أصابها من أضرار بسبب تلك الحادثة، بما في ذلك 

" سوابق دولية" الإقليمية واستندت كندا في مطالبتها على انتهاك ذلك الساتل لسيادتها
 :وذكرت ما يلي

للمجال الجوي الكندي وترسب حطام مشع خطر ‘ كوزموز’إن اقتحام الساتل " 
وحدوث هذا . من ذلك الساتل على الإقليم الكندي يشكل انتهاكاً لسيادة كندا

أما النتائج الضارة لهذا الانتهاك تُثبته مجرد واقعة التجاوز من جانب الساتل؛ 
حق الاقتحام، فهي الضرر الذي سبَّبه لكندا وجود حطام مشِّع خطر والتدخل في 

والسوابق الدولية تُقِّر .  في تقرير الأعمال المراد القيام بها في إقليمهاكندا السيادي
  )٦٩٤(.تعويض بأن انتهاك السيادة ينشئ التـزاماً بدفع

 قضت الهيئة بعدم اختصاصها في ردها على مطالبة ،"مصهر تريل"وفي قضية  -٥٢٧
 جةورأت المحكمة أنه لا حا. الولايات المتحدة بتعويضها عن إساءة ارتُكبت انتهاكاً لسيادتها

 البت فيما إذا كانت الوقائع المُثبتة تشكل أو لا تشكل خرقاً أو انتهاكاً لسيادة الولايات إلى
 كما رأت المحكمة أن )٦٩٥(".اتفاقية التحكيم" عن المتحدة بموجب القانون الدولي بمعزل

الضرر الذي سبَّبه "وفسَّرت عبارة . المسألة الوحيدة التي يتعين البت فيها هي تفسير الاتفاقية
 من الاتفاقية بأنه لا يشتمل على الأموال التي أُنفقت على حسب المادة الثالثة" مصهر تريل

__________ 
)٦٩٣(  United Nations, Reports of International Arbitral Awards ١٩٧٤، المجلد الثالث، الصفحة. 
)٦٩٤(  18 ILM (1979), 907, para. 21. 
 ١٤ الموقعة في أتوا في .B.Cالمتعلقــة بتسويـــــة المصاعب الناشئـــــــة عن تشغيل مصهر تريل،  الاتفاقيـة )٦٩٥(

وللاطلاع على النص . ١٩٣٥أغسطس / آب٣، والتي تم تبادل التصديقات عليها في ١٩٣٥أبريل /نيسان
 .١٩٠٧فحة أنظر تقارير الأمم المتحدة المتعلقة بهيئة التحكيم الدولية، المجلد الثالث، الص
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اء أي تعويض لما تصفه الولايات المتحدة بعبارة لا يتعين إعط"ولذا قررت أنه . التحقيق
  )٦٩٦(."كبند لتعويض منفصل للضرر، ولا كحادثة بالنسبة لضرر آخرانتهاك لسيادتها، سواء 

وبامتناع المحكمة عن إصدار حكم على أساس القانون أو الواقع، بشأن ما إذا كان  -٥٢٨
كان ثمة ادعاء بشأن ذلك على ، إذا "انتهاك السيادة"يمكن منح تعويض عن الضرر بسبب 

ففي قضية سابقة هي قضية . وجه التحديد، بدا أن المحكمة لم تستبعد مثل ذلك الاحتمال
"I'm alone"،)مارس /آذار ٢٢ في وأُغرقت وهي سفينة بريطانية مسجلة في كندا )٦٩٧

ات ، في أعالي البحار، في خليج المكسيك، بواسطة زورق دائرة الإيرادات في الولاي١٩٢٩
" I'm alone"وكانت السفينة . الذي يُستخدم لمكافحة التهريب" Dexter"المتحدة، المسلح، 

 الولايات المتحدة، لأغراض إلىتُستخدَم لسنوات عديدة في تهريب الروم، بصورة غير قانونية 
 وخلال الشهور الأولى من عام ١٩٢٨ديسمبر /ولفترة من الوقت في كانون الأول. بيعه

 إلىوقت إغراق السفينة، كانت السفينة تحمل مشروبات كحولية من بيليز  وحتى ١٩٢٩
إحدى النقاط الواقعة على خليج المكسيك قبالة شاطئ لويزيانا، حيث كانت المشروبات 

سبتمبر /ومنذ أيلول.  داخل الولايات المتحدةإلىالروحية تُفرَّغ في سفن أصغر وتُهرَّب 
مملوكة بالفعل، ويسيطر عليها، " I'm alone"فينة  كانت الس١٩٢٩مارس / آذارإلى ١٩٢٨

 يُديرها مجموعة من الأشخاص الذين كانوا مواطنين أمريكيين في الحاسمةوفي الأوقات 
معظمهم، وكانت تلك المجموعة هي التي تقوم بتوجيه تحركاتها ومعالجة بضاعتها والتصرف 

 . فيها
تحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى التي  بين الولايات الم١٩٢٤وبموجب اتفاقية عام  -٥٢٩

 وافقت  )٦٩٨( الولايات المتحدة،إلىتقضي بالتعاون في منع تهريب المشروبات الروحية المسكرة 
 متن السفن الخاصة إلىالأخيرة على ألا تُثير اعتراضاً على صعود سلطات الولايات المتحدة 

ية أو في أراضيها أو في ممتلكاتها بقصد التي تحمل العلم البريطاني خارج نطاق المياه الإقليم
ومنحت الاتفاقية أيضاً سفينة بريطانية . وقف الاستيراد غير المشروع للمشروبات الكحولية

الحق في التعويض عن الخسارة أو الضرر الذي تتكبده من خلال الممارسة غير السليمة وغير 
دة الرابعة من الاتفاقية، ففي وحسب المتوخى في الما. المعقولة للحقوق بموجب الاتفاقية

 والذي ١٩٣٥يناير / كانون الثاني٥التقرير المشترك النهائي للمفوضين في القضية والمؤرخ 

__________ 
 .١٩٣٣-١٩٣٢  الأمم المتحدة، تقارير هيئة التحكيم الدولية، المجلد الثالث، الصفحتان )٦٩٦(
، الأمم المتحدة، قرارات هيئة )كندا ضد الولايات المتحدة الأمريكية" (I'm alone"  قضية السفينة )٦٩٧(

 .  ١٦١٨-١٦١١التحكيم الدولية، المجلد الثالث، الصفحات 
 .سه  المرجع نف)٦٩٨(
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 كانون ٩قدمه وزير الخارجية في واشنطن، ووزير الشؤون الخارجية في كندا في أوتوا في 
تعلق بفقدان  ارتئي في ضوء الحقائق عدم وجوب دفع تعويض فيما ي١٩٣٥يناير /الثاني

 .السفينة أو البضاعة
على أن إغراق السفينة بواسطة ضباط حرس السواحل في الولايات المتحدة اعتُبر  -٥٣٠

" يتعين عليها رسمياً أن تعترف بعدم قانونيته"عملاً غير قانوني وبسببه فإن الولايات المتحدة 
ن تدفع الولايات المتحدة وكترضية مادية فيما يتعلق بالضرر، أُوصي بأ. وأن تعتذر لكندا

وأُوصي أيضاً بدفع تعويضات لكندا .  دولاراً من دولارات الولايات المتحدة٢٥ ٠٠٠مبلغ 
من أجل أفراد طاقم البحارة الذين لم يكن أحد منهم ضالعاً في مؤامرة لتهريب المواد 

 يكن هناك ورأى المفوضون أن إغراق السفينة الذي كان مقصوداً في الحقيقة، لم. الكحولية
 .أي شيء يبرره في الاتفاقية أو حسب أي مبدأ من مبادئ القانون الدولي

. الضرر المادي المحتمل حالات إلىوتكشف ممارسات الدول عن تدابير جبر بالنسبة  -٥٣١
، كما الأحكام القضائية في )injunction( الأمر المانعوهذه الفئة من الممارسات تناظر دور 

ومن المؤكد أنه لا يمكن أن يكون ثمة ضرر مادي ". التجارب النووية "هي الحال في قضية
ومع هذا، فإن هناك بضع حالات جرت فيها مفاوضات . قبل ممارسة نشاط ضار بعينه

وقد بنيت هذه المطالبات . لكفالة اتخاذ تدابير وقائية بل حتى للمطالبة بوقف النشاط المقترح
والرأي السائد على ما يبدو هو أنه ينبغي . لى النشاطعلى خطورة الضرر المحتمل المترتب ع

، سلامة الإقليميةللدول أن تتخذ تدابير وقائية معقولة لكي تكفل، خارج حدود سيادتها 
وينبغي بطبيعة الحال أن يكون الضرر المحتمل عارضا . أنشطتها المشروعة وخلوها من الضرر

تمل إصابتها بالضرر أن تطالب باتخاذ وغير مقصود؛ ومع هذا، فإن من حق الدول التي يح
 .إجراءات وقائية

 الفعلي فهي أكثر التعويض عن الضررأما ممارسات الدول فيما يتعلق بالمسؤولية عن  -٥٣٢
إذ أن هناك قبولا أوضح لمسؤولية الدول الصريحة أو الضمنية عن . من ذلك استقرارا

التعويض عن ضا بالمسؤولية عن وفيما يتعلق بحوادث معدودة، قبلت الدول أي. سلوكها
 الذي سببته أنشطة أشخاص عاديين يعملون ضمن نطاق ولايتها الإقليمية أو  الفعليالضرر

، طالبت يوغوسلافيا السابقة بتعويضات من )Mura (ففي حادثة نهر مورا. تحت سيطرتها
ة لتلوث واسع  التي لحقت بمصنعين للورق وبمصائد أسماك نتيجالخسارة الاقتصاديةالنمسا عن 

، )Juliana ("جوليانا"وفي حادثة ناقلة النفط . ةالنمساوي  الكهرمائيةالنطاق سببته المرافق
 مليون ين للصيادين اليابانيين تعويضا عما أصابهم من ٢٠٠عرضت دولة العلم، ليبيريا، دفع 

 . ساحل اليابانإلىبالقاع وانجراف نفطها " جوليانا"ضرر نتيجة لارتطام 
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نقل قد دفعت تعويضات في حالات اقتضى فيها نشاط وقع في عقارات مشتركة و -٥٣٣
ففيما يتعلق بالتجارب النووية التي أجرتها الولايات المتحدة في .  أماكن أخرىإلىالسكان 

، استتبع التعويض دفع تكاليف الاستخدام المؤقت للأرض "المرجانية Eniwetokجزيرة "
 .أخرى أماكن إلىنقل السكان وتكاليف 

 هيئة التحكيم بشأنوظلت هذه المسألة موضع المزيد من النظر التفصيلي، في سياق  -٥٣٤
 التعويضات هيئة التحكيم بشأنالتعويضات النووية لجزر مارشال التي أُنشئت بموجب قانون 

 الفرصة للبت بصورة نهائية في للهيئةوسنحت . ١٩٨٧النووية لجزر مارشال لعام 
 إنيويتوك جزيرةين بها بالنسبة للخسائر السابقة واللاحقة لاستخدام التعويضات للمطالب
 حالتها كجزيرة مأمونة ومنتجة؛ وللتعويض عن المصاعب التي إلىالجزيرة المرجانية؛ ولإعادة 

تعرض لها شعب إنيويتوك، نتيجة لإعادة نقلهم من الجزيرة، بسبب فقدان القدرة على 
  )٦٩٩(.استخدام الجزيرة

 من الجزيرة Eniwetok ب إنيويتوك تم ترحيل شع١٩٤٧ديسمبر /وفي كانون الأول -٥٣٥
وكانت مساحــــة الجزيـرة عندمـا تم .  المرجانيـــة)Ujelang ( جزيرة أوجيلانغإلىالمرجانية 

، ١٩٨٠أكتوبر / تشرين الأول١وعند عودتهم في .  هكتار١ ٩١٩ ٤٩ترحيل السكان منها 
 ٣٣د استخدام ما مجموعــه ـاً لأجهزة ذريــة وفي ذلك الوقت أُعي اختبار٤٣كان قد أُجري 

 ١٥٤ ٣٦ أخرى غير متاحة للاستخدام، وتبخر را هكتا٩٤٩ ٨ هكتاراً وكان ٨١٥
  )٧٠٠(. هكتارأً إضافياً

 حكمها على تقرير تقييمي مشترك أجراه الهيئةوفيما يتعلق بفقدان الأراضي، بنت  -٥٣٦
ا اختاره المدعون، والآخر اختاره المدافعون عن الصندوق، المنشأ فريق من المقيِّمين، أحدهم

وحُسبت قيمة الخسارة بضرب قيمة الإيجار السنوي في عدد الفدادين . بموجب القانون
وشملت فترة الخسارة السابقة . المتضررة، وفي عدد السنوات التي لم تُستخدَم فيها الأرض

من تاريخ التقييم (والخسارة اللاحقة )  التقييم حتى تاريخ١٩٤٧ديسمبر / كانون الأول١٢(
في حالة إنيويتوك  شعب إلىفي المستقبل إعادة الممتلكات المتضررة  الوقت الذي يتم فيه إلى

 سنة من التاريخ الفعلي لإجراء ٣٠وحددت الأطراف تلك الفترة بـ . قابلة للاستخدام
يضاً تسويات لطابع الإرجاء الذي  أالهيئةوأجرت ). ٢٠٢٦مايو / أيار١٧أي في (التقييم 

 .ينطوي عليه التعويض بالنسبة للخسارة السابقة وخصماً بالنسبة للخسارة اللاحقة

__________ 
)٦٩٩(  39 ILM (2000) 1214. 
 .  المرجع نفسه)٧٠٠(

04-40408 249 
 



 

A/CN.4/543

وأقر الخبراء المثمنون عند تحديد قيمة الإيجار السنوي، بأن ظروف ملكية الممتلكات  -٥٣٧
رض نظام جماعي فالنظام العرفي لحيازة الأ:  تتحدى طرق التثمين التقليديةمارشالفي جزر 

وبالرغم من أن ملكية الأرض محظورة بموجب القانون، . ولم يشمل مفهوم القيمة السوقية
فمع مرور الزمن اكتسب نقل حقوق الاستخدام أو مصالح الحيازة في الأرض مقابل أموال، 

 قاعدة بيانات للمعاملاتوبالتالي فقد أعد الخبراء المثمنون . قدراً من القبول الاجتماعي
وعلى هذا فقد صُنِّفت الجزر بوصفها ريفية، وأن أعلى . القابلة للمقارنة من هذه التحويلات

وفيما يتعلق بالأراضي الريفية، لم . وأفضل استخدام لها يكون للأغراض الزراعية والسكنية
 مساحة القطعة أو أساس استخدامها، سواء إلىيكن هناك فارق ملحوظ في السعر استناداً 

 .ية أم زراعيةكانت سكن
 منها على أنها قابلة ١٧٤ معاملة لاستعراضها، وحُدِّد ٤٧٠وتم جمع ما يربو على  -٥٣٨

وتم التغلب  . للمقارنة بالرغم من ندرة المعلومات عن فقدان الاستخدام في السنوات السابقة
 ئممتضاعف محض يلااتجاه "الذي جمع بين " تحليل الاتجاهات"على هذه المشكلة باستخدام 

" السنوات العشرين الأولى لفقدان الاستخداممتضاعف يلائم قاعدة البيانات واتجاه 
وأسفر هذا النهج الترابطي عن . واستخدم معدل الإيجار الحكومي فيما بعد كأساس للمقارنة

 دولاراً ٤ ١٠٥ إلى ١٩٤٧ دولاراً لكل هكتار في عام ٤١ سنوية تتراوح بين إيجاريهقيم 
 .١٩٩٦لكل هكتار عام 

. ووضع التقييم في الاعتبار أيضاً أثر فقدان استخدام العائدات من الإيجارات السنوية -٥٣٩
ديسمبر / كانون الأول٢١وجرى الاتفاق على الأخذ بثلاث فترات لأغراض التقييم، وهي 

 تشرين ١؛ والفترة من )هكتاراً ١ ٩١٩ر٤٩ (١٩٨٠سبتمبر / أيلول٣٠ إلى ١٩٤٧
؛ والفترة ) هكتارا١ً ٩١٩ر٤٩ (١٩٩٧يناير / كانون الثاني٢٤ إلى ١٩٨٠أكتوبر /الأول
 ).هكتاراً ١ ١٠٤ر١٦ (٢٠٢٦مايو /يار أ١٦ إلى ١٩٩٧يناير / كانون الثاني٢٤من 
.  أيضاً عند احتساب فقدان الاستخدام في مساحة الجزر المتبخرةالهيئةونظرت  -٥٤٠

وفي إطار الدعوة الجماعية، اعتُبرت .  معاملة هذه الجزر باعتبارها خسارة مؤقتةالهيئةوآثرت 
. تلك الجزر جزءاً من كيان بيئي كامل يتألف من النظام الإيكولوجي للجزر المرجانية برمتها

وعلاوة . ومن ثم فإن الجزر المرجانية ككل اعتُبرت وحدة مناسبة لأغراض تصنيف الخسارة
زر مارشال حيث لم تكن على ذلك فقد ارتئي أن مشاكل تحديد قيمة بسيطة للرسوم في ج

تلك المعاملات معهودة بالفعل، ولا تخضع لأي تحليل سوقي، من شأنها أن تستبعد أي تقييم 
 معدلات الإيجار السنوي، ومساحة الهكتارات المتضررة إلى واستناداً )٧٠١(.لتلك الخسارة

__________ 
 .١٢١٧  المرجع نفسه، الصفحة )٧٠١(
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 المتعلقة  الدعوى، بلغت قيم الإيجاراتإلىوعدد السنوات التي انقضت حتى تاريخ الاستماع 
وعُدِّل هذا المبلغ .  دولار٣٠٤ ٠٠٠ ٠٠٠) بما في ذلك الفائدة(بفقدان الاستخدام جزئياً 

وشمل هذا . إنيويتوكبعد ذلك في ضوء التعويضات التي تم تسلمها بالفعل من قبل سكان 
؛ ١٩٥٦نوفمبر / تشرين الثاني١٩ دولار، دُفع في حوالي ١٧٥ ٠٠٠تعويضاً سابقاً بمبلغ 

 أو نحو هذا التاريخ؛ ومبلغ ١٩٦٩أغسطس / آب١٩ دولار دُفع في ١ ٠٢٠ ٠٠٠ومبلغ 
 ٠٠٠؛ ومبلغ التاريخ أو نحو هذا ١٩٧٦سبتمبر / أيلول٣٠ دولار دُفع في ٧٥٠ ٠٠٠
 أو نحو هذا التاريخ؛ ودفعات سنوية ١٩٧٨ديسمبر / كانون الأول١٨ دولار دُفع في ٧٥٠
 دُفعت عملاً باتفاق يتصل ١٩٩٩ عام  وحتى١٩٨٧ دولار منذ عام ٣ ٢٥٠ ٠٠٠تبلغ 

  مليون دولار لإعادة توطين السكان في جزيرة إنجيبي١٠بهذا الموضوع؛ ومبلغ 
)Enjebi(.)٧٠٢(  

وقد أُخذ في الاعتبار أيضاً عند تسوية مسألة استخدام جزيرة أُجيلانغ المرجانية من  -٥٤١
 ٣٠ إلى ١٩٤٧ ديسمبر/ كانون الأول٢١ في الفترة من Eniwetokجانب سكان 

 في ٥٨وحُدِّدت القيمة السنوية لاستخدام الهكتار في أُجيلانغ بنسبة . ١٩٨٠سبتمبر /أيلول
 الندرة إلىواستند هذا التخفيض . Eniwetokالمائة من القيمة السنوية لاستخدام الهكتار في 

رة بسبب سوء  الموارد خارج الجزيإلىالنسبية للموارد في أُجيلانغ والافتقار النسبي للوصول 
وقد عوَّضت قيمة الاستخدام السنوي لكل سنة بين عام .  الجزر المرجانيةإلىوسائل الانتقال 

. ذات الصلةإنيويتوك  عن القيمة السنوية لفقدان الاستخدام لجزر ١٩٨٠ وعام ١٩٤٧
 . دولار١٤٩ ٠٠٠ ٠٠٠وبالتالي فقد تم تسوية قيمة فقدان الاستخدام السابقة لتصبح مبلغ 

 مستقبلاً، فضَّلت الهيئة أن الاستخداموعند تحديد التعويض فيما يتعلق بعدم إمكانية  -٥٤٢
تضع تحديداً نهائياً للمسألة ومن ثم لم تتَّبع اقتراح المدعين باحتساب قيمة فقدان الاستخدام 

 إلىر  دولار للهكتا٣ ٠٠٠إيجاراً سنوياً للأرض غير المتاحة بحدّ أدنى قدره "مستقبلاً باعتباره 
 في المائة ٦ر٨٦ فائدة تبلغ على الأقل إلىأن تصبح الأراضي قابلة للاستخدام تماماً، بالإضافة 

وحكمت الهيئة بأن ترك مسألة الفترة الزمنية ".  أن يتم السدادإلىعلى ذلك الإيجار السنوي 
ار حكم التي يستغرقها الاستخدام في المستقبل دون البت فيها، لا تتفق مع مسؤوليتها بإصد

 .نهائي في هذا الادعاء
وحدِّدت قيمة . مداها ثلاثون عاماًولذا فقد أسَّست حساباتها على الفترة الزمنية  -٥٤٣

وقد وضع هذا المبلغ في الاعتبار .  دولار٥٠ ١٥٤ ٨١١فقد الاستخدام في المستقبل بمبلغ 

__________ 
 .١٢١٨-١٢١٧  المرجع نفسه، الصفحتان )٧٠٢(
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ضى الاتفاق ، بمقت٢٠٠١ و ٢٠٠٠ دولار سنوياً عام ٣ ٢٥٠ ٠٠٠مدفوعات متوقعه تبلغ 
  )٧٠٣(.للصلة
ونظرت الهيئة أيضاً في مسائل تتعلق بإعادة التوطين باعتبارها عنصراً من عناصر  -٥٤٤

 في حالة إنيويتوكودفع المدعون بأن تلك الأحكام تُعدّ ضرورية بغية وضع سكان . التعويض
 أنشطتهم فلقد كانوا أساساً غير قادرين على ممارسة. ١٩٤٧تماثل حالتهم قبل نقلهم عام 

أي شيء تم إنتاجه الاقتصادية التقليدية بسبب الإشعاع المتبقي والتصور القائم في السوق بأن 
 مليون دولار ٥٢وبعد استعراض مواقف الجانبين رفضت الهيئة المطالبة بمبلغ . هناك يُعد ملوثاً

 : أنهاإلىوأشارت . لتوفير مساكن وبنية أساسية مجتمعية
 إلىعلى أن الحالة الاقتصادية للمجتمع تُعد عنصراً مهماً في النظر تتفق مع المدَّعين " 

ومع ذلك فإنها لا توافق على أن هذا العنصر . الهيكل العام للتعويض في هذه القضية
من عناصر الضرر ينبغي معالجته من خلال تكاليف إعادة التوطين من النوع الذي 

طوي عليها الطلب المقدَّم من المدَّعين فالقيم الاقتصادية التي ين. يقترحه المدَّعون
... بشأن تكاليف إعادة التوطين يتم تناولها عن طريق الحكم بفقدان الاستخدام 

وإن السماح بتعويض إضافي لتكاليف إعادة توطين بناءً على طلب المدَّعين يكون 
  )٧٠٤(."بمثابة حكم مزدوج

بالمصاعب الناجمة عن نقل السكان ونظرت الهيئة أيضاً في مسألة التعويض المتعلق  -٥٤٥
وتبين لها أن طبيعة المصاعب تُعد أكثر من مجرد .  أُجيلانغ وظروف تلك الجزيرة المرجانيةإلى

ضرر بسيط وأنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالموضوع الأساسي للأضرار التي لحقت بالأرض ولا 
 .الصندوقحماة ي، كما اقترحوا يمكن تناولها عن طريق برنامج الهيئة المتعلق بالضرر الشخص

. وقد لحقت بالمجتمع المحلي على نطاق واسع ومختلفة عن التعويضات عن الأضرار الشخصية
 :ولاحظت المحكمة أن

 أُجيلانغ والمصاعب إلىالأضرار موضع النقاش هنا هي تلك الناشئة نقل السكان " 
الكافية لدعم السكان الذين  الموارد إلىالتي تعرضوا لها هناك بسبب بعدها والافتقار 

فتلك الأضرار نتيجة لفقدان أرضهم ولنقلهم المقترن بهذا . أُرسلوا هناك
  )٧٠٥(."الفقدان

__________ 
 .١٢١٨  المرجع نفسه، الصفحة )٧٠٣(
 .١٢٢٥  المرجع نفسه، الصفحة )٧٠٤(
 .١٢٢٨-١٢٢٧  المرجع نفسه، الصفحتان )٧٠٥(
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وحددت الهيئة قيمة الأضرار كمياً على أساس دفع مبلغ سنوي لكل شخص في  -٥٤٦
، ١٩٨٠ و١٩٤٧جزيـرة أُجيلانغ، عن كل سنة من السنوات الثلاث والثلاثين فيما بين عام 

 القضايا إلىواستناداً . موجودين في أُجيلانغإنيويتوك وهي السنوات التي كان فيها سكان 
 برنامج الهيئة فيما يتعلق بالأضرار الشخصية، ولكي تكون نزيهة ومتسقة إلىالمشار إليها و

بالنسبة لجميع المدعين بحصول حالات ضرر شخصي، والذي كان أقصى مبلغ حُكم لهم به 
 الموت على الأرجح، أكدت إلىدولار للحالات الطبية الخطيرة التي تؤدي  ١٢٥ ٠٠٠هو 

وميَّزت . الهيئة أنه ينبغي ألا يحصل أي فرد على تعويضات عن المصاعب تتجاوز ذلك المبلغ
، وهي فترة أشق ١٩٧٢ و ١٩٥٦فميَّزت بين الفترة . أيضاً بين فترتين من فترات المصاعب

وبالنسبة للفترة .  دولار كمبلغ سنوي لكل شخص٤ ٥٠٠المصاعب، وحكم فيها بمبلغ 
ومن ثم .  دولار٣ ٠٠٠السابقة لتلك الفترة واللاحقة لها كان المبلغ الذي حُكم به هو مبلغ 

فإن الشخص الذي كان في أُجيلانغ طوال السنوات الثلاث والثلاثين جميعها، فإنه يحصل 
سكان السنوية طوال السنوات الثلاث  أرقام الإلىواستناداً .  دولار١٢٣ ٠٠٠على مبلغ 

 . دولار٣٤ ٠٨٤ ٥٠٠تعويضات بمبلغ ، احتُسبت ال١٩٤٧والثلاثين المبتدئة في عام 
، قضت هيئة التحكيم بتعويض الولايات "مصهر تريل"قضية  التحكيم المتعلق بوفي -٥٤٧

  بسبب ماالمتحدة عن الضرر الذي لحق بالأراضي الممهدة والأراضي غير الممهدة والمباني
تدهور حدث من انخفاض في غلة المحاصيل وفي قيمة إيجار الأراضي والمباني، وكذلك بسبب 

أما رفض الحكم بالتعويض عن غير ذلك من الأضرار فيبدو أنه يرجع .  في حالة واحدةالتربة
وفيما يتعلق بالضرر الذي لحق بالأراضي الممهدة . عدم كفاية الإثبات إلىبالدرجة الأولى 

 أن الأضرار الناجمة عن انخفاض غلة المحاصيل إلىستخدمة في زرع المحاصيل، خلصت الهيئة الم
 وكل من الأعوام التي ١٩٣٢بسبب الأبخرة المنبعثة وقعت بدرجات متفاوتة خلال عام 

وقد قسمت . ١٩٣٧، ولكنها لم تجد ما يثبت وقوع ضرر في عام ١٩٣٦أعقبته لغاية عام 
 إلىتلكات التي يملكها مزارعون أفراد وأصيبت على ما يدعى بالضرر الولايات المتحدة المم

وممتلكات المزارعين غير ) ب(؛  "المزارعين المقيمين في مزارعهم"ممتلكات ) أ: (ثلاث فئات
) ج(؛  "المزارعين الذين هجروا مزارعهم"وممتلكات ) أ، ب(؛  "المقيمين في مزارعهم

مقياس "أخذ الهيئة بهذا التقسيم، بل قضت بأن ولم ت. وممتلكات كبار ملاك الأراضي
التعويض الذي ينبغي تطبيقه بسبب ما نجم من ضرر فيما يتعلق بالأراضي الممهدة المستخدمة 
في زراعة المحاصيل هو مقياس الضرر الذي تطبقه محاكم الولايات المتحدة في حالات الإيذاء 
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)nuisance (مقدار الانخفاض الذي أي هذه الحالة،  عليه نطويأو التعدي من النوع الذي ت
  )٧٠٦(."سببته الأبخرة في قيمة استخدام الأراضي أو قيمة إيجارها

 أن الانخفاض في قيمة استخدامها إلى الأراضي الزراعية، إلىوخلصت الهيئة، بالنسبة  -٥٤٨
 عموما مقدار الانخفاض في غلة المحاصيل الناشئ عن الضرر الذي أصاب المحاصيل عادلي

المزارعين بزيادة عدم قيام  ورأت المحكمة أن )٧٠٧(.مخصوما منه تكاليف تسويق تلك المحاصيل
. أراضيهم المبذورة بما يتناسب مع زيادتها في أماكن أخرى يمكن أيضا أن يؤخذ في الاعتبار

  .واجب التخفيف من الضرروهذا مثال على 
 أن كل تلك إلى، أشارت الهيئة وفيما يتعلق بمشكلة الممتلكات التي هجرها ملاكها -٥٤٩

فقررت الهيئة، بغية معالجة تلك . ١٩٣٢الممتلكات تقريبا هجرت، على ما يبدو، قبل عام 
المشكلة فضلا عن مشكلة المزارعين الذين لم يتمكنوا من زيادة أراضيهم المبذورة، أن تقدر 

 التي يظن على ةكتاريالمساحة اله المتوفرة بشأن البيانات الإحصائيةمدى الضرر على أساس 
وجه المعقول أن المحاصيل كانت ستبذر وتجنى فيها خلال الفترة قيد النظر لولا عمليات 

  )٧٠٨(.التبخير
 بسبب زيادة الحموضة المتولدة بتدهور محتوى التربةوفيما يتعلق بالادعاءات المتصلة  -٥٥٠

 المقدمة دعما لتلك  الكبريت في المياه، رأت المحكمة أن الأدلةأكسيدعن وجود ثاني 
 مساحة صغيرة سمحت الهيئة بشأنها بدفع تعويض إلىالادعاءات ليست قاطعة، إلا بالنسبة 

التي تضررت  المزارع الكائنة على مقربة من خط الحدود الانخفاض الحاصل في قيمةعن 
فع  وقضت الهيئة أيضا بد)٧٠٩(.بسبب تعرضها للأبخرةبسبب الزيادة الخطيرة في حموضة التربة 

ا من قربهبسبب المزارع  استخدام أو إيجارات الانخفاض الحاصل في قيمةعن خاص تعويض 
  )٧١٠(.لأبخرةا

وفيما يتعلق بالادعاء القائل بأن الأبخرة منعت نمو أشجار إنتاج الخشب وتكاثرها،  -٥٥١
 اعتمدت الهيئة مقياس الضرر المطبق في محاكم الولايات المتحدة، أي الانخفاض الحاصل في

 :قيمة الأرض نفسها بسبب هذا التلف والتدهور

__________ 
 .١٩٢٥ و ١٩٢٤المرجع نفسه، الصفحتان   )٧٠٦(
 .١٩٢٥المرجع نفسه، الصفحة   )٧٠٧(
 .المرجع نفسه  )٧٠٨(
 .المرجع نفسه  )٧٠٩(
 .١٩٢٦المرجع نفسه، الصفحة   )٧١٠(
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التي هي (فيما يتعلق بالضرر الناجم عن تلف وتدهور أشجار الخشب النامية  )ب"(  
، اعتمدت الهيئة مقياس الضرر المطبق في المحاكم )دون الحجم الصالح للتسويق

الأمريكية، أي الانخفاض الحاصل في قيمة الأرض نفسها بسبب هذا التلف 
ذلك أن الأراضي المزروعة بأشجار الخشب النامية لها قيمتها كمصدر . التدهورو

كما أن لها قيمتها كمصدر للأخشاب القابلة . سيجة والخلألخشب الوقود وا
ولم تقدم الولايات المتحدة أية أدلة على مواقع ما كان . لالمستقبللتسويق في 

، ولا على مجموع ١٩٣٢ناير ي/ كانون الثاني١موجودا من أشجار الخشب هذه في 
 أو أصفر الصنوبريات، من صنوبر ب ضروإلىمقاديرهـا، ولا على كيفية تقسيمهـا 

ومع أنه لا يشك في حصول .  أو غير ذلك من الأشجاراللارشتنوب دوغلاس أو 
شيء من التلف والتدهور والتردي وتخلف النمو أصاب أشجار الخشب النامية تلك 

غير . ه يستحيل تقدير مدى ذلك الضرر بأي درجة من الدقةمنذ ذلك التاريخ، فإن
 الضرر اللاحق بالتعويض عنأن الهيئة أخذت ذلك الضرر في اعتبارها حين قضت 

  )٧١١(."بالأراضي التي توجد فيها أشجار خشب نامية
 كما أن )٧١٢(. الولايات المتحدة وقوع ضرر فيما يتعلق بالثروة الحيوانيةولم تثبت -٥٥٢

 لم يكن هو أيضا )Northport ("نورثبورت"ابة الممتلكات الواقعة في بلدة إثبات إص
  )٧١٣(.كافيا

__________ 
 .١٩٣١ إلى ١٩٢٩المرجع نفسه، الصفحات   )٧١١(
وفي .  بعناية في الحجج المقدمةالهيئة الادعاء بنقص الإنتاج، نظرت إلىفيما يتعلق بالضرر الذي يعزى ) ج"(  )٧١٢(

أن الحجة التي ساقتها الولايات المتحدة ومفادها أن التبخير حال دون إنبات البذور، لا تدعمها  الهيئةرأي 
    Hedgecockعن أن تكون قاطعة، فإن الدراسات التي قام بهاشيء ورغم أن التجارب كانت أبعد . الأدلة

و الأبخرة، فقد تم تتجه، خلافا لذلك، إلي إظهار أن الشتلات قد تضررت بعد الإنبات بسبب الجفاف أ
 )١٩٢٠المرجع نفسه، الصفحة ." (الإنبات بالفعل

، ترى الهيئة أن الولايات المتحدة " الثروة الحيوانيةإلى الأضرار بالنسبة التعويض عن"فيما يتعلق بـ  )٣("  
ن اللبن أو لم تثبت أن وجود الأبخرة المنبعثة من مصهر تريل قد أضر إما بالحيوانات أو بإنتاجية الحيوانات م

وبالمقدار الذي يرجع به .  بسبب تدهور جودة المحصول أو الكلأ١٩٣٢يناير / كانون الثاني١الصوف منذ 
 نقصان غلة المحاصيل أو الكلأ، فإن تعويضه داخل في التعويض المقرر هاهنا إلىالضرر اللاحق بالحيوانات 

 )  ١٩٣١المرجع نفسه، الصفحة " (.عن نقصان الغلة هذا
، فإن مبادئ " الممتلكات الواقعة في بلدة نورثبورتإلىتعويض الأضرار بالنسبة "وفيما يتعلق بـ  )٤("  )٧١٣(

 ملاك الممتلكات الحضرية هي نفس المبادئ المنطبقة إلىالقانون المنطبقة على تقدير التعويض الذي يدفع 
لضرر هو الانخفاض الحاصل على ملاك الأراضي الزراعية وغيرها من الأراضي الممهدة، أي أن مقياس ا

وترى الهيئة أنه لايوجد إثبات .  بسبب الأبخرة المنبعثةا أو في قيمة إيجارهمتلكاتفي قيمة استخدام الم
على إصابة تلك الممتلكات الحضرية بضرر؛ وأنه حتى إذا وجد مثل هذا الضرر فإنه لا يوجد إثبات 

صل في قيمة استخدام تلك الممتلكات أو في قيمتها وقائع يكفي لتمكين الهيئة من تقدير الانخفاض الحا
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لمشاريع التجارية، ادعت الولايات التي لحقت باالأضرار عن تعويض الوفيما يتعلق ب -٥٥٣
الأعمال عانـوا مـن فقدان الأعمال والانتقـاص مـن قيمة السمعة التجارية رباب المتحدة أن أ

 ووجدت الهيئة أن هذا الضرر. للمقيمين في المنطقة المتضررة الوضع الاقتصاديبسبب هبوط 
 حد إلى وغير مؤكد الصلة، غير مباشر وبعيد " انخفاض المركز الاقتصاديإلىالذي يعزى "

وفي رأي المحكمة أن الحجة . يتعذر معه تقديره، وأنه ليس من نوع يمكن الحكم بتعويض عنه
عويض عن ضرر أو نقصان أصاب تجارة شخص بسبب عجز زبائنه القائلة بوجوب اقتضاء ت

 هي حجة - حتى لو ثبت أن هذا العجز أو الإعسار ناجم عن أذى -أو عملائه عن الشراء 
 حد يتعذر معه أن تصبح أساسا، في القانون، للحكم إلى الصلةغير مباشرة وبعيدة 

  )٧١٤(.بتعويض
، ولم بتلوث الطرق المائيةلايات المتحدة ادعاء الو بعدم ثبوت الهيئةكذلك قضت  -٥٥٤

 المتصل نفقت في إجراء التحقيقأالأموال التي تنظر في طلب الولايات المتحدة تعويضها عن 
دعواها المتعلقة وقد طالبت الولايات المتحدة بذلك في معرض . بالمشاكل التي ولدها المصهر

منح تعويض عن مصاريف دو، إمكانية على ما يبلم تستبعد الهيئة  أنبيد . بانتهاك السيادة
تنطوي على أن هناك بعض حالات التحكيم الدولي التي بلهيئة أقرت افقد . تلبااط المتجهيز 

 .الأضراركم فيها بتعويضات عن مطالبات فردية بالتعويض، قد يح
ومكمن الصعوبة التي واجهتها هيئة التحكيم لم يكن في مضمون الادعاء بقدر ما  -٥٥٥

في قضية تحكيم بين حكومتين مستقلتين تكبدت كل  وصف موضوعه بأنه تعويض كان في
 خاتمة وترتيب إلىللفائدة المتبادلة لكلتا الحكومتين أن يتم التوصل "منهما مصاريف وأنه 
  )٧١٥(".دائم لموضوع نزاع دولي

، حكمت هيئة التحكيم بتعويضات عن صافي )Alabama ("ألاباما"وفي قضية  -٥٥٦
 المفقودة وعن أضرار أخرى غير محددة نجمت عن عدم ممارسة بريطانيا العظمى لـ الشحنات

غير أن الهيئة رفضت الحكم بتعويضات عن تكاليف مطاردة الطرادات ". الحرص الواجب"
 التي جرى تجهيزها في الموانئ البريطانية لأنه لم يمكن تمييز تلك التكاليف من ةفدراليالكون

__________________________  

 اعتمادها في حساب تعويض إلىالإيجارية؛ وأنها لا يمكنها اعتماد الطريقة التي دعت الولايات المتحدة 
 )المرجع نفسه" (.الأضرار التي أصابت الممتلكات الحضرية

 .المرجع نفسه  )٧١٤(
 .١٩٣٣ ةالمرجع نفسه، الصفح  )٧١٥(
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ة، كما أنها رفضت الحكم بتعويضات عن المكاسب المحتملة لأنها مصروفات الحرب العادي
  )٧١٦(.تتوقف على ظروف مقبلة غير مؤكدة

وقد عمدت كندا، في ادعائها ضد الاتحاد السوفياتي بشأن الأضرار الناجمة عن  -٥٥٧
متحطما على الإقليم الكندي، " ٩٥٤كوزموس "بالطاقة النووية الذي يعمل سقوط الساتل 

 :التخفيف من الأضرارديد على واجب  التشإلى
لقد ترتب على كندا، بمقتضى المبادئ العامة للقانون الدولي، واجب اتخاذ التدابير "  

وعلى هذا . اللازمة لمنع وتقليل النتائج الضارة للضرر والتخفيف بالتالي من الأضرار
بعمليات  على كندا، فيما يتعلق بالحطام، أن تضطلع دون إبطاء اًفقد كان لزام

التفتيش والاسترداد والإزالة والاختبار والتنظيف، وقد قامت بهذه العمليات أيضا 
 ذلك أن المادة السادسة من إلىيضاف . امتثالا لمتطلبات القانون الداخلي لكندا

 ]المتعلقة بالمسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية[الاتفاقية 
حبة الادعاء واجب مراعاة معايير العناية المعقولة فيما يتعلق تفرض على الدولة صا

  )٧١٧(."بالضرر الذي يحدثه جسم فضائي
 :كذلك بين الادعاء الكندي أن -٥٥٨
 حساب التعويض الذي تطالب به، ما له صلة بالأمر من ]لدى[كندا، طبقت "  

تعويض عادل، فلم المعايير التي تقررها المبادئ العامة للقانون الدولي وتقضي بدفع 
تُدخل في مطالبتها إلا التكاليف التي هي تكاليف معقولة، ومتسببة بصورة مباشرة 

  )٧١٨(".عن اقتحام الساتل وترسب الحطام، وقابلة للحساب بدرجة معقولة من اليقين
غل المصفاة ش، التي كانت ت)آركو" (أتلانتك رتشفيلد كوربوريشن"دفعت وقد  -٥٥٩

 غالون من ١٢ ٠٠٠ نحو سكبفي ولاية واشنطن، حيث ان" بوينتتشيري "الواقعة في 
 الأولية فاتورة حساب التنظيف دولار عن ١٩ ٠٠٠  مبلغ١٩٧٢ البحر عام إلىالنفط الخام 

. قامت بــه من عمليات  لتغطية تكاليــف ما)Surrey ("ســري"التي قدمتها إليها بلدية 
دولار على أن تحوله  ١١ ٦٩٦ر٥٠ بعد ذلك على دفع مبلغ قدره " آركو"ووافقت 

فيما يتعلق بعملية  ما تكبدته من تكاليف الحكومة الكندية لقاء إلىالولايات المتحدة 
 طائرا ٣٠(هلاك الطيور " دولارا عن ٦٠، ولكنها رفضت سداد بند آخر بمبلغ التنظيف

__________ 
)٧١٦(  Moore, op. cit., p. 568. 
)٧١٧(  ILM  18) ١٧ الفقرة ٩٠٦-٩٠٥الصفحتان ) ١٩٧٩. 
 .٢٣، الفقرة ٩٠٧المرجع نفسه، الصفحة   )٧١٨(
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سؤولية في دون الإقرار بأية م"وقد دفعت الشركة ما دفعت )". بواقع دولارين عن كل طائر
  )٧١٩(".الأمر ومع عدم المساس بحقوقها وموقفها القانوني

بيد أن . وقد قُدِّمت في بعض القضايا مطالبات للتعويض عن الضرر الإيكولوجي -٥٦٠
 Patmosففيما يتعلق الأمر بقضيتين هما قضية . الفلسفة الفقهية لا تبدو متسقة بهذا الخصوص

الفرصة لإصدار الحكم، اعتماداً على تفسير عنيتين الم، لم تسنح للمحكمتين the Havenو 
الاتفاقية الدولية المتعلقة بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث 

الصندوق  مطالبة إلىوفي كلتا القضيتين سعت الحكومة الإيطالية . ١٩٧١النفطي لعام 
 Patmosوفي نزاع .  بتعويضاتيالدولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفط

 والناقلة الأسبانية Patmosالقضائي، والذي نشأ من جراء اصطدام بين ناقلة النفط اليونانية 
Castillo de Monte Aragon  في مضيقMessina وانسكب أثناء ١٩٨٥مارس / آذار٢١ في ،

 إلىها  طن من النفط في البحر، حيث وصلت أطنان قليلة من١٠٠٠ذلك ما يزيد على 
الشاطئ على ساحة صقلية، تقدمت الحكومة الإيطالية أول الأمر بادعاء المطالبة بتعويض عن 

واتخذت الحكومة تدابير لاحتواء النفط المنسكب حتى لا يلوث .  محكمة مسيناإلىالضرر 
 الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية عن إلىوقد رُفض الادعاء الذي كان يستند . الساحل

 إلى وقد فسَّرت المحكمة المادة الثانية بأنها تشير ١٩٦٩ضرر الناجم عن التلوث النفطي لعام ال
الضرر الحاصل على الإقليم وليس الضرر الحاصل للإقليم أو للمياه الإقليمية للأطراف 

ر هذا على أنه الضرر الذي يحدث لأشياء موجودة على الإقليم أو في البحر وقد فُسِّ. المتعاقدة
وأنه لو كان الضرر الذي تعرضت له إيطاليا فيما يتعلق بشواطئها التي يكون لها . قليميالإ

عليها حقوق امتلاك، مقابل حقوق السيادة الإقليمية، لأمكن تقديم مطالبة للحصول على 
ولم تصدر المحكمة أيضاً حكماً بالتعويض عن الأضرار الحاصلة للنباتات . تعويضات

 .مُشاعات عامةوالتي اعتبرتها والحيوانات البحرية، 
وعلاوة على ذلك، فقد رأت أن إيطاليا لم تتعرض لأي ضرر اقتصادي مباشر أو  -٥٦١

 )٧٢٠(.كما أنها لم تتكبد أي نفقات في تنظيف شواطئها. يراداتغير مباشر أو فقدان للإ
__________ 

)٧١٩(  Canadian Yearbook of International Law, vol. ll,(1973) pp. 333-334: and  Montreal Star, 9 June 

1972. 
التفاعل بين القانون الدولي : صل للبيئة في الممارسة الإيطاليةالضرر الحا"، Andrea Bianchi  أنظر عموماً )٧٢٠(

 في ١٠٣المرجع السابق، الصفحة ..." الضرر الحاصل للبيئة "، Peter Wettersteinوالقانون المحلي، في 
التعويض عن الضرر الإيكولوجي في قضية  "Maria Clara Maffeiأنظر أيضاً . ١٢٩-١١٣الصفحات 

’Patmos‘ ،Francioni and Scovazzi و ٣٩٠-٣٨٣، المرجع السابق، الصفحات ...، المسؤولية الدولية ،
David Ong ،"قوانين التلوث النفطي البحري في ماليزيا وسنغافورة: العلاقة بين الضرر البيئي والتلوث" ،

وتستند المعلومات المتعلقة بقضايا . ٢٠٤-٢٠١ في الصفحات ١٩، الصفحة Bowman and Boyleفي 
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اجمة عن الصندوق الدولي للتعويض عن الأضرار الن" الذي اتخذه ٣ أن القرار رقم إلىوأشير 
، لا يسمح للمحكمة بتقدير التعويض الذي يتعين على ١٩٨٠ عام "التلوث النفطي

." المحسوبة وفق نماذج نظرية  تقدير كمي مجرد للأضرارإلىاستناداً "الصندوق أن يدفعه 
وعلى هذا النحو، لم تأخذ المحكمة بأدلة الخبراء التي قدمها الدفاع كما لم تأمر بتقديم تقرير 

 .لخبراءمستقل ل
واعتمدت جمعية الصندوق الدولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي  -٥٦٢

 بمجرد أن عارضت اللجنة التنفيذية للصندوق مطالبة قدمها الاتحاد ١٩٨٠قرار عام 
عام   Antonio Gramsci السابق، فيما يتعلق بالضرر الناجـــم عن حادثـــــة السوفياتي
 في MT Antonio Gramsciالناقلة ارتطمت بالقاع  ١٩٧٩فبراير / شباط٦ وفي )٧٢١(.١٩٧٩

واستمر .  طناً من النفط الخام منها في البحر الذي تغطيه الثلوج٥٧٠بحر البلطيق، وانسكب 
 كيلومتراً مربعاً في نهاية ٣٥٠٠النفط ينجرف وينتشر في الثلج، وغطّى مساحة تزيد على 

 السابق مطالبة أمام محاكمها، ذات السوفياتيكومة الاتحاد وفي تلك القضية، قدمت ح. الأمر
طابع مجرد، للتعويض عن الضرر الإيكولوجي، وحُسب مبلغ التعويض على أساس صيغة 
حسابية واردة في نظامها الأساسي وتفترض أن كمية معينة من النفط الذي يتم تفريغه في 

 روبل لكل متر مكعب من المياه ٢دل بمع(البحر، من شأنه أن يلوث كمية معينة من المياه 
 أنها لا إلىوعارض الصندوق المطالبة وأشار ). الملوثة تُقدر وفقاً لكمية النفط المنسكب

بموجب الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية " الضرر الناجم عن التلوث"تندرج تحت تعريف 
 أن إلىار الصندوق أيضاً وأش. ١٩٦٩المدنية عن الضرر الناجم عن التلوث النفطي لعام 

__________________________  

Patmos, the Antonio Gramsci, the Haven and Amoco Cadiz هذه المقالات؛ إلى بدرجة كبيرة Sands ،
 .٩٢٢-٨١٩، المرجع السابق، الصفحات ..."مبادئ"

ناقلة ارتطمت بالقاع ، عندما ١٩٨٧فبراير / شباط٦ في Antonio Gramsci الحادثة الثانية للسفينة وقعت  )٧٢١(
 إلى ٦٠٠ قبالة الساحل الجنوبي لفنلندا، حيث انسكب منها من لسوفياتياأخرى مسجلة في الاتحاد 

ويرى .  عن أعمال المسح التي قامت بها للبيئةبالتعويضوطالبت الحكومة الفنلندية .  طن من النفط٧٠٠
وقد استخدمت ". الضرر الناجم عن التلوث"الصندوق أن تلك النفقات تندرج خارج نطاق تعريف 

وطعن الصندوق وشركة التأمين على السفينة، في .  نفس التقييمالسوفياتيدمها الاتحاد المطالبة التي ق
وأوضحت شهادة الخبراء أيضاً أن كمية النفط المستعادة وفقاً للتقييم الذي . صحة عملية الحساب

تعادة  كانت أقل بكثير مما استُخدم بالفعل في حساب المطالبة والكمية المسالسوفياتياستخدمه الاتحاد 
 أن الحسابات ربما كانت في الواقع إلىوعلى هذا فقد كان هناك ثمة ما يشير . التي تألفت جزئياً من الماء

 أن تلك الدولة العظمى إلىوأشار . ١٩٨٠ قرار عام إلىواسترعى الصندوق انتباه المدعي . تخمينية
وقد امتنعت عن تقديم مطالبات ليست طرفاً في اتفاقية الصندوق في ذلك الوقت ] السوفياتيالاتحاد [

وأُقفل باب النقاش في المسألة عام . للتعويض عن الأضرار الحاصلة للبيئة، امتثالاً لتفسير جمعية الصندوق
 Wuأنظر عموماً . Antonio Gramsci تسوية تُعتبَر حلاً وسطاً مع مالك السفينة إلى بعد التوصل ١٩٩٠

Chao ٣٦٦-٣٦٥، المرجع السابق، الصفحتان. 

04-40408 259 
 



 

A/CN.4/543

نظام الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلوث النفطي لا 
 .يسمح بتقدير كمي للأضرار عن طريق نماذج حسابية

 القرار في هيئة تحكيم بشأن قضية باتموس، فإن محكمة إلىولئن جرت الإشارة  -٥٦٣
ت القرار عندما نجحت الحكومة الإيطالية عن طريق الوزارة الاستئناف في مسينا تجاهل

وعرَّفت محكمة الاستئناف الضرر الناجم . المختصة فيها، في استئناف حكم محكمة الموضوع
 من المادة الأولى من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية ٦عن التلوث الوارد في الفقرة 

 

__________ 

 تعريفاً واسعاً يشمل القيم البيئية المتصلة ١٩٦٩النفطي لعام عن الضرر الناجم عن التلوث
وقد فعلت ذلك بأن وضعت في الاعتبار أحكام الاتفاقية الدولية . بحفظ النباتات والحيوانات

 المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار عند وقوع حوادث تلوث نفطي لمياه ١٩٦٩لعام 
المشار إليها في المادتين " المصالح ذات الصلة " وبصورة أساسية فإنها قد فسَّرت)٧٢٢(.البحر

التدخل، والتي يُسمح بموجبها للدول المتعاقدة باتخاذ تدابير، لكي الأولى والثانية من اتفاقية 
تمنع في جملة أمور تلوث شواطئها الساحلية أو مصالحها ذات الصلة، مما يعني أن ذلك يشمل 

 أنه وإن إلىوأشارت أيضاً . ة في الدول الساحليةالضرر الحاصل للساحل والمصالح ذات الصل
 أي طريقة حسابية أو محاسبية، فمن الممكن تقييمه إلىلم يمكن إثبات الضرر البيئي باللجوء 

في ضوء صلته الاقتصادية في حد ذاتها، بالتدمير والتدهور والتغيير الحاصل للبيئة على المجتمع 
ظراً لأنه لا يمكن أن يكون الضرر البيئي موضع تقييم ون. الذي يفيد من تلك الموارد البيئية

. مالي، نظراً لأنه لا قيمة سوقية له، فلا يمكن التعويض عنه إلا على أساس تقييم منصف
وأذنت المحكمة أيضاً بإعداد تقرير على يد الخبراء من أجل تقييم الضرر البيئي بصورة محددة 

  )٧٢٣(.أكبر

)٧٢٢(  9 ILM) ٢٥، الصفحة )١٩٧٠.  
 :  رأت محكمة الاستئناف أن)٧٢٣(

الإقليم، المياه (يجب اعتبار البيئة أصلاً موحداً، ومستقلاً عن الأصول التي تتألف منها البيئة " 
ويشمل هذا الموارد الطبيعية، والصحة والأصقاع ) الإقليمية، الشواطئ، الأسماك وما إلى ذلك

ومن شأن الضرر الحاصل للبيئة .  في البيئة ينتمي للدولة، بصفتها ممثلة للمجموعةوالحق. الطبيعية
أن يُخل بالقيم غير المادية، والتي لا يمكن تقييمها بالمال حسب أسعار السوق، وتنطوي على 

ويمكن التعويض عن الضرر اللاحق بالبيئة على أساس . انخفاض إمكانية استخدام البيئة
الضرر الناجم ’وإن تعريف ... ن أن تحدده المحكمة استناداً  إلى رأي الخبراء الإنصاف، الذي يمك

واسع بما يكفي لكي يشتمل على الضرر الحاصل ) ٦(١على النحو الوارد في المادة ‘ عن التلوث
 ."للبيئة من النوع المبين أعلاه

، الفقرة ١٩٩١مبر نوف/ تشرين الثاني٢٩، FUND/EXC.30/2موجز حكم محكمة الاستئناف، الوثيقة 
١٥-٤. 
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 تقرير فريق الخبراء، حكماً نهائياً في عام إلىاستناداً وأصدرت محكمة الاستئناف،  -٥٦٤
 ورأت المحكمة أنه في ضوء الأدلة التي ساقها الخبراء، والأحكام ذات الصلة التي. ١٩٩٤

 الذي يؤثر في الحياة البحرية، حتى وإن لم البيئيقد ثبت حدوث الضرر أنه قُدِّمت إليها، 
 أن التغييرات الكيميائية إلىر تقرير فريق الخبراء وأشا. يمكن تحديده كمياً بعبارات دقيقة

ئنات والفيزيائية التي حدثت للبيئة البحرية يمكن أن تسبب اضطرابات يُحتمل أن تؤثر في الكا
وحكمت المحكمة . العضوية البحرية التي تعيش في مختلف طبقات البحر، وفي قاع البحر أيضاً

اء، وإن لم تؤيد النتائج التي توصلوا إليها بالكامل، التي اعتمدت على الأدلة التي قدمها الخبر
 من القانون المدني ١٢٢٦بالتعويض عن الأضرار على أساس التقدير المنصف في إطار المادة 

الإيطالي الذي يسمح، بانتهاج هذا النهج في القضايا التي لا يمكن فيها تحديد الضرر تحديداً 
 المعايير الموضوعية التي إلى، في جملة أمور بالاستناد وقد أجري التقدير. كمياً بصورة دقيقة

وفرتها أدلة الخبراء باعتبارها ضرراً حاصلاً لحيوانات ونباتات قاع البحر، وكمية الأسماك التي 
 قيمة مقدرة للبيع بالجملة، في وقت وقوع إلىمخفَّضة  (كدُمِّرت والقيمة السوقية للسم

 . مليون ليرة كتعويض عن الضرر البيئي٢ ١٠٠غ فحكمت المحكمة بدفع مبل). الحادثة
، لم يوافق الصندوق الدولي للتعويض عن الأضرار )Haven (سفينةوفي قضية الـ -٥٦٥

وفي تلك . الناجمة عن التلوث النفطي على مطالبة إيطاليا بالتعويض عن الضرر الإيكولوجي
 Venha Maritimeشركة قبرص وتملكها علم التي تحمل ) Haven( السفينة غرقتالقضية، 

Ltd ساحل أرينـزانوكميون ، في منروفيا، ليبريا، غرقت على بعد عدة كيلومترات قبالة 
)Arenzano(١٩٩١أبريل / نيسان١١ ليغوريا الغربي، في  ساحل علىنوه، بالقرب من ج ،

ا وقدَّمت سلطات الدولة الإيطالية بم.  تحطم السفينة واحتراقهاإلىوذلك عقب انفجار أدى 
في ذلك الحكومة الإقليمية في ليغوريا، وبعض المقاطعات والكميونات، مطالبات بالتعويض 
بشأن عناصر يمكن تحديدها كمياً وعناصر لا يمكن تحديدها كمياً من الأضرار، للبيئة البحرية 
ام بموجب الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلوث النفطي لع

وجرى الادعاء أيضاً بأنه نتيجة لقانون .  مليون ليرة١٠٠ ٠٠٠، بمبلغ مؤقت قدره ١٩٦٩
 المتعلق بحماية البيئة، فمن الضروري أن يؤخذ في الاعتبار خطورة الخطأ الحادث ١٩٨٦عام 

. والربح المتراكم للشخص المسؤول، عند تقدير مثل ذلك الضرر البيئي على أساس الإنصاف
ق الدولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي في رفضه للمطالبة ورأى الصندو

بالتعويض، بأنه لا يوجد حق في التعويض لعناصر للبيئة البحرية والتي لا يمكن تحديدها 
كمياً، في إطار نظام الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلوث 

. ١٩٦٩ق الدولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث  النفطي لعام الصندو/النفطي
، أدخل عنصراً جزائياً في احتساب التعويض، المعنيوعلاوة على ذلك فإن القانون الإيطالي 
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. ١٩٧١أو نظام الصندوق لعام /١٩٦٩وهو ما لم يكن يقصده واضعو نظام اتفاقية عام 
للجنة التنفيذية للصندوق، فضلاً عن المملكة المتحدة وقد أيدت فرنسا هذا الرأي في دورة 

 .واليابان وأيضاً مراقب الشحن، وشركات التأمين والشحن
 واتفاقية الصندوق لعام ١٩٦٩وكان رأي الوفد الإيطالي يتمثل في أن اتفاقية عام  -٥٦٦

لضرر  لم تستبعدا التعويض عن الضرر البيئي، الذي لا يمكن تحديده، كمياً، وأن ا١٩٧١
الحاصل للبيئة البحرية وفقاً للقانون الإيطالي قابل للتعويض بشأنه بالنسبة للعناصر التي يمكن 

 .تحديدها والعناصر التي لا يمكن تحديدها على السواء
الضرر الناجم عن  "نأ ١٩٩٦أبريل /نيسانفي  الابتدائية  جنوهووجدت محكمة -٥٦٧
المسئولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلوث النفطي دولية المتعلقة بالفي الاتفاقية "التلوث
تشملان تعويضا عن الضرر الطبيعي والضرر ١٩٧١واتفاقية الصندوق لعام ١٩٦٩لعام 
 ليرة أي بثلث المبلغ اللازم لتغطية تكلفة ون ملي٤٠ ٠٠٠وحكمت المحكمة بمبلغ . البيئي

التسوية النهائية في و. ذي حدث تصلح كل الضرر ال لأن عملية التنظيف لماًالتنظيف نظر
وخاصة  ،هااحتفظت كل الأطراف بمواقف ،١٩٩٩لعام  التي تم التوصل إليها خارج المحكمة

صندوق الدولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي الذي أكد من جديد أنه ال
لمتعلقة بالمسئولية ضرر البيئي بموجب نظام الاتفاقية الدولية االلا يوجد حق في التعويض عن 

 ،١٩٧١واتفاقية الصندوق لعام /١٩٦٩ن الضرر الناجم عن التلوث النفطي لعام عالمدنية 
دعت أن ا و،ن الضرر البيئيعالتعويض في بينما أكدت الحكومة الإيطالية من جديد حقها 

.  لمسئوليةيبدأ بمقبولية الشخص الرئيسي الذي تقع عليه االتعويض المنصف عن ذلك الضرر 
م مالك االمحكمة في جنوه، ق به حكمت مليون ليرة الذي ٤٠ دفع مبلغ إلىوبالإضافة 

دون   ليرة على سبيل الهبة،ون ملي٢٥ ٠٠٠مقداره  السفينة وشركات التأمين بدفع مبلغ 
يتجاوز الحدود التي أقرتها الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسئولية المدنية عن عما إقرار بالمسئولية 

 .١٩٦٩ضرر الناجم عن التلوث النفطي لعام ال
.  الولايات المتحدةفي  لتراع قانوني اً أيضا موضوع)Amoco Cadiz(وكانت كارثة  -٥٦٨

 بسبب )Amoco Cadiz( النفط العملاقة ةتحطمت ناقل ،١٩٧٨مارس / آذار١٦ففي صباح 
لخام قبالة شاطئ  من النفط اطناً ٢٢٠ ٠٠٠ ها البالغةتكبت معظم حمولسو عاصفة شديدة ،

ودمر مصائد  من الساحل ، ميلا ١٨٠وألحق انسكاب النفط الضرر بحوالي . فرنسا اني ،تبري
الجهود التي  رغم  شواطئ الاستحمام،عن طحالب البحرية فضلا ومواقع الالأسماك والقواقع 

.  شواطئال  من أجل تنظيفنشرهمالجنود الفرنسيين الذين تم من  ١٠ ٠٠٠بذلها 
وشاركت فيها معدات وموارد من جميع أنحاء  أشهر، ٦قت عملية التنظيف أكثر من استغرو
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فإن الضحايا قدموا طلبات  غم أن الحادثة وقعت في المياه الإقليمية الفرنسية،ور. البلد
دولية المتعلقة بالمسئولية المدنية اللتعويض في الولايات المتحدة لتجنب تطبيق نظام الاتفاقية ل

ورفعت . تضمنه من قيود بشأن التعويضما تناجم عن التلوث النفطي وعن الضرر ال
طات فرنسية دعاوى ضد الشركة ورجال أعمال فرنسيون وراب د،اوأفر الحكومة الفرنسية،

 Amoco(" Amoco Transport Companyة ـــــوهي شرك) Amoco Cadiz(ة ــــ السفينةـــمالك

Transport("، هي شركة و الأم ةــة الأمريكيـــضد الشركStandard Oil Company 
")Standard Oil (" في إلينوي في محكمة المنطقة الشمالية)هي المحكمة المختصة بالنظر في و

  هي شركة )Amoco Transport(ووجدت المحكمة أن شركة )  Standard Oil(قضية شركة 
"  "Standard Oilكة وأن شر)Amoco Cadiz(للسفينة وليست سوى المالك الإسمي  ليبيرية،

ملت السفينة باعتبارها مملوكة اوع يد وتشغيل وإدارة الناقلة،ي تصميم وتشهي المتحكمة في 
 ضررالن عمسئولة ) Standard Oil(وجدت المحكمة أن شركة و .)Standard Oil(لشركة 
 أمرت المحكمة، ١٩٨٨وفي عام .   الفرعيةتها الإشراف على شرك فيلإهمالل نتيجة الحاصل
 ٤٥ -مليون دولار في شكل غرامات  ٨٥ر٢بدفع مبلغ  )moco Oil CorporationِِAِ)ة شرك

 .فائدةكمليون دولار  ٣٩و  الانسكابتنظيف تكاليف لتغطية مليون دولار 
ولذا فقد رفضت .  ورفضت المحكمة الحكم بالتعويض عن الضرر غير الاقتصادي -٥٦٩

من الحقيقي أن "ه ولاحظت أن. يكولوجيالضرر الإ والسمعة فقدانمطالبات تتعلق ب
 لمو لكي يستخدمها مواطنوه،نظيفة شواطئ يوفر  الكميون لم  يستطع لفترة من الزمن أن

كما كانت كثيفة، العتاد، والتحرر من حركة المرور الم بالسلام والهدوء كةفظايستطع المح
ليس ن بفقدان التمتع  الكميوإدعاء"  أنإلىخلصت بيد أنها ، "حالته بدون جهود التنظيف

  )٧٢٤(". القانون الفرنسييؤيده بالادعاء الذي 
 يمكن التعويض لاحظت المحكمة أن مطالبة المدعين ،السمعةوفي ما يتعلق بفقدان  -٥٧٠

أن فقدان إظهار وبالقدر الذي يمكن به  ،الأضرار التي يمكن قياسهبشأنها فيما يتعلق با
يجعل السياح والزائرين يث بحكميون ق باللحضرر محدد  ترتيب  قد أسفر عنالسمعة

  بيد أن هذا كان على وجه التحديد .يحجمون عن القدوم  والذين كانوا سيأتون لولا ذلك
التي قدمتها الفنادق والمطاعم وأراضي وهي المطالبات ن الأضرار عموضوع المطالبات الفردية 

  )٧٢٥(.المخيمات والأعمال التجارية الأخرى في الكميونات

__________ 
)٧٢٤(  Maffei   ٣٩٣، المرجع السابق، الصفحة. 
 .المرجع نفسه  )٧٢٥(

04-40408 263 
 



 

A/CN.4/543

الأنواع التي قُتلت "وفيما يتعلق بالضرر الإيكولوجي، تناولت المحكمة مشاكل تقييم  -٥٧١
هذه المطالبة بالتعويض تخضع " أن إلىوأشارت " في المنطقة المدية من جراء الانسكاب النفطي

 ولا تُعد أهلاً للتعويض عنها لعدم وجود شخص أو كيان للمطالبة شيء بلا مالكلمبدأ 
  )٧٢٦(."بالتعويض

وعندما استؤنفت الأحكام المتعلقة بالاختصاص والمسؤولية، بناء على الإهمال، أمام  -٥٧٢
كما أكدت الحسابات التي احتُسبت بها . الدائرة السابعة، أكدت المحكمة تلك الأحكام

وعلى سبيل المثال تبين أن . بيد أنه كانت هناك على أي حال استثناءات قليلة. التعويضات
لتغطية مصاريف ) قبل احتساب الفائدة( مليون فرنك ٣ر٥حق مبلغاً إضافياً هو فرنسا تست
وعلاوة على ذلك استحق أصحاب الادعاءات الفرنسيون فائدة مركبة قبل النطق . التنظيف

ورُفضت . ١٩٨٠يناير / كانون الثاني١ في المائة كل سنة اعتباراً من ١١ر٩بالحكم، بنسبة 
عويض لعدم وجود مركز قانوني للمطالبة بها، فيما يتعلق بعض المطالبات الأخرى بالت

  )٧٢٧(.بالرابطات التجارية الفرنسية التي ظهرت كصاحبة ادعاء
التي عُرضت أمام هيئة " Matter of the People of Enewetak"وفي القضية المعنونة  -٥٧٣

نظر فيما إذا النووية لجزر مارشال، أُتيحت للهيئة الفرصة للالتحكيم بشأن التعويضات 
 الوضع الذي كان موجوداً من قبل تُعد علاجاً ملائماً للخسارة التي إلىكانت الإعادة 

والناجمة عن التجارب النووية التي أجرتها الولايات تكبدها شعب جزيرة إنيويتوك المرجانية، 
 ٢٢ر٥:  بأن تكون مصاريف التنظيف والإصلاح على النحو التاليالهيئةوحكمت . المتحدة

 مليون دولار ٣١ر٥ مليون دولار لمعالجة البوتاسيوم؛ ١٥ر٥مليون دولار، لإزالة التربة؛ 
 مليون ٤ر٥١ مليون دولار لتنظيف آثار البلوتونيوم؛ ١٠؛ )تعبيد ممر(للتخلص من التربة 

 .  مليون دولار لإصلاح التربة وإعادة استزراعها١٧ر٧دولار لأعمال المسح؛ 
ولاً الأجزاء ذات الصلة من إعادة تقرير الوقائع المتعلقة بالأفعال واستعرضت الهيئة أ -٥٧٤

وقضت بأن هناك أسباب شخصية مقنعة في صالح إعادة ) أ)(١(٩٢٩) الثانية(الضارة بالغير 
 ما كانت عليه وكذلك فيما يتعلق بتناقص القيمة السوقية لا يُعتبر تدبيراً مناسباً إلىالأرض 
لسكان جزر مارشال عموماً وسكان جزيرة "ل، فإنه بالنسبة ففي المقام الأو: للتعويض

وهي جزء . إنيويتوك بصفة خاصة تُعتبر الأرض جزءاً من شخصية الفرد، ومن هويته الكاملة
 في العالم، وكيف أن حياتهم لها معنى، كما أنها بكينونتهملا يتجزأ من إحساس الأشخاص 

__________ 
 .٣٩٤  المرجع نفسه، الصفحة )٧٢٦(
 ١٦ قبالـــة شاطئ فرنسا في Amoco Cadizالإنسكاب النفطي من السفينة :   في المسألة المعنونــة)٧٢٧(

 .954F.2d 1279ة، الدائرة السابعة، ، محكمة الاستئناف في الولايات المتحد١٩٧٨مارس /آذار
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واء على الصعيد الشخصي أم الثقافي، راسخة فإحساس المرء بذاته، س. جزء من ثقافة معينة
وعلاوة على  )٧٢٨(."بصورة عميقة في قطعة معينة من الأرض، على جزيرة مرجانية معينة

ذلك تبينت المحكمة أن أهالي جزر مارشال بصورة تقليدية لا يبيعون حقوق أرضهم التي 
لقيمة يمكن تطبيقه ومن ثم فقد وجدت أن الضرر بتناقص ا. يحصلون عليها عن طريق المولد

بالنسبة للتعويضات حيث لا توجد سوق يُستخلص منها رسوم معينة من الممتلكات لتوفر 
على ذلك فإن نهج السوق لن يوفِّر تدبيراً حقيقياً وعلاوة . قيماً قابلة للمقارنة لتقييم الخسارة

دة لدى سكان لتغطية الخسارة حيث لا مجال فيه لاعتبار الأسباب الشخصية العميقة الموجو
  )٧٢٩(. ما كانت عليه من قبلإلىلإعادة أراضيهم إنيويتوك 

 لهيئةعند البدء في أي موضوع قانوني، يجوز "وينص القانون المنطبق على أن  -٥٧٥
 قوانين جزر مارشال، بما في ذلك القانون التقليدي، والقانون الدولي، إلىالمطالبات الرجوع 

 قوانين الولايات إلىو قانون دولي، يجوز لها الرجوع وفي حالة عدم وجود قانون محلي أ
وقبلت بموقف .  الإشعاعتنظيف أول الأمر في مسألة تكاليف الهيئة ونظرت )٧٣٠(".المتحدة

 : وهوالمنطبقالوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن معيار الحماية 
لسكان من كمبدأ أساسي، ينبغي أن تكون السياسات والمعايير المتعلقة بحماية ا" 

الإشعاع، الموجودين خارج الحدود الوطنية، من تسرب المواد المشعة لا تقل صرامة 
  )٧٣١(.عن تلك التي يتمتع بها السكان في داخل البلد الذي حدث منه التسرب

 ما كانت عليه، إلىومن ثم فقد وجدت المحكمة تأييداً لرأيها فيما يتعلق بإعادة البيئة  -٥٧٦
 الولايات المتحدة المتعلقة بالبيئة، ولاسيما بعض السياسات والمعايير  أنظمةإلىبالرجوع 

المعايير "الموجودة في القانون الشامل المتعلق بالاستجابة البيئية والتعويض والمسؤولية، وطبَّقت 
، كما لو كانت تُطبَّق في إنيويتوكالحالية الموجودة في الولايات المتحدة والتي تنطبق بالنسبة لـ 

  )٧٣٢(".ل الولايات المتحدةداخ
__________ 

)٧٢٨(  39 ILM (2000), 1214, at p. 1219. 
 .١٢٢٠  المرجع نفسه، الصفحة )٧٢٩(
 .١٢١٥  المرجع نفسه، الصفحة )٧٣٠(
 .١٢٢٠  المرجع نفسه، الصفحة )٧٣١(
لق بالاستجابة تحديد مستويات التنظيف في ظل القانون الشامل المتع"  المرجع نفسه، بحسب وكالة حماية البيئة )٧٣٢(

يتعين أن يحقق التنظيف عموماً مستوى الخطر ": البيئية والتعويض والمسؤولية للمواقع التي فيها تلوث إشعاعي
وإذا ... ، كنطاق للخطر للإصابة بالسرطان، استناداً إلى أقصى تعرض معقول للفرد ٦-١٠ إلى ٢-١٠عند 

معادلة ) السنة/ميليريم( ميليريم في السنة ١٥التي مقدارها جرى تقييم الجرعة في الموقع ينبغي أن تكون الجرعة 
 . للجرعة الفعالة، ويتعين عموماً أن يكون هذا هو الحد الأقصى للجرعة بالنسبة للبشر
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للإشعاع إنيويتوك  أن المصدر الرئيسي لتعرض سكان إلىوأشارت شهادة الخبراء  -٥٧٧
وكان هذا أمراً مهماً على وجه الخصوص، لأن تربة الجزيرة . يتمثل في تناول الطعام المحلي

وكانت . لمحلية النباتات اإلىالمرجانية سمحت بوصول جرعة كبيرة من بعض النويدات المشِّعة 
 تحليل حاسوبي إلىفاستناداً . هي النويدة المشعة الرئيسية التي تثير القلق ١٣٧مادة السيزيوم 

 ٠ر٣٥ إلى ٠ر٣٢ تركز السيزيوم في التربة بنسبة يؤديمعياري قامت به الولايات المتحدة، 
 ١٥تعادل سنوية  جرعة فعالة إلى) بما في ذلك النسبة الجانبية(في الغرام المكعب بيكو كوري 

 . محليةالوجبة على افتراض أن ميليريم
 أن تكون الوجبة محلية خالصة فقط، فقد رأت المحكمة حالمرجورغم أنه لم يكن من  -٥٧٨

الفرد الذي تعرض لأقصى جرعة "أن الافتراض المناسب من الناحية العملية، هو العثور على 
، إنيويتوك للخبراء وتم الاضطلاع بهما في وأسفرت النتائج التي وردت في تقريرين". معقولة

 أن تكون الوجبة محلية، أظهر تقرير أن نسبة ضفبافترا: فروقاً طفيفة في مستويات التركيب
رهناً بالمنهجية (في الغرام المكعب بيكو كوري  ٠ر٢٧٤ إلى ٠ر٢٤٧ كانت السيزيومتركيز 

لذي يمكن أن يسفر عن نتيجة تعرض المستخدمة لتحديد التعرض بما يتجاوز النسبة الجانبية وا
في السنة، للفرد الذي تعرض لأقصى جرعة معقولة وبنسبة تعرض ميليريم  ١٥مقدارها 

 ذلك، فيتراوح مقدار الجرعة بين إلىللغرام المكعب المضافة بيكو كوري  ٠ر٠٨جانبية تبلغ 
كيز بـ وحدد التقرير الآخر نسبة التر.  للغرام المكعببيكو كوري ٠ر٣٥٤ و ٠ر٣٢٧
 إلى في السنة استناداً ميليريم ١٥ تعرض بنسبة إلى للغرام المكعب، تؤدي بيكو كوري ٠ر٣٥

 .وجبة محلية خالصة
 المتعلقة بالإصلاح مستخدمة هذا اسيناريوهاتهوعلى ذلك فقد أعدت الأطراف  -٥٧٩

 إلىوتاسيوم وشملت الأساليب الأساسية إزالة التربة الملوثة، وإضافة الب. الهدف من التركيز
استخدام (التربة لتخفيض امتصاص النبات للسيزيوم، وإصلاح التربة بواسطة النباتات 

وعلى الرغم من أن هذه الطريقة تُعتبر ). النباتات لتجريد التربة من الملوثات الإشعاعية
هي و، إنيويتوكتكنولوجيا نامية واعدة، فلم يمكن تقييم فعالية تخليص التربة من النباتات في 

 .الجزيرة المرجانية، تقييماً موثوقاً
 التربة لمنع امتصاص إلىومن ناحية أخرى فقد اختُبر بطريقة كبيرة إضافة البوتاسيوم  -٥٨٠

غير أنه . ١٠ منها وتبين أنه يُقلل من ذلك الامتصاص بعامل مقداره ١٣٧النباتات للسيزيوم 
وعلاوة على ذلك فالبوتاسيوم يمنع . تبين عدم فعاليته عندما يكون التركيز أكبر من ذلك

فقد اعتُبر إزالة التربة أيضاً تكنولوجيا مجربة وقد . التربة" تنظيف"الامتصاص، دون 
استُخدمت قبل ذلك في جهود تنظيف الجزيرة المرجانية بيد أنها انطوت على حفر والتخلص 
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زالة التربة من التربة الملوثة بشكل كبير، مما أسفر عن اضطراب أيكولوجي، بسبب إ
 .كما أنها كانت مكلفة. السطحية من البيئة

 )٧٣٣(. البدء بحل مشترك، ينطوي على الحماية والتخفيف وإزالة التربةالهيئةوقررت  -٥٨١
 مليون دولار ١٥ر٥ مليون دولار لإزالة التربة؛ و ٢٢ومن ثم فقد أمرت المحكمة بدفع مبلغ 

 ذلك برنامج لإدارة التربة بصورة سليمة، و  سنة، بما في١٠٠للمعالجة بالبوتاسيوم لمدة 
وشملت عمليات .  مليون دولار لإجراء عمليات المسح إشعاعياً دعماً لجهود التنظيف٤ر٥١

 :المسح هذه
لتوفير : مسح لوصف الخصائص، يتألف من عمليات قياس ميدانية، وتحليل معملي" 

 يسمح بالامتثال لمستويات  للتلوث وطبيعته بماالمضبوطالمعلومات المتعلقة بالموضع 
ويجري تنفيذ عملية مسح لدعم الإجراءات الإصلاحية فالتقط . المبادئ التوجيهية

وأخيراً القيام . من أجل دعم جهود التنظيف في الوقت الذي يجري فيه تنفيذها
بمسح لضمان أن تكون المناطق التي خضعت للإصلاح قد استوفت مستويات 

  )٧٣٤(."التنظيف اللازمة
 بتحليل مختلف الهيئةوفيما يتعلق بإزالة التربة الملوثة والتخلص منها، قامت  -٥٨٢

الخيارات، التي بحثتها الأطراف، بما في ذلك إلقائها في الخليج، أو في المحيط، أو التخلص منها 
في جزيرة غير مأهولة في الجزر المرجانية، أو استخدام التربة الملوثة في ) دون تثبيت النفايات(

أعمال الردم لتوسيع الكتلة الأرضية وتعبيد الممر، أو ردم فوهات البراكين والتخلص من 
 .تلك التربة في الولايات المتحدة

ولوحظ عموماً أن التخلص من التربة الملوثة في الولايات المتحدة سيكون أبهظ  -٥٨٣
الضحلة هو الخيار الأقل نفقة، من التخلص منها محلياً، وتبين أن إلقائها في البحيرة الساحلية 

وقد رُفض الخيار الأخير مع ذلك بسبب الشواغل القانونية والسياسية المتعلقة بإلقاء . تكلفة
  )٧٣٥(.النفايات المشعة في المحيط

يوفر حماية كاملة للسكان من مخاطر " أن البديل المتعلق بتشييد ممر، للهيئةوتبين  -٥٨٤
ومع اعتبار ". رات المجدية الأخرى للتخلص منها محلياًالضرر للتعرض للإشعاع مقارنة بالخيا

أن الوسيلة الرئيسية للتعرض تتمثل في تناول الطعام ولاسيما النباتات، التي امتصَّت مواد 
__________ 

 .١٢٢١  المرجع نفسه، الصفحة )٧٣٣(
 .١٢٢٢  المرجع نفسه، الصفحة )٧٣٤(
 .١٢٢٣  المرجع نفسه، الصفحة )٧٣٥(
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مشعة من التربة، فإن الممر يمكنه فصل التربة الملوثة من المناطق المنتجة زراعياً، وبذلك يوفر 
وتبين أن خيار الممر هو البديل الأكثر فعالية للتخلص من . الحماية للسكان من التعرض لها
  )٧٣٦(. مليون دولار٣١ر٥تلك التربة الملوثة، وبتكلفة تبلغ 

وأُسقط خيار التخلص من التربة الملوثة في موقع على جزيرة غير مأهولة من  -٥٨٥
ه على الاعتبار، لأنه لم يتم تحديد أي موقع كما لم يوجد أي مالك للأرض يعطي موافقت

 أيضاً بأن هذا لم يكن هو الخيار الهيئةواعترفت . التخلص من التربة الملوثة بهذه الطريقة
.  أيضاً من الاعتبار خيار ردم فوهة البركانالهيئةكما أسقطت . إنيويتوكالمفضل لسكان 

فمع أنه كانت توجد هناك سوابق لمثل هذا العمل، فإنه لم يكن من شأنه تعزيز إنتاجية 
وعلاوة على ذلك لم يتم تحديد موقع لهذا الغرض كما كان هذا الإجراء . مع المحليالمجت

 .أكثر من خيار الممر)  مليون دولار٨٤ر٧(سيتكلف تكلفة باهظة 
.  متبقي٢٣٩ وجود بلوتونيوم الهيئة، لاحظت )Runit (وفيما يتعلق بجزيرة رونيت -٥٨٦

 وظلت الجزيرة معزولة صحياً عن وكانت مستويات الإشعاع تتجاوز الحدود المقبولة،
 أن تنظيف البلوتونيوم يُعتبر مجدياً عن طريق وسائل فرز التربة الهيئةولاحظت . الاستخدام

 ملايين دولار ١٠وحكمت بمبلغ . وإذابة التربة المرجانية لفصل البلوتونيوم والتخلص منه
  )٧٣٧(.لهذه الأغراض

 ضرورة إعادة الهيئةلوثة والتخلص منها، قررت  تكاليف إزالة التربة المإلىوبالإضافة  -٥٨٧
 حالتها المنتجة ولئن كانت رمال الردم التي ستحُلّ محل التربة التي أُزيلت ستُرفَع إلىالأراضي 

من البحيرة الساحلية فقد ارتئي أنها لن تحتوي على المواد العضوية الكافية التي تجعلها منتجة 
ا لأحد احتمالين جرى النظر فيهما ويتمثل أحدهما في  عن تفضيلهالهيئةوأعربت . زراعياً

استيراد التربة السطحية من خارج الجزيرة أو إعادة إصلاح التربة من خلال الوسائل 
 : الاحتمال الأخير منهماالهيئةالزراعية، وقد فضَّلت 

من شأن هذا النهج إصلاح التربة من خلال الوسائل الطبيعية، باستخدام الموارد " 
... وقد جُرِّبت هذه الطريقة . لية وإشراك مُلاك الأراضي والقوى العاملة المحليةالمح
 دولار لكل هكتار ٢٩ ٠٠٠وتقدَّر تكلفة الوحدة في هذا النهج بمبلغ . إنيويتوكفي 

، ]لاستيراد التربة السطحية من الخارجدولاراً للهكتار  ٤٠ ٠٦٢مقارنة بمبلغ [
 عاماً لإصلاح ٥٠ إلىمر قد يستغرق ما يصل  بأن الأالهيئةبالرغم من اعتراف 

__________ 
 .  المرجع نفسه)٧٣٦(
 .جع نفسه  المر)٧٣٧(
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ومن ناحية ثانية فلم يكن .  المستوى الذي يجعلها مستدامة ذاتياًإلىالأرض تماماً 
 إلىوبالإضافة . خيار الاستيراد يشمل تكلفة إعادة الاستنبات أو الصيانة والرعاية

يبة  نباتات غرذلك، ثار قلق بشأن ما إذا كانت التربة المستوردة ستُدخل آفات أو
  )٧٣٨(".لا تناسب النظام الإيكولوجي لإنيويتوك

إعادة زراعتها، في الأراضي المتأثرة، بمبلغ و تكلفة إعادة إصلاح التربة الهيئةوحددت  -٥٨٨
  )٧٣٩(. مليون دولار حسبما طلبه أصحاب الادعاء١٧ر٧

وية الشاملة التي وفي بعض الحالات تتم المطالبة بالتعويض والنظر فيه في إطار التس -٥٨٩
-Gabcikovoففي القضية المتعلقة بمشروع . يتم الاتفاق عليها بين أطراف النـزاع

Nagymaros،)فإن محكمة العدل الدولية عند نظرها في مسألة تحديد النتائج المترتبة على )٧٤٠ 
 بدفع تعويضات، أكدت كما قررت قاعدة من قواعد صلتهالحكم الذي أصدرته من حيث 

الدولي مفادها أن الدولة المتضررة يحق لها الحصول على تعويض من الدولة التي القانون 
 أن كلا الطرفين قد إلىوخلصت المحكمة . ارتكبت فعلاً ضاراً دولياً عن الضرر الذي سبَّبته

 حدوث الضرر الذي إلىارتكبا أفعالاً ضارة دولياً، ولاحظت أيضاً أن تلك الأفعال قد أدَّت 
ان، حكمت المحكمة بأن سلوفاكيا تستحق تعويضاً عن الضرر الذي تعرضت تعرض له الطرف

 كما تعرضت له من أفعال ارتكبتها هي نتيجة لقرار هنغاريا بوقف اله من تشيكوسلوفاكي
 عن هذه الأعمال فيما بعد، نظراً التخلي ثم Dunakiliti و  Nagymarosالأعمال في مشروع 

 إحداث تغييرات إلىو Gabcikovoتشغيل معمل الطاقة في لأن تلك الإجراءات سبَّبت تأخير 
وتستحق هنغاريا من جانبها، تعويضاً عن الضرر الذي . في طريقة تشغيله عندما بدأ تشغيله

أصابها نتيجة لتحويل نهر الدانوب، نظراً لأن تشيكوسلوفاكيا، بتشغيلها للمتغير ج، 
من الجزء الذي تستحقه من موارد المياه  في الخدمة، قد حرمتا هنغاريا بإبقائهوسلوفاكيا 

 .المُتقاسمة، وقامتا باستغلال تلك الموارد أساساً لمنفعتهما
ومع ذلك، فنظراً لوجود أفعال ضارة متداخلة قام بها كلا الطرفين، أشارت المحكمة  -٥٩٠
 أن موضوع التعويضات يمكن حسمه بطريقة مرضية في إطار تسوية شاملة إذا تخلّى كلا إلى

 إلىوأشارت المحكمة في الوقت ذاته . المضادةالطرفين أو ألغيا كل المطالبات المالية والمطالبات 

__________ 
 .  المرجع نفسه)٧٣٨(
 .  المرجع نفسه)٧٣٩(
، قرارات محكمـــة العدل )سلوفاكيـا/هنغاريـا (Gabclikovo-Nagymaros  القضيـــة المتعلقـــة بمشروع )٧٤٠(

 .١٥٤-١٥١ في الفقرات ٧، الصفحة ١٩٩٧الدولية 
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تسوية الحسابات المتعلقة بأعمال التشييد تختلف عن موضوع التعويض، ويجب حسمها أن 
 . والصكوك ذات الصلة١٩٧٧وفقاً لمعاهدة عام 

 
    أشكال التعويض- ٢

 أن التعويض عن الضرر الذي تسببه خارج حدود الولاية نجد في ممارسات الدول -٥٩١
 لتلك الدول أو تحت سيطرتها الإقليمية للـدول أنشطة تجـري داخـل حـدود الولايـة الإقليمية

 الدولة المتضررة لكي يتسنى لها تسوية المطالبات الفردية أو إلىيُدفع إما في شكل مبلغ إجمالي 
وأشكال التعويض السائدة في العلاقات بين . ات الفردية أصحاب المطالبإلىبصورة مباشرة 

بل إن بعض الاتفاقيات تنص على أن التشريعات . الدول شبيهة بأشكاله في القوانين الداخلية
وفي الحالات التي يكون تعويض الأضرار فيها نقديا، . الوطنية هي التي تنظم مسألة التعويض

 . بسهولةلتحويلقابلة لت  اختيار عملاإلىتسعى الحكومات بوجه عام 
 
 الممارسات المتبعة في إطار المعاهدات)   أ(

ا لا إلا أنه أشكال التعويض في الاتفاقيات المتعددة الأطراف، إلى إشارات رغم ورود -٥٩٢
وتنطوي الاتفاقيات على محاولات لجعل أحكام التعويض ذات فائدة .  بكثير من التفصيلردت

ر من حيث العملة التي يدفع بها التعويض وإمكانية تحويل مدفوعاته  الطرف المتضرإلىبالنسبة 
المتعلقة بمسؤولية الأطراف الثالثة في ميدان باريس  اتفاقية فبموجب.  أخرىإلىمن دولة 

توزيعه  تخضع طبيعة التعويض وشكله ومداه فضلا عن ، مثلا،١٩٦٠الطاقة النووية لعام 
قابلا  بأن يكون التعويض  الاتفاقيةتقضيذلك، وعلاوة على . للقانون الوطني العادل
 أحكاما ٢٠٠٤ وتتضمن اتفاقية باريس لعام )٧٤١(. الحر فيما بين الأطراف المتعاقدةللتحويل

__________ 
 :فيما يلي الأحكام ذات الصلة من تلك الاتفاقية  )٧٤١(
 

 ٧المادة "
"... 
لا تعتبر أية فائدة أو تكاليف تحكم بها محكمة في دعاوي التعويض التي تقام بمقتضى هذه الاتفاقية   )ز("

 أي مبلغ يترتب إلى بالاضافة المشغلتعويضا لأغراض هذه الاتفاقية وهي تكون واجبة الدفع من قبل 
 ."دفعه عليه وفقا لهذه المادة

 ١١المادة "
 . في إطار هذه الاتفاقية، فضلا عن توزيعه العادل، للقانون الوطنيتخضع طبيعة التعويض وشكله ومداه"

 ١٢ المادة"

270 04-40408 
 



 

A/CN.4/543  

 المتعلقة بالمسؤولية، ٧ فهي تنص كذلك على جواز تحويل المبالغ التي تتناولها المادة )٧٤٢(.مماثلة
ل طرف متعاقد أيضا إمكانية إعمال حقوق ويكفل ك.  العملة الوطنية بأرقام مقربةإلى

 منفصلة بحسب منشأ الأموال المقدمة لدفع ذلك إجراءاتالتعويض دون الشروع في 
، المعدل لاتفاقية فيينا ١٩٩٧ وتوجد سوابق لهذه الأحكام في بروتوكول عام )٧٤٣(.التعويض

، ١٩٩٧ بروتوكول عام المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، التي تتضمن تعديلات
.  العملة الوطنية بأرقام مقربةإلىوبمقتضاها يجوز تحويل المبالغ المقرر دفعها بسبب المسؤولية 

وعلاوة على ذلك، يكفل كل طرف متعاقد إمكانية إعمال الحقوق في التعويض دون 
 )٧٤٤(. منفصلة بحسب منشأ الأموال المقدمة لدفع ذلك التعويضإجراءاتالشروع في 

، والمادة الثامنة من ١٩٩٧ من المادة الثامنة من اتفاقية فيينا لعام ١وبموجب الفقرة  -٥٩٣
، تخضع طبيعة التعويض وشكله ومداه، فضلاً عن توزيعه العادل ١٩٦٣اتفاقية فيينا لعام 

 :للمحاكم المختصة في الأطراف المتعاقدة
 ومداه، فضلاً عن توزيعه  رهناً بأحكام هذه الاتفاقية، تخضع طبيعة التعويض وشكله"  

  )٧٤٥(."العادل، لقانون المحكمة المختصة
 المعدِّل ١٩٩٧ من بروتوكول عام ١٠وعقب التعديل الذي أُدخل عن طريق المادة  -٥٩٤

، أن  منها من المادة الثامنة٢ في الفقرة ١٩٩٧، تتوخى اتفاقية عام ١٩٩٣لاتفاقية فيينا لعام 
أو الممتلكات الأرواح يض للمطالبات المتعلقة بفقدان تُعطى الأولوية في توزيع التعو

 .الشخصية
 : على ما يلي٢٠٠٤ من اتفاقية بروكسل لعام ٨وتنص المادة  -٥٩٥
يكون لأي شخص يحق له الاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية الحق في التعويض "  

إذا تجاوز عن الضرر النووي الذي تعرض له، على أنه الكامل وفقاً للقانون الوطني 
__________________________  

يكون التعويض الذي يتوجب دفعه بمقتضى هذه الاتفاقية، وأقساط التأمين وإعادة التأمين، والأموال "
، والفوائد والتكاليف ١٠ آخر يطلب عملا بالمادة إلىالمقدمة كتأمين وإعادة تأمين، أو أي ضمان م

 ."قابلة للتحويل الحر فيما بين المناطق النقدية للأطراف المتعاقدة) ز (٧المشار إليها في المادة 
   .١٢ ة ١١، ) ح (٧المواد   )٧٤٢(
  .‘ي’و ‘ ط’ ٧المادتان   )٧٤٣(
 . ألف وباء٥المادتان   )٧٤٤(
 : على ما يلي١٩٦٣  تنص المادة الثامنة من اتفاقية فيينا لعام )٧٤٥(

هذه الاتفاقية، تخضع طبيعة التعويض وشكله ومداه، فضلاً عن توزيعه العادل للقانون رهناً بأحكام "
 ."الوطني
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 مليون يورو، يجوز ١ ٥٠٠المبلغ المخصص لمثل ذلك التعويض أو يُحتمل أن يتجاوز 
للطرف المتعاقد أن يضع معايير منصفة لقسمة مبلغ التعويض المتاح بموجب هذه 

وتنطبق هذه المعايير أي كان مصدر الأموال، مع الخضوع لأحكام المادة . الاتفاقية
 الجنسية أو محل الإقامة الرسمي أو محل السكن للشخص إلى، ودون تمييز استناداً ٢

 ".الذي تعرض للضرر
 الذي يكون نظام دفع المبالغ العامة، هو نظام الطرف المتعاقد ٩وبموجب المادة  -٥٩٦

على أن يكفل كل طرف متعاقد إمكانية قيام الأشخاص . تكون محاكمه صاحبة الاختصاص
 إقامة دعوى إلىحقوقهم بالتعويض دون حاجة الذين تعرضوا للضرر النووي بإعمال 

 )٧٤٦(.منفصلة بحسب منشأ الأموال، المقدمة لتغطية ذلك التعويض
 بأن يكون ١٩٦٢لعام " الاتفاقية المتعلقة بمسؤولية مشغلي السفن النووية"وتقضي  -٥٩٧

 أن كما أنها تنص على.  بها التعويض، وهي تحدد قيمته بالذهبيدفعالفرنك هو العملة التي 
 أقرب عدد صحيح إلى كل من العملات الوطنية مقربة إلىمبالغ التعويض يجوز أن تحول 

__________ 
 :١٩٦٣ من اتفاقية بروكسل لعام ٩ و ٨  أنظر أيضاً المادتين )٧٤٦(

 ٨المادة "
لأي شخص يحق له الاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية الحق في التعـويض الكامـل وفقـاً للقـانون الـوطني              "

 :رر الذي أصابه، بشرط أن لا يتجاوز مبلغ التعويض أو يُحتَمل أن يتجاوز ما يليعن الض
  مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة؛ أو٣٠٠ ‘١’  

مـن اتفاقيـة بـاريس، ومبلـغ أكـبر نـاجم       ) د(٥إذا كانت هنـاك مـسؤولية إجماليـة وفقـاً للمـادة              ‘٢’ 
 عنها،

وتنطبـق هــذه المعـايير مهمـا كـان منــشأ     . صفة لتقـسيم المبلـغ  يجـوز لأي طـرف متعاقـد أن يـضع معــايير من ـ    
، دون تمييـز اسـتناداً إلى الجنـسية أو محـل الإقامـة الرسمـي، أو محـل         ٢الأموال، ومع الخضوع لأحكام المادة      

 .السكن، بالنسبة للشخص الذي تعرض للضرر
 ٩المادة "

) و(و ‘ ٣’و ‘ ٢’) ب(٣اً للمــادة يكــون النظــام الــذي تُــصرف بــه المبــالغ العامــة اللازمــة وفق ــ        )أ"(
 .والواجب إتاحتها، هو نظام الدولة المتعاقدة، التي يكون لمحاكمها الاختصاص

ــوقهم في         )ب"( ــضرر، يجــوز لهــم إعمــال حق ــذين تعرضــوا لل ــة طــرف أن الأشــخاص ال تكفــل كــل دول
ــة ذل ــ        ــة لتغطي ــوال المقدم ــشأ الأم ــصلة، بحــسب من ــوى منف ــة دع ــويض دون حاجــة إلى إقام ك التع

 .التعويض
مـا  ‘ ٣’و ‘ ٢’) ب(٣لا يلزم أن يقوم طرف متعاقد بإتاحـة الأمـوال العامـة المـشار إليهـا في المـادة                )ج"(

 ."لا تزال متاحة‘ ١’) ب(٣دامت الأموال المشار إليها في المادة 
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 عملات وطنية غير الذهب يتم على أساس قيمتها إلىوعلى أن تحويل تلك المبالغ 
  )٧٤٧(.بالذهب
كذلك تنص الاتفاقية الملحقة بالاتفاقية الدولية لنقل الركاب والأمتعة بالسكك  -٥٩٨

غير .  أضرار معينة، منح التعويض في شكل مبلغ إجماليإلى أنه يجوز، بالنسبة الحديدية على
، أو إذا طلب الراكب المتضرر ذلك، فإن أقساط سنوية بدفع القانون الوطنيأنه إذا سمح 

الاتفاقية أيضـا علـى أشكـال التعويض هذه بالنسبة  وتنـص. شكلبهذا الالتعويض يدفع 
يكون الراكب المتوفى مسؤولا قانونا عن إعالتهم وكذلك لأضرار التي تلحق بأشخاص ل

 عجزه الكلي أو إلى الخسارة التي ترجع إلى العلاج الطبي للراكب المصاب ونقله وإلىبالنسبة 
  )٧٤٨(.الجزئي عن العمل

الاتفاقية المتعلقة بالمسؤولية "وإذا اتفقت الأطراف المعنية، جاز دفع التعويض بموجب  -٥٩٩
 بأية عملة من العملات؛ ١٩٧٢لعام " لأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائيةالدولية عن ا

وإذا وافقت الدولة صاحبة الإدعاء، جاز دفع . صاحب الإدعاءوإلا فإنها تدفع بعملة الدولة 
 )٧٤٩(.بعملة الدولة الملزمة بدفع التعويضالتعويض 

__________ 
 : من المادة الثالثة من الاتفاقية على مايلي٤تنص الفقرة   )٧٤٧(

 من هذه المادة هو وحدة حساب مكونة من خمسة وستين ١قرة إن الفرنك المذكور في الف -٤" 
 والمبلغ الذي يحكم بدفعه يجوز أن. مليغرام ونصف مليغرام من ذهب عيار سبيكته تسعمائة من ألف

 عملات وطنية إلىأما تحويل المبالغ .  أقرب عدد صحيحإلى كل من العملات الوطنية مقربا إلىيحول 
 ."يمتها بالذهب في تاريخ الدفعغير الذهب فيتم على أساس ق

 :تنص الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية على ما يلي  )٧٤٨(
  شكل التعويض وحدوده في حالة إصابة الراكب بضرر شخصي -٦المادة "

في شكل مبلغ إجمالي؛ ) ب (٤والمادة ) ٢ (٣تمنح التعويضات المنصوص عليها في المادة  -١"
 فإن التعويض يدفع بهذا الشكل إذا طلب ذلك ويةسنأقساط دفع ولكن إذا سمح القانون الوطني ب

 .")٢ (٣الراكب المصاب أو أصحاب الإدعاءات المشار إليهم في المادة 
  الفائدة على التعويض ورده -٩المادة "

.  في المائة في السنة٥لصاحب الإدعاء الحق في أن يطالب بفائدة على التعويض تحسب بمعدل  -١"
لفائدة من تاريخ تقديم الإدعاء؛ وفي حال عدم تقديم إدعاء فمن تاريخ إقامة وتستحق هذه ا

، فإن الفائدة لا تستحق ٤ و ٣ التعويض المستحق بمقتضى المادتين إلىالدعوى، فيما عدا أنه بالنسبة 
إلا من اليوم الذي حدثت فيه الأحداث ذات الصلة بتقييمها إذا كان هذا اليوم لاحقا لتاريخ تقديم 

 .لإدعاء أو تاريخ إقامة الدعوىا
   ."يُرد أي تعويض تم الحصول عليه بطريقة غير صحيحة -٢"

 :يلي تنص المادة الثالثة عشرة على ما  )٧٤٩(
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  وممارسات الدول خارج إطار المعاهداتالأحكام القضائية)  ب(

 أشكال التعويض إلا في حالات إلى والمراسلات الرسمية الأحكام القضائيةلا تشير  -٦٠٠
 اليابان عن الأضرار الناشئة إلىمعدودة، من أمثالها التعويض الذي قدمته الولايات المتحدة 

عن التجارب النووية في المحيط الهادئ والتعويض الذي ألزمت المملكة المتحدة بدفعه في قضية 
 الدولة لتمكينها من دفع إلىوفي كل من تلك الحالتين، دفع مبلغ إجمالي  )٧٥٠(".باماألا"

أوصي " I' am alone"  ومن ناحية أخرى، فإنه في قضية .تعويض عادل للأفراد المتضررين
وقد نص على . بدفع تعويض لكندا لصالح الربان وأفراد طاقم البحارة الآخرين أو ممثليهم

، Vellone Citizens Welfare Forum v .Union of Indiaوفي قضية . فرددفع مبلغ محدد لكل 
كلفت المحكمة العليا الحكومة المركزية بإنشاء سلطة بموجب التشريع البيئي ذي الصلة 

وقضت . ولدفع تعويضات للأفراد" قلب المسار الإيكولوجي"لاحتساب التعويض عن 
 :كذلك

الذي يتعين استرداده، وأسماء الذين سببوا بأن يقدم بيان يوضح إجمالي المبلغ "  
التلوث، وسيسترد المبلغ منهم، والمبلغ الذي سيسترد من كل منهم، والأشخاص 

قضاة / الجباةإلىالذين ستدفع لهم التعويضات، والمبلغ الواجب دفعه لكل منهم 
 .المناطق في المنطقة المعنية

  ..." 
يديرها الملوث إذا تجنب أو رفض دفع /كهاوتقضي السلطة بإغلاق الصناعة التي يمل"  

 استرداد مناطق الأرض المدرة للإيرادات إلى بالإضافةوهذا . التعويض المحكوم عليه به
  )٧٥١(".منه

، وافقت كندا على قبض مبلغ إجمالي قدره ثلاثة ملايين دولار ١٩٨١وفي عام  -٦٠١
ملة والنهائية لجميع المسائل كندي من الاتحاد السوفياتي السابق على سبيل التسوية الكا

  )٧٥٢(.في كندا" ٩٥٤كوزموس "المتصلة بتحطم الساتل السوفياتي 

__________________________  

ما لم تتفق الدولة صاحبة الإدعاء والدولة الملزمة بدفع التعويض بموجب هذه الاتفاقية على شكل "
الدولة صاحبة الإدعاء أو بعملة الدولة الملزمة آخر من أشكال التعويض، يدفع التعويض بعملة 

 ."بالتعويض إذا طلبت الدولة صاحبة الإدعاء ذلك
)٧٥٠(  Moore ٥٦٨، الصفحة السابق، المرجع. 
)٧٥١(  Moore ٥٦٨، الصفحة السابق، المرجع. 
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 التعويض النقدي، كان التعويض يتخذ في بعض الأحيان شكل إزالة إلىوبالإضافة  -٦٠٢
وقد كانت تلك هي الحال مثلا في حادثة .  ما كان عليهإلىإعادة الوضع الخطر أو 

، حين سقطت قنابل نووية على الإقليم الإسباني وبالقرب من ١٩٦٦في عام " بالوماريس"
سواحل إسبانيا على إثر تصادم بين قاذفة قنابل نووية تابعة للولايات المتحدة وطائرة 

وفي الحالة التي يكون فيها الضرر أو التهديد بالضرر بهذا المقدار من . لتزويدها بالوقود
 ما كان عليه، أي إزالة سبب إلىإعادة الوضع الجسامة، يتخذ التعويض الأساسي شكل 

وقد أزالت الولايات .  وضعها الذي كانت عليه قبل وقوع الحادثةإلىالضرر وإعادة المنطقة 
المتحدة أسباب الخطر من إسبانيا بانتشال القنابل ونقل التربة الإسبانية الملوثة وطمرها في 

  )٧٥٣(.إقليمها هي
ة التي أجريت في جزر مارشال، ذُكر أن الولايات المتحدة وعلى أثر التجارب النووي -٦٠٣

المرجانية بغية استعادة إنيويتوك  ملاييــن دولار لتنظيف عـدد من جزر ١١٠أنفقت حوالــي 
غير أن إحدى جزر رونيت المرجانية، وهي جزيرة استخدمت في طمر . صلاحيتها للسكن

لا عملية التنظيف رغم أن  و)٧٥٤(. سنة٢٠ ٠٠٠الأنقاض النووية، أعلنت منطقة محرمة لمدة 
وعلى .  إليها سيانتي تستندن القصد منها والسياسة الفإ ما كان عليه، إلىلوضع اإعادة تمثل 

صدفة، عمدت النمسا، علاوة على دفع تعويض نقدي عن الضرر " نهر مورا"أثر تلويث 
 . يوغوسلافياإلىمن الورق  تسليم كمية معينة إلىاللاحق بمصايد أسماك يوغوسلافيا السابقة، 

 Petroleum Insurance سعت شركة Amoco Cadizوفي النـزاع القضائي بشأن  -٦٠٤

Limited وهي الشركة التي خلفت شركة Royal Dutch Shell ،استرداد قيمة الشحنة إلى 
أكتوبر /وفي تشرين الأول.  مدعية حصول إهمال ومخالفة العقدAmocoالمفقودة من شركة 

 Petroleum Insuranceحكمت محكمة المنطقة الشمالية في إلينوي لصالح شركة  ١٩٨٧

Limited وقد حسبت محكمة المنطقة .  جنيهاً إسترلينيا١١ً ٢١٢ ٣٤٩ر٥٠ بمبلغ مقداره
 الجنيهات الإسترلينية نظراً لأن إلىمبلغ التعويضات أول الأمر بالدولارات، ثم حوَّلت المبلغ 

التعرض "لب من المحكمة استخدام النقد الذي كان مستخدماً وقت القانون الإنكليزي يتط
، الذي تبين ١٩٧٨ باستخدام سعر الصرف السائد عام ١٩٨٩ وحُوِّل المبلغ عام ".للخسارة

ولدى استئناف الحكم، حكمت محكمة . Petroleum Insurance Limitedأنه مضر بشركة 

__________________________  

 Canada-Union of Soviet Socialist Republics: Protocol on Settlement of Canada's Claim for: أنظر  )٧٥٢(

Damage Caused by "Cosmos 954", 20 ILM (1981) p. 689. 
)٧٥٣(  The New York Times, 12 April 1966, p. 28, col. 3. 
)٧٥٤(  International Herald Tribune, 15 June 1982, p. 5, col. 2. 
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كما لم توافق على اختيار .  إبانةإلى ذ لم يُفضبعة بأن النهج المُتَّخالاستئناف للدائرة السا
فبعد . "الأطراف للعملة التي ستتم بها المعاملة المالية مع تحمل المخاطر، وكانت هي الدولار
علاوة ". احتساب الخسارة بالدولارات، كان يجب عليها إصدار الحكم مقوماً بالدولارات

ولذا فقد عكست محكمة . كم دائناً برمتهعلى ذلك فإنها لم تتقيد بالمبدأ المحلي بجعل الح
الدائرة السابعة حكم محكمة المنطقة، وأصدرت تعليماتها إليها بإصدار حكم لصالح شركة 

Petroleum Insurance Limitedمقوماً بالدولار . 
 

 الحد من التعويض    - ٣
الداخلي،  القانون  على غرار ما يفرضهتفرض ممارسات الدول حدودا على التعويض، -٦٠٥

 اليوم، أن تكون ضارةلحولاسيما فيما يتعلق بأنشطة يمكن، على ما لها من أهمية بالنسبة 
 ،ولكنها مدمرةمصادفة  تحدث ا تسبب أضرارد وكذلك فيما يتعلق بأنشطة ق،جدا ضارة

وقد وضعت الأحكام المتصلة بالحد من . وذلك مثل الأنشطة التي تستخدم فيها المواد النووية
 إلىحماية الصناعات من مسؤولية غير محدودة تؤدي ) أ: (قق هدفينتحض بعناية لكي التعوي

كفالة دفع تعويض معقول وعادل ) ب(وشلها ماليا وتثبيط العزم على تطويرها في المستقبل؛ 
  )٧٥٥(.للذين تلحق بهم أضرار نتيجة لتلك الأنشطة التي تنطوي على خطر محتمل

. لولايات المتحدة على الحد من المسؤولية في اتلوث النفطيوينص القانون المتعلق بال -٦٠٦
 ):١)(ج(٢٧٠٤إذا كان السبب المباشر للحادثة بحسب المادة الاحتكام إليه يمكن  غير أنه لا

 الإهمال الجسيم أو إساءة التصرف المقصودة،  )ألف"( 
ستغلال، من انتهاك لائحة اتحادية سارية تتعلق بالسلامة أو التشييد أو الا )باء(  

جانب الطرف المسؤول، أو أحد وكلاء أو موظفي الطرف المسؤول، أو شخص 
 ."يتصرف عملا بعلاقة تعاقدية مع الطرف المسؤول

__________ 
 إلى، بوضوح ١٩٥٧حرية لعام تشير ديباجة الاتفاقية الدولية المتعلقة بتحديد مسؤولية ملاك السفن الب  )٧٥٥(

 :أهداف الأطراف المتعاقدة على النحو التالي
إذ ندرك استصواب تحديد بعض القواعد الموحدة بموجب اتفاق، فيما يتعلق بتحديد مسؤولية "  

 ملاك السفن البحرية؛
 ..."وإذ نقرر إبرام اتفاقية لهذا الغرض"     

 لا ينتهي تحديد مسؤولية السفينة ١ من المادة ٣جب الفقرة وبمو. من الاتفاقية الديباجة١تكرر المادة 
البحرية الا إذا ثبت أن الضرر قد سببه إهمال مالك السفينة أو الأشخاص الذين يكون هو مسؤولا عن 

أما بالنسبة لمسألة من يقع عليه عبء إثبات إن كان هناك تقصير فيحددها قانون المحكمة . مسلكهم
 .المختصة
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من القانون المتعلق بالتلوث النفطي، لا يحق للطرف ) ٢)(ج(٢٧٠٤وبموجب المادة  -٦٠٧
 ":هفضأو رعدم قيامه بما يلي "في حالة المسؤول أن يحد من مسؤوليته 

الإبلاغ عن وقوع الحادثة وفقا لما يقتضيه القانون وهو يعلم أو لديه ما   )ألف"(  
   أن يعلم بوقوع الحادثة؛إلىيدعوه 

تقديم كل تعاون ومساعدة معقولين يطلبهما موظف مسؤول فيما يتعلق  )باء(  
 بأنشطة الإزالة؛

أو ) ج(ادة الفرعية جب المالامتثال، لأمر صادر بمو، دون سبب كاف أو ب)جيم(  
 ."'قانون التدخل في أعالي البحار' من هذا القانون أو من ١٣٢١المادة  من) هـ(

 ٢٧١٤ادة ـه في المـالحد من المسؤولية المنصوص عليفي ق الحكما يجوز أيضا فقدان  -٦٠٨
بإساءة التصرف المقصودة أو بمخالفة لائحة من لوائح ) ج(٢٧١٤وفقا للمادة ، وذلك )أ(
سلامة من جانب أحد موظفي الطرف المسؤول أو من جانب مقاول مستقل يؤدي ال

 .خدمات للطرف المسؤول
للولايات " القانون الشامل المتعلق بالاستجابة البيئية والتعويض والمسؤولية"ويتضمن  -٦٠٩

وتأذن هذه المادة . منه) ١) (ج (٩٦٠٧المتحدة أحكاما بشأن الحد من المسؤولية في المادة 
 إذا أغفل شخص مسؤول دون سبب كاف أن يتخذ تعويضات جزائيةلفرعية أيضا بفرض ا

على الوجه المناسب إجراءات لإزالة الحالة أو لمعالجتها بناء على أمر من رئيس الولايات 
المتحدة وذلك بمبلغ يساوي على الأقل مبلغ التكاليف المتكبدة نتيجة لإغفال اتخاذ 

الحال وكما هو عليه .  مبلغ تلك التكاليفمثاليزيد على ثلاثة أ الإجراءات المناسبة أو لا
لقانون المتعلق بالتلوث النفطي، يُفقد الحق في الحد من المسؤولية إذا أغفل المدعى لبالنسبة 

 .عليه التعاون مع الموظفين العامين أو تقديم المساعدة إليهم
 على الحد من المسؤولية ١٩٩٠لعام الألماني " قانون البيئة" من ١٥هذا وتنص المادة  -٦١٠
 .أيضا

 
 الممارسات المتبعة في إطار المعاهدات)  أ(

 ١٩٩٢ لعام" اتفاقية المسؤولية المدنية ضد الضرر الناجم عن التلوث النفطي"وتنص  -٦١١
 مبلغ الحد من المسؤولية هذا قد اعتبر جد قليلنظرا لأن و .أيضا على الحد من المسؤولية

 الذي زاد الحد الأقصى لمبلغ التعويض المتاح ١٩٨٤تفاقية ببروتوكول عام  تعديل الاجرى
 إلىفي حالة التلوث النفطي بقصد اجتذاب بعض الدول، ولاسيما منها الولايات المتحدة، 
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 من اتفاقية عام ٥ من المادة ٢ من البروتوكول الفقرة ٦وقد عدلت المادة . الانضمام إليه
 : بنصها على ما يلي١٩٦٩

لا يحق للمالك أن يحد من مسؤوليته بموجب هذه الاتفاقية إذا ثبت أن الضرر "  
فعل أو إغفال شخصي منه، ارتكب بقصد التسبب في الناجم عن التلوث نشأ عن 

  )٧٥٦(."ذلك الضرر، أو بلا اكتراث وعن علم باحتمال نشوء ذلك الضرر

في خليج  ١٩٨٩مارس /بالقاع في آذار" زإيكسون فالدي"غير أن حادثة ارتطام  -٦١٢
 هذا بمجلس أدىو. ولدت رد فعل قوي لدى الرأي العامفي ألاسكا، " برنس وليامز"
القانون المتعلق " أن يقرر رفض البروتوكول وسن إلى الولايات المتحدة  في كونغرسال

 الذي تعلـو الحدود التي فرضها على المسؤولية بكثير عن ١٩٩٠لعــام " بالتلـوث النفطي
ونص على مسؤولية غير محدودة في ظروف تزيد ، ١٩٨٤بروتوكول عام في د الواردة الحدو

، وذلك كما في حالات الإهمال الجسيم الصك السابقعما هو منصوص عليه منها في 
 ولم يدخل بروتوكول )٧٥٧(.ية المنطبقةلاتحادوإساءة التصرف المقصودة وانتهاكات اللوائح ا

اتفاقية المسؤولية تحسن حالة الحد من المسؤولية بواسطة  حيز النفاذ أبدا ولم ت١٩٨٤عام 
فقد زادت تلك الاتفاقية من . ١٩٩٢ المدنية ضد الضرر الناجم عن التلوث النفطي لعام

 من المادة الخامسة فيها بحكم مماثل للحكم ٢ لكل حادثة واحتفظت في الفقرة الإجماليالمبلغ 
اتفاقية المسؤولية المدنية ضد الضرر الناجم عن ضعتها على أن الحدود التي و. المشار اليه أعلاه

، تبدو ضئيلة في ضوء ما هو معروف من أن تكلفة تنظيف ١٩٩٢ التلوث النفطي لعام
ويقصد من بروتوكول عام .  بليون دولار٢ر٥حادثة إيكسون فالديز وحدها قدرت بمبلغ 

المحافظة على "ى الثالث  لاتفاقية الصندوق، الذي يوفر نظاما تكميليا من المستو٢٠٠٣
فقد جرى الاعتراف " صلاحية نظام المسؤولية والتعويض الدولي فيما يتعلق بالتلوث النفطي

ربما لا تكفي لتلبية  "١٩٩٢بأن الحد الأقصى للتعويض الذي توفره اتفاقية الصندوق لعام 
 ".الاتفاقيةاحتياجات التعويض في بعض الظروف في بعض الدول المتعاقدة الأطراف في تلك 

وتتضمن كلاً من اتفاقية المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن النقل البحري  -٦١٣
للمواد الضارة والخطرة واتفاقية المسؤولية المدنية عن الضرر الناجم أثناء نقل البضائع الخطرة 

الة ففي ح. على الطرق وبالسكك الحديدية وفي سفن الملاحة الداخلية حدوداً للمسؤولية
الاتفاقية الأولى لا يكون للمالك الحق في الحد من المسؤولية إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل 

وينبغي أن يكون مثل هذا الفعل أو الإغفال قد تم بقصد . أو إغفال شخصي من جانبه
__________ 

   . مضافالتأكيد  )٧٥٦(
)٧٥٧(  Birnie and Boyle ٣٨٨، الصفحة. 
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 ولا ينطبق )٧٥٨(.التسبب في الضرر أو بلا اكتراث، وعن علم باحتمال نشوء ذلك الضرر
ية في اتفاقية المسؤولية المدنية عن الضرر الناجم أثناء نقل البضائع الخطرة الحد من المسؤول

 منها ١٠على الطرق وبالسكك الحديدية وفي سفن الملاحة الداخلية، إذا ثبت بموجب المادة 
الضرر نشأن عن فعل أو إغفال شخصي من جانب المالك، أو من جانب خدمه أو "أن 

ذلك الضرر أو بلا اكتراث وعن علم باحتمال نشوء وكلائه، وارتكب بقصد التسبب في 
ذلك الضرر، بشرط أن يثبت أيضاً، في حالة هذا الفعل أو الإغفال من جانب الخادم أو 

 ."الوكيل، أنه كان يتصرف في نطاق قيامه بوظيفته
 من اتفاقية المسؤولية والتعويض عن الأضرار ١٣ والمادة ٩، المادة ٣وتتطلب الفقرة  -٦١٤
جمة عن النقل البحري لمواد ضارة وخطرة من المالك أن يُنشئ صندوقاً بالمبلغ الإجمالي النا

 من ١٣كما تقتضي المادة . الذي يمثل الحد من المسؤولية وأن يكون لديه تأمين إلزامي
اتفاقية المسؤولية المدنية عن الضرر الناجم أثناء نقل البضائع الخطرة على الطرق وبالسكك 

 سفن الملاحة الداخلية من الناقل تأميناً إلزامياً يعادل الحد الأقصى لمبلغ الحديدية وفي
 منها على أن على كل دولة طرف تسمية سلطة أو عدة ١٤ وتنص المادة )٧٥٩(.المسؤولية

 .ثبت أن لدى الناقل تأميناً مستوفياً للشروطسلطات تتولى إصدار أو إقرار شهادات تُ
 المتعلقة ١٩٦٠ من اتفاقية باريس لعام ٧، وضعت المادة وفي مجال الطاقة النووية -٦١٥

وهي تنص أيضاً . بمسؤولية الأطراف الثالثة في ميدان الطاقة النووية حدوداً لمسؤولية المشغِّل
على ألا يزيد إجمالي التعويض الذي يتطلب دفعه فيما يتعلق بالضرر الذي تسببه حادثة نووية 

 من اتفاقية باريس لعام ٧وتتطلب المادة  )٧٦٠(.وفقاً للمادةعن حد المسؤولية الأقصى المقرر 

__________ 
 .٢ الفقرة ،٩ المادة  )٧٥٨(
 :يلي ما على الاتفاقية من ١٣ المادة تنص  )٧٥٩(

 نقـل  حـال  في المـصرفي  الـضمان  مثل آخر مالي بضمان أو بالتأمين الناقل مسؤولية تغطية تتم   -١"  
 .الطرف الدولة إقليم في البضائع

 الاتفاقيــة هـذه  بموجــب الناقـل  مــسؤولية مـدة  كامــل الآخـر  المــالي الـضمان  أو التــأمين يغطـي   -٢"  
 يغطـي  وهـو  ،٩ المـادة  في عليهـا  المنـصوص  المـسؤولية  حدود تطبيق طريق عن المحددة بالمبالغ وذلك

 بحــسب الناقــل هــو الــشخص ذلــك يكــن لم إذا أو، الــشهادة في نــاقلا المــسمى الــشخص مــسؤولية
 هـذه  بموجـب  المسؤولية عليه تترتب شخص أي فمسؤولية ،١ المادة من ٨ الفقرة في الوارد تعريفه
 .الاتفاقية

 وفقا يُكفل آخر مالي ضمان أي طريق عن أو التأمين طريق عن تتوفر مبالغ أية تتاح لا  -٣"
 ."الاتفاقية هذه بموجب المقدمة بالمطالبات للوفاء إلا المادة هذه من ١ للفقرة

 :التعويض لمبلغ والأقصى الأدنى دينالح) أ (٧ المادة تحدد   )٧٦٠(
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 من كل دولة من الدول المتعاقدة أن تنص في تشريعاتها على حد أدنى للمسؤولية لا ٢٠٠٤
وعلاوة على ذلك زيد الحد الأدنى للمسؤولية .  مليون يورو لكل حادثة٧٠٠يقل عن 

 مليون يورو ٨٠ مليون يورو  و٧٠يصبح بالنسبة للمنشآت وأنشطة النقل القليلة المخاطر، ل
ولا .  أيضاً على مسؤولية محدودة١٩٩٧ وعام ١٩٦٣وتنص اتفاقيتي فيينا لعام . على التوالي

تتأثر مسؤولية الفرد بموجب كلتا الاتفاقيتين من جراء فعل أو إغفال ارتُكب بقصد إحداث 
  )٧٦١(.ضرر
 نظام المسؤولية المشددة، وبسبب إلى المسؤولية استناداً بازلويقرر بروتوكول  -٦١٦

وتنسَب . ويكون التأمين والضمانات المالية الأخرى إلزامية فيما يتعلق بالأولى. التقصير
مسؤولية التقصير لأي شخص يُسبب ضرراً أو يُسهم في التسبب في ذلك الضرر بسبب عدم 

ضارة المقصودة أو بسبب امتثاله لأحكام التنفيذ الواردة في اتفاقية بازل، أو بسبب أفعاله ال
 .أفعاله المتسمة بعدم الاكتراث أو الإهمال، أو إغفال القيام بتلك الأفعال

 أيضاً المسؤولية على أساس المسؤولية المشددة ٢٠٠٣ويقرر بروتوكول كييف لعام  -٦١٧
  )٧٦٢(.الأولى دون الأخيرةوتنطبق الحدود المالية على . والمسؤولية نتيجة التقصير

 من الاتفاقية المتعلقة بالمسؤولية ٦ولية المشغِّل محدودة أيضاً بموجب المادة ومسؤ -٦١٨
المدنية عن الضرر الناجم عن التلوث النفطي الناشئ عن استكشاف واستغلال الموارد المعدنية 

 لا يحق للمشغِّل الحد من مسؤوليته إذا ثبت أن الضرر ٤وبموجب الفقرة . في قاع البحر
 وقع نتيجة لفعل أو لإغفال من جانب المشغل نفسه، ارتُكب عمداً وعن الناجم عن التلوث

وعلى هذا تتطلب إزالة حد المسؤولية . علم فعلي بأنه سينشأ عنه ضرر ناجم عن التلوث
أحدهما فعل أو إغفال من جانب المشغِّل، والآخر هو العلم الفعلي بأنه سينشأ : توفر عنصرين

 إلىفإن إهمال المشغِّل لا يؤدي، بموجب هذه الاتفاقية، وعلى هذا . ضرر ناجم عن التلوث
 .إزالة الحد المفروض على المسؤولية

ويتضمن المشروع الأصلي لاتفاقية لوغانو المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناجم  -٦١٩
وقد حُذف الحكم في المشروع . عن أنشطة خطرة للبيئة حكم يتعلق بالحد من المسؤولية

 .ئيالنها

__________________________  

 نووية حادثة تسببه الذي بالضرر يتعلق فيما دفعه يُتطلب الذي التعويض إجمالي يزيد لا )أ"(
 ."المادة لهذه وفقا المحددة القصوى المسؤولية عن

 .١٩٦٣ينا لعام من اتفاقية في) أ)(٧( والمادة الرابعة ١٩٩٧من اتفاقية فيينا للعام ) ٧(  المادة الرابعة )٧٦١(
 .  ٩  المادة )٧٦٢(
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الطائرات الأجنبية من الأضرار لأطراف ثالثة على وتقضي الاتفاقية المتعلقة بما تسببه  -٦٢٠
 بأنه إذا تجاوز المبلغ الكلي للمطالبات المثبتة حد المسؤولية، فإنه يتم ١٩٥٢السطح لعام 

  أوالأرواحخفضها بالتناسب مع مبلغ كل منها في حالة المطالبات المتعلقة حصراً بفقدان 
أما إذا كانت المطالبات . الضرر الشخصي أو المتعلقة حصراً بالأضرار اللاحقة بالممتلكات

 أو الضرر الشخصي وبالأضرار اللاحقة بالممتلكات معاً، يُخصص الأرواحتتعلق بفقدان 
ويوزَّع الباقي .  أو الضرر الشخصيالأرواحنصف المبلغ الكلي على وجه التفضيل لفقدان 

بين المطالبات المتعلقة بالأضرار اللاحقة بالممتلكات وبين الجزء الذي لم يتم بالتناسب فيما 
  )٧٦٣(. والضرر الشخصيالأرواحشموله بالتعويض من المطالبات المتعلقة بفقدان 

ة يوتنص الاتفاقية الملحقة بالاتفاقية الدولية لنقل الركاب والأمتعة بالسكك الحديد -٦٢١
غير أنها تقضي بإلغاء حد المسؤولية إذا كان الضرر . ؤولية، على الحد من المس١٩٦٦لعام 

  )٧٦٤(.ناجماً عن إساءة التصرف المقصودة أو الإهمال الجسيم من جانب السكك الحديدية

__________ 
 :يلي ما على الاتفاقية من ١٤ المادة تنص  )٧٦٣(

 الاتفاقيــة، هــذه أحكــام بموجــب المنطبــق المــسؤولية حــد المثبتــة للمطالبــات الكلــي المبلــغ تجــاوز إذا"
 :١١ المادة من ٢ الفقرة أحكام مراعاة مع التالية، القواعد تسري

 تتعلــق أو الشخــصي الــضرر أو الأرواح بفقــدان حــصرا لــقتتع المطالبــات كانــت إذا   )أ (
 .منها كل مبلغ مع بالتناسب المطالبات تلك خفض يتم بالممتلكات، بالأضرار حصرا

 وبالإضرار الشخصي الضرر أو الأرواح بفقدان تتعلق المطالبات كانت إذا  )ب(
 للوفاء التفضيل هوج على يخصص للتوزيع القابل الكلي المبلغ نصف فإن معا، بالممتلكات
 بالتناسب كافيا، يكن لم إن ويوزع، الشخصي والضرر الأرواح بفقدان المتعلقة بالمطالبات

 بين فيما بالتناسب فيوزع للتوزيع القابل الكلي المبلغ باقي أما. المعنية المطالبات بين فيما
 من بالتعويض شموله ميت لم الذي الجزء وبين بالممتلكات اللاحقة بالأضرار المتعلقة المطالبات
 ."الشخصي والضرر الأرواح بفقدان المتعلقة المطالبات

 :يلي ما على ٨ و ٧ المادتان تنص  )٧٦٤(
 فقدانها أو بالأشياء اللاحق الضرر حالة في التعويض حد - ٧ المادة"

 الـضرر  عـن  تعـويض  دفـع  عـن  الاتفاقية، هذه أحكام بموجب مسؤولة، الحديدية السكة كانت إذا"
 بمـا  يدويـة،  أمتعة بوصفها ما لحادثة تعرض الذي الراكب مع أو لدى إما كانت أشياء بأية حقاللا
 المطالبــة تجــوز بعــضها، أو كلــها الأشــياء تلــك فقــدان عــن أو معــه، كانــت حيوانــات أيــة ذلــك في

 ."الواحد للراكب فرنك ٢ ٠٠٠ أقصاه بمبلغ الضرر عن بالتعويض
 الجسيم الإهمال أو المقصودة التصرف إساءة حالة في التعويض مبلغ - ٨ المادة"

 بمبلغ التعويض تحد التي الوطني القانون أحكام أو الاتفاقية هذه من ٧ و ٦ المادتين أحكام تسري لا"
 ."الحديدية السكك جانب من الجسيم الإهمال أو المقصودة التصرف إساءة عن الضرر نشأ إذا محدد
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 من تلك الاتفاقية ببطلان أي اتفاق بين الركاب والسكة الحديدية ١٠وتقضي المادة  -٦٢٢
 بمبلغ يقل عن المبلغ المنصوص عليه في يعفي السكة الحديدية من المسؤولية أو يحددها

 )٧٦٥(.الاتفاقية
 
  وممارسات الدول خارج إطار المعاهداتالأحكام القضائية)  ب(

 والمراسلات الرسمية عن وجود أية حدود على التعويض الأحكام القضائيةلا تكشف  -٦٢٣
 إلى وهناك إشارات .غير الحدود المتفق عليها في المعاهدات أو المحددة في التشريعات الوطنية

وإذا فُسِّر الحد من المسؤولية تفسيراً فضفاضاً، فإنه يمكن . التعويض المنصف والعادل والكافي
 .في بعض الحالات أن يكون متفقاً مع التعويض المنصف والعادل

 
 السلطات المختصة بالحكم بالتعويض  -  باء

دة على مجموعة واسعة من  من ميثاق الأمم المتح٣٣ من المادة ١تنص الفقرة  -٦٢٤
الطرائق السلمية التي يمكن الاختيار بينها لتسوية المنازعات، وهي تتراوح ما بين أقلها وبين 

  :أكثرها اتصافا بالطابع الرسمي
يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم  -١"  

 المفاوضة والتحقيق والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق
 الوكالات إلىوالوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو أن يلجأوا 

 ." أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارهاالإقليميةوالتنظيمات 

__________ 
 :ييل ما على ١٢ و ١٠ المادتان تنص  )٧٦٥(

 والراكـب  الحديديـة  الـسكك  بـين  تعقـد  خاصـة  اتفاقـات  أيـة  أو بالنقل تتعلق شروط أو أحكام أية"
 هــذه بهــا تقــضي الــتي المــسؤولية مــن جزئيــا، أو كليــا إمــا ســلفا، الحديديــة الــسكة إعفــاء بهــا يــراد

 عـن  تقـل  حـدود  علـى  تـنص  أو الحديدية، السكة عن الإثبات عبء رفع عليها يترتب أو الاتفاقية،
 عقـد  يُبطـل  لا الـبطلان  هـذا  أن بيـد . ولاغية باطلة تعتبر ،٧ والمادة) ٢ (٦ المادة في الواردة الحدود
 الحديديــة، بالــسكك والأمتعــة الركــاب لنقــل الدوليــة الاتفاقيــة لأحكــام خاضــعا يظــل الــذي النقــل

 .الاتفاقية هذه ولأحكام
 اقيةالاتف هذه أحكام نطاق في تدخل لا دعاوى رفع - ١٢ المادة"
 ٢ المادة بموجب بمسؤوليتها يتعلق فيما الحديدية السكة على كان نوع أي من دعوى ترفع لا"
 وينطبق. الاتفاقية هذه في الواردة والحدود للشروط تخضع كانت إذا إلا الاتفاقية هذه من) ١(

 دةللما وفقا عنهم مسؤولة الحديدية السكة تكون أشخاص على ترفع دعوى أية على نفسه الشيء
١١". 
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وتكشف ممارسات الدول عن أن هذه الطرائق من طرائق تسوية المنازعات قد  -٦٢٥  
 مسألتي المسؤولية والتعويض فيما يتعلق بالأفعال التي تترتب عليها استخدمت في البت في

وقد فصلت في هذه المسائل محاكم دولية، . نتائج ضارة خارج حدود الولاية الإقليمية
وبوجه عام، وعلى أساس اتفاقات . وهيئات تحكيم، ولجان مشتركة فضلا عن محاكم محلية

للعدل الدولي، ومحكمة العدل الدولية، وهيئات مسبقة بين الدول، نظرت المحكمة الدائمة 
التحكيم في منازعات تتعلق باستخدام الرصيف القاري وبالأنشطة الجارية فيه وفي البحار 

 وذلك في العادة فيما بين دول -وفي حال وجود أنشطة جارية . ما إلي ذلكالإقليمية و
ها الدول من أجل تلك  ووجود مؤسسات شكلت-متجاورة، مثل الانتفاع بمياه مشتركة 

 المؤسسة المشتركة أو إلىالأنشطة، فإن المطالبات الناشئة عن تلك الأنشطة تحال في العادة 
وتستخدم المحاكم الداخلية في القضايا المتعلقة بالمسؤولية المدنية، . اللجنة المشتركة المعنية

 .ولاسيما مسؤولية المشغل
 
 المحاكم والسلطات المحلية   - ١

 الممارسات المتبعة في إطار المعاهدات)  أ(
هناك عدد من الاتفاقات المتعددة الأطراف التي تسمى المحاكم والسلطات المحلية  -٦٢٦

وهناك أنشطة ذات طابع تجاري . باعتبارها مختصة بالبت في مسألتي المسؤولية والتعويض
 المسؤولية الأولى بالدرجة الأولى يتألف القائمون بها من كيانات خاصة ويتحمل المشغل

. نجد أن المعترف به فيما يتعلق بها أن المحاكم المحلية هي الجهات الملائمة للبت فيهاو ،عنها
 .وهذا يتمثل بالذات في الاتفاقيات المتعلقة بالمسؤولية المدنية

وبموجب الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلوث  -٦٢٧
 لا يحق إلا لمحاكم الدول المتعاقدة أو الدول التي حدث الضرر الناجم عن ١٩٩٢طي لعام النف

التلوث في إقليمها، بما في ذلك بحرها الإقليمي، أو منطقتها الاقتصادية الخالصة، أو في منطقة 
 ميل بحري، أو الدول التي اتُّخذت فيها تتجاوز أو متاخمة للبحر الإقليمي ولا تتجاوز مائتي

وعلى هذا فإن كل دولة . تدابير وقائية لمنع أو تقليل الضرر، النظر  في مطالبات التعويض
ومتى أُنشئ صندوق وفقاً .  اللازممتعاقدة عليها أن تكفُل أن محاكمها تمتلك الاختصاص

04-40408 283 
 



 

A/CN.4/543

تطلبات المادة الخامسة من الاتفاقية يكون لمحاكم الدولة التي أُنشئ فيها الصندوق اختصاص لم
  )٧٦٦(.لبت في جميع المسائل المتصلة بتقسيم أموال الصندوق وتوزيعهاخالص ل
وبموجب المادة الحادية عشر من الاتفاقية، يكون للمحاكم المحلية أيضاً اختصاص  -٦٢٨

 .فيما يتعلق بالسفن التي تملكها دولة متعاقدة وتُستخدم لأغراض تجارية
على أن المحاكم المحلية للدول المتعاقدة  تنص ١٩٩٢وبالمثل فإن اتفاقية الصندوق لعام  -٦٢٩

مختصة بالبت في إجراءات ضد الصندوق، وأن على الدول المتعاقدة أن تمنح محاكمها 
وليس الصندوق ملزماً بأي حكم أو قرار . الاختصاص اللازم للنظر في مثل تلك الإجراءات

ومع ذلك ففي .  فيهافي الدعاوى التي لا يكون طرفاً فيها أو في أي تسوية لا يكون طرفاً
حالة إشعار الصندوق بطريقة تجعله قادراً على التدخل بصورة فعالة كطرف في الدعاوى، 
يجوز أن يصبح الصندوق ملزماً بحكم يتم صدوره، بالقدر الذي لا يستطيع فيه الطعن في 

  )٧٦٧(.الحقائق أو النتائج المرتبطة بذلك الحكم
فاقية الصندوق، تُقام الدعاوى ضد مالك ، لات٢٠٠٣وبموجب بروتوكول عام  -٦٣٠

السفينة أمام محكمة مختصة وفقاً للمادة التاسعة من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية 
اختصاص قضائي " على أن يكون لها ١٩٩٢عن الضرر الناجم عن التلوث النفطي لعام 

أمام  ذلك، إلى وبالإضافة )٧٦٨(".خالص بالنسبة لأي إجراء قانوني ضد الصندوق التكميلي
المحكمة التي يوجد بها مقر الصندوق التكميلي، أو محكمة الدولة الطرف في البروتوكول 

  )٧٦٩(.والتي يكون لها اختصاص
__________ 

  المادة التاسعة، المادة التاسعة من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلوث النفطي )٧٦٦(
 يوجد بها حكم مماثل، عدا أن الاختصاص الموضوعي لم يمتد ليشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة ١٩٦٩لعام 

 .وما يعادلها
 . يوجد بها حكم مماثل بدرجة كبيرة١٩٧١ من اتفاقية الصندوق لعام ٧ة ، الماد٧  المادة  )٧٦٧(
 .٧  المادة )٧٦٨(

 ١٩٩٢ من اتفاقية الصندوق لعام ٧ من المادة ٦ و ٥ و ٤ و ٢ و ١  تنطبق أحكام الفقرات -١"
 من هذا ٤، المادة ١على دعاوى التعويض  المرفوعة ضد الصندوق التكميلي وفقاً للفقرة 

 ."البروتوكول
 ،٧  المادة  )٧٦٩(

  عندما تُعرض دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن التلوث، أمام محكمة مختصة -٢"
 ضد مالك سفينة أو ضامنه، يكون لتلك ١٩٩٢بموجب المادة التاسعة من اتفاقية المسؤولية لعام 

البة بالتعويض المحكمة اختصاص قضائي خالص على أي دعوى مُقامة ضد الصندوق التكميلي للمط
ومن ناحية ثانية فإذا رُفعت .  من هذا البروتوكول فيما يتعلق بالضرر ذاته٤بموجب أحكام المادة 

 أمام ١٩٩٢دعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن التلوث بموجب اتفاقية المسؤولية لعام 
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، المادة التاسعة من اتفاقية ٢٠٠١وتشبه أحكام اتفاقية زيت وقود السفن لعام  -٦٣١
ونظراً لأنه لا يوجد لها . ١٩٩٢النفطي لعام المسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلوث 

 كما أن )٧٧٠(.صندوق، فلا يوجد بها نص مناظر يتعلق بالاختصاص فيما يتعلق بالصندوق
اتفاقية المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن النقل البحري لمواد ضارة وخطرة لسنة 

ة المسؤولية المدنية عن الضرر  منها، تمنح، مثلها في ذلك مثل اتفاقي٣٨ ووفقاً للمادة ١٩٩٦
 اختصاصاً للمحاكم في الإقليم الذي حدثت فيه ١٩٩٢الناجم عن التلوث النفطي لعام 

وإذا حدثت الحادثة حصراً خارج إقليم أي دولة . الحادثة أو الذي اتُّخذت فيه تدابير وقائية
بة للسفن غير المسجلة،  دولة التسجيل، أو دولة العلم، بالنسإلىينشأ اختصاص أيضاً استناداً 

ولا  )٧٧١(.وكذلك على أساس مكان الإقامة المعتاد أو محل العمل الرئيسي لمالك السفينة

__________________________  

ست طرفاً في هذا  ولكنها لي١٩٩٢محكمة لدولة متعاقدة طرف في اتفاقية المسؤولية لعام 
 من هذا البروتوكول يُعرض ٤البروتوكول، فإن أي إجراء ضد الصندوق التكميلي بموجب المادة 

بناء على خيار صاحب الادعاء إما أمام محكمة الدولة التي يوجد بها مقر الصندوق التكميلي أو أمام 
بموجب المادة التاسعة من أي محكمة في الدولة المتعاقدة في هذا البروتوكول ويكون لها اختصاص 

 .١٩٩٢اتفاقية المسؤولية لعام 
قيمت دعوى للمطالبة بالتعويض عن ضرر ناجم عن التلوث، أُذا إ فانه ،١  بالرغم من الفقرة-٣"

 ١٩٩٢ أمام محكمة موجودة في دولة متعاقدة طرف في صندوق عام ١٩٩٢ضد صندوق عام 
دعوى أخرى تتصل بهذا الأمر ضد الصندوق ولكنها ليست طرفا في هذا البروتوكول، فإن أي 

التكميلي، تعرض بناء على اختيار صاحب الدعوى إما أمام محكمة الدولة التي يوجد بها مقر 
  ." ١الصندوق التكميلي أو أمام أي محكمة مختصة من محاكم الدولة المتعاقدة، بموجب الفقرة 

 : على ما يلي٩  تنص المادة )٧٧٠(
ثة في وقوع ضرر ناجم عن التلوث في الإقليم، بما في ذلك البحر الإقليمي، أو   إذا تسبَّبت حاد-١"

لدولة واحدة من الدول الأطراف أو أكثر أو إذا ‘ ٢’)أ(٢في منطقة من المناطق المشار إليها في المادة 
م، بما في اتُّخذت تدابير وقائية لمنع الضرر الناجم عن التلوث أو تقليله إلى الحد الأدنى في ذلك الإقلي

ذلك البحر الإقليمي، أو في مثل تلك المنطقة، لا يجوز عرض الدعاوى للمطالبة بالتعويض ضد مالك 
السفينة أو المؤمن، أو أي شخص آخر يوفِّر ضماناً يغطي مسؤولية مالك السفينة، إلا أمام محاكم 

 .أي من تلك الدول الأطراف
 .١أي دعوى تُتَّخذ بموجب الفقرة   يُرسل إلى كل مدَّعى عليه إشعار معقول ب-٢"
  تكفل كل دولة طرف تمتع محاكمها بالاختصاص للنظر في الدعاوى المقامة للمطالبة -٣"

 .بالتعويض بموجب هذه الاتفاقية
 : على ما يلي٣٨  تنص المادة )٧٧١(

من   في حال وقوع حادثة تسبب ضرراً في الإقليم، بما في ذلك البحر الإقليمي أو في منطقة -١"
في دولة أو أكثر من الدول الأطراف، أو في حال اتخاذ تدابير ) ب(٣المناطق المشار إليها في المادة 

وقائية لمنع أو تقليل الضرر إلى الحد الأدنى في مثل ذلك الإقليم، بما في ذلك البحر الإقليمي أو في 
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تُعرض الدعوى المقامة ضد صندوق اتفاقية المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن النقل 
تصاص البحري لمواد ضارة وخطرة أو التي يقيمها ذلك الصندوق، إلا أمام محكمة ذات اخ

 فيما يتعلق بالدعاوى المقامة ضد المالك الذي يكون مسؤولاً عن الضرر ٣٨بموجب المادة 
الذي سببته الحادثة ذات الصلة أو أمام محكمة في دولة طرف، ويمكن أن تكون ذات 

  )٧٧٢(.اختصاص فيما لو أن المالك كان مسؤولاً

__________________________  

ر ضماناً مالياً يغطي مثل تلك المنطقة، لا يجوز إقامة الدعاوى ضد المالك أو شخص آخر يوفِّ
 .مسؤولية مالك السفينة إلا في المحاكم الموجودة في أي من تلك الدول الأطراف

  إذا سبَّبت حادثة ضرراً يقع حصراً خارج الإقليم، بما في ذلك البحر الإقليمي لأية دولة، -٢"
دابير وقائية لمنع أو أو اتُّخذت ت) ج(٣وسواء توفرت شروط تطبيق هذه الاتفاقية، المبينة في المادة 

تقليل مثل ذلك الضرر، لا يجوز إقامة الدعاوى ضد المالك أو أي شخص آخر يوفر الضمان المالي 
 :لتغطية مسؤولية المالك إلا في محاكم

الدولة الطرف المسجلة فيها السفينة أو في حالة إذا كانت السفينة غير مسجلة في الدولة )   أ(
 لمها؛ أوالطرف التي ترفع السفينة ع

الدولة الطرف التي يكون فيها محل الإقامة المعتاد لمالك السفينة أو يوجد فيها محل عمله )  ب(
 الرئيسي؛ أو

 .٩ من المادة ٣الدولة الطرف التي أُنشئ فيها صندوق وفقاً للفقرة )  ج(
 .٢ الفقرة  أو١  يُرسل إشعار معقول إلى المدَّعى عليه بخصوص أي دعوى تُقام بموجب الفقرة -٣"
  تكفل كل دولة طرف تمتع محاكمها بالاختصاص للنظر في دعاوى التعويض المقامة بموجب -٤"

 .هذه الاتفاقية
 ٩  بعد أن يُنشئ المالك أو المؤمن أو شخص آخر يوفر الضمان المالي، صندوقاً بموجب المادة -٥"

 ذلك الصندوق اختصاص حصري ، يصبح للمحاكم في الدولة التي أُنشئ فيها مثل١٢وفقاً للمادة 
 ."للبت في جميع المسائل المتعلقة بتقسيم وتوزيع أموال الصندوق

 : على ما يلي٣٩  تنص المادة )٧٧٢(
  رهناً بالأحكام التالية الواردة في هذه المادة، لا تُعرض أي دعوى مُقامة ضد صندوق اتفاقية -١"

ري لمواد ضارة وخطرة للمطالبة بالتعويض المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن النقل البح
، فيما يتعلق بالدعاوى ٣٨ إلا أمام محكمة متمتعة بالاختصاص بموجب المادة ١٤بموجب المادة 

المقامة ضد المالك الذي يكون مسؤولاً عن الضرر الذي سبَّبته الحادثة ذات الصلة أو أمام محكمة في 
 .ص فيما لو أن المالك كان مسؤولاًالدولة الطرف التي يمكن أن تتمتع بالاختصا

  وفي حالة عدم التعرف على هوية السفينة التي تحمل مواد خطرة أو سامة والتي سبَّبت ضرراً، -٢"
 مع تغيير ما يلزم، على الدعاوى المقامة ضد صندوق اتفاقية ٣٨ من المادة ١تنطبق أحكام الفقرة 

 .البحري لمواد ضارة وخطرةالمسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن النقل 
  تكفل كل دولة طرف تمتع محاكمها بالاختصاص للنظر في تلك الدعاوى المقامة ضد صندوق -٣"

اتفاقية المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن النقل البحري لمواد ضارة وخطرة على النحو 
 .١المشار إليه في الفقرة 
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 المدنية عن الأضرار التي تحدث  من الاتفاقية المتعلقة بالمسؤولية١٩وبموجب المادة  -٦٣٢
أثناء نقل البضائع الخطرة على الطرق أو بالسكك الحديدية أو سفن الملاحة الداخلية لا يجوز 

وقع فيها الضرر نتيجة للحادثة؛ ) أ"(إقامة دعاوى التعويض إلا في محاكم أية دولة طرف 
أو هي محل ) د(الحد الأدنى؛  إلىأو اتُّخذت فيها تدابير وقائية لمنع الضرر أو تقليله ) ب(

وتتطلب تلك المادة أيضاً أن تكفل كل دولة متعاقدة توفير ". الإقامة المعتاد للناقل
 .الاختصاص اللازم لمحاكمها للنظر في دعاوى التعويض هذه

 المتعلقة بالمسؤولية قِبل الغير في ١٩٦٠اتفاقية باريس لعام لا تمنح وفي المجال النووي،  -٦٣٣
لطاقة النووية اختصاصاً فيما يتعلق بالدعاوى المتعلقة بمسؤولية المشغِّل إلا أمام محاكم ميدان ا

في حالة وقوع الحادثة خارج أقاليم والدولة المتعاقدة التي وقعت الحادثة النووية في إقليمها، 
لدعوى أو لم يمكن تحديد مكان وقوع الحادثة النووية على وجه اليقين، تُقام االدول المتعاقدة 

وإذا وقعت الحادثة النووية . في محاكم الدولة المتعاقدة التي يوجد في إقليمها المنشأة النووية
 محاكم الدولة المتعاقدة التي إلىأثناء النقل يؤول الاختصاص، ما لم يُنص على غير ذلك، 
 الاتفاقية  من١٣وتشير المادة . كانت المواد النووية المعنية في إقليمها أثناء وقوع الحادثة

__________________________  

يض عن الضرر أمام محكمة ضد المالك أو ضامن المالك،   إذا عُرضت الدعوى للمطالبة بالتعو-٤"
يصبح لتلك المحكمة ولاية قضائية خاصة بالنسبة لأي دعوى مُقامة ضد صندوق اتفاقية المسؤولية 
والتعويض عن الضرر الناجم عن النقل البحري لمواد ضارة وخطرة للمطالبة بالتعويض بموجب 

 .ذاته فيما يتعلق بذلك الضرر ١٤أحكام المادة 
  تكفل كل دولة طرف أن يكون لصندوق اتفاقية المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن -٥"

النقل البحري لمواد ضارة وخطرة الحق في التدخل كطرف في أي دعوى قانونية تُقام وفقاً لهذه 
 .الاتفاقية أمام محكمة مختصة في تلك الدولة ضد المالك أو ضامن المالك

 لا يكون صندوق اتفاقية المسؤولية والتعويض عن ٧ص على خلاف ذلك في الفقرة   ما لم يُن-٦"
الضرر الناجم عن النقل البحري لمواد ضارة وخطرة ملزماً بأي حكم أو قرار في الدعاوى التي لا 

 .يكون طرفاً فيها أو بأي تسوية لا يكون طرفاً فيها
عوى بموجب هذه الاتفاقية للمطالبة ، وفي حالة إقامة د٥  دون إخلال بأحكام الفقرة -٧"

بالتعويض عن الضرر ضد المالك أو ضامن المالك، أمام محكمة مختصة في دولة طرف، يكون لكل 
طرف من أطراف الدعوى الحق بموجب القانون الوطني لتلك الدولة، في إخطار صندوق اتفاقية 

وإذا تم . ارة وخطرة بتلك الدعوىالمسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن النقل البحري لمواد ض
ذلك الإخطار وفقاً للإجراءات الرسمية التي يتطلبها قانون المحكمة التي تنظر في الدعوى، وخلال 
الوقت وبالطريقة التي يكون فيها صندوق تلك الاتفاقية بالفعل في مركز يتيح له المشاركة بصورة 

 في تلك الدعوى يصبح بعد أن يغدو نهائياً فعالة في الدعوى كطرف، فإن أي حكم تصدره المحكمة
وقابلاً للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها الحكم، ملزماً لصندوق اتفاقية المسؤولية والتعويض عن 
الضرر الناجم عن النقل البحري لمواد ضارة وخطرة بمعنى أن الوقائع والنتائج التي يخلص إليها ذلك 

 ."حتى ولو لم يشارك الصندوق بالفعل في تلك الدعوىالحكم لا يمكن للصندوق الطعن فيها 
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 الطريقة التي يمكن بها تقسيم الاختصاص فيما بين المحاكم المحلية في الدول إلىبالتفصيل 
 أيضاً على أن ٢٠٠٤ وتنص اتفاقية باريس لعام )٧٧٣(.المتعاقدة، وفقاً لمكان وقوع الحادثة

  )٧٧٤(.يكون الاختصاص فقط في محاكم الدولة الطرف التي وقع في إقليمها الحادث النووي
 منها أن ة في المادة الحادية عشر١٩٩٧وعلى نحوٍ مماثل تنص اتفاقية فيينا لعام  -٦٣٤

الاختصاص فيما يتعلق بمسؤولية المشغِّل يكون للمحاكم المحلية في الطرف المتعاقد التي وقعت 
  )٧٧٥(.في إقليمه الحادثة النووية

 الموجودة في الطرف المتعاقد  المادة الحادية عشر أيضاً الولاية إلا للمحاكمتمنحولم  -٦٣٥
إذا وقعت الحادثة النووية في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو ما يعادلها، بالنسبة للدعاوى 

ويقتضي الأمر من الدولة المتعاقدة أن . المتعلقة بالضرر النووي الحادث في مثل تلك المناطق
 ١٩٩٧بموجب بروتوكول عام و. تُخطر الوديعة بمثل تلك المنطقة قبل وقوع الحادث النووي

  )٧٧٦(.حدث هذا الامتداد ليشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة أو ما يعادلها
وإذا وقعت الحادثة خارج إقليم أي طرف متعاقد، أو خارج المنطقة الاقتصادية  -٦٣٦

الخالصة أو ما يعادلها أو إذا لم يمكن تحديد مكان وقوع الحادثة على وجه التحديد، تكون 
 .ية لمحاكم الدولة التي فيها المنشأة، ويوجد بها المشغِّل المسؤولالولا
وإذا كان الاختصاص في ظل بعض الظروف يوجد لدى المحاكم أكثر من طرف  -٦٣٧

 :ة من المادة الحادية عشر٣متعاقد، يُحدَّد الاختصاص على النحو التالي بموجب الفقرة 
ارج إقليم أي طرف متعاقد، وجزئياً داخل إذا وقعت الحادثة النووية جزئياً خ)  أ"(  

هي المتمتعة إقليم طرف متعاقد وحيد، تكون محاكم ذلك الطرف المتعاقد الوحيد 
 بالاختصاس،

في أي حالة أخرى يكون الاختصاص لمحاكم ذلك الطرف المتعاقد والذي ) ب(  
المادة بالاختصاص بموجب يُحدِّد بموجب اتفاق بين الأطراف التي تتمتع محاكمها 

 ."الحادية عشرة

__________ 
  ينص المرفق الثاني للاتفاقية على أنه لا يجوز تفسيرها كما لو كانت تحرم طرفاً متعاقداً حدث الضرر في إقليمية )٧٧٣(

من جراء حادثة نووية وقعت في إقليم طرف متعاقد آخر من سبل الانتصاف التي قد تُتاح له بموجب القانون 
 .دوليال

 ).أ(١٣  المادة )٧٧٤(
 .١٩٦٣  أنظر أيضاً المادة التاسعة من اتفاقية فيينا لعام )٧٧٥(
 . مكرراً، من البروتوكول١، الفقرة ١٢  المادة )٧٧٦(

288 04-40408 
 



 

A/CN.4/543  

يكفل الطرف المتعاقد الذي تتمتع محاكمه بالاختصاص أيضاً أن واحدة فقط من  -٦٣٨
وقد أدخل هذا  )٧٧٧(.محاكمه هي التي تتمتع بالاختصاص فيما يتعلق بأي حادثة نووية واحدة

 ٢٠٠٤ من اتفاقية باريس لعام ١٣وتتضمن المادة  )٧٧٨(.١٩٩٧الحكم أيضاً بروتوكول عام 
  )٧٧٩(. حد كبيرإلىأحكاماً مماثلة 

 أيضاً ولاية بشأن الدعاوى المتعلقة بالضرر ١٩٩٧ويمنح التعويض التكميلي لعام  -٦٣٩
 )٧٨٠(.النووي الناجم عن حادثة نووية، لمحاكم الطرف المتعاقد الذي وقعت فيه الحادثة النووية

 :يلي من المادة الثالثة عشرة على ما ٢وعلاوة على ذلك، تنص الفقرة 
  إذا وقعت حادثة نووية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، للطرف المتعاقد أو، إذا -٢"  

لم تكن مثل تلك المنطقة قد حُدِّدت، في منطقة لا تتجاوز حدود المنطقة الاقتصادية 
الخالصة، ويتعين أن يحددها ذلك الطرف، يكون الاختصاص بالنسبة للدعاوى 

لناجم عن تلك الحادثة، ولأغراض هذه الاتفاقية، لمحاكم المتعلقة بالضرر النووي ا
وتنطبق هذه العبارة السابقة إذا لم يكن الطرف المتعاقد قد أخطر . ذلك الطرف فقط

وليس في هذه الفقرة ما يُفسَّر . الوديعة بمثل تلك المنطقة قبل وقوع الحادثة النووية
قانون الدولي للبحار، بما في على أنه يسمح بممارسة اختصاص بطريقة تتعارض مع ال

ومع ذلك إذا لم تكن ممارسة ذلك . ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
الاختصاص متسقة مع التزامات ذلك الطرف بموجب المادة الحادية عشرة من اتفاقية 

ليست طرفاً في هذه الاتفاقية  من اتفاقية باريس، فيما يتعلق بدولة ١٣فيينا أو المادة 
 ."حدَّد الاختصاص وفقاً لتلك الأحكاميُ
وإذا وقعت الحادثة خارج إقليم أي طرف متعاقد، أو خارج المنطقة الاقتصادية  -٦٤٠

الخالصة أو ما يعادلها أو إذا لم يمكن تحديد مكان وقوع الحادثة، على وجه اليقين، تكون 
  )٧٨١(.المحاكم في الدولة التي فيها المنشأة هي المحاكم المختصة

وفي الحالات التي يكون فيها الاختصاص لمحاكم أكثر من طرف متعاقد واحد تُحدِّد  -٦٤١
  )٧٨٢(.تلك الأطراف المتعاقدة محاكم الطرف المتعاقد التي يكون لها الاختصاص

__________ 
 .٤  المادة الحادية عشر، الفقرة )٧٧٧(
 . من البروتوكول٤، الفقرة ١٢  المادة )٧٧٨(
 )و(-)ب (١٣  المادة )٧٧٩(
 . من الاتفاقية التكميلية١الفقرة   المادة الثالثة عشرة، )٧٨٠(
 .٣  المرجع نفسه، الفقرة )٧٨١(
 . ٤  المرجع نفسه، الفقرة )٧٨٢(
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 المتعلقة بمسؤولية مشغِّلي السفن ١٩٦٢وبموجب المادة العاشرة من اتفاقية عام  -٦٤٢
ء الخيار في إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض إما أمام محاكم النووية، يكون لصاحب الادعا

الدولة التي أصدرت الترخيص، أو أمام محاكم الدولة أو الدول التي حدث في إقليمها الضرر 
 .النووي
 من بروتوكول بازل لا يجوز تقديم المطالبات بالتعويض إلا في ١٧وبموجب المادة  -٦٤٣

أو وقعت فيه الحادثة، أو يوجد فيه السكن المعتاد محاكم طرف متعاقد تعرض للضرر 
ويكفل كل طرف متعاقد تمتع محاكمه بالولاية اللازمة . للمدَّعى عليه أو مقر عمله الرئيسي
 حكماً مماثلاً ٢٠٠٣ويتضمن بروتوكول كييف لعام . للنظر في تلك المطالبات بالتعويض

 :بدرجة كبيرة
 محاكم الطرف فقط في إلىبروتوكول  تُقدم مطالبات التعويض بموجب ال-١"

 :الحالات التالية
 إذا حدث تعرض للضرر؛)  أ(   
 ؛ أوحادثة صناعيةوقعت )  ب(   
كان للمدَّعى عليه محل سكن معتاد أو؛ كان المدَّعى عليه شركة أو )  ج(   

أو أشخاصاً  أخرى أو رابطة تضم أشخاصاً طبيعيين اعتباريةشخصية 
ان الذي يوجد به مقر عملها الرئيسي، ومقرها القانوني، اعتباريين، وفي المك
 .أو إدارتها المركزية

 يكفل كل طرف تمتع محاكمه بالاختصاص اللازم للنظر في تلك المطالبات -٢"
  )٧٨٣(للتعويض

الاتفاقية الملحقة بالاتفاقية الدولية لنقل الركاب والأمتعة بالسكك الحديدية  تنص -٦٤٤
لية للدولة التي تقع الحادثة للراكب في إقليمها مختصة بالنظر في دعاوى على أن المحاكم الداخ

التعويض ما لم تتفق الدول على غير ذلك أو يُنص على غير ذلك في ترخيص السكة 
 : من تلك الاتفاقية١٥وفيما يلي نص المادة . الحديدية

 المحكمة المختصة  أن تُقام إلا فيلا يجوز للدعاوى التي تُرفَع بموجب هذه الاتفاقية"  
للدولة التي وقعت الحادثة للراكب في إقليمها ما لم ينص على غير ذلك في اتفاقات 

__________ 
 .١٣  المادة )٧٨٣(
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معقودة بين الدول أو في ترخيص أو وثيقة أخرى تأذن بتشغيل السكة الحديدية 
 ."المعنية

 من اتفاقية لوغانو لا يجوز إقامة دعاوى التعويض إلا داخل ١٩وبموجب المادة  -٦٤٥
أو الذي كان يجري فيه ) ب(الذي وقع فيه الضرر؛ ) أ: "(طرف في محكمة المكاندولة 

 من ٢١ووفقاً للمادة ". أو الذي هو محل الإقامة المعتاد للمدَّعى عليه) ج(النشاط الخطر؛ 
الاتفاقية إذا أُقيمت دعاوى تتصل بنهج التصرف نفسه وفيما بين نفس الأطراف في محاكم 

ن أية محكمة غير المحكمة التي عُرضت عليها الدعوى لأول مرة تعمد دول أطراف مختلفة، فإ
 أن تتقرر ولاية المحكمة التي عُرضت عليها الدعوى إلى وقف إجراءاتها إلىمن ذات نفسها 

لأول مرة؛ وحين تتقرر تلك الولاية، تمتنع المحاكم الأخرى عن إقرار ولايتها في هذا 
 النص على أُسس الولاية، إتاحة الوصول إلىلإضافة وتتوخى اتفاقية لوغانو، با. الخصوص

 إلى والوصول )٧٨٤( المعلومات التي تحتفظ بها هيئات ذات مسؤولية عامة بالنسبة للبيئة،إلى
 إلى والطلبات التي تقدمها رابطات أو مؤسسات ترمي )٧٨٥(المعلومات المحددة بحوزة المشغِّلين

 :١٩ ووفقاً للمادة )٧٨٦(.حماية البيئة
  ..." 
 معلومات محددة يحتفظ بها إلى لا يجوز تقديم الطلبات المتعلقة بالوصول -٢"  

، إلا عن طريق طرف في محكمة ١٦ من المادة ٢ و ١المشغلون بموجب الفقرتين 
 :المكان

 الذي كان يجري فيه النشاط الخطر؛ أو )   أ(   
منه تقديم هو محل الإقامة المعتاد للمشغِّل الذي قد يُطلَب الذي )  ب(   

 .المعلومات
 من ١من الفقرة ) أ(  لا يجوز للمنظمات تقديم طلبات بموجب الفقرة الفرعية -٣"  

 إلا عن طريق طرف أمام المحكمة، أو، إذا كان القانون الداخلي ينص ١٨المادة 
على ذلك، لدى السلطة الإدارية المختصة في المكان الذي يجري أو سيجري فيه 

 .النشاط الخطر

__________ 
 .١٥  المادة )٧٨٤(
 .١٦  المادة )٧٨٥(
 .١٨  المادة )٧٨٦(
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، )ج(و ) ب(  لا يجوز للمنظمات أن تقدم طلبات بموجب الفقرتين الفرعيتين -٤"  
 إلا عن طريق طرف أمام المحكمة أو إذا كان ١٨ من المادة ١من الفقرة الفرعية 

 :القانون الداخلي ينص على ذلك، لدى السلطة الإدارية المختصة
 لخطر؛في المكان الذي يجري فيه أو سيجري فيه النشاط ا)   أ(   
 ."في المكان الذي ستُتَّخذ فيه التدابير)  ب(   
 المتعلق بالمسؤولية البيئية، قيام الدول ٢٠٠٤ويتوخى توجيه الاتحاد الأوروبي لعام  -٦٤٦

الأعضاء بتسمية سلطة ذات مسؤولية للوفاء بالواجب بموجب التوجيه، والأشخاص 
 الحكومية التي تتمتع بمركز تقديم الطلبات ، بما في ذلك المنظمات غيرالاعتباريينالطبيعيين أو 

 )٧٨٧(.وتخضع القرارات التي تتخذها تلك السلطة للمراجعة.  تلك السلطةإلىلاتخاذ إجراءات 
__________ 

 .١٣ و ١٢ و ١١  أنظر المواد )٧٨٧(
 

 :١١فيما يلي نص المادة 
 السلطة المختصة"

مختـصة، تكـون مـسؤولة عـن أداء الواجبـات المنـصوص       ) لطاتس ـ(  تسمي الدول الأعضاء سلطة    -١"
 عليها في هذا التوجيه

  يكون واجب تحديد أي المشغِّلين الذي سبَّب الضرر أو التهديد الوشيك بحدوث الضرر، وتقييم           -٢"
ة  المرفـق الثـاني، منوطـة بالـسلط    إلىمدى الضرر، وتحديد التدابير العلاجية، التي يـتعين اتخاذهـا بـالرجوع     

ولهــذا الغــرض، يكــون للــسلطة المختــصة الحــق في أن تطلــب مــن المــشغِّل المعــني إجــراء تقيمــه . المختــصة
 .المعلومات والبيانات اللازمةوتوفير الخاص 

  تكفل الدول الأعضاء جواز قيام السلطة المختصة بتمكين أطراف ثالثة من الاضـطلاع  بالتـدابير                  -٣"
 . تلك الأطراف ذلكإلى أن تطلب الوقائية أو العلاجية اللازمة، أو

 :١٢فيما يلي نص المادة 
 تطلب لغرض اتخاذ إجراءات"

 :الاعتباريين  بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو -١"
  من الضرر البيئي، أويتأثرواالذين تأثروا أو يُحتمَل أن )    أ(
 و بدلاً من ذلك،الذين لديهم اهتمام كاف باتخاذ القرارات البيئية المتعلقة بالضرر أ)  ب(
الــذين يــدعون الانتقــاص مــن أحــد حقــوقهم في مــا إذا كــان القــانون الإداري الإجرائــي     )  ج(

 لإحدى الدول الأعضاء يتطلب ذلك كشرط مسبق،
أن يكون لهم الحق في تقديم أي ملاحظات تتعلق بحوادث الضرر البيئي أو التهديد الوشـيك بمثـل ذلـك                    

، ويحـق لهـم بموجـب هـذا التوجيـه أن يطلبـوا مـن             ة الـسلطة المختـص    إلىالضرر الذي يكون لهم علم بـه،        
 .السلطة المختصة اتخاذ إجراءات
 .‘ من الحقاًانتقاص’و ‘ اهتماماً كافيا’تقرر الدول الأعضاء ما يُشكِّل 
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 بين الدانمرك ١٩٧٤المعقودة في عام " الاتفاقية المتعلقة بحماية البيئة"وبموجب  -٦٤٧
ه أو يجوز أن يستتبعه نشاط ما في إقليم والسويد وفنلندا والنرويج، يعتبر الإيذاء الذي يستتبع

وعلى هذا فإن .  للإيذاء في الدولة التي ينفذ فيها ذلك النشاطدولة متعاقدة أخرى معادلاً
 المحكمة أو السلطة الإدارية إلىلأي شخص يتأثر أو يجوز أن يتأثر بذلك الإيذاء أن يرجع 

د التي يخضع لها التعويض أقل ويتوجب ألا تكون القواع. لتلك الدولة للمطالبة بتعويض
والواقع أن . رعاية للطرف المتضرر من القواعد السارية في الدولة التي ينفذ فيها النشاط

المساواة في  السلطات المختصة وعلى إلى الرجوع تكافؤ إمكانياتتنص على " الاتفاقية"
  )٧٨٨(.الأطراف المتضررة محلية كانت أو أجنبية معاملة

__________________________  

وتحقيقاً لهذه الغاية يُعتبر أي اهتمام من جانب أي منظمة غير حكوميـة تُـشجع حمايـة البيئـة وتفـي بـأي               
وتُعد تلك المنظمـات أيـضاً بـأن        ). ب(ات بموجب القانون الوطني، كافية لأغراض الفقرة الفرعية         متطلب

 ).ج(لها حقوق يمكن الإخلال بها لأغراض الفقرة الفرعية 
  يُشفع طلب اتخاذ إجراء بالمعلومـات والبيانـات ذات الـصلة الـتي تـدعم الملاحظـات المقدمـة فيمـا                       -٢"

 .لبحثيتعلق بالضرر البيئي محل ا
 باتخاذ إجراءات والملاحظات المشفوعة به بشكل معقـول وجـود الـضرر البيئـي،        الطلب  إذا أظهر     -٣"

 تمـنح وفي تلـك الظـروف      . تنظر السلطة المختصة في تلك الملاحظات والطلبات المتعلقة باتخاذ إجـراءات          
اذ إجـراءات والملاحظـات     السلطة المختصة للمشغِّل المعني الفرصة لإبـداء آرائـه فيمـا يتعلـق بالطلـب اتخ ـ               

 .المشفوعة به
  تقــوم الــسلطة المختــصة في أقــرب وقــت ممكــن، وعلــى أي حــال وفقــاً للأحكــام ذات الــصلة في  -٤"

 الـسلطة،   إلى، والـذين قـدموا الملاحظـات        ١القانون الوطني، بإبلاغ الأشخاص المـشار إلـيهم في الفقـرة            
 . ذلكإلىسباب الداعية بقرارها قبول أو رفض طلب اتخاذ إجراءات وتقدم الأ

 في حالات التهديد الوشـيك بحـدوث        ٤ و   ١  يجوز للدول الأعضاء أن تقرر عدم تطبيق الفقرتين           -٥"
 ".الضرر

 :١٣فيما يلي نص المادة 
 إجراءات الاستعراض

 محكمـة أو هيئـة عامـة مـستقلة وغـير      إلىالوصـول  ) ١(١٢  يُتاح للأشخاص المشار إليهم في المادة       -١"
أخرى مختصة باستعراض النواحي الإجرائية والنواحي القانونية الموضوعية للقرارات والتصرفات          متحيزة  

 .التي تتخذها السلطة المختصة أو لا تتخذها تلك السلطة بموجب هذا التوجيه
 العدالـة أو تلـك الـتي    إلى  لا يخل هذا التوجيه بأي أحكام في القانون الوطني تـنظم الوصـول         -٢"

 . الدعاوى القضائيةإلىذ إجراءات الاستعراض الإدارية قبل اللجوء تتطلب استنفا
 :تنص المواد ذات الصلة من الاتفاقية على ما يلي  )٧٨٨(

 ٢المادة "
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، ١٩٨٢لعام " اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بقانون البحار" من ٢٣٢ة ووفقا للماد -٦٤٨
عن تدابير اتخذتها وفقا ناشئين تكون الدول مسؤولة عما ينسب إليها من ضرر أو فقدان 

 من الجزء الثاني المتعلق بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها إذا كانت تلك التدابير ٦للبند 
وعلى هذا تُلزم الدول بمنح .  على وجه المعقولالمطلوبة التدابير غير مشروعة أو تتجاوز

 .محاكمها الولاية المناسبة للنظر في الدعاوى التي تقام فيما يتعلق بذلك الفقدان أو الضرر
 
  المعاهداتإطار وممارسات الدول خارج الأحكام القضائية)  ب(

 اختصاص إلىالقائمة أية إشارة  والمراسلات الرسمية الأحكام القضائيةلا تتضمن  -٦٤٩
المحاكم والسلطات المحلية بالبت في مسألتي المسؤولية والتعويض، وذلك إلا فيما قد يتعلق 

 Amoco على أنه فيما يخص التراع القانوني بشأن .بالبت في توزيع مدفوعات المبالغ الإجمالية

Cadiz، اعاة الحرص الواجب في فإنه بالرغم من أن أساس القضايا كان يتمثل في عدم مر
وهذا بالرغم من . الوفاء بالالتزامات، وجدت المحكمة في الولايات المتحدة أنها تتمتع بالولاية

، وقضية Patmosوفي التراع القانوني بشأن . أن الضرر قد حدث فوق المياه الإقليمية لفرنسا
Havenبيق نظام اتفاقية ، شرعت المحاكم الإيطالية في البت في المسائل ذات الصلة بتط

__________________________  

 أو يجوز أن تستتبعه تلك لدى النظر في جواز الأنشطة الضارة بيئيا، يعتبر الإيذاء الذي تستتبعه"
 تنفيذ فيها تلك  يجري فيهاء في الدولة التيفي دولة متعاقدة أخرى معادلا للإيذا الأنشطة
 .الأنشطة

 ٣المادة "
يحق لأي شخص يتأثر أو يجوز أن يتأثر بإيذاء تسببه أنشطة ضارة بيئيا في دولة متعاقدة أخرى "

أن يعرض على المحكمة المختصة أو السلطة الإدارية المختصة لتلك الدولة مسألة جواز تلك 
تدابير الوقاية من الأضرار، وأن يطعن في قرار المحكمة أو السلطة الأنشطة، بما في ذلك مسألة 

 الدولة التي إلى ينتمي اعتباري المدى المتاح وبنفس الشروط المتاحة لأي كيان إلىالإدارية وذلك 
 .يجرى فيها تنفيذ الأنشطة

 بالتعويض وتنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بنفس الدرجة في حال الإجراءات المتصلة"
ولا يحكم في مسألة التعويض بحسب قواعد هي . عن الضرر الذي تسببه الأنشطة الضارة بيئيا

 .أقل رعاية للطرف المتضرر من قواعد التعويض في الدولة التي يجري تنفيذ الأنشطة فيها
 

 بروتوكول
"... 
يجة لأنشطة ضارة  لأي شخص يلحق به ضرر نت٣يعتبر الحق المقرر في المادة  من حيث المبدأ،"

 في اتخاذ إجراءات للحصول على تعويض لدى محكمة أو سلطة إدارية ،بيئيا تنفذ في دولة مجاورة
  ."تابعة لتلك الدولة ، أنه يتضمن الحق في المطالبة بشراء ملكه العقاري
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الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن /١٩٧١الصندوق لعام 
 .١٩٦٩التلوث النفطي لعام 

 
 المحاكم الدولية وهيئات التحكيم واللجان المشتركة   -  ٢  

 الممارسات المتبعة في إطار المعاهدات)  أ( 
 والتي تكون الكيانات ،ون ذات طابع تجاري محضفي حالة الأنشطة التي لا تك -٦٥٠

العاملة فيها دولا بالدرجة الأولى، فإن الأجهزة المختصة بالبت في مسألتي المسؤولية 
الاتفاقية المتعلقة بالمسؤولية الدولية عن "وتنص . والتعويض هي عموما هيئات التحكيم
 أنــه إذا لـم تتمكن الأطراف من  علــى١٩٧٢لعام " الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية

مسألة التعويض تطرح على  فإن  اتفاق عن طريق المفاوضات الدبلوماسية،إلىالتوصل 
مؤلفة من ثلاثة أعضاء تعين أحدهم " لجنة مطالبات"وبناء على ذلك يترتب إنشاء . التحكيم

  )٧٨٩(.ئيسالدولة صاحبة الادعاء وتعين الآخر الدولة المطلقة ويكون الثالث هو الر
__________ 

 :فيما يلي نص المواد ذات الصلة من الاتفاقية  )٧٨٩(

 نةالمادة الثام"

 خاصها الطبيعيين أو الاعتباريين،عليها الضرر، أو التي يقع الضرر على أشللدولة التي يقع   -١"
 . الدول المطلِقة مطالبة بالتعويض عن هذا الضررإلىأن تقدم 

 الدولة المطلِقة فيما إلىإذا لم تتقدم دولة الجنسية بمطالبة يجوز لدولة أخرى تقديم مطالبة   -٢"
 .بيعي أو اعتباريشخص طأي  ه في إقليمهاديتعلق بضرر يتكب

إذا لم تتقدم لا دولة الجنسية ولا الدولة التي وقع الضرر في إقليمها بمطالبة، أو لم تخطر   -٣"
 الدولة المطلِقة فيما يتعلق بضرر إلىبعزمها على تقديم مطالبة، يجوز لدولة أخرى تقديم مطالبة 

 .يتكبده المقيمون فيها إقامة دائمة
 المادة التاسعة

.  الدولة المطلِقة عن طريق القنوات الدبلوماسيةإلىطالبة بالتعويض عن وقوع الضرر تقدم الم"
 دولة أخرى إلىويجوز للدولة التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع الدولة المطلِقة المعنية أن تطلب 

. فاقية تلك الدولة المطلِقة أو أن تمثل مصالحها على نحو آخر بموجب هذه الاتإلىأن تقدم مطالبتها 
ولتلك الدولة أيضا أن تقدم مطالبتها عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، شريطة أن تكون 

 .الدولة المطِالبة والدولة المطلِقة كلتاهما من أعضاء الأمم المتحدة
 المادة الحادية عشرة

 سبْق  دولة مطلِقة للتعويض عن ضرر بمقتضى هذه الاتفاقيةإلىلا يتطلب تقديم مطالبة   -١"
استنفاد أي سبل انتصاف محلية قد تكون متاحة لدولة مطالِبة أو لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين 

 .تمثلهم
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 ١٩٨٢لعام " اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بقانون البحار"والجزء الخامس عشر من  -٦٥١
على " الاتفاقية"وتنص . يشجع الأطراف ويطلب إليها أن تسوي منازعاتها بالوسائل السلمية

طائفة واسعة من الطرائق الممكنة لتسوية المنازعات كما تنص على نظام مفصل يقضي بأن 
جهزة المختصة للبت في التراع هي، بحسب طبيعة ذلك التراع، المحكمة الدولية لقانون الأ

__________________________  

ليس في هذه الاتفاقية ما يحول دون قيام دولة، أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين قد تمثلهم،   -٢"
بيد أنه لا يحق . ة لدولة مطلِقة أو الوكالات التابعالإداريةبتقديم مطالبة أمام المحاكم أو المحاكم 

لدولة أن تقدم مطالبة بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بنفس الضرر المقدمة بشأنه مطالبة أمام 
 أو الوكالات التابعة لدولة مطلِقة أو بموجب اتفاق دولي آخر يكون الإداريةالمحاكم أو المحاكم 

 .ملزما للدولتين المعنيتين
 المادة الرابعة عشرة

 تسوية للمطالبة عن طريق المفاوضات الدبلوماسية وفقا لما هو منصوص إلىإذا لم يتم التوصل "
عليه في المادة التاسعة خلال سنة واحدة من تاريخ قيام الدولة المطالِبة بإخطار الدولة المطلِقة بأنها 

 .ي منهمابناء على طلب أ" لجنة مطالبات"قدمت وثائق مطالبتها، ينشئ الطرفان المعنيان 
 

 المادة الخامسة عشرة
واحد تعينه الدولة المطالِبة، وواحد تعينه الدولة : من ثلاثة أعضاء" لجنة المطالبات"تتكون   -١"

ويجري كل طرف تعيينه في . المطلِقة، والعضو الثالث، الرئيس، يختاره كلا الطرفين مجتمعين
 "لجنة المطالبات"غضون شهرين من طلب إنشاء 

 اتفاق بشأن اختيار الرئيس خلال أربعة أشهر من طلب انشاء إلىلم يتم التوصل إذا   -٢"
ئيس خلال فترة اللجنة، يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين الر

 .أخرى قدرها شهران
 المادة السادسة عشرة

لمنصوص عليها، يتولى الرئيس، بناء إذا لم يقم طرف من الطرفين بإجراء تعيينه خلال المدة ا  -١"
 .مؤلفة من عضو واحد" لجنة مطالبات"على طلب الطرف الآخر، تشكيل 

أي شاغر قد يحدث في اللجنة لأي سبب كان باتباع نفس الإجراء الذي اعتمد يشغل   -٢"
 .لإجراء التعيين الأصلي

 .يترك للجنة أمر تحديد إجراءاتها  -٣"
 . أماكن انعقادها كما تحدد جميع المسائل الادارية الأخرىتحدد اللجنة مكان أو - ٤"
تتخذ جميع قرارات اللجنة وأحكامها بأغلبية الأصوات، إلا في حالة القرارات والأحكام   -٥"

 .التي تتخذها لجنة مؤلفة من عضو واحد
 المادة الثامنة عشرة

تحدد مبلغ التعويض الواجب في الأسس الموضوعية للمطالبة بالتعويض و" لجنة المطالبات"تبت "
 ."الدفع، إن وجد
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 ٢٨٥ إلى ٢٧٩وتنص المواد . البحار، أو محكمة العدل الدولية، أو هيئة من هيئات التحكيم
 . الأمم المتحدة من ميثاق٣٣على طرائق التسوية التي تتفق مع المادة 

 هيئة تحكيم إلىاع بين الأشخاص المطالبين بتعويضات ولا تقتصر إمكانية إحالة نز -٦٥٢
فبروتوكول كييف يتوخى تقديم مطالبات للحصول . على الجهات الحكومية وحدها بالكامل

 : على ما يلي١٤وتنص المادة . على تعويضات بقرار تحكيم ملزم
في حالة حدوث نزاع بين أشخاص يطالبون بالتعويض وفقا للبروتوكول وأشخاص "  

ؤولين بموجب البروتوكول، وفي حال اتفاق كلا الطرفين أو جميع الأطراف، مس
يجوز عرض التراع للتحكيم النهائي والملزم أمام هيئة التحكيم الدائمة، وفقا للقواعد 

 ."أو بالبيئة/الاختيارية للتحكيم في المنازعات المتعلقة بالموارد الطبيعية و
 
 ول خارج إطار المعاهدات وممارسات الدالأحكام القضائية ) ب(

إن معظم القرارات في هذه المسألة صدرت عن المحكمة الدائمة للعدل الدولي، أو  -٦٥٣
محكمة العدل الدولية، أو هيئات للتحكيم وذلك على أساس اتفاق بين الأطراف أو التزام 

 قضية وهناك هيئة تحكيم واحدة على الأقل، هي الهيئة التي كلفت بالفصل في. تعاهدي سابق
، نصت في قرارها على ضرورة إيجاد آلية للتحكيم في حالة عدم تمكن الدولتين "مصهر تريل"

 . اتفاق على تغيير أو تعديل النظام المقترح من أحد الجانبينإلىالطرفين من التوصل 
 

 القانون المنطبق   -  ٣ 
 الممارسات المتبعة في إطار المعاهدات)   أ(

 ١٩٦٢لعام " غلي السفن النوويةشالاتفاقية المتعلقة بمسؤولية م"وبالمثل، نجد أن  -٦٥٤
 فيما يتعلق بحقوق المستفيدين في ة الوطنيينانوالقتنص في المادة السادسة منها على تطبيق 

القضايا التي تكون فيها برامج التأمين والضمان الاجتماعي ذات الصلة تشمل التعويض عن 
  )٧٩٠(.الضرر النووي

__________ 
 :على ما يلي" الاتفاقية"تنص المادة السادسة من   )٧٩٠(

إذا كانت النُظُم الوطنية للتأمين الصحي أو التأمين الاجتماعي أو الضمان الاجتماعي أو تعويض "
لقانون الوطني العمال أو التعويض عن الأمراض المهنية تتضمن التعويض عن الضرر النووي، يحدد ا

للدولة المتعاقدة التي أنشأت تلك النظم حقوق المستفيدين من تلك النُظُم وحقوق الحلول أو 
تقديم غير أنه إذا كان قانون تلك الدولة المتعاقدة يجيز . الرجوع ضد المشغلين بموجب تلك النُظُم

شغل وفقا لأحكام هذه المستفيدين من تلك النُظُم وحقوق الحلول والرجوع هذه ضد الممطالبات 
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 على أنه رهناً بأحكام الاتفاقية، ١٩٦٣ادة الثامنة من اتفاقية فيينا لعام وتنص الم -٦٥٥
. يُنظم قانون المحكمة المختصة طبيعة التعويض وشكله ومداه فضلاً عن توزيعه بشكل منصف

 ١٩٩٧ على أنه بموجب اتفاقية عام )٧٩١(. حكماً مماثلا١٩٩٧ًوتتضمن اتفاقية فيينا لعام 
 )٧٩٢(. التعويض للمطالبات المتعلقة بفقدان الحياة أو الضرر الشخصيتُعطى الأولوية في توزيع

 تطبيق مرفقها، أو اتفاقية فيينا، أو اتفاقية ١٩٩٧وتتوخى اتفاقية التعويض التكميلي لعام 
وتنص المادة الرابعة عشرة من اتفاقية . باريس فضلاً عن تطبيق قانون المحكمة المختصة

 :ى ما يلي عل١٩٩٧التعويض التكميلي لعام 
 حسب )٧٩٣(  تنطبق إما اتفاقية فيينا أو اتفاقية باريس أو مرفق هذه الاتفاقية،-١"  

 .الاقتضاء بالنسبة للحادثة النووية، مع استبعاد الأخرى
أو اتفاقية باريس حسب الاقتضاء،  هذه الاتفاقية واتفاقية فيينا بأحكام  رهناً -٢"  

 ."مة المختصةيكون القانون المنطبق هو قانون المحك
من المادة الأولى، يعني قانون المحكمة المختصة قانون المحكمة التي لها ) ك(وفقاً للفقرة  -٦٥٦

 .أي قواعد لذلك القانون تتعلق بتضارب القوانينويشمل الولاية بموجب الاتفاقية، 
  منهما،١١ أيضاً في المادة ٢٠٠٤ و ١٩٦٠ كل من اتفاقيتي باريس لعام تُعرِّفو -٦٥٧

على أن ينظم القانون الوطني طبيعة التعويض وشكله ومداه، في حدود الاتفاقية، فضلاً عن 
 من كلتا الاتفاقيتين ١٤من المادة ) ب(وتُعرِّف الفقرة . التوزيع المنصف لذلك التعويض

__________________________  

 من ١الاتفاقية، فإن ذلك لا يستتبع أن تترتب على المشغل مسؤولية تتجاوز المبلغ المحدد في الفقرة 
 ."المادة الثالثة

 : من المادة الثامنة على ما يلي١  تنص الفقرة )٧٩١(
 ومداه،   رهناً بأحكام هذه الاتفاقية ينظم قانون المحكمة المختصة طبيعة التعويض وشكله-١"

 .فضلاً عن توزيعه بشكل منصف
 : من المادة الثامنة٢فيما يلي نص الفقرة . ١٩٩٧ من بروتوكول عام ١٠  أنظر المادة )٧٩٢(

، من المادة السادسة، أنه ١من الفقرة ) ج(  رهناً بتطبيق القاعدة الواردة في الفقرة الفرعية -٢"
تجاوزت، أو كان من المحتمل أن تتجاوز قيمة فيما يتعلق بالمطالبات المقدمة ضد المشغِّل، إذا 

 من المادة الخامسة، ١التعويض عن الضرر بموجب هذه الاتفاقية، أقصى مبلغ متاح عملاً بالفقرة 
 ."تُعطى الأولوية في توزيع التعويض للمطالبات المتعلقة بفقدان الأرواح أو الضرر الشخصي

ويكفل أي طرف متعاقد ليس طرفاً في اتفاقية فيينا أو اتفاقية . قية  يُعتبر المرفق جزءاً لا يتجزأ من الاتفا)٧٩٣(
باريس، أن يكون تشريعه الوطني متسقاً مع أحكام المرفق بالقدر الذي لا تكون فيه تلك الأحكام 

ولا يُطلب من الطرف المتعاقد الذي لا توجد على . منطبقة بصورة مباشرة في ذلك الطرف المتعاقد
ة سوى أن يكون لديه التشريع اللازم لتمكين ذلك الطرف من تنفيذ التزاماته بموجب إقليمه منشأة نووي

 .الاتفاقية
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 من اتفاقية ١٤من المادة ) ب(وفيما يلي نص الفقرة . القانون الوطني والتشريع الوطني
 :٢٠٠٤باريس لعام 

القانون أو التشريع الوطني " التشريع الوطني"و " القانون الوطني"يعني ) ب"(  
للمحكمة المتمتعة بالولاية بموجب هذه الاتفاقية بشأن المطالبات الناشئة عن حادثة 
. نووية، مع استبعاد القواعد المتعلقة بتضارب القوانين والمتصلة بتلك المطالبات

التشريع على جميع المسائل سواء منها المتعلقة بالموضوع أو وينطبق ذلك القانون أو 
 ."بالإجراءات والتي لا تنظمها هذه الاتفاقية

 القانون الوطني تعريفاً ضيقاً باعتباره القانون ١٩٦٠لعام وتُعرِّر اتفاقية باريس  -٦٥٨
 :الوطني، ولا تستبعد صراحة تطبيق قواعد تضارب القوانين

القانون الوطني أو التشريع الوطني " التشريع الوطني"و "  الوطنيالقانون"يعني ) ب"(  
للمحكمة التي تكون لها الولاية بموجب هذه الاتفاقية بالنسبة للمطالبات الناشئة عن 
حادثة نووية، وينطبق ذلك القانون أو ذلك التشريع بالنسبة لجميع المسائل سواء 

 ."لها هذه الاتفاقية بالتحديدمنها الموضوعية أو الإجرائية والتي لا تتناو
على أن ينظم قانون المحكمة المختصة جميع  من بروتوكول بازل ١٩وتنص المادة  -٦٥٩

المسائل المتعلقة بالموضوع أو بالإجراءات بالنسبة للمطالبات المعروضة أمام محكمة مختصة، 
ذلك القانون تتعلق والتي  لا ينظمها البروتوكول على وجه التحديد، بما في ذلك أي قواعد ل

  )٧٩٤(.بتنازع الاختصاص
 على  أنه يجوز )٧٩٥(. على معنىً مماثل٢٠٠٣وينطوي بروتوكول كييف لعام  -٦٦٠

 ٢وتنص الفقرة . للشخص المتضرر أن يطلب تطبيق قانون المكان الذي وقعت فيه الحادثة
 : على ما يلي١٦منن المادة 

لصناعية جميع المسائل المتعلقة ينظم قانون الطرف الذي وقعت فيه الحادثة ا"  
بالموضوع، بالنسبة للمطالبات المعروضة على محكمة مختصة، بناء على طلب 

__________ 
 :على ما يلي" الاتفاقية"تنص المادة الثانية عشرة من   )٧٩٤(

التعويض الذي تترتب على الدولة المطلِقة مسؤولية دفعه عن الضرر بموجب هذه الاتفاقية يُحدد "
يكفل إعادة بما  وذلك لإتاحة جبر للضرر والإنصافئ العدل وفقا للقانون الدولي ومباد

 إلىالشخص، طبيعيا كان أم اعتباريا، أو الدولة أو المنظمة الدولية المقدمة المطالبة باسمه أو باسمها، 
 ." لو لم يقع الضرركان أو كانت عليهاالحالة التي 

 .١٩٦٥حة ، الصف٣، المجلد   الأمم المتحدة قرارات التحكيم الدولي)٧٩٥(
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الشخص الذي تعرض للضرر، وذلك كما لو كان الضرر قد تم التعرض له في تلك 
 ."الدولة الطرف

سام الاتفاقية المتعلقة بالمسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأج"تنظم  -٦٦١
وهي تنص على أن .  الأنشطة الفضائية الخاضعة لسيطرة الدول١٩٧٢لعام " الفضائية

القانون الدولي ومبادئ العدل والإنصاف تشكل القانون المنطبق الذي يُحدد وفقا له 
التعويض وما يصلح حال الشخص، طبيعيا كان أم اعتباريا، من جبر فيما يتعلق 

  )٧٩٦(.بالضرر
" ة بقانون البحارـــة الأمم المتحدة المتعلقــــاتفاقي" من ٢٩٣ن المادة وبالمثل، نجد أ -٦٦٢
أي محكمة العدل الدولية أو المحكمة الدولية لقانون ( تنص على أن على المحكمة ١٩٨٢لعام 
، ولاية البت "الاتفاقية" من الجزء الخامس عشر من ٢أو الهيئة التي لها، وفقا للفرع ) البحار

وقواعد القانون " الاتفاقية"، أن تطبق أحكام "الاتفاقية"بيق أو تفسير في نزاع بشأن تط
غير أنه يمكن للمحكمة أو الهيئة، إذا وافق ". الاتفاقية"الدولي الأخرى التي لا تتنافى مع 

 .والإنصافالعدل أطراف التراع على ذلك، أن تفصل فيه وفقا لمبادئ 
 
 ج إطار المعاهدات وممارسات الدول خارالأحكام القضائية ) ب(

 من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي ومن النظام ٣٨تنص المادة  -٦٦٣
الأساسي لمحكمة العدل الدولية على أن وظيفة المحكمة هي الفصل في المنازعات التي ترفع 

 :إليها وفقا للقانون الدولي، ومصادره هي
 تضع قواعد معترفا بها صراحة من الاتفاقيات الدولية العامة الخاصة التي )أ"(

 جانب الدول المتنازعة؛
 العرف الدولي، باعتباره دليلا على وجود ممارسة عامة مقبولة بمثابة قانون؛ )ب(
 مبادئ القانون العامة التي تعترف بها الأمم المتمدنة؛ )ج(
أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم  )د(

 ".٥٩باعتبارها وسيلة فرعية لتحديد قواعد القانون، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 
__________ 

 :على ما يلي" الاتفاقية"تنص المادة الثانية عشرة من   )٧٩٦(
التعويض الذي تترتب على الدولة المطلِقة مسؤولية دفعه عن الضرر بموجب هذه الاتفاقية يُحدد "

يكفل إعادة الشخص، بما  وذلك لإتاحة جبر للضرر والإنصافوفقا للقانون الدولي ومبادئ العدل 
 الحالة التي إلىباريا، أو الدولة أو المنظمة الدولية المقدمة المطالبة باسمه أو باسمها، طبيعيا كان أم اعت

   ."لو لم يقع الضرركان أو كانت عليها 
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وتقضي هذه المادة بأنه يجوز للمحكمة، إذا وافقت أطراف الدعوى على ذلك، أن  -٦٦٤
وكان هذا هو الإطار القانوني الذي . والإنصافالعدل تفصل في الدعوى وفقا لمبادئ 
 القضايا المتعلقة بالضرر والمسؤولية خارج حدود الولاية فصلت المحاكم الدولية ضمنه في

 .الإقليمية
للأطراف المتعاقدة، التعاهدية وبنيت قرارات هيئات التحكيم أيضا على الالتزامات  -٦٦٥

مصهر "وفي قضية . وعلى القانون الدولي، وعلى القانون الداخلي للدول في بعض الحالات
ت المحكمة العليا للولايات المتحدة فضلا عن غيرها من ، درست هيئة التحكيم قرارا"تريل

بمقتضى مبادئ القانون الدولي، فضلا عن قانون الولايات " أنه إلىمصادر القانون وخلصت 
 عن المتحدة، لا يحق لأية دولة استخدام إقليمها أو السماح باستخدامه على نحو يسبب ضرراً

  )٧٩٧(".ىطريق الأبخرة في إقليم أو لإقليم دولة أخر
 المبادئ العامة إلى القانون الدولي وإلىوقد استندت الدول، في رسائلها الرسمية،  -٦٦٦

وبنيت مطالبة كندا بالتعويض عن الأضرار التي .  الالتزامات التعاهديةإلىللقانون وكذلك 
على الالتزامات التعاهدية فضلا عن " ٩٥٤كوزموس "أحدثها تحطم الساتل السوفياتي 

كما أن مبادئ أو معايير السلوك ". لقانون العامة التي تعترف بها الأمم المتمدنةمبادئ ا"
هولندا حكومة من ذلك أن . الإقليمية اعتبرت هي أيضا ذات صلة في العلاقات بين الدول

 المبادئ المقبولة في أوروبا فيما يتعلق بالالتزام المترتب على الدول التي يمكن أن إلىاستندت 
 حين أعلنت ١٩٧٣ بجيرانها بأن تتفاوض مع أولئك الجيران وذلك في عام تضر أنشطتها

وبالمثل، . الحكومة البلجيكية أنها تنوي بناء مصفاة على مقربة من حدودها مع هولندا
يك رسالة رسمية بشأن التدابير الوقائية المتخذة س المكإلىالولايات المتحدة حكومة أرسلت 

الذي يلزم كل دولة " مبدأ القانون الدولي "إلىارت فيها من ذلك البلد لمنع الفيضان أش
 .باحترام السيادة الكاملة للدول الأخرى

وقد أشارت المحاكم الداخلية في قراراتها، علاوة على الاستشهاد بأحكام القانون  -٦٦٧
مثال ذلك أن .  ذلكإلىوما  انطباق القانون الدولي ومبادئ المجاملة الدولية إلىالداخلي، 

لمحكمة الدستورية الألمانية، لدى إصدارها قرارا مؤقتا بشأن جريان مياه نهر الدانوب في ا
، أثارت مسألة المساءلة المترتبة بموجب القانون الدولي على )Donauversinkung (1927(قضية 

التدخل الكبير في الجريان الطبيعي للأنهار "فذكرت أن . أعمال التدخل في جريان المياه
 هو وحده الذي يمكن أن يشكل الأساس الذي تقوم عليه المطالبات التي تقدم بموجب الدولية

__________ 
 .١٩٦٥، الصفحة ٣، المجلد   الأمم المتحدة، قرارات التحكيم الدولي)٧٩٧(
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 إلى Roya (1939)كذلك أشارت محكمة النقض الإيطالية في قضية  )٧٩٨(".القانون الدولي
بألا تعيق فرصة ... لا يمكنها تجاهل الواجب الدولي "فذكرت أن الدولة . الالتزامات الدولية

 )٧٩٩(".عليها قضيأو ت، ى من جريان المياه لتلبية احتياجاتها الوطنيةانتفاع الدول الأخر
 إلى ،"United States v. Arjona "وأخيرا، استندت المحكمة العليا للولايات المتحدة، في دعوى

لمنع ارتكاب ' الحرص الواجب'يتطلب من كل حكومة وطنية أن تتوخى " الذي الأمم قانون
  )٨٠٠(." دولة أخرىإلىنها يسئ فعل في الإقليم الخاضع لسلطا

 
 قانون التقادم المسقط  -خامساً 

وتنص . غل أو مسؤولية الدولةشوهناك ظروف معينة يجوز فيها حجب مسؤولية الم -٦٦٨
براء والنمط الشائع من أنماط الإ. براء من المسؤوليةبعض الاتفاقيات متعددة الأطراف على الإ

 .لمدة بسبب مضي االإبراء هو من المسؤولية
 على فترة ١٩٦٢لعام " غلي السفن النوويةشالاتفاقية المتعلقة بمسؤولية م"وتنص  -٦٦٩

وللقانون الداخلي .  سنوات اعتبارا من تاريخ وقوع الحادثة النووية١٠للتقادم المسقط أمدها 
  )٨٠١(.للدولة المصدرة للترخيص أن ينص على مدة أطول

__________ 
)٧٩٨(   Württemberg and Prussia v. Baden (The Donauversinkung case), German Staatsgerichlshof, 18 June 

1927 reprinted in Annual Digest and Reports of Public International Law Cases (1927-28), p. 128 . 
)٧٩٩(  Societe Energie Electrique du Litoral Mediterraneen v. Compagnia Impresse Elettriche Liguri, Italy 

Court of Cassation (United Sections), 13 February 1939, reprinted in  Annual Digest and Reports of 

International Law Cases (1938-40) p. 1201. 
)٨٠٠(  US v. Arjona 120 US 47, at p. 485 (1887). 
 :تنص المادة الخامسة من الاتفاقية على ما يلي  )٨٠١(

 سنوات ١٠فاقية في حال عدم إقامة دعوى خلال تسقط حقوق التعويض بموجب هذه الات  -١"
ذا كانت مسؤولية المشغل مغطاة، بموجب قانون الدولة إغير أنه . من تاريخ وقوع الحادثة النووية

 ١٠المصدرة للترخيص، بالتأمين أو بضمان مالي آخر أو برصيد تعويض تابع للدولة لفترة تزيد عن 
ينص على أن حقوق التعويض المطالب بها المشغل لا سنوات، جاز للقانون الوطني المنطبق أن 
 سنوات ولكنها لا تكون أطول من الفترة المغطاة بها ١٠تسقط إلا بعد انقضاء فترة قد تزيد عن 

غير أن مد فترة سقوط الحقوق . مسؤوليته بهذه الكيفية، بموجب قانون الدولة المصدرة للترخيص
التعويض المترتب بموجب هذه الاتفاقية لأي شخص هذا لا يؤثر بأي حال من الأحوال في حق 

أو ضرر شخصي على المشغل قبل انتهاء فترة السنوات العشر أرواح أقام دعوى تتعلق بفقدان 
 .الآنفة الذكر

في الحالات التي يقع الضرر النووي فيها بسبب وقود نووي أو منتجات أو نفايات مشعة   -٢"
 من هذه المادة من ١ب الفترة المحددة بموجب الفقرة سرقت أو فقدت أو طرحت أو تركت، تحس
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اتفاقية فيينا المتعلقة بالمسؤولية  في  سنوات١٠ا أمدهالتي كان تقادم الفترة وعدلت  -٦٧٠
، ١٩٩٧بموجب بروتوكول اتفاقية فيينا لعام  )٨٠٢(١٩٦٣المدنية عن الأضرار النووية لعام 

__________________________  

تاريخ وقوع الحادثة النووية التي سببت الضرر النووي، ولكن لا يجوز لتلك الفترة بأي حال من 
 .الأحوال أن تتجاوز فترة عشرين سنة اعتبارا من تاريخ السرقة أو الفقدان أو الطرح أو الترك

أن يحدد فترة لسقوط الحقوق أو تقادمها لا تقل عن ثلاث يجوز للقانون الوطني المنطبق   -٣"
سنوات اعتبارا من التاريخ الذي عرف فيه الشخص الذي يدعي إصابته بضرر نووي أو كان يجب 
على وجه المعقول أن يعرف فيه بوقوع الضرر ومن هو الشخص المسؤول عن وقوع الضرر وذلك 

 . من هذه المادة٢ و ١ين بشرط عدم تجاوز الفترة المحددة بموجب الفقرت
يجوز لأي شخص يدعي إصابته بضرر نووي وأقام دعوى تعويض خلال الفترة المنطبقة   -٤"

بموجب هذه المادة أن يعدل طلبه ليأخذ في الاعتبار أي تفاقم للضرر، وذلك حتى بعد انتهاء تلك 
 ".الفترة، بشرط ألا يكون قد تم إيداع الحكم النهائي

 :على ما يلي" الاتفاقية"السادسة من تنص المادة   )٨٠٢(
 سنــوات ١٠تسقط حقوق التعويض بموجب هذه الاتفاقية في حال عدم إقامة دعوى خلال   -١"

غير أنه إذا كانت مسؤولية المشغل مغطاة، بموجب قانون دولة . مــن تاريـخ وقوع الحادثة النووية
 سنوات، ١٠ة تابعة للدولة لفترة تزيد عن المنشأة، بالتأمين أو بضمان مالي آخر أو بأرصدة مالي

جاز لقانـون المحكمة المختصــة أن ينـص على أن حقــوق التعويض المطالب بها المشغل لا تسقط إلا 
 سنوات، ولكنها لا تكون أطول من الفترة المغطاة بها مسؤوليته ١٠بعد انقضاء فترة قد تزيد عن 

 غير أن مد فترة سقوط الحقوق هذا لا يؤثر بأي حال من .بهذه الكيفية بموجب قانون دولة المنشأة
الأحوال في حقوق التعويض المترتبة بموجب هذه الاتفاقية لأي شخص أقام دعوى تتعلق بفقدان 

 .أو ضرر شخصي على المشغل قبل انتهاء فترة السنوات العشر الآنفة الذكرأرواح 
حادثة نووية ذات صلة بمواد نووية كانت في الحالات التي يقع الضرر النووي فيها بسبب   -٢"

وقت وقوع الحادثة النووية، مسروقة أو مفقودة أو مطروحة أو متروكة، تحسب الفترة المحددة 
 من هذه المادة من تاريخ وقوع تلك الحادثة النووية، ولكن لا يجوز لتلك الفترة ١عملا بالفقرة 

تبارا من تاريخ السرقة أو الفقدان أو الطرح بأي حال من الأحوال أن تتجاوز فترة عشرين سنة اع
 .أو الترك

يجوز لقانون المحكمة المختصة أن يحدد فترة لسقوط الحقوق أو تقادمها لا تقل عن ثلاث   -٣"
سنوات اعتبارا من التاريخ الذي عرف فيه الشخص المصاب بضرر نووي أو كان على وجه 

غل المسؤول عن وقوع الضرر وذلك بشرط عدم المعقول أن يعرف فيه بوقوع الضرر ومن هو المش
 ". من هذه المادة٢ و ١تجاوز الفترة المحددة عملا بالفقرتين 

.  على نفس فترة التقادم١٩٦٠ لعام  المتعلقة بالمسؤولية قبل الغير في ميدان الطاقة النووية الاتفاقيةتنصو
 :على ما يلي" الاتفاقية" من ٩ و ٨المادتان فتنص 

 ٨المادة "
 سنوات من تاريخ ١٠يسقط حق التعويض بموجب هذه الاتفاقية في حال عدم إقامة دعوى خلال   )أ("

 سنوات اذا كانت الدولة ١٠غير أنه يجوز للتشريع الوطني أن يحدد فترة تزيد عن . وقوع الحادثة النووية
ير لتغطية مسؤولية ذلك المشغل المتعاقدة التي تقع المنشأة النووية للمشغل المسؤول في إقليمها قد اتخذت تداب

وذلك : فيما يتعلق بأية دعاوى تعويض وقعت بعد انتهــاء فتـرة السنوات العشر وخلال تلك المدة الأطول
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 من ١فتنص الفقرة . الذي نص على فترات مختلفة فيما يتعلق بأنواع الضرر النووي المختلفة
 : ما يلي على١٩٩٧المادة السادسة من اتفاقية فيينا لعام 

 :دعوىالسقط حقوق التعويض بموجب هذه الاتفاقية في حال عدم إقامة   )أ"(
 في غضون ثلاثين عاما من تاريخ وقوع الحادثة النووية، وذلك فيما يتعلق ‘١’

 بفقدان الحياة أو الضرر الشخصي؛

__________________________  

بأي حال من الأحوال في حق التعويض المترتب بموجب  الحقوق هذا بشرط ألا يؤثر مد فترة سقوط
أو ضرر شخصي على المشغل بعد انتهاء فترة واح أرهذه الاتفاقية لأي شخص أقام دعوى تتعلق بفقدان 

 .السنوات العشر
 حالة وقوع الضرر بسبب حادثة نووية ذات صلة بوقود نووي أو منتجات أو نفايـات مشعة   في)ب("

كانت، وقت وقوع الحادثة النووية، مسروقة أو مفقودة أو مطروحة أو متروكة ولم تتم استعادتها بعد، 
من هذه المادة اعتبارا من تاريخ وقوع تلك الحادثة النووية، ولكن ) أ( عملا بالفقرة تحسب الفترة المحددة

 سنة اعتبارا من تاريخ السرقة أو الفقدان أو ٢٠لا يجوز لتلك الفترة بأي حال من الأحوال أن تتجاوز 
 .الطرح أو الترك

ترة تقادم وذلك إما اعتبارا من للتشريع الوطني أن يحدد فترة لا تقل عن سنتين لسقوط الحق أو كف  )ج("
التاريخ الذي عرف فيه الشخص المصاب بضرر كلا من وقوع الضرر والمشغل المسؤول عن وقوع الضرر 
أو من التاريخ الذي كان يجب على وجه المعقول أن يعرف فيه كلا من وقوع الضرر والمشغل المسؤول 

 .من هذه المادة) ب(و ) أ(عملا بالفقرتين وذلك بشرط عدم تجاوز الفترة المحددة : عن وقوع الضرر
، لا يسقط حق التعويض لو تم خلال '٢') ج (١٣غير أنه في الحالات التي تنطبق فيها أحكام المادة   )د("

 :من هذه المادة ما يلي) أ(الوقت المنصوص عليه في الفقرة 
ن رفعت دعوى أمام  حكمها، أ١٧إذا حدث قبل أن تصدر الهيئة المشار إليها في المادة  '١'

أية محكمة من المحاكم التي يمكن للهيئة الاختيار بينها؛ وإذا قررت الهيئة أن المحكمة المختصة هي 
غير المحكمة التي سبق أن رفعت تلك الدعوى أمامها، فلها أن تحدد موعدا لرفع تلك الدعوى 

 أمام المحكمة المختصة المحددة على هذه الصورة؛
 طرف متعاقد معني طلب لاستصدار قرار من الهيئة يحدد المحكمة المختصة إلىأو إذا قدم  '٢'

ورفعت عقب صدور ذلك القرار دعوى خلال الوقت الذي قد ' ٢') ج (١٣عملا بالمادة 
 .تحدده الهيئة

ما لم ينص القانون الوطني على خلاف ذلك، يجوز لأي شخص مصاب بضرر سببته حادثة نووية   )ـه("
 خلال الفترة المنصوص عليها في هذه المادة أن يعدل طلبه فيما يخص أي تفاقم للضرر أقام دعوى تعويض

 . تكون المحكمة المختصة قد أودعت حكمها النهائيألابعد انتهاء تلك الفترة بشرط 
 ٩المادة "

 عمل من إلىلا تترتب على المشغل مسؤولية عن ضرر وقع بسبب حادثة نووية تعزى مباشرة   
 عصيان أو، فيما عدا ما قد ينص إلى حرب أهلية أو إلى أعمال عدائية أو إلى المسلح أو عالصراأعمال 

 كارثة طبيعية جسيمة إلىعليه تشريع الطرف المتعاقد الذي توجد منشأته النووية في إقليمه خلاف ذلك، 
 ".ذات طابع استثنائي
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 في غضون عشر سنوات من تاريخ وقوع الحادثة النووية، فيما يتعلق ‘٢’
 رى؛بالأضرار الأخ

غير أنه إذا كانت مسؤولية المشغل مغطاة، بموجب قانون دولة المنشأة، ) ب"(
، أطول لفترة ،بأرصدة مالية تابعة للدولةبما في ذلك بالتأمين أو بضمان مالي آخر 

جاز لقانـون المحكمة المختصــة أن ينـص على أن حقــوق التعويض المطالب بها المشغل 
ي غطتي تالبحيث لا تتجاوز الفترة   الأطولفترة التلكلا تسقط إلا بعد انقضاء 

 .بموجب قانون دولة المنشأةالنحو  ا هذعلى مسؤوليته 
 أو الأرواحلا تؤثر بأي حال من الأحوال، دعاوى التعويض بشأن فقدان ) ج"(

من هذه الفقرة، ) ب(الضرر الشخصي، أو نتيجة للتمديد بموجب الفقرة الفرعية 
 الأخرى، والتي ترفع بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ الحادثة فيما يتعلق بالأضرار

 في حقوق التعويض المترتبة بموجب هذه الاتفاقية لأي شخص أقام دعوى النووية،
 .فترةتلك الأو ضرر شخصي على المشغل قبل انتهاء أرواح تتعلق بفقدان 

 الحق في إقامة تخضع حقوق التعويض بموجب الاتفاقية للتقادم المسقط، ولصكوك -٦٧١
دعوى على النحو الذي ينص عليه قانون المحكمة المختصة إذا لم تُرفَع الدعوى خلال ثلاث 
سنوات من التاريخ الذي عرف فيه الشخص الذي تعرض للضرر أو كان ينبغي له بصورة 

  )٨٠٣(.معقولة أن يعرف بالضرر، والمشغِّل المسؤول عن حدوث الضرر

__________ 
 :المادة السادسة على ما يلي من ١الفقرة تنص   )٨٠٣(

للتقادم أو السقوط حسبما ينص عليه قانون وق التعويض بموجب هذه الاتفاقية حقتخضع   -٣"
 سنـوات مــن التاريخ الذي عرف فيه ثلاثفي حال عدم إقامة دعوى خلال المحكمة المختصة، 

الشخص المصاب بضرر كلا من وقوع الضرر والمشغل المسؤول عن وقوع الضرر أو من التاريخ 
عقول أن يعرف فيه كلا من وقوع الضرر والمشغل المسؤول عن الذي كان يجب على وجه الم

 ١ الفقرة من) ب(و ) أ(وذلك بشرط عدم تجاوز الفترة المحددة عملا بالفقرتين : وقوع الضرر
 . هذه المادةمن

 : اللتين تنصان أيضا على أشكال أخرى للتعويض٥و٤أنظر أيضا الفقرتين 
لى خلاف ذلك، يجوز لأي شخص مصاب بضرر  عالمحكمة المختصةما لم ينص قانون   -٤"

سببته حادثة نووية أقام دعوى تعويض خلال الفترة المنصوص عليها في هذه المادة أن يعدل طلبه 
 تكون المحكمة المختصة قد أودعت ألافيما يخص أي تفاقم للضرر بعد انتهاء تلك الفترة بشرط 

 .حكمها النهائي
 من المادة ٣من الفقرة ) ب(صاص عملا بالفقرة الفرعية   إذا استلزم الأمر تحديد الاخت-٥"

 أي من إلىالحادية عشرة، وقدم طلب في غضون الفترة المنصوص عليها عملا بهذه المادة 
الأطراف المتعاقدة المتمتعة بصلاحية تحديد الاختصاص، وكان الوقت المتبقي بعد ذلك التحديد 

04-40408 305 
 



 

A/CN.4/543

 ١٩٩٧ بصورة كبيرة أحكام اتفاقية فيينا لعام ٢٠٠٤ لعام وتحتذي اتفاقية باريس -٦٧٢
فقد استُبدلت الآن فترة العشر سنوات التي يسقط بعدها الحق في إقامة الدعوى، على نحو ما 

، لفترة ثلاثين سنة بشأن فقدان الحياة أو الضرر ١٩٦٠تنص عليه اتفاقية باريس لعام 
 ويجوز أن يحدد القانون الوطني فترات .الشخصي وعشر سنوات للأضرار النووية الأخرى

  )٨٠٤(.أطول دون إخلال بحقوق الغير

__________________________  

يها إقامة الدعوى ستة أشهر، وتحتسب تلك الفترة أقل من ستة أشهر، تكون الفترة التي يجوز ف
 ."منذ تاريخ تحديد الاختصاص

 :٢٠٠٤ من اتفاقية باريس لعام ٨  فيما يلي نص المادة )٨٠٤(
يخضع الحق في التعويض بموجب هذه الاتفاقية للتقادم المسقط أو لسقوط الحق في إقامة الدعوى )  أ"(

 :وذلك إذا لم تُرفَع الدعوى
 أو الضرر الشخصي في غضون ثلاثين عاماً من تاريخ الحادثة الأرواحتعلق بفقدان فيما ي‘  ١’

 النووية؛
 .فيما يتعلق بالأضرار النووية الأخرى، في غضون عشر سنوات من تاريخ الحادثة النووية‘  ٢’

من ) ٢(أو ) ١(على أنه يجوز أن يحدد التشريع الوطني فترة أطول من الفترة المبينة في الفقرة الفرعية )  ب(
من هذه المادة، إذا كانت قد اتُّخذت تدابير من قبل الطرف المتعاقد الذي توجد في إقليمه المنشأة ) أ(الفقرة 

النووية التي بها المشغِّل المسؤول، لتغطية مسؤولية ذلك المشغِّل، فيما يتعلق بأي دعاوى للتعويض تبدأ بعد 
من هذه المادة، وأثناء تلك الفترة ) أ(من الفقرة ) ٢(أو ) ١(ة انقضاء الفترة المحددة في الفقرة الفرعي

 .الأطول
من هذه المادة، فإن أي دعوى للمطالبة بالتعويض ) ب(على أنه إذا حُدِّدت فترة أطول وفقاً للفقرة )  ج(

ام تُرفَع في خلال تلح الفترة لا تؤثر بأي حال في الحق في التعويض بموجب هذه الاتفاقية لأي شخص أق
 الدعوى ضد المشغِّل، 

 في غضون فترة الثلاثين عاماً فيما يتعلق بالضرر الشخصي أو فقدان الحياة؛‘  ١’
 .في غضون فترة العشر سنوات فيما يتعلق بجميع الأضرار النووية الأخرى‘  ٢’

ق في يجوز للتشريع الوطني أنن يحدد فترة لا تقل عن ثلاث سنوات للتقادم المسقط أو لسقوط الح)  د(
إقامة الدعوى، للمطالبة بالتعويض بموجب الاتفاقية، وتحدَّد من التاريخ الذي علم فيه الشخص الذي 
تعرض للضرر النووي، أو من التاريخ الذي كان يتعين على هذا الشخص أن يعلم بصورة معقولة بوقوع 

و ) أ(ة عملاً بالفقرتين الضرر النووي والشخص المسؤول على السواء، بشرط عدم تجاوز الفترات المحدد
 .من هذه المادة) ب(
من هذه المادة، لا يكون الحق في التعويض خاضعاً ‘ ٢’) و(١٣على أنه في حالة انطباق أحكام المادة )  هـ(

للتقادم المسقط أو لسقوط الحق في إقامة الدعوى، إذا حدث، في غضون الفترة المنصوص عليها في 
 :ذه المادة، ما يليمن ه) د(و ) ب(و ) أ(الفقرات 

 لحكمها، وذلك أمام أي محكمة ١٧رُفعت دعوى قبل إصدار الهيئة المشار إليها في المادة ‘  ١’
تختارها الهيئة؛ وإذا قررت الهيئة أن المحكمة المختصة هي محكمة أخرى بخلاف تلك التي رُفعت أمامها 

 المحكمة المختصة التي تقرر قيامها بذلك؛الدعوى فيجوز لها تحديد تاريخ يتعين فيه إقامة الدعوى أمام 
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ووفقاً للمادة الثامنة في الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناجم  -٦٧٣
 تسقط الحقوق المتعلقة بإقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض ما ١٩٩٢عن التلوث النفطي لعام 

على أنه لا .  في هذا الإطار في غضون ثلاث سنوات من تاريخ حصول الضررلم تُرفع دعوى
يمكن بأي حال من الأحوال إقامة الدعوى بعد ست سنوات من تاريخ الحادثة، التي سبَّبت 

وإذا كانت هذه الحادثة تتألف من سلسلة من الحوادث، تبدأ فترة السنوات الست من . الضرر
 من اتفاقية الصندوق لعام ٦على فترات مماثلة بموجب المادة ويُنص . تاريخ وقوع أول حادثة

١٩٩٢. 
 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة ٨وتتضمن المادة  -٦٧٤

، حكماً مماثلاً للحكم الوارد في المادة الثامنة من ٢٠٠١لعام عن التلوث بزيت وقود السفن 
تعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلوث النفطي لعام الاتفاقية الدولية الم

٨٠٥(.١٩٩٢(  
 من اتفاقية المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن النقل ٣٧وبموجب المادة  -٦٧٥

 تسقط الحقوق المتعلقة بإقامة دعاوى للمطالبة ١٩٩٦البحري لمواد ضارة وخطرة لعام 
المتعلق بمسؤولية المالك، ما لم تُرفع الدعوى بموجب ذلك في بالتعويض بموجب الفصل الثاني 

غضون ثلاث سنوات من تاريخ معرفة الشخص الذي لحقه الضرر بحدوث ذلك الضرر، أو 
وتسري . كان يتعين عليه بصورة معقولة معرفة حصول ذلك الضرر له، ومعرفة هوية المالك

ل الثالث المتعلق بصندوق اتفاقية المسؤولية فترة مماثلة فيما يتعلق بحقوق التعويض بموجب الفص
على أنه لا يمكن بأي . والتعويض عن الضرر الناجم عن النقل البحري لمواد ضارة وخطرة

. حال من الأحوال رفع الدعوى بعد مرور عشر سنوات من تاريخ الحادثة التي سبَّبت الضرر
__________________________  

) و(١٣إذا قُدِّم طلب لطرف متعاقد معني بطلب قيام الهيئة بتحديد المحكمة المختصة وفقاً للمادة ‘  ٢’
 .وأُقيمت دعوى بعد القيام بتحديد تلك المحكمة، في غضون الوقت الذي تحدده الهيئة‘ ٢’

لك، فإن أي شخص تعرض للضرر النووي الذي سببته ما لم ينص القانون الوطني على خلال ذ)  و(
حادثة نووية، وأقام الدعوى للمطالبة بالتعويض في غضون الفترة المنصوص عليها في هذه المادة، يجوز له 
تعديل مطالبته فيما يتعلق بأي تفاقم للضرر النووي بعد انقضاء تلك الفترة بشرط أن لا يكون قد صدر 

 ."مة المختصةحكم نهائي من جانب المحك
 :٨  فيما يلي نص المادة )٨٠٥(

تسقط الحقوق المتعلقة بإقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض بموجب هذه الاتفاقية ما لم تُرفع الدعوى "
على أنه لا يمكن بأي حال من . في هذا الإطار في غضون ثلاثة سنوات من تاريخ حصول الضرر

سنوات على تاريخ وقوع الحادثة، التي سبَّبت الأحوال إقامة الدعوى بعد مرور أكثر من ست 
وإذا كانت الحادثة تتألف من سلسلة من الحوادث، فبعد مرور ست سنوات من تاريخ . الضرر

 ."وقوع أول حادثة
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 العشر من تاريخ وقوع  السنواتوإذا كانت الحادثة تتألف من سلسلة من الحوادث، تبدأ فترة
 .آخر حادثة

نقل البضائع الناجمة خلال  من اتفاقية المسؤولية المدنية عن الأضرار ١٨تقضي المادة  -٦٧٦
 بأن يتقدم صاحب الادعاء  أو بالسكك الحديدية أو سفن الملاحة الداخليةالخطرة على الطرق

 التاريخ الذي علم فيه الشخص بطلب ضد الناقل أو ضامن الناقل خلال ثلاث سنوات من
. المصاب بالضرر أو كان يجب على وجه المعقول أن يعلم فيه بوقوع الضرر وبهوية الناقل

غير أنه لا يجوز بأي .  اتفق الأطراف على ذلك بعد وقوع الحادثةإذاويجوز تمديد هذه الفترة 
ادثة التي سببت  سنوات من تاريخ وقوع الح١٠حال من الأحوال إقامة دعوى بعد انقضاء 

 تبدأ اعتبارا من اتفترالوإذا كانت الحادثة مؤلفة من سلسلة من الأحداث، فإن . الضرر
 .يخ وقوع آخر حدث من تلك الأحداثتار

على فترة تقادم مسقط أمدها ثلاث سنوات لوغانو  من اتفاقية ١٧وتنص المادة  -٦٧٧
ن يجب على وجه المعقول أن يعلم فيه اعتبارا من التاريخ الذي علم فيه صاحب الادعاء أو كا

غير أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إقامة دعاوى بعد انقضاء . بوقوع الضرر وبهوية المشغل
وإذا كانت الحادثة مؤلفة من سلسلة من .  عاما من تاريخ وقوع الحادثة التي سببت الضرر٣٠

. وقوع آخر حدث من تلك الأحداثالأحداث، فإن فترة الثلاثين عاما تبدأ اعتبارا من تاريخ 
وفيما يتعلق بالموقع الذي يخصص لإيداع النفايات بشكل دائم، تبدأ فترة الثلاثين عاما في 

 .موعد أقصاه تاريخ إغلاق ذلك الموقع وفقا للقانون الداخلي
 على الضرر إذا كان قد انقضى على ٢٠٠٤ ولا ينطبق توجيه الاتحاد الأوروبي لعام -٦٧٨

. نبعاث، أو الحدث أو الحادثة التي أسفرت عن وقوع الضرر أكثر من ثلاثين عاماحدوث الا
ويشرع، حسب الاقتضاء، في دعوى استرداد التكاليف ضد المشغل، أو طرف ثالث، في 

ؤول أو طرف غضون خمسة أعوام من تاريخ اكتمال تلك التدابير أو تحديد هوية المشغل المس
 )٨٠٦(.ثالث، أي كان آخرهما

__________ 
 .١٩أنظر أيضا المادة . ١٠ والمادة ١٧المادة   )٨٠٦(

 :١٠فيما يلي نص المادة 
 تقادم فترة استرداد التكاليف"

تصة الحق في رفع دعوى ضد المشغل لاسترداد التكاليف، أو حسب يكون للسلطة المخ"
الاقتضاء، ضد طرف ثالث سبب الضرر أو التهديد الوشيك بوقوعه فيما يتعلق بأي تدابير تتخذ 
متابعة لهذا التوجيه في غضون خمس سنوات من تاريخ اكتمال تلك التدابير، أو التعرف على 

 ."أيا كان الأخيرالمشغل المسؤول، أو على طرف ثالث، 
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نقل الخاصة بلاتفاقية الدولية ل الإضافية من الاتفاقية ١٧ و ١٦وتنص المادتان  -٦٧٩
 بالسكك الحديدية على فترة زمنية يسقط بعد انقضائها الحق في إقامة تهمالركاب وأمتع

 )٨٠٧(.دعوى

__________________________  

 :١٧وفيما يلي نص المادة 
 التطبيق المؤقت"
 :لا ينطبق هذا التوجيه على ما يلي

 ،)١ (١٩الضرر الذي سببه انبعاث أو حدث أو حادثة تقع قبل التاريخ المشار إليه في المادة   -
، )١ (١٩دة الضرر الذي سببه انبعاث أو حدث أو حادثة تقع بعد التاريخ المشار إليه في الما  -

 إذا كان منشؤها نشاط محدد حدث واكتمل قبل ذلك التاريخ،
 سنة على حدوث الانبعاث أو على وقوع الحدث أو ٣٠الضرر، الذي إن كان قد مرت   - 

 ."الحادثة التي نجم عنها الضرر
 

 :١٩وفيما يلي نص المادة 
 التنفيذ"

والأحكام الإدارية اللازمة للامتثال لهذا  إنفاذ القوانين واللوائح إلى تعمد الدول الأعضاء  -١"
 .وتخطر اللجنة بذلك على الفور. ٢٠٠٧أبريل / نيسان٣٠التوجيه بحلول 

 هذا التوجيه أو تضمه إلى تضمينها إشارة إلىعندما تتخذ الدول الأعضاء تلك التدابير، تعمد "
 . هذا التوجيهإلىارة وتحدد الدول الأعضاء طرق الإش. إليها كمرجع عند قيامها بنشرها رسميا

 ترسل الدول الأعضاء اللجنة نص الأحكام الرئيسية في القانون الوطني، التي اعتمدتها في  -٢"
المجال الذي يغطيه هذا التوجيه، مشفوعة بجدول يوضح الكيفية التي تتفق بها أحكام هذا التوجيه 

 ."مع أحكام القانون الوطني المعتمدة
 :على ما يلي ١٧ و١٦تنص المادتان   )٨٠٧(

 سقوط الحق في إقامة دعوى - ١٦المادة "
 إلى لم يرسل إخطارا بوقوع الحادثة لراكب إذايفقد صاحب الادعاء الحق في إقامة دعوى   -١"

 خلال ثلاثة أشهر من ١٣إحدى السكك الحديدية التي يجوز تقديم ادعاء إليها وفقا للمادة 
 .تاريخ معرفته بوقوع الضرر

ب الادعاء إخطارا شفويا بوقوع الحادثة، كان على السكة الحديدية التي وإذا قدم صاح"
 .أخطرت بالحادثة أن توافي صاحب الادعاء بتأكيد لتلقيها لذلك الإخطار الشفوي

 :ومع هذا فإن حق إقامة دعوى لا يسقط  -٢"
 ١٣ المادة ة المحددة فيــ إحــدى السكــك الحديديإلى إذا قــدم صاحـب الادعــاء ادعـاء  )أ(
 ؛١خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة ) ١(
 إذا أثبت صاحب الادعاء أن الحادثة وقعت نتيجة لفعل خاطئ أو إهمال من جانب  )ب(

 السكة الحديدية؛
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الاتفاقية المتعلقة بالأضرار التي تسببها الطائرات الأجنبية " من ٢١ وتنص المادة -٦٨٠
 على تحديد الفترة التي يجـوز فيهـا إقامــة الدعــاوى ١٩٥٢لعـام "  على السطــحلأطراف ثالثة

تعليق أو وقـف لفترة السنتين  وأي.  اعتبـارا من تاريخ وقوع الحادثةبسنتينبموجــب الاتفاقيــة 
ومع هذا فلا يجوز أن تتجاوز أقصى مدة . هذه يحدده قانون المحكمة التي تقام فيها الدعوى

  )٨٠٨(.ة الدعوى ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ وقوع الحادثةلإقام

__________________________  

إذا لم يقدم إخطار بوقوع الحادثة أو قدم في وقت متأخر نتيجة لظروف لا يكون   )ج(
 ؛ صاحب الادعاء مسؤولا عنها

 نسبت المسؤولية إذا أو واحدة من السكتين الحديديتين -إذا علمت السكة الحديدية   )(
 بوقوع الحادثة للراكب بوسائل أخرى خلال -) ٦ (٢ سكتين حديديتين وفقا للمادة إلى

 ).١(الفترة الزمنية المحددة في الفقرة 

د

 التقادم المسقط للدعاوى - ١٧المادة "
 :دم المسقط لدعاوى تعويض الضرر المقدمة بموجب هذه الاتفاقيةتكون فترات التقا  -١"

 في حالة الراكب الذي وقعت له حادثة، ثلاث سنوات اعتبارا من اليوم التالي لليوم  )أ(
 الذي وقعت فيه الحادثة؛

 في حالة اصحاب الادعاءات الآخرين، ثلاث سنوات اعتبارا من اليوم التالي لليوم  )ب(
لراكب، أو خمس سنوات اعتبارا من اليوم التالي لليوم الذي وقعت فيه الذي توفي فيه ا

 .الحادثة، أيهما أسبق
، تعلق فترات التقادم المسقط الثلاث ١٣ السكة الحديدية وفقا للمادة إلىلدى تقديم ادعاء   -٢"

عيد  التاريخ الذي ترفض فيه السكة الحديدية الادعاء خطيا وتإلى ١المنصوص عليها في الفقرة 
وإذا قبل جزء من الادعاء، لا تبدأ فترة التقادم المسقط في السريان مرة أخرى . الوثائق المرفقة به

ويقع عبء إثبات تلقي الادعاء أو الرد . إلا بخصوص الجزء الذي يبقى محل نزاع من الادعاء
 . هذه الوقائعإلى الطرف الذي يستند إلىعليه وإعادة الوثائق 

 . نفس الغرضإلىترة التقادم المسقط بتقديم ادعاءات أخرى تهدف ولا يُعلق سريان ف"
لا يجوز ممارسة حق في إقامة دعوى حَجَبه انقضاء الزمن حتى بتقديم ادعاء مضاد أو   -٣"

 .بالمقاصة
 ".مع مراعاة الأحكام السابقة، يخضع التقادم المسقط للدعاوى للقانون الوطني٤"

 :فيما يلي نص المادة  )٨٠٨(
ضع الدعاوى المقامة في إطار هذه الاتفاقية لفترة تقادم مسقط أمدها سنتان اعتبارا من تخ  -١"

 .تاريخ وقوع الحادثة التي سببت الضرر
يحدد قانون المحكمة التي تنظر في الدعوى الأسس التي يقوم عليها تعليق أو وقف الفترة   -٢"

 إقامة دعوى يسقط على أية حال لدى  من هذه المادة؛ ولكن الحق في١المشار اليها في الفقرة 
 ".انقضاء ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ وقوع الحادثة التي سببت الضرر
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فعملاً . وتضمنت صكوك أخرى، حدوداً زمنية في العبارات المتعلقــة بالمقبوليــة -٦٨١
 من بروتوكول بازل لا تُقبل المطالبات المتعلقة بالتعويض بموجب البروتوكول ما لم ١٣بالمادة 

وينبغي أن تُقدَّم تلك المطالبات في . خ وقوع الحادثةتُقدَّم في غضون عشر سنوات من تاري
غضون خمس سنوات من التاريخ الذي علم فيه صاحب الادعاء أو كان يتعين عليه أن يعلم 

وإذا كانت الحادثة مؤلفة من . بصورة معقولة، بالضرر بشرط عدم تجاوز حد السنوات العشر
دود الزمنية المقررة عملاً بالمادة من  نفس المصدر، تبدأ الحإلىسلسلة من الأحداث تُعزى 

وإذا كانت الحادثة مؤلفة من حوادث مستمرة، . تاريخ وقوع آخر حدث من تلك الأحداث
 .تبدأ تلك الحدود الزمنية من تاريخ انتهاء آخر حدث من تلك الأحداث المستمرة

طالبات ، لكي تكون الم٢٠٠٣ من بروتوكول كييف لعام ١٠وبالمثل فموجب المادة  -٦٨٢
. بالتعويض مقبولة يتعين تقديمها في غضون خمسة عشرة سنة من تاريخ وقوع الحادثة الصناعية

ويتعين تقديم تلك المطالبات في غضون ثلاث سنوات من التاريخ الذي يكون فيه صاحب 
الادعاء قد علم أو ينبغي أن يكون قد علم بصورة معقولة بالضرر، وبهوية الشخص المسؤول، 

وإذا كانت الحادثة الصناعية مؤلفة من .  الخمسة عشرة سنة كحد زمنيم تجاوز فترةبشرط عد
 نفس المصدر، تبدأ الحدود الزمنية من تاريخ وقوع آخر إلىسلسلة من الأحداث التي تُعزى 

وإذا كانت الحادثة الصناعية مؤلفة من حدث مستمر، تبدأ تلك الحدود . تلك الأحداث
 . ذلك الحدث المستمرالزمنية من تاريخ انتهاء

الاتفاقية المتعلقة بالمسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام "وتنص  -٦٨٣
 على تحديد الفترة التي يمكن أن ترفع فيها دعاوى التعويض عن ١٩٧٢لعام " الفضائية

تكون الأضرار بسنة واحدة تبدأ من وقــوع الضــرر أو من تحديد هوية الدولة المطلقة التي 
يجوز أن تتجاوز هذه الفترة الأخيرة سنة واحدة بعد  غير أنه لا. مسؤولة عن وقوع الضرر

 )٨٠٩(.التاريخ الذي يمكن أن يتوقع على وجه المعقول أن تكون الدولة قد علمت فيه بالوقائع

__________ 
 :تنص المادة العاشرة على ما يلي  )٨٠٩(

 الدولة المطلقة في موعد لا إلىيجوز أن يقدم طلب للحصول على تعويض عن الأضرار   -١"
 .لدولة المطلقة المسؤولةيتجاوز سنة بعد وقوع الضرر أو تحديد هوية ا

 لم تتمكن من تحديد هوية الدولة إذابيد أنه إذا كانت الدولة لا تعلم بوقوع الضرر أو   -٢"
المطلقة المسؤولة، فيجوز لها أن تقدم طلبا في غضون سنة من تاريخ علمها بالوقائع السالفة 

 بعد التاريخ الذي يمكن أن الذكر؛ بيد أنه لا يجوز أن تتجاوز هذه الفترة بأي حال سنة واحدة
يتوقع على وجه المعقول أن تكون الدولة قد علمت فيه بالوقائع عن طريق ممارسة الحرص 

 .الواجب
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 التأمين والخطط المالية التحسبية الأخرى لضمان التعويض  -سادساً 
داء أنشطة معينة، مع العلم بأنها قد تسبب أضرارا، يعتبر من حين يتقرر السماح بأ -٦٨٤

وهذا يعني أن على .  ضمانات لدفع تعويضات عن الأضرارمقدماًالضروري عموما أن توفر 
وهذه المتطلبات . ل أنشطة معينة إما الحصول على بوليصة تأمين أو توفير ضمان ماليمشغِّ

نين الداخلية لعدد من الدول فيما يتعلق باستغلال شبيهة بالمتطلبات المنصوص عليها في القوا
 .صناعات معقدة وكذلك فيما يتعلق بأنشطة عادية مثل قيادة سيارة

من القانون المتعلق بالتلوث النفطي الصادر في ) أ(٢٧١٦مثال ذلك أن المادة  -٦٨٥
يم دليل الولايات المتحدة تنص على أن على مالكي ومشغلي السفن ومرافق إنتاج النفط تقد

على المسؤولية المالية الكفيلة بالوفاء بالحد الأقصى لمبلغ المسؤولية التي يمكن أن تترتب على 
بأنه في حال عدم تقديم مثل هذا الدليل على ) ب(٢٧١٦وتقضي المادة . الطرف المسؤول

ت  بدخول الولاياترخيص للسفينةالمسؤولية المالية، يلغى تخليص السفينة أو يمتنع عن منح 
وأية سفينة يسري عليها هذا الشرط إذا وجدت في مياه صالحة للملاحة من غير . المتحدة

الأدلة اللازمة المتصلة بالمسؤولية المالية للسفينة تتعرض للاحتجاز والمصادرة من قبل الولايات 
، يجوز استيفاء شرط المسؤولية المالية بتوفير دليل على )ـه(٢٧١٦وبموجب المادة . المتحدة

وجود التامين، أو سند كفالة، أو خطاب ائتمان، أو توفر المؤهلات اللازمة لتأمين الذات أو 
 من القانون المتعلق بالتلوث ٢٧١٦وشرط المادة . غير ذلك من الأدلة على المسؤولية المالية

 .لقانون الاتحادي لمكافحة تلوث المياه اإلىالنفطي ينطبق أيضا بالنسبة 
 أية إلىمن القانون المتعلق بالتلوث النفطي، يجوز بالنسبة ) و(٢٧١٦ وبموجب المادة -٦٨٦

 ضد مباشرةمطالبة بتكاليف الإزالة أو التعويضات التي يأذن باستيفائها ذلك القانون أن تقدم 
وللضامن الاحتجاج في مواجهة صاحب الطلب بكل الحقوق . ضامن الطرف المسؤول

في ذلك الدفع بأن الحادثة وقعت نتيجة لإساءة التصرف والدفوع المتاحة للطرف المسؤول، بما 
غير أنه لا يجوز للضامن أن يحمي نفسه من المطالبة . المقصودة من جانب الطرف المسؤول

 . كان الطرف قد حصل على التأمين عن طريق الغش والتلفيقإذاحتى 
يئية والتعويض وعلى نفس المنوال، يتطلب القانون الشامل المتعلق بالاستجابة الب -٦٨٧

إثباته بالتأمين، أو الضمان،  يجوز  منه، دليلا على المسؤولية المالية٩٦٠٨والمسؤولية، في المادة 
ل أو سند الكفالة، أو توفر المؤهلات اللازمة للتأمين على الذات، وإذا لم يقدم المالك أو المشغِّ

__________________________  

 لم يعرف النطاق إذا من هذه المادة حتى ٢ و ١تنطبق المهل الزمنية المحددة في الفقرتين   -٣"
أن تعدل الطلب وأن تقدم وثائق بيد أنه في هذه الحالة يحق للدولة المدعية . الكامل للضرر

 ".إضافية بعد انقضاء هذه المهل الزمنية لغاية مرور سنة واحدة على معرفة النطاق الكامل للضرر
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 أي إلىما يمنع الدخول الضمان المطلوب، يمتنع عن إصدار التخليص أو يلغى التخليص، ك
 .مرفأ أو مكان أو مياه صالحة للملاحة في الولايات المتحدة أو يتم احتجاز السفينة

وكما . من هذا القانون باتخاذ إجراءات مباشرة ضد الضامن) ج(٩٦٠٨وتأذن المادة  -٦٨٨
ن الحادثة  الدفع بأإلىالقانون المتعلق بالتلوث النفطي، يجوز للضامن أن يستند في  الحالهو 

) د(٩٦٠٨وتقضي المادة . وقعت نتيجة لإساءة تصرف مقصودة من جانب المالك أو المشغل
غير أن هذا القانون لا يحول .  ذلكإلىما بقصر مسؤولية الضامن على مبلغ بوليصة التأمين و

دون استرداد مبالغ أخرى بموجب أي قانون آخر من قوانين الولايات أو القوانين الاتحادية، 
 عليه بموجب قانون العرف العام المترتبةو بموجب المسؤولية التعاقدية للضامن، أو المسؤولية أ
)(common law بما في ذلك مسؤوليته عن سوء النية في التفاوض أو الامتناع عن التفاوض ،

  )٨١٠(.على تسوية الادعاء
أنواع من الوسائل الكفيلة ، ثلاثة ٢ تذييلويعدد قانون المسؤولية البيئية الألماني، في ال -٦٨٩

بتوفير الدليل على الأهلية المالية لتقديم التعويض في حال نشوء المسؤولية المالية بموجب ذلك 
 من ذلك ١٩ويتم الوفاء بشروط توفر الدليل على الأهلية المالية هذا بموجب المادة . القانون

صول على تصريح بكف الضرر الح) ٢(شراء تأمين؛ ) ١: (القانون بواحد من الأمور التالية
الحصول على مثل هذا الضمان من ) ٣(أو ضمان تعويض من الدولة أو الحكومة الاتحادية؛ 

  )٨١١(.مؤسسة محددة من مؤسسات الائتمان
 

 الممارسات المتبعة في إطار المعاهدات  - ألف
لة تتضمن بعض المعاهدات المتعددة الأطراف أحكاما لكفالة دفع التعويض في حا -٦٩٠

وعلى . وتندرج في هذه الفئة معظم الاتفاقات المتعلقة بأنشطة نووية. الضرر وقيام المسؤولية
هذا فهي تتطلب توفر التأمين أو غيره من الضمانات المالية لدفع التعويضات في حال قيام 

 وجود ١٩٦٢لعام " الاتفاقية المتعلقة بمسؤولية مشغلي السفن النووية"وتتطلب . المسؤولية
ويتم تحديد شروط ومبلغ التأمين الذي يحمله المشغل من جانب الدولة . ل هذا الضمانمث

ومع أن الدولة المصدرة للترخيص غير ملزمة بحمل تأمين أو بتوفير أي . المصدرة للترخيص
دفع مبالغ طلبات التعويض عن الضرر النووي إذا " تكفل"ضمان مالي آخر، فإن عليها أن 

 )٨١٢(.الضمان المتوفر لدى المشغل لا يكفي للوفاء بهاتبين أن التأمين أو 
__________ 

 .٤٣، المرجع المذكور، الصفحة Robert Force: انظر  )٨١٠(
 .٣٩، المرجع المذكور، الصفحة Hoffman: انظر  )٨١١(
 :على ما يلي" الاتفاقية"ثالثة من تنص الفقرات ذات الصلة من المادة ال  )٨١٢(
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اتفاقية فيينا المتعلقة بالمسؤولية المدنية "وهناك شروط مماثلة تتطلبها المادة السابعة من  -٦٩١
 حد كبير الشروط التي تضمنتها اتفاقية فيينا إلىوهي تماثل ١٩٩٧لعام " عن الأضرار النووية

ومع . زم بحمل تأمين أو ضمان مالي آخر تتطلبه دولة المنشأةلمل فالمشغِّ .السابقة١٩٦٣لعام 
، لمسؤوليتها كمشغِّأن دولة المنشأة غير ملزمة بحمل تأمين أو توفير ضمان مالي آخر لتغطية 

ل وذلك بتوفير الأموال لبات التعويض التي تتقرر على المشغِّاطمفإن عليها أن تكفل مبالغ 
  )٨١٣(.يناللازمة في حال عدم كفاية التأم

__________________________  

 مليون فرنك عن أية ١ ٥٠٠تحدد مسؤولية المشغل فيما يتعلق بسفينة نووية واحدة بمبلغ   -١"
حادثة نووية واحدة، حتى في حال جواز نشوء الحادثة النووية نتيجة لتقصير المشغل أو بمعرفته؛ 

تي تقضي بدفعها محكمة في دعاوى ولا يشمل هذا التحديد أيا من الفوائد ولا النفقات ال
 .التعويض المقامة بموجب هذه الاتفاقية

يلزم المشغل بحمل تأمين أو ضمان مالي آخر يغطي مسؤوليته عن الضرر النووي، وتحــدد   -٢"
وتكفل الدولة المصدرة للترخيص دفع ما يتقرر . الدولة المصدرة للترخيص مبلغه ونوعه وشروطه

بالغ طلبات التعويض عن الضرر النووي عن طريق توفير الأموال اللازمة على المشغل دفعه من م
 الحد المنصوص عليه في هذه المادة وذلك بالمقدار الذي تقصر فيه عائدات التأمين أو الضمان إلى

 .المالي عن الوفاء بتلك الطلبات
 أي من الأجزاء  من هذه المادة ما يلزم أية دولة متعاقدة، أو٢غير أنه ليس في الفقرة   -٣"

المكونة لها، مثل الولايات أو الجمهوريات أو الكانتونات، بحمل تأمين أو ضمان مالي آخر 
 ".لتغطية مسؤوليتها بوصفها مشغلة لسفن نووية

 :على ما يلي" الاتفاقية"تنص المادة السابعة من   )٨١٣ (
ن الضرر النووي يلزم المشغل بحمل تأمين أو ضمان مالي آخر يغطي مسؤوليته ع) أ( -١"

وتكفل دولة المنشأة دفع ما . وتحدد دولة المنشأة مبلغ ذلك التأمين ونوعه وشروطه
تقرر على المشغل دفعه من مبالغ طلبات التعويض عن الضرر النووي عن طريق 
توفير الأموال اللازمة وذلك بالمقدار الذي تقصر فيه عائدات التأمين أو الضمان 

 بتلك الطلبات ولكن بما لا يتجاوز الحد المقرر عملا بالمادة المالي الآخر عن الوفاء
 وإذا كانت مسؤولية المشغل غير محدودة، يجوز لدولة المنشأة أن .الخامسة، إن وجد

مليون ٣٠٠تفرض حدا للضمان المالي على المشغل المسؤول، بشرط ألا يقل عن 
ع مبالغ وتكفل دولة المنشأة دف. وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة

 الحد الذي لا إلىمطالبات التعويض ، عن الضرر النووي، التي تتقرر ضد المشغل، 
يكفي فيه الضمان المالي للوفاء بتلك المطالبات، ولكن بما لا يتجاوز مبلغ الضمان 

 .المالي الذي يلزم توفيره بموجب هذه الفقرة
ت مسؤولية المشغل غير من هذه الفقرة، إذا كان) أ(بالرغم من الفقرة الفرعية ) ب(

محدودة، يجوز لدولة المنشأة، مع مراعاة طبيعة المنشأة النووية، أو المواد النووية المعنية، 
والعواقب الممكنة لوقوع حادثة في تلك المنشأة، أن تحدد مبلغا أقل للضمان المالي على 

 ملايين ٥ل  عن المشغل، بشرط ألا يقل المبلغ المحدد على هذا النحو بأي حال من الأحوا
وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة، وبشرط أن تكفل دولة المنشأة سداد مطالبات 
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ة ــــة للتمويل بموجب اتفاقيــــام التعويض بموجب القانون الوطني آليـــويكمل نظ -٦٩٢
  )٨١٤(. للتعويض التكميلي عن الضرر النووي١٩٩٧ام ـــع

__________________________  

ل تأمين أو ضمان مالي آخر يغطي مسؤوليته عن الضرر النووي وتحدد يلزم المشغل بحم  -١"
وتكفل دولة المنشأة دفع ما تقرر على المشغل . دولة المنشأة مبلغ ذلك التأمين ونوعه وشروطه

دفعه من مبالغ طلبات التعويض عن الضرر النووي عن طريق توفير الأموال اللازمة وذلك 
التأمين أو الضمان المالي الآخر عن الوفاء بتلك الطلبات ولكن بالمقدار الذي تقصر فيه عائدات 

 .بما لا يتجاوز الحد المقرر عملا بالمادة الخامسة، إن وجد

 إلىالتعويض عن الضرر النووي التي تقررت ضد المشغل، وذلك بتوفير الأموال اللازمة 
 إلىالحد الذي لا يكفي فيه مبلغ التأمين أو الضمان المالي الآخر للوفاء بتلك المطالبات، و

 .من هذه الفقرة) أ( المنصوص عليه وفقا للفقرة الفرعية الحد
 من هذه المادة ما يلزم أية دولة متعاقدة، أو أي من الأجزاء المكونة لها، ١ليس في الفقرة   -٢"

مثل الولايات أو الجمهوريات، بحمل تأمين أو ضمان مالي آخر لتغطية مسؤوليتها بوصفها 
 .مشغلة

 يوفرهــا التأمين أو أي ضمان مالي آخر أو دولة المنشأة عملا بالفقرة تكــون الأمــوال التي  -٣"
 . من هذه المادة متاحة حصرا للتعويض المستحق بموجب هذه الاتفاقية١
ليس لأي مؤمن أو ضامن مالي آخر أن يعلق أو يلغي التأمين أو الضمان المالي الآخر الذي   -٤"

دة دون إخطار السلطة العامة المختصة خطيا قبل ذلك  من هذه الما١يتم توفيره عملا بالفقرة 
بشهرين على الأقل أو، بالمقدار الذي يتعلق به هذا التأمين أو الضمان المالي الآخر بنقل مواد 

 ".نووية، أن يعلقه أو يلغيه خلال فترة نقل تلك المواد
 :على ما يلي" الاتفاقية"تنص المادة السابعة من و

 من هذه المادة ما يلزم أية دولة متعاقدة، أو أي من الأجزاء المكونة لها، ١ليس في الفقرة   -٢"
 آخر لتغطية مسؤوليتها بوصفها مثل الولايات أو الجمهوريات، بحمل تأمين أو ضمان مالي

 .مشغلة
تكــون الأمــوال التي يوفرهــا التأمين أو أي ضمان مالي آخر أو دولة المنشأة عملا بالفقرة   -٣"
 . من هذه المادة متاحة حصرا للتعويض المستحق بموجب هذه الاتفاقية١
الضمان المالي الآخر الذي ليس لأي مؤمن أو ضامن مالي آخر أن يعلق أو يلغي التأمين أو   -٤"

 من هذه المادة دون إخطار السلطة العامة المختصة خطيا قبل ذلك ١يتم توفيره عملا بالفقرة 
بشهرين على الأقل أو، بالمقدار الذي يتعلق به هذا التأمين أو الضمان المالي الآخر بنقل مواد 

 ".نووية، أن يعلقه أو يلغيه خلال فترة نقل تلك المواد
 : من المادة الثالثة من الاتفاقية التكميلية١فيما يلي نص الفقرة   )٨١٤(

 :  يُكفل دفع التعويض فيما يتعلق بالضرر النووي عن كل حادثة نووية بالطرق التالية-١"
 مليون وحدة من وحدات حقوق ٣٠٠تكفل دولة المنشأة توفر مبلغ ‘  ١’ )أ(

عة، في أي وقت قبل وقوع السحب الخاصة أو مبلغ أكبر تكون قد حددته الودي
 ؛‘٢’الحادث النووية، أو مبلغاً مؤقتاً عملاً بالفقرة الفرعية 
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 المتعلقة بالمسؤولية قِبل الغير في ميدان الطاقة النووية في ١٩٦٠وتقتضي اتفاقية عام  -٦٩٣
غِّل المعامل النووية تأميناً أو ضماناً مالياً آخر وفقاً ، أيضاً بأن يحمل مش١٠مادتها 
فهي تقتضي من المشغِّل أن .  حكماً مماثلا٢٠٠٤ً وتتضمن اتفاقية باريس لعام )٨١٥(.للاتفاقية

وهي تفرض أيضاً التزاماً على الدولة المتعاقدة بتوفير إتاحة . يحمل تأميناً أو ضماناً مالياً آخر
 . آلية تمويل تكميلية٢٠٠٤قية بروكسل لعام  وتنشئ اتفا)٨١٦(.الموارد

__________________________  

يجوز للطرف المتعاقد أن يحدد لمدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ فتح باب ‘  ٢’
 مليون وحدة من وحدات ١٥٠التوقيع على هذه الاتفاقية، مبلغاً مؤقتاً لا يقل عن 

لق بالحادثة النووية التي تحدث في خلال تلك حقوق السحب الخاصة فيما يتع
 .الفترة

، تعمد الأطراف المتعاقدة )أ(وبخلاف المبلغ الذي يُتاح بموجب الفقرة الفرعية )  ب(
 ..."   على إتاحة أموال عامة وفقاً للصيغة المحددة في المادة الرابعة 

 : من الاتفاقية١٠  فيما يلي نص المادة )٨١٥(
لمسؤولية المترتبة على هذه الاتفاقية، يُلزم المشغِّل بإحراز وحمل تأمين أو ضمان بغية تغطية ا)  أ"(

، وتحدد السلطة العامة المختصة بنوع ذلك التأمين أو ٧مالي آخر بالمبلغ المقرر عملاً بالمادة 
 .الضمان وشروطه

لمالي الآخر ليس لأي مؤمِّن أو ضامن مالي آخر أن يعلِّق أو يلغي التأمين أو الضمان ا)  ب(
من هذه المادة دون إخطار السلطة العامة المختصة خطياً قبل ذلك ) أ(المنصوص عليه في الفقرة 

بشهرين على الأقل أو، بالمقدار الذي يتعلق به هذا التأمين أو الضمان المالي الآخر بنقل مواد 
 .نووية، أن يعلِّقه أو يُلغيه خلال فترة نقل تلك المواد

لسحب من المبالغ التي يتم توفرها على سبيل التأمين أو إعادة التأمين أو أي لا يجوز ا)  ج(
 ."ضمان مالي آخر إلا لغرض التعويض عن ضرر تسببه حادثة نووية

 :١٠  فيما يلي نص المادة )٨١٦(
بغية تغطية المسؤولية المترتبة على هذه الاتفاقية، يُلزَم المشغِّل بإحراز وحمل تأمين أو ضمان )  أ"(
، وتحدد السلطة العامة )ج(٢١أو المادة ) ب(٧أو ) أ(٧الي آخر بالمبلغ المقرر عملاً بالمادة م

 .المختصة نوع ذلك التأمين أو الضمان وشروطه
إذا لم تكن مسؤولية المشغِّل محددة بمبلغ مالي، يعمد الطرف المتعاقد الذي توجد في )  ب"(

ل المسؤول، إلى وضع حد على الضمان المالي للمشغِّل إقليمه المنشأة النووية التي يعمل بها المشغِّ
أو ) أ(٧المسؤول، بشرط أن لا يقل أي حدٍ يتقرر على هذا النحو، عن المبلغ المشار إليه في المادة 

 ).ب(٧
يكفل الطرف المتعاقد الذي توجد في إقليمه المنشأة النووية التي يعمل بها المشغِّل المسؤول )  ج"(

 بالتعويض عن الضرر النووي الذي يتقرر ضد المشغِّل وذلك بتوفير الأموال سداد المطالبات
اللازمة إلى الحد الذي لا يتوفر فيه التأمين أو الضمان المالي الآخر أو يقصر عن الوفاء بتلك 

 ).ج(٢١أو المادة ) أ(٧المطالبات، وإلى مبلغ لا يقل عن المبلغ المشار إليه في المادة 
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 الاتفاقيات التي تتناول المواد النووية، تتطلب الاتفاقيات التي تنظم إلى بالإضافةو -٦٩٤
أنشطة أخرى تنطوي على مخاطر بإحداث أضرار كبيرة أيضاً، ضمانات لدفع التعويضات في 

 .حالة الإصابة بالضرر
لمتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلوث النفطي وتُلزم الاتفاقية الدولية ا -٦٩٥
 في مادتها الخامسة، مالك السفينة المسجلة في دولة متعاقدة بأن يحمل تأميناً أو ١٩٩٢لعام 

ضماناً مالياً من نوع آخر، فيما يتعلق بالسفينة وذلك بالنسبة لأي حادثة، وفي حدود مبلغ 
 مليون وحدة ٣ولة السفينة بالطن، على أن تكون البداية بمبلغ إجمالي يُحتسَب على أساس حم

 من ٣وبموجب الفقرة .  وحدة٥ ٠٠٠من الحساب للسفينة التي لا تتجاوز حمولتها بالطن 
المادة ذاتها، ينشئ المالك صندوقاً بمبلغ إجمالي يمثل حد مسؤولياته أمام المحكمة، أو أي سلطة 

 المتعاقدة التي تُقام فيها الدعوى بموجب المادة التاسعة أو، مختصة أخرى في أي دولة من الدول
في حالة عدم إقامة الدعوى، أمام أي محكمة أو سلطة مختصة أخرى في أي من الدول المتعاقدة 

ويمكن إنشاء الصندوق إما بإيداع مبلغ أو . التي يمكن إقامة الدعوى فيها بموجب المادة التاسعة
ضمان آخر مقبول، بحسب تشريع الدولة المتعاقدة التي يُنشأ فيها بتقديم ضمان مصرفي أو أي 

 .الصندوق، وترى المحكمة أو السلطة المختصة الأخرى، أنه مناسب
وبموجب المادة السابعة يتم إصدار شهادة لكل سفينة، تؤكد أن التأمين أو الضمان  -٦٩٦

 .ل تلك الشهادة على متن السفينةالمالي الآخر نافذ المفعول، وفقاً لأحكام الاتفاقية، وتُحمَ
، ٢٠٠٣ وبروتوكول اتفاقية الصندوق لعام ١٩٩٢وتنص اتفاقية الصندوق لعام  -٦٩٧

، يقوم الصندوق ٢٠٠٣ من بروتوكول عام ٤ووفقاً للمادة . على آليات تعويض تكميلية
التكميلي المُنشأ بواسطة البروتوكول، بدفع تعويض لأي شخص تعرض للضرر من جراء 

ال

__________________________  

تلوث إذا لم يتمكن مثل ذلك الشخص من الحصول على تعويض كامل وكاف عن مطالبة 
 لأن إجمالي التعويض عن ١٩٩٢مثبتة تتعلق بذلك الضرر بموجب بنود اتفاقية الصندوق لعام 

الضرر يتجاوز، أو هناك مخاطرة بأن يتجاوز، الحد المنطبق للتعويض كما قررته اتفاقية 
 . يتعلق بأي حادثة واحدة فيما١٩٩٢الصندوق لعام 

مِّن أو ضامن مالي آخر أن يُعلِّق أو يُلغي التأمين أو الضمان المالي الآخر ليس لأي مؤ)  د"(
من هذه المادة، دون إخطار السلطة العامة المختصة ) ب(أو الفقرة ) أ(المنصوص عليه في الفقرة 

خطياً قبل ذلك بشهرين على الأقل أو، المقدار الذي يتعلق به هذا التأمين أو الضمان المالي الآخر 
 .ل المواد النووية، أن يُعلِّقه أو يُلغيه خلال فترة نقل تلك الموادبنق
لا يجوز السحب من المبالغ التي يتم توفرها على سبيل التأمين أو إعادة التأمين أو أي )  هـ"(

 ."  ضمان مالي آخر إلا لغرض التعويض عن ضرر تسببه حادثة نووية
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 من اتفاقية المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن النقل ١٢وبموجب المادة  -٦٩٨
البحري لمواد ضارة وخطرة يُلزَم مالك السفينة المسجلة في دولة طرف وتحمل بالفعل مواد 

 أو ضمان من خطرة وضارة، بأن يحمل تأميناً أو ضماناً مالياً آخر، من قبيل الضمان المصرفي
وتصدر شهادة تأمين . مؤسسة مالية مماثلة، لتغطية المسؤولية عن الضرر بموجب الاتفاقية

 .إلزامي لهذا الغرض، تُحمَل على متن السفينة
وتتضمن الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث  -٦٩٩

، يُلزَم المالك المسجل للسفينة التي تزيد ٧ووفقاً للمادة . السفن، أحكاماً مماثلةبزيت وقود 
 طن، والمسجلة في دولة طرف، بأن يحمل تأميناً أو ضماناً مالياً ١ ٠٠٠حمولتها الكلية عن 

آخر، من قبيل الضمان المصرفي أو ضمان من مؤسسة مالية مماثلة، لتغطية المسؤولية عن الضرر 
دود المسؤولية بموجب النظام الوطني أو الدولي المنطبق الناجم عن التلوث، بمبلغ يساوي ح

بحيث لا يتجاوز مثل هذا المبلغ، المبلغ المحسوب وفقاً لاتفاقية تحديد . بشأن حدود المسؤولية
ويتم إصدار شهادة تؤكد . ، بصيغتها المعدلة١٩٧٦المسؤولية المتعلقة بالمطالبات البحرية لعام 

 .الآخر نافذ المفعول، وتُحمل على متن السفينةأن التأمين أو الضمان المالي 
، يُلزم ١٤ من المادة ١فوفقاً للفقرة . ونص بروتوكول بازل أيضاً على تغطية تأمينية -٧٠٠

الأشخاص المسؤولين بموجب نظام المسؤولية المشددة بتحديد وحمل التأمين، أو سندات أو أي 
ؤولية، لتغطية المبالغ المتعلقة بمسؤوليتهم، ضمانات مالية أخرى أثناء فترة الحد الزمني للمس

ويجوز للدول الوفاء بالتزاماتها بموجب . بحيث لا تقل عن الحدود الدنيا المحددة في البروتوكول
 جواز اتخاذ تدابير ١٥ة والمتوخى بموجب الماد. هذه الفقرة، بأن تعلن التأمين على نفسها

 .كافي والفوري، باستخدام الآليات القائمة كفالة التعويض الإلىإضافية وتكميلية ترمي 
 أيضاً المشغِّل بأن يضمن تغطيته ٢٠٠٣ من بروتوكول كييف لعام ١١وتُلزم المادة  -٧٠١

بواسطة ضمان مالي في شكل تأمين، سندات أو أي ضمانات مالية أخرى، بما في ذلك 
ن التأمين على الذات فيما الآليات المالية التي تقدم التعويض في حالة الإعسار، فضلاً عن إعلا

 .يتعلق بالمشغِّلين الحكوميين
 من اتفاقية لوغانو، الأطراف في الاتفاقية، حسب الاقتضاء، بأن ١٢وتُلزم المادة  -٧٠٢

تكفل وفقاً لقانونها الداخلي، أن يحمل المشغِّلين ضماناً مالياً لتغطية المسؤولية بموجب 
ويجوز أن يخضع مثل ذلك . ، وشروطه، وشكلهالاتفاقية، وأن تحدد نطاق هذا الضمان

وبموجب هذه المادة، ينبغي أن تراعي الأطراف عند تحديدها . الضمان المالي لبعض الحدود
 .للأنشطة التي ينبغي إخضاعها لشرط الضمان المالي، مخاطر النشاط
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لزامي ولا يُنشئ توجيه الاتحاد الأوروبي أي صندوق أو أي نظام للضمان المالي الإ -٧٠٣
وعوضاً عن ذلك، يُلزم الدول الأعضاء باتخاذ تدابير تشجع على استحداث أدوات . المنسق

 مناسبين، بما في ذلك استحداث ليينوأسواق للضمان المالي عن طريق مشغلِّين اقتصاديين عما
آليات مالية في حالة الإعسار، لتمكين المشغِّلين من استخدام الضمانات المالية لتغطية 

 ويتوخى التوجيه إعداد تقرير من جانب اللجنة عن فعالية )٨١٧(.لياتهم، بموجب التوجيهمسؤو
وفي ضوء ذلك التقرير وكذلك في ضوء تقييم للأثر الممتد، بما في ذلك مقارنة الكلفة . التوجيه

 .بالفائدة، تقوم اللجنة عند الاقتضاء بتقديم مقترحات بشأن نظام للضمان المالي الإلزامي
الاتفاقية المتعلقة بالضرر الذي تسببه الطائرات الأجنبية " من ١٥وجب المادة وبم -٧٠٤

، يلزم مشغلو الطائرات المسجلون في دولة متعاقدة ١٩٥٢لعام " لأطراف ثالثة على السطح
وتنص . أخرى حمل تأمين أو توفير ضمان آخر تحسبا لأي ضرر قد يسببونه على السطح

ى أن للدولة المتعاقدة أن تقبل، بدلا من التأمين، ضمان الدولة من تلك المادة عل) ج(٤الفقرة 
المتعاقدة المسجلة الطائرات فيها شريطة أن تتعهد تلك الدولة بالتنازل عن الحصانة من 

 .الدعاوى التي تقام بخصوص ذلك الضمان
،  تنص هي أيضا١٩٨٢لعام " اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" من ٢٣٥والمادة  -٧٠٥

 . إجراءات لدفع مبالغ تعويضية كافيةوضع، على أن تتعاون الدول على ٣في فقرتها 
ويجوز تأكيد أي مطالبة وفقاً . وتنص بعض هذه الصكوك على الحلول في الحقوق -٧٠٦

. لبروتوكول بازل، مباشرة ضد أي شخص يقدم تفنيناً، أو سندات أو ضمانات مالية أخرى
 يقدم الضمان المالي الحق في أن يُلزم الشخص المسؤول ويكون للمؤمن أو الشخص الذي

ويجوز للمؤمنين .  الدعوىإلى بأن ينضم ٤عملاً بنظام المسؤولية المشددة، وفقاً للمادة 
 الدفوع التي يحق للشخص المسؤول إلىوالأشخاص الذين يقدمون الضمانات المالية الاستناد 

__________ 
 :١٤  فيما يلي نص المادة )٨١٧(

 الضمان المالي"
  تتخذ الدول الأعضاء تدابير للتشجيع على اسـتحداث أدوات وأسـواق للـضمان المـالي مـن                   -١"

جانب مشغلِّين اقتصاديين عماليين مناسبين، بما في ذلك آليات مالية تُستخدم في حالـة الإعـسار،                
 .بهدف تمكين المشغلين من استخدام الضمانات المالية لتغطية مسؤولياتهم بموجب هذا التوجيه

 تقريراً عـن فعاليـة التوجيـه مـن حيـث الإصـلاح              ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٣٠  تقدم اللجنة قبل      -٢"
الفعلي للأضرار البيئية، وعن مدى تـوفر التـأمين والأنـواع الأخـرى للـضمان المـالي للأنـشطة الـتي                     

لي ويبحث التقريـر أيـضاً فيمـا يتعلـق بالـضمان المـا            . يغطيها المرفق الثالث، بتكلفة وشروط معقولة     
النــهج التــدريجي، وتحديــد ســقف للــضمان المــالي، واســتبعاد الأنــشطة المنخفــضة : الجوانــب التاليــة

وتقوم اللجنة في ضوء ذلك التقريـر، وفي ضـوء تقيـيم الأثـر الممتـد، بمـا في ذلـك مقارنـة                       . المخاطر
 ".الكلفة بالفائدة، وعند الاقتضاء، بتقديم مقترحات بشأن نظام لضمان مالي إلزامي منسق
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ف المتعاقد مع ذلك إخطار الوديعة بأنها لا تنص ويجوز للطر.  الاستناد إليها٤بموجب المادة 
 .على الحق في إقامة دعوى مباشرة

، يجوز مباشرة تأكيد ٢٠٠٣وعلى نفس المنوال، فموجب بروتوكول كييف لعام  -٧٠٧
وفي هذه الحالة، يكون . أي مطالبة بموجب البروتوكول ضد أي شخص يقدم غطاءاً مالياً

 إلىطية المالية الحق في إلزام الشخص المسؤول بالانضمام للمؤمِّن والشخص الذي يقدم التغ
 . الدفوع التي يحق للشخص المسؤول الاستناد إليهاإلىالدعوى فضلاً عن الاستناد 

وتعد الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بزيت  -٧٠٨
 يجوز إقامة الدعوى مباشرة ٧ من المادة ١٠ فموجب الفقرة. وقود السفن أكثر تفصيلاً

للمطالبة بالتعويض عن الضرر ضد المؤمِّن وأي شخص آخر يقدم ضماناً مالياً عن مسؤولية 
 الحق في للمالكوفي هذه الحالة يجوز للمدَّعى عليه، حتى ولو لم يكن . المالك عن الضرر

وز للمدَّعى عليه زيادة على ذلك ويج. تحديد المسؤولية، الاستفادة من الحد من المسؤولية
الذي كان يجوز ) بخلاف الدفع بالإفلاس أو بإنهاء العمل التجاري( الدفوع إلىالاستناد 

لسوء السلوك المتعمد من دفع بحدوث الضرر نتيجة الللمالك الحق في الاستناد إليه، فضلاً عن 
 دفع آخر كان يحق له الاستناد  أيإلىعلى أنه لا يجوز للمدَّعى عليه الاستناد . جانب المالك

كون للمدَّعى عليه في كل الأحوال يو. إليه في الدعوى التي يقيمها المالك ضد المدَّعى عليه
وكانت اتفاقية المسؤولية والتعويض عن الضرر .  الدعوىإلىالحق في إلزام المالك بالانضمام 

  )٨١٨(.ى أحكام مماثلةالناجم عن النقل البحري لمواد ضارة وخطرة السابقة تحتوي عل
 

  وممارسات الدول خارج إطار المعاهداتالأحكام القضائية  -باء 
هناك حـالات معـدودة قـدمت فيهـا دولـة تمـارس أنـشطة تنطـوي علـى أخطـار إلحـاق                        -٧٠٩

وقـد سـنت الولايـات المتحـدة        . ضرر بدول أخرى ضمانا انفراديا بالتعويض عن الضرر المحتمـل         
ــشريعا يــضمن التعــويض عــن      كــانون ٦وفي . الأضــرار الــتي تــسببها حــوادث نوويــة معينــة     ت

ـــدة، مــــن خـــلال القــانون العــام   ١٩٧٤ديــسمبر /الأول  ٥١٣-٩٣، تكفلــت الولايــــات المتحـ
الكونغرس، بالتعويض عن الأضرار التي يمكـن أن         الذي اعتمد في شكل قرار مشترك صادر عن       

  )٨١٩(.فينة حربية تابعة للولايات المتحدةتسببها الحوادث النووية المرتبطة بمفاعل نووي لس
__________ 

 .١٢  المادة )٨١٨(
 :على ما يلي" ٥١٣-٩٣القانون العام "تنص الفقرات ذات الصلة من   )٨١٩(

حيث أن تيسير أمر القبول برحابة صدر بدخول سفن الولايات المتحدة الحربية العاملة بالطاقة "
  الأمن الوطني؛إلى الموانئ والمرافئ الصديقة ذو أهمية حيوية بالنسبة إلىالنووية 
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ــد اســتكمل   -٧١٠ ــام  "وق ــانون الع  ـــ" ٥١٣-٩٣الق ــذي  "فيمــا بعــد ب ــر التنفي " ١١٩١٨الأم
، وهو يـنص علـى التعـويض الفـوري والكـافي والفعـال بالنـسبة                ١٩٧٦يونيه  / حزيران ١المؤرخ  

  )٨٢٠(. حوادث نووية معينةإلى

__________________________  

 بذل شتى الجهود في كل أنحاء العالم إلى الوجود قد أدى إلى خروج المفاعلات النووية وحيث أن"
من أجل استحداث نظام قانوني مناسب لتعويض من يلحق بهم ضرر في حال وقوع حادثة ترتبط 

 بتشغيل المفاعلات النووية؛
 إلىيعية ترمي وحيث أن الولايات المتحدة ما زالت تضطلع بدور قيادي في إيجاد تدابير تشر"

كفالة التعويض الفوري والمنصف في حالة وقوع حادثة نووية نتيجة لقيام الولايات المتحدة 
 من قانون الطاقة الذرية لعام ١٧٠بتشغيل مفاعل نووي كما يتجلى ذلك بشكل خاص في المادة 

  بصيغته المعدلة؛١٩٥٤
 عن الضرر في حال وقوع  التوفر الفوري للتعويضإلىوحيث أن وجود نوع من الاطمئنان 

حادث بعيد الاحتمال في شكل حادثة نووية ترتبط بمفاعل نووي لسفينة حربية تابعة للولايات 
المتحدة من شأنه أن يؤدي، بالاقتران مع سجل السلامة المنقطع النظير الذي حققته سفن 

 زيادة فعالية إلىاء العالم، الولايات المتحدة الحربية العاملة بالطاقة النووية لدى تشغيلها في كل أنح
 فبهذا وبناء على هذا: تلك السفن الحربية

، أن سياسة قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب للولايات المتحدة الأمريكية مجتمعين في الكونغرس"
الولايات المتحدة هي دفع ما يترتب على المطالبات والأحكام من مدفوعات عن حالات الإصابة 

، أو الضرر أو الفقدان اللاحق بالممتلكات العقارية أو الشخصية التي يثبت أنها البدنية، أو الوفاة
وذلك شريطة : نشأت عن حادثة نووية ترتبط بمفاعل نووي لسفينة حربية تابعة للولايات المتحدة

أن حالات الإصابة أو الوفاة أو الضرر أو الفقدان تلك لم تقع بسبب عمل قامت به قوة مسلحة 
وللرئيس أن يأذن، بموجب ما قد يرى الإيعاز به . قتال أو نتيجة لقيام عصيان مدنيمشتبكة في 

من شروط، بدفع المبالغ التي يترتب دفعها على تلك المطالبات والأحكام من أية أرصدة طوارئ 
متاحة للحكومة أو أن يصدق للكونغرس على تلك المطالبات والأحكام لكي يقر الاعتمادات 

 ".اللازمة
Public Law 95-513, United States Statutes at Large, 1974, vol. 88, part 2, 1610-1611 . 

 :على ما يلي" الأمر التنفيذي"ينص   )٨٢٠(
 Public  ١٩٩٤ديسمبر / كانون الأول٦بموجب السلطة المخولة لي بالقرار المشترك المعتمد في "

Law 93-513. 88 Stat. 1601. 1601.42 U.S.C. 2211مدونة قوانين ' من ٣ من الباب ٣٠١لمادة  وبا
، وبصفتي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وبغية توفير تعويض فوري وكاف 'الولايات المتحدة

وفعال في الحالة البعيدة الاحتمال التي تتخذ شكل وقوع إصابة أو ضرر ناتج عن حادثة نووية 
 :يات المتحدة، يؤمر بهذا بما يليترتبط بالمفاعل النووي لسفينة حربية تابعة للولا

 الإصابةفيما يتعلق بالتسوية الإدارية للمطالبات أو الأحكام المتعلقة بحالات ) أ (-١المادة "
البدنية، أو الوفاة، أو الضرر أو الفقدان اللاحق بالممتلكات العقارية أو الشخصية التي 

لسفينة حربية تابعة للولايات يثبت أنها نشأت عن حادثة نووية ترتبط بالمفاعل النووي 
، بأن ٥١٣-٩٣المتحدة، يُسمى وزير الدفاع ويُفوض بالإذن، وفقا للقانون العام 
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لمتحــدة وإســبانيا فيمــا يتعلــق بمعاهــدة الــصداقة  بــين الولايــات امتبادلــة وفي مــذكرات  -٧١١
ــدها بأنهــا   ١٩٧٦في عــام  الحكــومتين والتعــاون المعقــودة بــين  ، قــدمت الولايــات المتحــدة تأكي

 الحــصــول علـــى ســلطة تــشريعية لتــسوي بطريقــة متماثلــة       إلىت الحاجــة، دعــستــسعى، إذا 
ضرر أو الفقـدان اللاحـق بالممتلكـات        الوفـاة أو ال ـ    المطالبات المتعلقة بحـالات الإصـابة البدنيـة أو        

العقارية أو الشخصية التي يثبت أنهـا نـشأت عـن حادثـة نوويـة تـرتبط بـأي عنـصر نـووي آخـر                         
  )٨٢١(." قيام تلك المطالبات داخل الإقليم الإسبانيإلىتابع للولايات المتحدة وتؤدي 

 وتطوعـت بـأن     اًعت الولايـات المتحـدة نطـاق مـسؤوليتها انفرادي ـ         وبعبارة أخرى، وسَّ ـ   -٧١٢
 .أسبانياتسن، إذا اقتضت الضرورة، تشريعا يعبر عن هذا الالتزام تجاه 

وبالمثل، أصدرت وزارة خارجية الولايات المتحدة بيانا يتعلـق بأنـشطة تغـيير الطقـس،             -٧١٣
وفيمـا يتعلـق بجلـسات    .  هو أيضا عن عقد اتفاقـات مـسبقة مـع دول المتـضررين المحـتملين             تناول

 أمام مجلس شيوخ الولايـات المتحـدة بـشأن تـشريع معلـق      ١٩٦٦ عقدت في عام     الاستماع التي 
 الـذي يمكـن الاسـتفادة منـه في الولايـات المتحـدة، أصـدرت وزارة              الهطـول حول برنامج لزيادة    
 :الخارجية البيان التالي

إن الشاغل الوحيد لوزارة الخارجية هو إن كانت المناطق التجريبية التي يتم اختيارهـا              " 
تقع بالقرب من حدود وطنية، الأمر الذي قد يولـد مـشاكل مـع البلـدين المجـاورين،                  س

__________________________  

يُكفل، بموجب الشروط التي قد يرى الإيعاز بها، دفع المبالغ المترتبة على تلك 
 .المطالبات والأحكام من أرصدة الطوارئ المتاحة لوزارة الدفاع

على المطالبات أو الأحكام الوارد بيانها في المادة الفرعية يصدق وزير الدفاع )  ب(
 مدير مكتب الإدارة والميزانية توصيته إلىإذا رأى أن هذا الإجراء مناسب، ويحيل ) أ(

 .بشأن اعتماد الكونغرس للمبالغ الإضافية التي قد تكون لازمة
اص المهام القانونية وغيرها من المهام  استبدال أو انتقإلى مؤدية ١ لا تعتبر أحكام المادة - ٢المادة "

المخولة للنائب العام أو لرئيس أية وكالة أخرى فيما يتعلق بالدعاوى التي تقام على الولايات 
 .المتحدة وبما تتمخض عنه من أحكام وتسويات توفيقية

ينشأ عنها تمارس المهام المفوضة بهذا بالتشاور مع وزير الخارجية في حالة أية حادثة  - ٣المادة "
 ٥١٣-٩٣ادعاء من بلد أجنبي أو من أحد رعاياه، وتجرى المفاوضات المتعلقة بالقانون العام 

 ."بواسطة وزير الخارجية أو تحت سلطته
Federal Register, vol. 41, No. 108, 3 June 1976, p. 22, 329. 

)٨٢١(  Digest of United States Practice in International Law 1976 (Washington, D.C.),  p. 441 
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وفي حالة قيام هذه الاحتمالات، تود الـوزارة أن تكفـل ترتيـب أمـر             . كندا والمكسيك 
  )٨٢٢(.عقد اتفاقات مسبقة مع أي بلدان متأثرة قبل إجراء تلك التجارب

مان التعـويض عـن الأضـرار الـتي يمكـن      وفي حالة واحدة على الأقل، تعهدت دولة بض      -٧١٤
وعلــى هــذا أجــرت كنــدا والولايــات . أن تــسببها لدولــة مجــاورة شــركة تعمــل في إقليمهــا هــي 

المتحدة مفاوضات بشأن مشروع للتنقيب عن النفط أزمعت شـركة كنديـة خاصـة الاضـطلاع         
روع قلقـا   وقـد أثـار هـذا المـش       . )Mackenzie (به في بحر بوفورت علـى مقربـة مـن دلتـا مكـتري             

شديدا في إقليم ألاسكا المجاور، ولاسيما فيما يتعلق بتـدابير الـسلامة المتوخـاة والأمـوال المتاحـة                  
وكــان مــن نتيجــة المفاوضــات أن الــشركة . لتعــويض المتــضررين المحــتملين في الولايــات المتحــدة

دورها  ب ـاوتعهدت حكومة كنـد  . الكندية أُلزمت بإنشاء صندوق يكفل دفع التعويض المطلوب       
 )٨٢٣(.بضمان دفع التعويض

 
 إنفاذ الأحكام  - اسابع

إذا أريد حماية الأطراف الذين لحق بهم ضرر على نحو فعال، فإن من الأمور  -٧١٥
وقد أرست ممارسات . الأساسية أن تكون القرارات والأحكام القاضية بالتعويض قابلة للإنفاذ

 القضائية التي تعنى بمنازعات ناشئة عن جراءاتالإالدول المبدأ القائل بأن على الدول ألا تعيق 
أضرار تقع خارج حدود الولاية الإقليمية نتيجة لأنشطة تجري في نطاق ولايتها أو أن تدعي 

وبذلك فإن الدول قد وافقت على إنفاذ الأحكام أو قرارات . الإجراءاتبالحصانة من تلك 
 .عن مثل تلك المنازعاتالتعويض التي تصدرها أجهزة مختصة في منازعات ناشئة 

 
  الممارسات المتبعة في إطار المعاهدات - ألف

تتضمن الاتفاقات المتعددة الأطراف بوجه عام أحكاما تتعلق بهذه الخطوة الأخيرة  -٧١٦
وهي تنص على أنه متى صدر الحكم . في سبيل حماية حقوق الأطراف التي لحق بها ضرر

ه في أقاليم الدول المتعاقدة ولا يجوز للأطراف أن تستند النهائي في التعويض، فإنه يجري إنفاذ
الاتفاقية المتعلقة بمسؤولية الأطراف الثالثة في "مثال ذلك أن .  الحصانة من الولاية القضائيةإلى

 منها، على أن ١٣من المادة ) هـ(و ) د( تنص، في الفقرتين ١٩٦٠لعام " ميدان الطاقة النووية

__________ 
تغـيير  " الـسيناتور ماغنوسـن، رئـيس لجنـة التجـارة بمجلـس الـشيوخ،                إلىرجيـة   لرسالة وجهتـها وزارة الخا      )٨٢٢(

، جلــسات الاســتماع المعقــودة أمــام لجنــة التجــارة، مجلــس شــيوخ الولايــات المتحــدة، دورة          "الطقــس
 .٣٢١، الصفحة ١٩٦٦، ٢الجزء الكونغرس التاسعة والثمانون، دور الانعقاد الثاني، 

)٨٢٣(  International Canada, Toronto, vol. 7, 1976, pp. 84-85. 
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ة عن محكمة مختصة بموجب الاتفاقية تكون قابلة للإنفاذ في إقليم أي الأحكام النهائية الصادر
من الأطراف المتعاقدة، وأنه إذا أقيمت دعوى تعويض على أحد الأطراف المتعاقدة بوصفه 

 الحصانة من إلىمشغلا يتحمل مسؤولية بموجب الاتفاقية، فلا يجوز لذلك الطرف أن يستند 
 : منها على ما يلي١٣ في المادة ٢٠٠٤ص اتفاقية باريس لعام  وبالمثل تن)٨٢٤(.الولاية القضائية

__________ 
، ١٩٦٤يونيه / حزيران٢٨ من الاتفاقية بصيغتها المعدلة بالبروتوكول الإضافي المؤرخ ١٣ تنص المادة  )٨٢٤(

 : على ما يلي،١٩٨٢نوفمبر / تشرين الثاني١٦والبروتوكول المؤرخ 
..." 

متى أصبحت الأحكام التي تصدرها المحكمة المختصة بموجب هذه المادة بعد إجراء محاكمة   )د("
أو غيابا قابلة للإنفاذ بموجب القانون الذي تطبقه المحكمة، تصبح قابلة للإنفاذ في إقليم أي طرف 

تكون ولا . من الأطراف الأخـرى حال استيفــاء الشكليــات التي يتطلبها الطرف المتعاقد المعني
والأحكام الواردة فيما تقدم لا تنطبق على . الأسس الموضوعية للقضية محل إجراءات أخرى

 .الأحكام القضائية المؤقتة
إذا أقيمت دعوى على طرف متعاقد بموجب هذه الاتفاقية، لا يجوز لذلك الطرف أن   )ـه("

 المختصة وفقا لهذه المادة إلا  أية حصانة من الحصانات من الولاية القضائية أمام المحكمةإلىيستند 
 ".فيما يتعلق بتدابير التنفيذ
  تحدثها الطائرات الأجنبية لعامالتيالمسؤولية المدنية عن الأضرار السطحية وترد أحكام مماثلة في اتفاقية 

 : في جزء منها على ما يلي٢٠تنص المادة ،  ف١٩٥٢
حكم نهائي، بما في ذلك أي حكم غيابي، إذا أصدرت محكمة مختصة وفقا لهذه الاتفاقية أي   -٤"

يمكن إصدار أمر تنفيذ بشأنه وفقا للقانون الإجرائي لتلك المحكمة، كان الحكم قابلا للإنفاذ لدى 
استيفاء الشكليات التي تقتضيها قوانين الدولة المتعاقدة أو قوانين أي إقليم أو ولاية أو مقاطعة 

 ."تابعة لتلك الدولة
تصبح الإضافية للاتفاقية الدولية الخاصة بنقل الركاب وأمتعتهم بالسكك الحديدية وبموجب الاتفاقية 

, قابلة للإنفاذ في أية دولة من الدول المتعاقدة الأخرىالأحكام النهائية التي تصدرها المحاكم المختصة 
 : من الاتفاقية على ما يلي٢٠تنص المادة و

تصة بموجب هذه الاتفاقية بعد إجراء محاكمة متى أصبحت الأحكام التي تصدرها محكمة مخ  -١"
أو غيابا قابلة للإنفاذ بموجب القانون الذي تطبقه المحكمة، تصبح قابلة للإنفاذ في أية دولة من 

ولا تكون الأسس . الدول المتعاقدة الأخرى حال استيفاء الشكليات المتطلبة في الدولة المعنية
 .الموضوعية للقضية محل إجراءات أخرى

الأحكام الواردة فيما تقدم لا تنطبق على الأحكام القضائية المؤقتة ولا على ما يصدر بحق مدع و
 . الإلزام بدفع المصاريفإلىخسر دعواه من قرارات تقضي بمنح تعويضات بالإضافة 

وتكون للتسويات التي عقدت بين الأطراف أمام محكمة مختصة بهدف إنهاء نزاع وجرى قيدها في 
 .ة قوة الحكم الصادر عن تلك المحكمةسجل المحكم

 ".لا يطلب في الإجراءات الناشئة عن أحكام هذه الاتفاقية تقديم ضمان بشأن المصاريف  -٢"
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 متى أصبحت الأحكام التي تصدرها المحكمة المختصة بموجب هذه المادة بعد ‘ط’" 
إجراء محاكمة أو غيابا قابلة للإنفاذ بموجب القانون الذي تطبقه المحكمة، تصبح قابلة 

 استيفــاء الشكليــات التي للإنفاذ في إقليم أي طرف من الأطراف الأخـرى حال
ولا تكون الأسس الموضوعية للقضية محل إجراءات . يتطلبها الطرف المتعاقد المعني

 .والأحكام الواردة فيما تقدم لا تنطبق على الأحكام القضائية المؤقتة. أخرى
 إذا أقيمت دعوى على طرف متعاقد بموجب هذه الاتفاقية، لا يجوز لذلك ‘ي’

 أية حصانة من الحصانات من الولاية القضائية أمام المحكمة إلى الطرف أن يستند
 ".المختصة وفقا لهذه المادة إلا فيما يتعلق بتدابير التنفيذ

اتفاقية فيينا المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار "المادة الثانية عشرة من تشتمل و -٧١٧
 تتضمن، فهي ١٩٩٧وكول عام  على التعديلات التي أدخلها بروت١٩٩٧لعام " النووية

لعام فيينا عبارات مماثلة بشكل كبير للعبارات الواردة في المادة الثانية عشرة من اتفاقية 
 : على ما يلي)٨٢٥(١٩٦٣

الحكم النهائي الذي تصدره محكمة تتمتع بالولاية بموجب المادة الحادية عشرة   -١"
 :يعترف به داخل إقليم أي طرف متعاقد آخر، وذلك إلا

 إذا تم الحصول على الحكم بالتدليس؛    )أ (
أو إذا حرم الطرف الذي صدر ضده الحكم من فرصة عادلة لعرض   )ب(

 قضيته؛

__________ 
 :تنص المادة الثانية عشرة على ما يلي  )٨٢٥(

الحكم النهائي الذي تصدره محكمة تتمتع بالولاية بموجب المادة الحادية عشرة يعترف به   -١"
 : أي طرف متعاقد آخر، وذلك إلاداخل إقليم

 إذا تم الحصول على الحكم بالتدليس؛   )أ(
 أو إذا حرم الطرف الذي صدر ضده الحكم من فرصة عادلة لعرض قضيته؛  )ب(
أو إذا كان الحكم منافيا للسياسة العامة للطرف المتعاقد الذي يراد الاعتراف بالحكم   )ج(

 .يير العدل الأساسيةداخل إقليمه أو كان غير متفق مع معا
الحكم النهائي الذي يعترف به يصبح، لدى تقديمه برسم الإنفاذ وفقا للشكليات التي   -٢"

يتطلبها قانون الطرف المتعاقد الذي يراد إنفاذه فيه، قابلا للإنفاذ كما لو كان حكما صادرا عن 
 .محكمة من محاكم ذلك الطرف المتعاقد

 ".لادعاء صدر فيه الحكم محل إجراءات أخرى الموضوعية سلا تكون الأس  -٣"
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أو إذا كان الحكم منافيا للسياسة العامة للطرف المتعاقد الذي يراد )  ج(
 .الاعتراف بالحكم داخل إقليمه أو كان غير متفق مع معايير العدل الأساسية

كم النهائي الذي يعترف به يصبح، لدى تقديمه برسم الإنفاذ وفقا الح -٢"
للشكليات التي يتطلبها قانون الطرف المتعاقد الذي يراد إنفاذه فيه، قابلا للإنفاذ كما 

لا تكون و. لو كان حكما صادرا عن محكمة من محاكم ذلك الطرف المتعاقد
 ". أخرى الموضوعية لادعاء صدر فيه الحكم محل إجراءاتسالأس

 من المادة الثالثة عشرة من اتفاقية التعويض التكميلي لعام ٦ و ٥وتتشابه الفقرتان  -٧١٨
 منها على أن تعترف الأطراف المتعاقدة الأخرى ٧ وهي تنص كذلك في الفقرة )٨٢٦(.١٩٩٧

طبقاً للشروط التي بالتسويات التي تتم فيما يتعلق بدفع مبالغ التعويضات من الأموال العامة 
  )٨٢٧(.يقررها التشريع الوطني

 الاتفاقيات التي تتناول المواد النووية، تتضمن أيضا، الاتفاقيات إلىوبالإضافة  -٧١٩
الأخرى التي تحكم أنشطة أخرى تنطوي على خطر ضرر مادي، قواعد تتعلق بإنفاذ الأحكام 

 الأضرار الناجمة عن تنـص الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عنف. والاعتراف بها

__________ 
 :  تنص المادة الثالثة عشرة في جزء منها على ما يلي)٨٢٦(

  يُعترف بأي حكم لم يعد يخضع للأشكال العادية من أشكال المراجعة والذي تصدره -٥"
 :محكمة في طرف متعاقد تتمتع بالولاية، وذلك إلا

 ؛إذا تم الحصول على الحكم بالتدليس)    أ(
 إذا لم يُمنح الشخص الذي صدر ضده الحكم فرصة عادلة لعرض قضيته؛)  ب(
إذا كان الحكم مخالفاً للسياسة العامة للطرف المتعاقد الذي يُلتمس الاعتراف بالحكم )  ج(

 .في إقليمه، أو لا يتفق مع المعايير الأساسية للعدالة
قديمه من أجل إنفاذه، وفقاً للشكليات  عقب ت٥  يصبح الحكم الذي يُعترف به وفقاً للفقرة -٦"

التي يتطلبها قانون الطرف المتعاقد، التي يُلتمس إنفاذ الحكم فيها، قابلاً للإنفاذ كما لو كان حكم 
ولا تخضع الأسس الموضوعية التي استند إليها الحكم، . أصدرته محكمة من محاكم الطرف المتعاقد

 .لمرافعة جديدة
خرى بالتسويات التي تتم فيما يتعلق بدفع مبالغ التعويضات من   وتعترف الأطراف الأ-٧"

 )."ب(١ –الأموال العامة وفقاً للشروط التي يقررها التشريع الوطني المشار إليها في المادة الثالثة 
 :١٩٦٣من اتفاقية بروكسل التكميلية للعام ) د(١٠  فيما يلي نص المادة )٨٢٧(

التسويات التي تتم فيما يتعلق بدفع مبالغ التعويضات من تعترف الأطراف المتعاقدة الأخرى ب"
وفقاً للشروط التي يقررها التشريع الوطني ‘ ٣’و ‘ ٢’)ب(٣الأموال العامة المشار إليها في المادة 

وتصبح الأحكام التي تصدرها المحاكم المختصة فيما يتعلق بتلك التعويضات قابلة للإنفاذ في إقليم 
 ."من اتفاقية باريس) د(١٣خرى وفقاً لأحكام المادة الأطراف المتعاقدة الأ
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الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن ها في ذلك مثل ، مثل١٩٩٢ التلوث النفطي لعام
 الصادرة  النهائية على أن الأحكام التي قبلها١٩٦٩ الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي لعام

 ٢وهي تنص كذلك، في الفقرة  )٨٢٨(.في دولة متعاقدة قابلة للتنفيذ في أية دولة متعاقدة أخرى
من المادة الحادية عشرة منها، على أن على الدول أن تتخلى عن كل الدفوع المبنية على 

  )٨٢٩(.مركزها كدول ذات سيادة
 من الاتفاقية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث ١٢والمادة  -٧٢٠

وارد المعدنية لقاع البحار تقضي بأن الحكم الذي النفطي الناشئ عن استكشاف واستغلال الم
تصدره محكمة مختصة ويكون قابلا للإنفاذ في الدولة الأصلية ولا يخضع فيها للأشكال العادية 

 تم الحصول على ذلك إذاأما . من أشكال المراجعة يعترف به في إقليم أية دولة طرف أخرى
قبل مدة معقولة وحرم من فرصة عاجلة لعرض  لم يخطر المدعى عليه إذاالحكم بالتدليس، أو 

كذلك تنص المادة على أن الحكم الذي يعترف . قضيته، فإن الحكم لا يكون قابلا للإنفاذ
التي " الشكليــات" بصحته يكون قابلا للإنفاذ في إقليــم أيـة دولة طرف بمجــرد استيفـاء

المرافعة في القضية من جديد ولا تتطلبهــا تلك الدولة، ولكن تلك الشكليات لا تفتح باب 
  )٨٣٠(. إثارة مسألة القانون المنطبقإلىتؤدي 

__________ 
 :تنص المادة العاشرة على ما يلي  )٨٢٨(

يعترف في أية دولة طرف بأي حكم تصدره محكمة تتمتع بالولاية وفقا للمادة التاسعة   -١"
ة، ويكون قابلا للإنفاذ في الدولة الأصلية ولم يعد يخضع فيها للأشكال العادية من أشكال المراجع

 :وذلك إلا
 إذا تم الحصول على الحكم بالتدليس؛    )أ(
 .إذا لم يخطر المدعى عليه قبل مدة معقولة وحرم من فرصة عاجلة لعرض قضيته  )ب(

 من هذه المادة قابلا للإنفاذ في كل دولة ١يكون الحكم الذي يعترف به بمقتضى الفقرة   -٢"
ولا تجيز تلك الشكليات فتح باب المرافعة . لدولةطرف حال استيفاء الشكليات المتطلبة في تلك ا

 ".من جديد في الأسس الموضوعية للقضية
 :تنص المادة الحادية عشرة على ما يلي  )٨٢٩(

..." 
فيما يتعلق بالسفن التي تملكها دولة متعاقدة وتستخدم في الأغراض التجارية، تخضع كل   -٢"

نصوص عليها في المادة التاسعة وعليها أن تتخلى عن دولة للمقاضاة في منطقة الولاية القضائية الم
 ".كل الدفوع المبنية على مركزها كدولة ذات سيادة

 : على ما يلي١٢تنص المادة   )٨٣٠(
 ويكون ١١يعترف في أية دولة طرف بأي حكم تصدره محكمة تتمتع بالولاية وفقا للمادة   -١"

ها للأشكال العادية من أشكال المراجعة، وذلك قابلا للإنفاذ في الدولة الأصلية ولم يعد يخضع في
 :إلا
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غل دولة طرفا، فإنها تظل ش كان المإذا من الاتفاقية نفسها تنص على أنه ١٣والمادة  -٧٢١
خاضعة للمحكمة الوطنية للدولة صاحبة السيطرة أو الدولة التي وقع الضرر في إقليمها، 

 )٨٣١(.ل الدفوع المبنية على مركزها كدولة ذات سيادةوعليها أن تتخلى عن ك
 من اتفاقية المسؤولية والتعويض عن الضرر ٤٠ أحكام المادة  أيضا،وتنص -٧٢٢

 من الاتفاقية ٢٠ والمادة ١٩٩٦الناجم عن النقل البحري لمواد ضارة وخطرة لعام 
ث بزيت وقود السفن لعام الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلو

 ويصدق الأمر نفسه على )٨٣٢(.، على اعتراف الطرف المتعاقد الآخر بالأحكام٢٠٠١
__________________________  

 إذا تم الحصول على الحكم بالتدليس؛    )أ(
 .لة لعرض قضيتهدإذا لم يخطر المدعى عليه قبل مدة معقولة وحرم من فرصة عا  )ب(

 من هذه المادة قابلا للإنفاذ في كل دولة ١يكون الحكم الذي يعترف به بمقتضى الفقرة   -٢"
ولا تجيز تلك الشكليات فتح باب المرافعة .  استيفاء الشكليات المتطلبة في تلك الدولةطرف حال

 ".من جديد في الأسس الموضوعية للدعوى ولا إعادة النظر في مسألة القانون المنطبق
 : على ما يلي١٣تنص المادة   )٨٣١(

نطقة الولاية القضائية غل، فإن تلك الدولة تخضع للمقاضاة في مشإذا كانت الدولة الطرف هي الم"
 وعليها أن تتخلى عن كل الدفوع المبنية على مركزها كدولة ذات ١١المنصوص عليها في المادة 

 ".سيادة
 من اتفاقية المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن النقل البحري لمواد ضارة وخطرة ٤٠  تنص المادة )٨٣٢(

 :على ما يلي
حكم تصدره محكمة تتمتع بالولاية وفقا للمادة التاسعة يعترف في أية دولة طرف بأي   -١"

ويكون قابلا للإنفاذ في الدولة الأصلية ولم يعد يخضع فيها للأشكال العادية من أشكال المراجعة، 
 :وذلك إلا
 إذا تم الحصول على الحكم بالتدليس؛    )أ(
 .لعرض قضيتهلة دإذا لم يخطر المدعى عليه قبل مدة معقولة وحرم من فرصة عا  )ب(

 من هذه المادة قابلا للإنفاذ في كل دولة ١يكون الحكم الذي يعترف به بمقتضى الفقرة   -٢"
ولا تجيز تلك الشكليات فتح باب المرافعة من . طرف حال استيفاء الشكليات المتطلبة في تلك الدولة

 ".جديد في الأسس الموضوعية للقضية
 المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بزيت وقود  من الاتفاقية الدولية٢٠وتنص المادة 

 :السفن على ما يلي
 الاعتراف والتنفيذ"
يعترف في أية دولة طرف بأي حكم تصدره محكمة تتمتع بالولاية وفقا للمادة التاسعة   -١"

ية من أشكال المراجعة، ويكون قابلا للإنفاذ في الدولة الأصلية ولم يعد يخضع فيها للأشكال العاد
 :وذلك إلا
 إذا تم الحصول على الحكم بالتدليس؛   )أ(
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ة خلال نقل البضائع الخطرة على الطرق ـــالناجم ة عن الأضرارــالمسؤولية المدنية ــاتفاقي
كذلك تنص . ، وعلى بروتوكول بازلبالسكك الحديدية أو سفن الملاحة الداخلية أو
الناجمة خلال نقل البضائع الخطرة  اتفاقية المسؤولية المدنية عن الأضرار من ٢٠ادة الم

 من ٢١ والمادة )٨٣٣(بالسكك الحديدية أو سفن الملاحة الداخلية على الطرق أو
بروتوكول بازل على جواز حصول عدم الاعتراف عندما لا يمكن التوفيق بين الحكم 

 في طرف متعاقد آخر، فيما يتعلق بسبب الصادر وحكم سابق صدر على نحو صحيح
وعلاوة على ذلك فبموجب بروتوكول بازل، لا تنطبق . الدعوى ذاته وبالأطراف ذاتها

أحكام البروتوكول إذا كان هناك اتفاق أو ترتيب نافذ المفعول بين الأطراف المتعاقدة 
فا به ونافذ بشأن الاعتراف المتبادل، وإنفاذ القوانين، وبمقتضاه يصبح الحكم معتر

  )٨٣٤(.المفعول

__________________________  

 .ضيتهقلة لعرض دإذا لم يخطر المدعى عليه قبل مدة معقولة وحرم من فرصة عا)  ب(
 من هذه المادة قابلا للإنفاذ في كل دولة ١يكون الحكم الذي يعترف به بمقتضى الفقرة   -٢"

ولا تجيز تلك الشكليات فتح باب المرافعة من .  المتطلبة في تلك الدولةطرف حال استيفاء الشكليات
    ".جديد في الأسس الموضوعية للقضية

 : على ما يلي)١ (٢٠تنص المادة   )٨٣٣(
 ويكون قابلا ١١يعترف في أية دولة طرف بأي حكم تصدره محكمة تتمتع بالولاية وفقا للمادة  "

 :د يخضع فيها للأشكال العادية من أشكال المراجعة، وذلك إلاللإنفاذ في الدولة الأصلية ولم يع
 إذا تم الحصول على الحكم بالتدليس؛    )أ(
  .لة لعرض قضيتهدإذا لم يخطر المدعى عليه قبل مدة معقولة وحرم من فرصة عا  )ب(
إذا تعذر التوفيق بين الحكم وبين حكم أسبق صدر في الدولة التي يراد الاعتراف   )ج(

 وسبق الاعتراف ١٩كم فيها، أو صدر في دولة طرف أخرى تتمتع بالولاية وفقا للمادة بالح
به في الدولة التي يراد الاعتراف به فيها، وذلك انطلاقا من نفس سبب الدعوى وفيما بين 

 ".نفس الأطراف
 كل دولة  يكون قابلا للتنفيذ في١ من المادة على أن أي حكم يعترف به بموجب الفقرة ٢وتنص الفقرة 

 فتح باب المرافعة من جديد في إلىوالتي لا تؤدي (طرف حال استيفاء الشكليات اللازمة في تلك الدولة 
 ).الأسس الموضوعية للقضية

 : من بروتوكول بازل على ما يلي٢١تنص المادة   )٨٣٤(
 الاعتراف بالأحكام وإنفاذها بصورة متبادلة"

ي حكم تصدره محكمة مختصة، إذا كان قابلا للتنفيذ في على أن أ  من البروتوكول ١٧تنص المادة 
من   أي الدولة الأصلية، ولم يعد يخضع فيها للأشكال العادية من أشكال المراجعة،يعترف به في

 :حال استيفاء الشكليات اللازمة في تلك الدولة وذلك إلاالأطراف المتعاقدة 
 ذا تم الحصول على الحكم بالتدليس؛إ)   أ(
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 من ٢١ اختلافاً تاماً عن المادة ٢٠٠٣ من بروتوكول كييف لعام ١٨وتختلف المادة  -٧٢٣
 ويعترف البروتوكول أيضاً بتطبيق قانون الجماعة الأوروبية فيما يتعلق )٨٣٥(.بروتوكول بازل

 :ن ما يلي ع٢٠فتنص المادة . بالدول الأطراف التي هي أعضاء في الجماعة الأوروبية
  تُطبِّق محاكم الدول الأطراف التي هي أعضاء في الجماعة الأوروبية قواعد -١"

 المتعلقة بالمحاكم المختصة، ١٣الجماعة الأوروبية ذات الصلة بدلاً من تطبيق المادة 
متى كان المدَّعى عليه مقيماً في إحدى الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية، أو 

اف قد منحت اختصاصاً لمحكمة في إحدى الدول الأعضاء في كانت الدول الأطر

__________________________  

 إذا حرم الطرف الذي صدر ضده الحكم من فرصة عادلة لعرض قضيته؛أو   )ب(
أو إذا كان الحكم منافيا للسياسة العامة للطرف المتعاقد الذي يراد الاعتراف بالحكم   )ج(

 .داخل إقليمه 
 من هذه المادة قابلا للإنفاذ في كل دولة ١يكون الحكم الذي يعترف به بمقتضى الفقرة   -٢"

ولا تجيز تلك الشكليات فتح باب المرافعة . اء الشكليات المتطلبة في تلك الدولةطرف حال استيف
 من جديد في الأسس الموضوعية للدعوى

 من هذه المادة بين الأطراف المتعاقدة التي تكون أطرافا في اتفاق ٢و١ لا تنطبق الفقرتان -٣"
 والتي بموجبها يصبح الحكم ساري المفعول بشأن الاعتراف بالأحكام وإنفاذها بصورة متبادلة،

 ."معترفا به وقابلا للإنفاذ
 : ما يليعلىكييف  من بروتوكول  ١٨تنص المادة   )٨٣٥(

 إذا كان قابلا  ١٣ وفقا للمادة تصدره محكمة مختصة،أو قرار تحكيم أي حكم يعترف ب  -١"
من   أيراجعة، فييخضع فيها للأشكال العادية من أشكال الم للتنفيذ في الدولة الأصلية، ولم يعد

 : وذلك إلاطرف ال الدولةلكتحال استيفاء الشكليات اللازمة في الأطراف 
  بالتدليس؛التحكيم  أو قرارإذا تم الحصول على الحكم)    أ(
  من فرصة عادلة لعرض قضيته؛المدعى عليه أو إذا حرم   )ب(
 أسبق تحكيم قرار أو  وبين حكمالتحكيم  أو قرارإذا تعذر التوفيق بين الحكم)  ج(

في دولة طرف أخرى ، وذلك انطلاقا من نفس سبب الدعوى على نحو سليم صدر 
 ".وفيما بين نفس الأطراف

 للطرف المتعاقد  للدولة منافيا للسياسة العامة أو قرار التحكيمأو إذا كان الحكم  )د(
 . داخل إقليمه التحكيم  أو قرارالذي يراد الاعتراف بالحكم

 من هذه المادة قابلا ١ الذي يعترف به بمقتضى الفقرة التحكيم  أو قرارلحكميكون ا  -٢"
ولا تجيز تلك . للإنفاذ في كل دولة طرف حال استيفاء الشكليات المتطلبة في تلك الدولة

 الشكليات فتح باب المرافعة من جديد في الأسس الموضوعية للدعوى
الأطراف المتعاقدة التي تكون أطرافا في اتفاق  من هذه المادة بين ٢و١ لا تنطبق الفقرتان -٣"

ساري المفعول بشأن الاعتراف بالأحكام أو قرارات التحكيم وإنفاذها بصورة متبادلة، والتي 
   ."بموجبها يصبح الحكم أو قرار التحكيم معترفا به وقابلا للإنفاذ
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الجماعة الأوروبية وكان أحد الأطراف أو أكثر مقيماً في دولة عضو في الجماعة 
 .الأوروبية

  تُطبِّق الدول الأطراف التي هي أعضاء في الجماعة الأوروبية، فيما يتعلق -٢"  
 ١٥ذات الصلة بدلاً من تطبيق المادتين بعلاقاتها المشتركة، قواعد الجماعة الأوروبية 

 ."١٨و 
ويتوخى البروتوكول أيضاً احتمال قيام إحدى الأطراف المتعاقدة بتطبيق قواعد  -٧٢٤

على أن أثر تلك القواعد، سوف يتمثل في . أخرى فيما يتعلق بالاعتراف بالأحكام وإنفاذها
 .ذي ينص عليه البروتوكولضمان الاعتراف بالأحكام، وإنفاذها، على الأقل بالقدر ال

. وتتضمن اتفاقية لوغانو السابقة أحكاماً تتشابه مع أحكام بروتوكولي بازل وكييف -٧٢٥
، يُعترَف في أية دولة طرف بأي قرار تصدره محكمة تتمتع ٢٣ من المادة ١وبموجب الفقرة 

 :ة، وذلك إلا إذابالولاية بموجب الاتفاقية ولم يعد يخضع للأشكال العادية من أشكال المراجع
كان ذلك الاعتراف منافياً للسياسة العامة في الدولة التي يُراد الاعتراف به )   أ"(

 فيها؛
صدر القرار غيابياً ولم يُبلَّغ المدَّعى عليه بحسب الأصول بالحقيقة التي بدأت )  ب(

 الدعوى أو بوثيقة معادلة في وقت يكفي لتمكينه من ترتيب أمر دفاعه؛
ر التوفيق بين القرار وبين قرار اتُّخذ في نزاع بين نفس الأطراف في الدولة تعذ)  ج(

 التي يُراد الاعتراف به فيها؛
تعذَّر التوفيق بين القرار وبين قرار أسبق صدر في دولة أخرى انطلاقاً من نفس )   د(

سبب الدعوى وفيما بين نفس الأطراف وذلك شريطة أن يكون هذا القرار الأخير 
 .به في الدولة المخاطبة للاعترافياً للشروط اللازمة مستوف

 وكان ١ بأن القرار الذي يُعترَف به بموجب الفقرة ٢٣ من المادة ٢وتقضي الفقرة  -٧٢٦
قابلاً للتنفيذ في الدولة الأصلية يكون قابلاً للتنفيذ في كل دولة طرف حال استيفاء الشكليات 

 لا تُجيز فتح باب المرافعة من جديد في الأسس والتي(التي تتطلبها قوانين ذلك الطرف 
 ).الموضوعية للقضية

 المادة مبنية على اتفاقيتين من اتفاقيات الجماعة الأوروبية تلكوالقواعد الواردة في  -٧٢٧
الاتفاقية المتعلقــة بالولايــة القضائيــة وإنفاذ الأحكام القضائية الصادرة في المسائل المدنية "هما 
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الاتفاقية المتعلقة بالولاية القضائية وإنفاذ " و)٨٣٦(١٩٦٨سبتمبر / أيلول٢٧المؤرخة " ةوالتجاري
  .سبتمبر / أيلول١٦المؤرخة " الأحكام القضائية الصادرة في المسائل المدنية والتجارية

__________ 

)٨٣٧(

الاتفاقية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناشئة "أما فيما يتصل بالعلاقة بين  -٧٢٨
وبين غيرها من المعاهدات التي تعنى بمسألة إنفاذ الأحكام " عن أنشطة تعرض البيئة للخطر

في كل الحالات التي تكون فيها : " الاتفاقية تنص على ما يلي تلك من٢٤القضائية، فإن المادة 
دولتان طرفان أو أكثر ملزمة بمعاهدة تقرر قواعد للولاية القضائية أو تنص على الاعتراف في 
دولة من الدول بقرارات صدرت في دولة أخرى وإنفاذ تلك القرارات، تحل أحكام المعاهدة 

 ". الاتفاقيةتلك من ]المواد ذات الصلة[محل الأحكام المقابلة في
وبقدر ما يتعلق الأمر بالعلاقة بين الاتفاقية وبين القانون الداخلي للدول الأطراف،  -٧٢٩

 لا تمس القوانين الداخلية للدول الأطراف ولا بأي اتفاقات  على أن الاتفاقية٢٥تنص المادة 
وأما فيما يتعلق بالأطراف الأعضاء في الجماعة . أخرى قد تكون تلك الدول مرتبطة بها

الاقتصادية الأوروبية، فإن قواعد تلك الجماعة تكون هي القواعد الناظمة، ولا تنطبق أحكام 
 )٨٣٨(.لدى الجماعة تنظم مسألة بعينها من المسائلالاتفاقية إلا بمقدار عدم وجود قاعدة 

وترد أحكام أيضاً فيما يتعلق بالاعتراف بالأحكام المتعلقة بالأموال المقررة في مختلف  -٧٣٠
 وعلى غرار ما عليه الحال في اتفاقية ١٩٩٢فبموجب اتفاقية الصندوق لعام . الصكوك

يما يتعلق بدعوى تدخل فيها ، يكون الحكم الذي تصدره محكمة ف١٩٧١الصندوق لعام 
الصندوق بصورة فعالة قابلاً للإنفاذ في الدولة التي صدر فيها الحكم، كما يُعترَف به ويكون 

 من ٤٠ من المادة ٣وبموجب الفقرة  )٨٣٩(.قابلاً للإنفاذ في كل طرف من الأطراف المتعاقدة

     .ILM. ,vol. 8, 1969, p. 229: للاطلاع على نص الاتفاقية، انظر  )٨٣٦(
 ,Official Journal of the European Communities, vol. 31, 1988: للاطلاع على نص الاتفاقية، انظر  )٨٣٧(

No. L 319/9 
 : على ما يلي٢٥تنص المادة   )٨٣٨(

ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر بأنه يحد أو ينتقص من أي حق من حقوق الأشخاص الذين   -١"
ا قد يتم النص عليه بموجب قوانين أي طرف من الأطراف أو بموجب أصيبوا بالضرر أو بأنه يحد مم

 . ما كانت عليهإلىأي اتفاق آخر يكون طرفا فيه من أحكام تتعلق بحماية البيئة أو إعادة أوضاعها 
في العلاقات بين الأطراف، تطبق الأطراف الأعضاء في الجماعة الاقتصادية الأوروبية قواعد   -٢"

لهذا لا تطبق القواعد الناشئة عن هذه الاتفاقية إلا بمقدار عدم وجود قاعدة تلك الجماعة وهي 
 "زلدى الجماعة تنظم الموضوع المقصود بعينه

 : من اتفاقية الصندوق على ما يلي٧  تنص المادة )٨٣٩(
..." 
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واد ضارة وخطرة يُعترف اتفاقية المسؤولية والتعويض  عن الضرر الناجم عن النقل البحري لم
بحكم تصدره ضد صندوق الاتفاقية محكمة متمتعة بالولاية، وكان قابلاً للتنفيذ في الدولة 
الأصلية ولم يعد يخضع في تلك الدولة للأشكال العادية من أشكال المراجعة، فإنه يصبح 

 .معترَفاً به وقابلاً للتنفيذ في كل دولة طرف
فتنص .  نصاً مماثلاً في فحواه٢٠٠٣ق التكميلي لعام وتضمن بروتوكول الصندو -٧٣١
 : منه على ما يلي٨المادة 

 من هذا ٤ من المادة ٣  رهناً بأي قرار يتعلق بالتوزيع المشار إليه في الفقرة -١"  
البروتوكول، يُعترَف في أية دولة طرف بأي حكم تصدره محكمة تتمتع بالولاية ضد 

 من هذا البروتوكول، ويكون قابلاً للإنفاذ في ٧دة الصندوق التكميلي، وفقاً للما
الدولة الأصلية ولم يعد يخضع فيها للأشكال العادية من أشكال المراجعة، بنفس 

 ."١٩٩٢الشروط المقررة في المادة العاشرة من اتفاقية المسؤولية لعام 
لى أن  ع١٠من المادة ) د( أيضاً في الفقرة ٢٠٠٤وتنص اتفاقية بروكسل لعام  -٧٣٢

تعترف الأطراف المتعاقدة الأخرى بالتسويات التي تتم من الأموال العامة، والأحكام التي 
تصدرها المحاكم المختصة فيما يتعلق بتلك التعويضات وتكون قابلة للإنفاذ في إقليم الأطراف 

 .المتعاقدة الأخرى
__________________________  

 لا يكون الصندوق ملزماً بأي حكم أو قرار في دعوى ٦  ما لم يُنص على خلاف ذلك في الفقرة -٥"
 . يكون طرفاً فيها، ولا بأي تسوية لا يكون طرفاً فيهالا
، فإنه إذا قيمت دعوى بموجب اتفاقية المسؤولية عن ٤  ودون إخلال بالأحكام الواردة في الفقرة -٦"

 ضد مالك أو ضامنه، أمام محكمة مختصة في دولة ١٩٩٢التعويض عن الضرر الناجم عن التلوث لعام 
 الدعوى الحق بموجب القانون الوطني للدولة في إخطار الصندوق متعاقدة، يكون لكل طرف في

وإذا تم الإخطار وفقاً للإجراءات الشكلية التي يقتضيها قانون المحكمة التي تنظر في الدعوى، في . بالدعوى
الوقت وبالطريقة التي يكون معها الصندوق بالفعل، في مركز يتيح له التدخل بصورة فعالة كطرف في 

يصبح أي حكم تصدره المحكمة في تلك الدعوى، بعد أن يصبح نهائياً وقابلاً للتنفيذ في الدولة الدعوى، 
التي صدر فيها الحكم ملزم للصندوق بمعنى أنه لا يجوز للصندوق الطعن في الحكم حتى ولو لم يكن 

 ."الصندوق قد شارك في الدعوى بالفعل
 :٨وفيما يلي نص المادة 

، يُعترف بأي حكم يصدر ضد الصندوق ٤ من المادة ٥وزيع المشار إليه في الفقرة رهناً بحكم يتعلق بالت"
، ويصبح قابلاً للتنفيذ في الدولة الأصلية، ولم ٧ من المادة ٣ و ١من محكمة تتمتع بالولاية وفقاً للفقرتين 

تنفيذ في كل يعد يخضع في تلك الدولة الأصلية للأشكال العادية من أشكال المراجعة، ويصبح قابلاً لل
 ."١٩٩٢دولة متعاقدة، بنفس الشروط المقرر في المادة العاشرة من اتفاقية المسؤولية لعام 

 أحكاماً مماثلة فيما يتعلق بالاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن ١٩٧١وتتضمن اتفاقية الصندوق لعام 
 .١٩٦٩الضرر الناجم عن التلوث النفطي لعام 
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ام الفضائية، لعام وفي اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تسببها الأجس -٧٣٣
فبموجب المادة الرابعة عشرة، يكون قرار لجنة .  تختلف صياغة أحكام القابلية للإنفاذ١٩٧٢

المطالبات نهائياً وملزماً إذا اتفقت الأطراف على ذلك؛ وإلا فإن اللجنة تصدر قراراً 
لكامل على اتفاق ومن ثم تعتمد قابلية إنفاذ الأحكام با. صائياً،تنظر فيه الأطراف بنية حسنةيإ

  )٨٤٠(.الأطراف
 

  وممارسات الدول خارج إطار المعاهداتالأحكام القضائية   -  باء
لم تتم إثارة المسائل المتصلة بإنفاذ القرارات والأحكام الصادرة عن هيئات  -٧٣٤

وفي المراسلات الرسمية بين الدول، كانت . الأحكام القضائيةالتحكيم والمحاكم في 
 تسويات توفيقية وكانت تتقيد في معظم الحالات بما تتفق إلىة د العاالدول تتوصل في
 .وقد جرى بحث مضمون تلك المراسلات في الفصول السابقة. عليه من حلول

 

__________ 
 :لمادة الرابعة عشرة من الاتفاقية في جزء منها على ما يلي  تنص ا)٨٤٠(

 .  تتصرف لجنة  المطالبات وفقاً لأحكام المادة الثانية عشرة-١"
  يكون القرار الذي تصدره اللجنة نهائياً وملزماً إذا اتفقت الأطراف على ذلك؛ وإلا فإن -٢"

وتبين اللجنة أسباب اتخاذها .  بنية حسنةصائياً تنظر فيه الأطرافياللجنة تصدر حكماً نهائياً وإ
 ."القرار أو الحكم


